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قال « الككتاب الرابه ف القياس 


وهو اثبات مثل حم اع آخر لاشترا كهما في مله الم هند 
المثبث > . أفو ل القياس والقيس مصدران لقاس عى قدر يقال قاس الثوب 
بالأراع بقيسه قيسا وقياسا اذا قدره به وهو بتّءدى بالباء كا مثلناه لاف 
المستعمل في الشرع فانه يتعدى بملى لتضمنه ممى البناء والخجل ثم ان التقدير 
< يستدعى التو ية فان التقدبر ستلزم شيئين نسب أحدها الى الا خر بالمساواة 
. ءوبالنظر الى هذا اءى المساواة عبرالاصو ليوف عن مطاويهم بالقياس ٠‏ وقد عرفوه 
بتهريفات كثيرة . واللختار منها عند الا : مدي وابن الحاجب انه مساواة فرع 
ش لاصل فى علة حكمه”!' والختار عند الامام وأ تباعه ماذكره المصذف . ثم اق الققياضن 
له أريعة أركان وهى : الاصل والفرع وحم الاصل والعلة وقد تضمنها الحد 
المذكو ر . فقوله اثبات كالجنس دخل فيه العدود وغيره والقيود الى بعده كالفصل 
والمراد بالاثبات هو القدر المشترك بين الملر والاعتقاد والظن سواء علقت هذه 
الثلاثة بثبوت ال أو بعدمه والقدر المشترك بينهما هو حك الذهن بأمر على 
)١(‏ قال الاسنوي « وقد عرفوه بتعريفات كثيرة والختار منهسا عند 
الأ مقي وابن ن ال اجب انومساواة فرع الى آخره » وأقول ان القياسححةال ية 
ور من قبل الشارع لعرفة أ حکامه ولبس هو فءلالاحد فإذلك كان المغتار 
هو مااختاره الا مدي وابن الماجب . لك نطلا كان ممرفته انما هي بفعل الجتهد 
ربا بطاق عليه مجازاً كا صنم المصذف . ولذلات قال فى مسل الثبوت وكثراً 
ما يطلق القياس على الهء-ل أى فمل الجتهد فى معرفة تلاك المساواة . وساق 
تعريفات كثيرة كلها ترجم الى فمل الجتبد . م قال وهو أى اطلاق القياس على 


الفمل مساعة 


(0 


أمر . وقوله هثل احترز به عن اثبات خلاف حم معلوم فانه لايكوق قیاسا . 
وأشار به أيضا الى أن المسم الثابت فى الفرع ليس هو عين الثابت فى الاصل 
فان ذلك مستحيل بل الثابت مثله .قال الامام والمثل تصوره بديبى أىلايحتاج 
الى تعريف فان کل عاقل بعلم بالضرورة كوف الخار مثلا لاحار وغالفا للبارد فاو 
/ يكن تصور المثل والخالف بديهيا لكان ا الى عن ذلك التصور خاليا عن 
التصديق . وقولة حك هو غير منون على الاضافة لم بعده وأشار به الى الركن 
الاول وهو - الاصل . والمراد به ههنا نسية ا الى د لمكون شاملا 
الشرعي والءقلى واللنوی ايجابا كانت أو سليا فان القياس يجري فى كلها على 
ماستعر فه. وقوله معلوم أشار به الى الركن الثاتى وهو الاصل . وقوله فى معلوم 
آخر أشار به الى الر كن الثالث وهو الفرع والمراد بالمدلوم هو المتصور فدخل 
فيه العم المصطاج عليه والاءتقاد وااظن فان الفةباء يطلقون لفل العم على هذه 
الامور . وانما عبر به ول لمیر بالشى ء لان القياس يجري في الموجود والمعدوم 
سواءكان ممتنعا أو مكنا والثىء لاإشءل المعدوم ان كان ممتنما اتفاقا وكذا ان 
كان مکنا عند الاشاعرة . وائما رجح التعبير به على التعبير بالاملى والفرع لثلا 
يقال تصوره) فرع عن آمور القياس فتعريفه مهما دور . وقوله لاشيرا كما 
في علة الآ سك أشار به الى ازك. ن الرايع فلو ادل تيان ر 
بذلك عن اثبات مد ل حلم مە )وم فى معاوم 31 ر لا للاشعراك فى العلة بل لدلالة 
عن أو اجاع فانه لايكولٺ قياسا. وقوله عند المثبت ذكره ليتناول 


)١(‏ قال الاسنوى « وقوه لاشترا کہا فى علة الحكم ا به الخ » أقول 
وأشار به أبضا الى أن الشرط أن تكو المشاركة فى 0 علة ا ب لاني 
قدرها فالها قد تكو فى الفرع أقوى وقد تكون أُضعف وقد كون 0 
ولا بد فى العلة ٠ن‏ تقييد الملة بكو نها غير مفهومة لغة لثلا برد النقض بمفهوم 
الموافقة على القول يأن دلالته غير قياسية ‏ هو مذهب المنفية وقول المحققين 
من غيرهم كالشافعية 


(4) 


الصحيح والفاسد نى تفس الامر ”!2 وعبر بالمئبت وهو القاء س ليم الجنهد والمقله. 
¥ بقع الان فى المناظرات . قال الأمدى وهذا الد برد عليه اشكال مشكل 
لاعيص عنه وهو أن ائبات الحم هو نتيجة القياس مله ركنا في المد 
يقتضى توقف القياس عليه وهو دور. وقد يقال اا بارزم ذلك أن لوكان التعريف 
المذكور حدا وحن ٠‏ لا لهه بل ندعى أنه زەم . وقد أشار اليه امام الحرمين فى 
البرهاث 

قال « قيل ا لكان غير متمائلين فى قولنا لولم يشترط الوم في صحة 
الاعتكاف لما وجب بالنذر كالصلاة .قلنا تلازم والقياس لبيان الملازمة والقائل 
حاصل على التقدبر والتلازم والاةتراني لا نسمما قياسا : وفيه بابان : 


)0 قالالاسنوى وقول« عند المثيت ذ كره لتناول الصحيح والفاسد الخ » 

أن العاماء فر قان :.فريق المصوبة الذين بروث ن كل جتهد مديا فعند هو لاء 
ا الواقع الا بنظر المجتهد فان كل ما محصل بنظره فهو واقعى وليس 
عند مساواة واقعية قد مجدها امجتبد وقد يخطئها » والرجوع من ) الجتهد عن 
رأى الى رأى کالنسخ عند هو لاء فلا يكون ما أدى اليه النظر الاول باطلا عند 
ولا يتنهى حكم النظر الاول دون تتيع الثاني » وهؤلاء لا تاجوذ الى قيد فى 
و ر الجمهد ولا عند المت کا فى المختمسر وغيره لانه وان کان المتبادر م من 
المساواة المساواة الواقعية لك ا عندم ملازمة لإمساواة فى نظره . وفربق الخطئة 
الذين رون أن المصيب ب جتېد واحد ومن عداه على الما وان كانوا يا بؤاخذون 
ذلك لعد بذل الوسع والاجهاد ) فرؤلاء .قولون المساواة الواقءية قد الها 
المد فيصيب وقد لا بناطا فيخطىء فاو لم تقيد بةولنا فى نظره أو عند المثبت 
رج القياس الفاسد الذى اليس مطابقا للواقع ما قلنا ان المتبادر من المساواة 
المساواة الواقعية . فلاجل أن عم التعريف القياس الفاسد زيد قيد فى نظر هأى 
الجتمد أو عند المثبت أى امجتهد وهذا القيد وان أخرج المساواة الى لا براها 
الجتد الا أنه لا يضر لمدم تعلق الغرض بها لان المساواة الى ل يلما نظر 
الجتبد لا اعتداد بها فلذلك لم بتعلق الغرض بالبحث عنها ومن هذا تعلم أن قول 


(( 


الباب الاول_فىبيان أنه حجة 
وفيه مسائل » 

أقول اءترض بعضهم على هذا المد فقال انه غير جامع لان اشتراط 
عائل الكمين مخرج لقياس المكس وهو اثبات نقيض حك معلوم في معاوم 
| خر لوجود نقيض علته فيه . ومثاله مأ قاله المصنف . وتقريره انه اذا نذر 
أن يمتكف صا يا فانه يشترط الصوم فى صحة الاءتكاف اتفاتا » ولو نذر أن 
يعتكف مصليا ل يشترط المع اتفاقا بل جوز التفريق . واختافوا في اشتراط 
الوم فى الاءتكاف بدون نذره معه فشرطه أبو حنيفة ول إشرطه الشافى 
فيقول أبو حنيفة لولم يكن الصوم شرطا لمدة الاعتكاف عند الإطلاق ل إصر 
شمر طا له بالنذر قياس على الص_لاة فانها أا م تكن شرطا لصحة الاءتكاف حالة 
الاطلاق لم تصر شمر طا له بالنذر والجامع بينهما عدم كو مها شر ماين حالة الاطلاق 
فال الثابت فى الاصل أعنى الصلاة عدم كوا شرطا في صحة الاعتكاف والعلة 
فيه كونما غير واجبة بالنذر وال الثابت في الفرع كون الصوم شرطا في 
صحة الامتكاف والءلة فيه وجوه بالنذر فافترقا حك وله : وأجاب المصنف 
بأنا لانم انه غير جامع فان الذى سميتموه قياس المكس انما هو تلازم . فان 
المستدل يقول لو ل إشترط الصوم فى صحة الاءتكاف ل يكن واجبا بالنذرلكنه 
وجب بالنذر فيكون الصوم شرطاً فبْذا فىالقيقة نمسك بنظمالتلازم. والىهذا 
أشار بقوله قلنا تلازم. ثمان دعوى ملازمة أمر لامر لابد من بيانهابالدليل فبينها 
المستدل بالقياس المستعمل عند ألفةهاء وهو ان ماليس بشرط لصحة الاعتكاف 
لامجب بالنذر قياسا على الصلاة . واليه أشار بقوله والقياس لبياذ الملازمة إعى 
أن القياس المحدود وهو التقياس المستعمل عند الفقهاء قد استعمل هنا لبيانه 


الاسنوى وعبر بالمثشدت وهو القاس ليم لتك واأةد غير صحيح ¢ وکان 
الاصوب أن يقتصر على الجتبد لان المةلد ليس مثبتا للحكم ولا قائما بل هو 


03) 


الملازمة. فتلخص ان قياس العمكس مشتمل على تلازم وعل‌القياس المحدود الذى 

لبيان الملازمة . ثم شرع المصنف يجيب عن كل مما لاحمال أن بكون هو 
المقصود بالابراد .فأجاب عن الثانى ثم من الاول. وحامله أن الہ مان اءتمد فى 
أبراد قياس المكس على القياس الذى لبيان الملازمة فهو غير وارد لان الاصل 
والفرع فيه متماثلان لكن القاثل حاصل على التقدير فاله على ةدر عدم 
اشتراط الصوم فى صحة الاءتكاف ارم أن لايشترط أرضا حالة ادر م أن 
الصلاة لاأشترط فى الاءتكاف حالة النذر فأئدت عدم وجوب الصوم بالنذر 


بالقياس على عدم 2 الصلاة رالذذر على ةد ردم اش راط الوم فى صحة 
الاعتكاف. و الجامع و كوذكل من الصلاة والصو 8 غير شرط فى صحة الاعة كاف 
ان قولنا اثيات 3 حم معلوم في معاوم 2 رأعه انون حقيةة ة أوتقدرا. 
والى هذا أشار بقوله والهاثل حاصل على التقدير وان اعتمد الخدم فى الابراد 
على التلازم فنحن تسل انه خارج عن حد القياس لكن لاير نا ذلك فانه ليس 
يقراس عن دنا لان أصو ل الفقه انما يتكلم فبها على القياس المستعمل فى الفقه 
والفةاء اما يستعملون قياس العلة وأما ما مداه كالنلازم والاقترتي فان الذي 
لشحمهمأ قياسا اما ثم المنطقيون اذ القياس ءند#قول ملف من اقوال مى سامت 
لزم عنه لذاته قول آخر والذى إسميه الاصوليون قياسا إسميه المنطقيون عثيلا 
فالنلازم قد عرفته » ويعبر عنه بالاستئنا نی سواء كان بان أو لو» وأما الاقرای 
فكتو ط م كل وضوء غبادة وکل قبادة لاد فما من النية ينتج أن كل وضوء 
فلا ند فيه من النية. والى هذا أشار بدو له والتلازم والاقترایی لا نسم ہما قياسا. 
و التقرر المذ ور فى السؤال وال واب اعتمده و اد غيره 

قال د الاولى في‌الدليل عليه يجب العمل به 5مرعا. وقال القفال واليصرى عقلا 
والقاشانىو الورو الىحيث الملة منصوصة أو الفرع بال أولىكتحريم الضرب 
على بحرم ال تافنق : اود انك التعيد نه واا الشيعة والنظام . استدل 
مقلد لامحتہد المأبت القا لقاس . وقد قدمنا لك فى أعريف الفقه أن ماعزد المقلد 
الدس وا من 4 الاربعة 


(۷) 


أصحابنا وجوه : الاول اله جاوزة عن الاصل الى الفرع والجاوزة اعتبار وهو 
وان به في قوله تعالىفاعتبروا.قيل المراد الا تعاظفان القياس الشرعى لاا ينا سب 
صدر الا بة . قلنا المراد القدرالمشيرك . قيل الدال على الكلى لايدل على الجر ی . 
قلنا بلىوولكن ههنا جوازالاستثناء دلي ل العموم.قيل الدلالة ظنية. قلا المقصود 
العمل فيكنى الظن 6 أو لاتفق العلماءما قاله فى المحصول قبيل هذه المسئلة علىان 


العمل فما بالقياس شرعا(!2.وذه_القفال والشاشى من الشافميةو أبو الحسين البصرى 


)١(‏ قال الاسنوى «واختاموا في الشرعية فذهب المهور الى وجوب العمل 
فيها بالقياس شرعا الخ » أقولالكلام فى موضمين الاول فى الإواز العقلى وعدمه 
الثأنى فى وقوعه وعدمه أما الاول فقال الجهور من أهل الا العمل عقتضاء 
جائز عقلا فلا نحيله المقل وليس واجما عقلا م فال القفال وأ بو الحسين البصرى 
الممنزلى ولا تنما عقلا م عليه بعض الشيءة و إمعض المممزلة ونم النظاماستدل 
الجهور بانه لوكان ممتنما دقلا لازم من وقوعه محال ولا يازم من ذلك محال 
أصلا ضرورة كيف والاعتبار بالامثال من قضية المقل وهو بحكم أن الممائلات 
حكها واحد وانكار هذا مكارة وهذا الدليل انما بيبطل قول من يقول 
بالاستحالة وأما قول القفال وأي المسين فلا يمنا اإطاله ولذلك اءرضوا عنه 
و اكتفو | بكشف شبېته . استدل قائلو الوجوب بأنه لوم يكن التميد بالقياس 
والعمل به واجبا لحلا اكثر الوقائع عن الاحكام والتاني باطل فالمقدم مثله أجابوا 
انا لا نسم بطلان التالى بل مجو ز العمل بالاباحة الاصلية ووها ولوسامنا 
بطلان التالى فلا ألم الملازمة راز التنصيض على حكم كل واقعة بالممومات 
فلا خاو لا كثر الوقائع عن الاحكام فان قيل م توجد العمومات كذلك قلنا لم 
يبق الوجود الوجوب العقلى لانه يكنى في رفعه احممال وجودها . فان قيل 
اختلاف الجتهدن رحمة فلو وجدت العمومأات وعمت الاحكام كل واقمة ل 
یوجد اختلاف العتہد إن فتذهب هذه الرجة الك ة قلنا الاختلاف بين 
النبدين لا ينحصر ف القياس +واز الاجتهاد فى غيره من الظواهر واظآفى 


(N 


منالممزلة الىأن المقل قد دل على ذلك ع لطع أنضا کا صرح به ف المحصول. 
وقالالقاشانى والمرواق جب العمل به فى صو رتبن: احداما أذتكوذ dle‏ الاأصل 
والمتشابه فتختاف آراء الجتبدبن فى فام 8 نيبا اغا الح الشرعى منها 
وتوجد الرحمة الكثيرة باختلاف الجتهد.ين قال ف مسل الوت" ۴ أنه أى زوم 
العمل بالقياس لا تخاو عن قوة لان الاحكام مبنية على المصالح وهى متفاونة 
حسب تفاوت الزمان والمكان فلا يمكن ضيطها الا بالتفويض الى الرأى وال 
خلت الو قالع إعدم كفاية العمو مات فتدبر اه مع الضاح . قال فى الفو اتح عليه 
واد نت لا يذدب دہ ك ان ثفاوت الا أح فى کل زهان محيث لا بدخل حت 
ضواالط موضوعة من فل الشارع حل تاه 5 لا بد ف ابانة ذلاىك من كل كت 
والضوابط الموضوءة من أهل الاجّهاد ل مخرج واقعة الى هذه الغاية فا ظنك 
فيمن عامه حيط بما يكون من الازل الى الابد فتامل اه . وأقول ان كل ماقيل 
ويقال في.هذا الموضع أخذا ورداً بين الختاافين واستدلالا وجوابا اما هو جرد 


جدل ومناقشة بعيدة عن الو اقع الذى قرروه فى القماس والو اقم الذى قرروه فى 
القياس انه مساواة مسكو ت يعنطوق فى ءل حك ذلك المنطوق وجيع العلل 
الى تر جع الى مصالح الماد الي اندنت عليها الا<كام الاطية تفضلا منه و رحمة 
بهم من جاب منفعة طم أو دقع مضرة عنم لايمكن أن تكو ن عللاتنئى عليها 
الاحكام الاطية الا باعتبار الشارع ايأها عللا. لتلك الا<كام مؤثرة فيها بأحد 
الاءتبارات الادنع من اعتبار نوع الملة أو جنسها فى نوغ 11 سم أ سه 
باتفاق ا م أو الاخالة على ما بقول به الائمة الثلاثة فالتعليل ا ليس 
واجيا و ا الماد تصاح علة للحكم الا بي فالكل راجع لاشرع ولیس 
لامقل فى ذلك أدنى مدخل بل النصوص ا عن الشارع قان قسم عام 
عمتذى دلالته اللفظية مستغرق كل ما لصاح له اؤ غير مستغرق بل على ادل 
وقممعام بعلته وميناه باعتبار الشار ع تلك الملة علة الك م فرجع الاس الى 
النص الشرعى عاما بلفظه او خاصا كذلاك واستدل الما 0 ن بامتناعه عقلا بأن 
القياس اررق غير ءون من الخطاً والعقل يعنع من سوك طررق غير مهموق 


4 


منصوصة اما بصريح الافظ أو باعائه. والثانية أن يكون الفرع بالك أولى من 
الاص ل كقياس محري الضرب على محري التأفيف واءثرة بأنه ليس للعقل هنا 
مدخل لانى الوجوب ولا فى عدمه م قاله فا #صول أبضا. وهذه الثانية أبدلما 
فى ال مستصنى الحم الوارد على سبب كرجم ماعز . وأبدطا فى البرهان بالحم 
الذى هو فى معنى المنصوص عليه كقياس صب البول فى الماء بالبول فيه لكنه 
جعل الثانى من كلام المصنف داخلا فى القسم الاول. وانكرداود الظاهرى و تباعه 
التعبد به شرعا أى قالوا لم برد فى الشرع مابدل على العمل بالقياس وان کان جائزاً 
عقلا . وهذا الذى ذكره المصنف الف لا فى الحصول والحاصل فان المذكور 
فما أن داود وأصحابه قالوا يستحيل عقلا التعبد بالقياس كالمذهب الذى ذكره 
المصنف بعد هذا لكته موافق لا نقله عنه الغزالى وامام الحرمين وهو مقتضفى 
كلام الا مدى وان الماجب أبضا . وذهب جاعة الى أنه يستحيل عقلا التعبد 
بالقياس ونقله المصنف عن النظام والشيعة . وفيه نظر من وجوه : منها أذصاحب 
الحصول والحاصل وغيرهما نقلوا عن النظام انه يقول بذلك في شر لعتتنا خاصة قال 
لان مبناها على امع بين الختاغات ت والتفربق بين الممائلات ما ساني ”21 ومنها 
من الخطأ فالقياس ممنوع عقلا قلنا منع العقل مطلقا ممنوع بل اذا كان الصواب 
راجحا لا يمنع العقل فان المظان الا كثرية النافعة لا تترك بالأحمالات الاقلية 
النادرة والقياس لما كان الصواب فيه ا ينىشى أن لا كرك ودف كرك 
راجح الصواب وا كثر تضرفات المقلاء لفوائد غير متيقنة بالاستقراء ثم هذا 
الدليل منقوض ايضا بظواهر النصوص فانه غير طريق مأمون لوجود الا<ثمال 
فلا تتبع وهذا باطل لمدم أعتار الا<مال العقلى الذى لا يقوم عليه دليل 
)١(‏ قال الاسنوى « تقلوا عن النظام انه يقول بذلك فى شر متنا خاصة قال 
لان مبناها الى آخره» أقول فالالنظام حاصل القياس تمائل المماثلات بين الاخكام 
والشارع / لعتبر الاحكام كذ لك فلا تكون القناان معتيرا عنده ثعالى ووجه 
عدم اعتبار الاحكام كذلك اله ثبت الفرق بين المماثلات كايجاب الفسل من المنى 
دون البول مع كونهما سين خارجين من سبيل واحد وقطع سارق القليل دون 
: ۲ 


(0) 


أن المصنف قد ذكر إعد هذا أن القياس الجلى لم ينكر ه أحد وأن النظام ول 
ان الننصيص على الل أمر بالقياض فازم من ذلك أن كوت مذهب النظام 
غاصب الكثير مم ان جناية الاول أصغر من جناية الشالى وكثير من الاحكام 
كذلك وثيت لجع بين المختافات كالتسو بة بين القتل عمدا وخطاً فى الاجرام 
مم أن المد جناية كاملة دوذ لطا وكالزنا والردة كلاه) بوجب القتل مع كون 
الثالى أ كبر كبيرة من الاول الى غير ذلك والقياس کان بقضي بالمكس بان يثبتث 
لجع بين المعاثلات والفرق بين الختافات قلنا لا نل ان المهاثلات مماثلة من كل 
وجهولا الخاتفات مختلفة من كل وجه بل يوز اختلاف المعائلات فىمناط الحم 
واتفاق الختلفات فيه فيجوز الفرق لفارق فلا ممائلة باعتبار ذلك الفارق ويجوز 
المع بجامع بين اللختافات فلا خالفة بالنظرالى هذا الجامع فليس الماثلة مطلقا ولا 
لخالفة مطنقا ألا ترى النظام نفسه مع غالفته ايأنا باءتزاله متفق معنا فى الاسلام 
ختلفة أ<كامنا معه بالنظرالى الاول وتتفق بالنظر الى الثانى على ان الاتفاق لحلل 
مختلفة جائز فيجوز أذيكون لمال شتى معلول واحد فيجوز امحاد الاحكام . 
الموضع الثانى وقوعه وعدمه قال الا كبرو ل هو واقع البتة وخالف فذلك داود 
الظاهرى والقاشانى والهروانى فبؤلاء وان جوزوا التعيد بالقياس والجمل به عقلا 
لكنى منعوه “معا وشرعا وحكى عن داود اذكار القياس ف العبادات خاصةدون 
المعاملات وعن الةاشالى والمهرو الى انه واقع اذا كانت العلة منصوصة ولو اعاءواتما 
انكرا فما عدا ذلك وافترق القائلوف بوقوع العمل به فقال الا كثر منهم بالوقوع "مما 
وقال طائفةمن النميةوالشافعية بوقوعه بالعقل قالفي مسل الثبوت وهوالختار ثم 
دليل السمع قطمى عند الا کرم القائلين بوقوعه "معا خلافا لابيالمسين ذانهيقول 
انه ظنى فان قلت قد :قدم اف ابا الحسين قال بالوجوب العقلى وهبنا قال بالظنية 
وبدنهما تناف قلنا ظنية وقوع التعيد لا ينافى وجوب التعبد به عقلا اذ الشىء 
يجب أولا ثم بقع فيجوز أذ يكوذ وجوبه قطءيا ووقوعه ظنيا أقول ينافهذا 
الجواب ان مذهب أنى_الحسين فى وجوب التعيد بالقياس معناه يجب على الله 
تعالى أو من الله تعالى نظرا الى المكة الازلية الشابتة له أن بتعردثا بالقياس وما 


(۱۱) 


ذهب القاشالي والهرواني من غير فرق وقد غار پد چما وأن يكوث مذهب 
داود والش_يعة مخصوصا أيضا . ومنها أن الشيعة منقسمة الى امامية وزيدية 
والزيدية قائلون بانه حجة کا سيانى فى كلامه . وقوله «استدل » أى استدل 
أصحابنا على كونه حجة بالكتاب والسنة والاجاع والدليل العقلى . الاول 
الكتاب وهو قوله آعالى فاعتيروا . وجه الدلالة ان القياس مجاوزة بالك عن 
الاصل الى الفرع والجاوزة اعتبار لان الاعتارمعناه الءمور وهوالجاوزة تقول 
جزت على فلان أى عبرت عليه والاعتبار مأمور به لقوله تمالى فاءتيروا والى 
الاعتبار أشار المصنف بقولهوهو ينتج أن القياس مدو ربه . وقوله «قيل» المراد 
أى اعترض الخصم بثلاثة أوجه : أحدها لانسلم أن المراد بالاعتبارهنا هوالقياس 
بل الا لعاظ فان القياس الشرعى لا يناسب صدر الا بة لانه حيئئذ يكوذ معى 
الا بة مخر بوذ بيو مم يديهم وايدي المؤمنين فقيسوا الذرة على ار وهو في 
غاية اا ركة فيصاذ كلام الباري تعالى عنه. وأجاب المصنف بأن المراد بالاعتبار هو 
القدر المشترك بين القياس والاتعاظ' والمدترك بينهما هو الجاوزة فان القياس 


يجب على الله أو منه بقع طعا فقطمية الوجوب مازوم قطمية الوقوع ومناق 
اللازم هناف للمازوم فازم التنافى بين التدول بالوجوب وظنية الوقوع والجواب 
الصحيح انه ل بقل بظنية الوقوع بل يقول ان الدليل السمعى الذى دل على 
الوقوع ظنی وهذالا ينانفى ان الوقوع مقطو ع به من جهة اخری هی ما قلناه 
من الدليل المقلى 

)١(‏ قال الاسنوي « وأجاب المصغف بان المراد بالاعتيار هوالقدر المهترك 
الى الخره » أحسن من هذا فى الجواب أن يقال السبب فى الامر بالاعتبار هو 
الاتماظ ما فمل الله ببنى النضير بسبب ما فعلوا من المدوان الا أن العبرة لعموم 
اللفظ لا مخصوص السيب فلمعنى ردوا الشىء الى نظيره فى مناطه فى المثلات 
وغيرها ولةظ الاعتبار موضوع هذا المعنى والاتعاظ نوع منه فيحمل على 
العموم وليس له اختصاص بالقياس العقلى بل هو أإضا نوع منه ولا برجع الامر 
الى ما ذكرتم بل الى انا فعلنا بهم ما فعلنا جزاء لما فعلوه وعقابا عليه فقيسوا 


15) 


جاوزة عن الاصل الى افر ع تقدم والانعاظ مجاوزة من حال الغير الى حال 
تفسه .وكون صدر الا ية غير مناسب لقاس خصوصه لا إستازم عدم مناسبته 
لاتمدر المشترك بينه وبين الاتعاظ فان من سكل عن مسثّلة فاجاب يما لا يتناوطا 
فانه يكو باطلا ولو أحاب ما يتناوطا ويتناول غيرها فانه يكون حسنا. 
الاءتراض الثانى انه لا يلزم من الامر بالاءتبار الذى هو القدر المهترك 
الامر بالقياس فان القدر المشئرك ممنى كلى والقياس حرثي من جزئياته والدال 
على الكلى لايدل على الجزلى. وأحاب فى الحصول بوجهين:أحده) وعليه اقتصر 
المصنف أن ماقاله الخصم من كوف الامر بالماهية الكلية لا يكون أمرا بثىء من 
جزئياتها على التعيين مسلم لكن ههنا قرينة دالة على العموم وهى جواز الاستثناء 
فانه يصح أن يقال اعتيروا الا في الشىء الفلانى وقد تقدم غير مرة أن الاستئناه 
الامور بامثاطا انتم با أهل الابصار فدخل فيه قياس أفمالنا على أفماهم فىوجود 
الجزاء فيحصل الاتعاظ وقد يحم ل كلام المصنف والاسنوى فيا أجابا به على هذا 
لكن يماج الى كاف وببهذا الذى قلناه يندفع أيضا ما قيل الاعتبار ظاهر فى 
القياس العقلى دون الشرعى كقياس العام فى الاختياج الى الصصائع على حاجةالبناه 
الى البناء . وقد أجاب صدر الشريعة فى توضيحه عن هذا الوجه مجواب آخر 
بالتسليم فقال لو حمل الاعتبار فى الا ية على الاتماظ فقط دون الام دلت الآ ية 
على القياس الشرعى بدلالة النص » وذلك لات فاء التفريع فى قول تعالى 
« فاعتيروا » بدل على انك القدة السابقة وهى اخراج بنى .النضير الى الشام 
وقذف الرعب فى فاوهم وتخريب بيوتهم بايديهم وأيدى المومنين علة لوجوب 
قى كل ما هو سبب ومسبب وهو معنى القياس الشرعى قال صاحب التاويح هذا 
اعا يم لو دل التفريع على ان ماقبله سبب تام وان الفاء بل صرح الشرط والجزاء 
لايقتضى العلية التامة بل اعا يقتضى الداخل فى املة فلايدل على ان كل من عر 
بوجود السبب يجب عليه الحم بوجود المسبب قلنا الصحيح ان الفا تفيد 
استلزام الاول للثانى لغة کا فى شرح الرضى للكافية 


(1۳) 


معيار العموم.وهذا الجواب ضمي ف لان الاستثناء اما يكون معيارا لاعموم () 
اذا كان عبارة عن اخراج مالولاه لوجب دخوله اما قطما أو ظنا وتحن لا نسل 
أن الاستئناء مهذا التفسير لصح هنا فان الفعل في سياق الاثيات لا لمو أيضا 
فان هذا الجواب لو صح لامكن اطراده فى سائر الكليات ' فلا يوج دكلي الا 


)١(‏ قال الاسنوى « وهذا الجواب ضعيف لان الاستثناء اما يكون معيارا 
للعموم الى آخره » قد اعترض الخصم بوجوه : الاول ان الامر بالاعتبار وز 
أن يكوذ للندب فلا ميد وجوب التعبد ومحتمل أن يكوذ للمرة وهى تنحقق 
فى ضمن الاتماظ الواجب خصوصا أيضا وحتمل أن بكون خاصا بالحاضربن 
وقت النزول فقط فلا يجب التعيد به علينا وأجاب عن هذه الوجوه صاحب مسلم 
الثبوت بان كوذ الامر لاندب أو او لاحاضرين فقط ونحو ذلك احمالات 
مردودة قال فى الواح عليه أما الاول فلانه ل وكان كذلك لندب الاتماظوغيره 

ن الاءتبارات وأما الثانى فيأنى عنه التفريع أ برعت آل وال روا 
الام وأا الثالث فلاف الشريعة المطهرة عامة اه وقوله واما الثانى فيألى عنه 
التفريع الى 1 آخره يندفع الاعتراض الثانى فان من لوازم التكرار أن بم كل 
از يات واحماله غير ذلك لا دليل عايه فلا يلتتفت اليه ولو حمل العموم فى 
حواب المصذف على التكرار المستفاد من العلية وجواز الاستثئناء على ما يناسب 
ذلك لاندفع إعتراض الاسنوى عليه ما ذكره 

(۲) قالالاسنوى « ونحن لانسلم أن الاستئناء بهذا التفسير يصح هنا الخ » 
يقال عليه ان الفعل وان كان فى سياق الائيات لكنه معلول بعلة متكررة 
غيتكرر بتكرارها فيقتضىااهموم بهذا ا مى وبكون الاستثناء عبارة عن اخراج 
مالولاه لدخل 

(*) قال الاسدوى «وایضا لوصح لا مكن اطراده الى آخره » يقال عليه ان 
كان مرادك أمكن اطراده:فى سائر الكليات سواء وجد ما يقتضى التكرار أو 
يوجد فغير مسلم وان كاذمرادك ف الكليات الى ها علل متكررة فتتكرر بتكرار 
علاہا کا هذا فهو مسل ولا يضر اطراده فى ذلك 


(۱€) 


وهو يدل على سائر الجزئيات وهو باطل. والجواب الثاني ان برتيب الك على 
الشىء بقتضى العلية وذلك بقتضى أن علة الامر بالاءتبار هو كو نه اعتبارا فازم 
أن يكون کل اعتمار ا نأ به وهو ضا ضعيف لا قاله صاحب التحصيل من 
کو نه اثباتا لاقياس بالقياس . وقد يجاب بجواب آخر وهو أن الامر بالماهية 
المطلقة : ان لم يدل على وجوب الإزئيات لكنه بقتضى التخيير بينها عند عدم 
القر بنة '"'والتخيير يقتضى حو از العمل بالقياس وجوارالعمل به يستلزم وجوب 
العمل به لان كل من قال ,الجواز قال بالوجوب . الاعتراض الثالثك سامنا أن 
الا بة تدل عي الامر بالقياس لكن لا يجوز السك بها لان الفسك بالعموم 
واشتةاق الكلمة كا تقدم اما بيد الظن والشارع الما أجاز الظن فى المسائل 
المملية وهى الفروع مخلاف الاصول لفرط الاهْمام بها . وأجاب المصنف بانا 


)١(‏ قال الاسنوى « وهو أيضا ضعيف لا قاله صاحب التحميل من كو نه 
ثاثا القاس الىآحره » أفول ما قاله صاحب التحصيل نوع بلهواثبات للقياس 
عقتضى الاةظ الدال لغة على ذلك فى الا بة وهو الفاء كا قدمناه فانها تدل لغة 
على استلزام الاول لنثاني أى علية الأول لاثاني فیتکرر الثاني بتكرد الاول 
فايس هذا من اثبات القياس بالقياس 

(؟ قالالاسنوى« وقديجاب مجواب آخر وهو أن الامر بالماهية المطلقةوان 
لم بدل على وجوب الإزئيات الى آخره » أقول برد على هذا ان للخصم أن يقول 
ا نكو نه يقتضى التخيير بينها عند عدم القريئة اما يم اذا م تحمل الا ية على 
الانعاظ دون القياس الشرعى وما اذا حملناه على 2 كه صدر الا ية فلا 
بقتضى التخيير بل بتمين حمله على الانعاظ فيضطر الى أن يول العبرة لعموم 
اللفظ لا للم وص السبب ويلغو هذا المواب وأما قول الاسنوى وجواز العمل 
به يستلزم وجوب العمل به الى أ خره فهو مسل لكنه لا يقطع عرق الاشكال 
الا بالنظر طئلاء القائلين بذلاك لا بالنظر أن لا م هذا الاستازام لانه ليس 
إستلزاما عقلا بل هو اتفاق ذقط 


)1١( 


لا نسل ألما عامية”'2 لان المقصود من كون ااقياس حجة اها هو العمل به لاجرد 
افتقاده كاصول الدبن والعمليات يكتفى فما بالظن فكذلك ما كان وسيلة 
المها. هذا هوالصواب فىتقريره . وقد صرح به فيالحاصل وهو رأى ألى الحسين 
وان كان الاكثرون ک) نقله الامام والا مدي قالوا انه قطمى . وأما فول سض ٠‏ 
الشارحين انه کته ی فہا بالن مع کو نما عامية ل وما وسيلة قياطل قطما لا 
المعلوم إستحيل اثباته بطريق مظنونة وقد التزم فى المعصول هذا ال ؤال 
ول جب عنه 


)١(‏ قال الاسنوى « واب المصنف بانا لالم أنها دلمية الح » أقول من 
العاماء من قال ان الا ية دالة على ذلك بطريق الظن أوجود الاحْمال وبناء عنى 
هذا اجاب المصنف عا أجاب به وقال الا كثرون كا ندل ال مدىانه قطمى و تقول 
ان القطعى يطلق علي معنيين : أحدها مالا يطرفه احمال اصلا وهذا شحصر فى 
الدليل المقلى البرهاني والدليل النةلى الذى احتفت به قران قاطعة عينت المراد 
منه تعيينا لايقبل الاحمال بوجه من الوجوه وذاك كالادلة النقلية ال له على 
فرضية الصلاة والزكاة و المج ونحو ذلك . والمنى الثاني تمل احلا عقليا ل 
يتم عليه دليل ومرادم بالقطعى هنا هو هذا الذى يقطع احالا ناشم عن دليل» 
وان وجد احتال غير ناشىء عن دليل مما بعد فى العرف والاغة كلا احتيل فلا 
ينافى مطلق الاحمال اليعيد لغة وعرة . ولو لم يكن المراد هذا المهنى بل المعنى 
الاول الاخص لاصح الاستدلال هذه الا ية واعتبارها دللا قطعيا فان احمال 
التجوز وارادة الانماظ وعدم استعال الفاء فى الازوم قائم ولو کان بعيدا بعد 

عرفا كلا احمال وينسب العرف لمبدئه بها يكره فافوم . كذا يؤخذ من الفواتج 
ملخصا موضحا . ومن هذا تل ان دلالة الآنة على ماذ كر قطعية بهذا الممنى 
واختيار ان المسئلة عامية كايقول به الا كثروذ ف ولو حمل قول بعض الشارحين 
انه يكتفي فيه بالظن مع كونها عامية على ذاك وبراد من الظن ف كلامه ادراك 
الطرف الراجحرجحانا حمل احمال النقيض فيه كلا احماللوافق ماقالهالا كثرون 
لكن ظاهر ذ كره في مقابلة قولم انه لابريد ما أرادوه 


05) 


قال « الثانى قصة معاذ وای مومی. قي لكا ذذلت قبل نزول « اليوم أ کلت 
لک ديتكم» قلنا المر اد الاصول لعدم النص على جيع الفروع. الثالث أن أبا بكر 
قال فى الكلالة أقول برأجى الكلالة ماعدا الوالد والولد والرأى هو القياس اجاما. 
وممر ا شوم في عهده بالقياس.وقال فى الجد أقغى فيه برألى. وقالءمان 
ان اتبعت رابك فسديد . وقال على اجتمع رای ورأى جمر فى أم الولد . وقال 
ابن عباس الجد على ابن الان فى الحجب و 1 ينكر عليهم والالاشتهر . قيل ذموه 
أيضا قلنا حيث فقد شرطه توفيقا . الرابع ادغ ا لمكم في الاصل إءلة 
توجد ف‌الفرع :وجب ظن ن الحكم فى الفرع والنقيضان لا يمكن العمل مما ولا 
الثرك لط والعمل بالمرجو u E‏ الراجح » أقو ل الدليل الثالى على ححية 
القياس السنة”''فانه روى أن النى صلى الله عليه وسل بعث معاذا وأا موق ال 
ان قاضيين كل واحد مهما فى ناحية فقال طا بم تقضيان فقالا اذا م جد المكم 
ف السنة نقیس‌الامر بالامر فاكانأقرد ب الىالحق عملنا به فقالعليه الصلاةوالسلام 
اا وا مرق الحصم بان مويب الذى صلى الله عليه وشل كاذ قبل نزول قوله 
تغالىه اليوم أ کات لك دینک » فيكون القياس حجة فى ذلك الزمان لكون 
النصوص غير وافية 2 الا كام وأما بعد اکال ادن و التننصيص على الا حكام 
فلا يكون ححة لان شرط القياس فقدان النص. والجواب أن التصويب دالعلى 
كو نه حجة مطلقا والاصل عدم التخصيص بوقت دون وقت. والمراد منالامال 
المذ كور فى الا بة انما هو ا كال الاصول لا أن النصوص لم تشتمل على 
أحكام الفروع كلها مفصلة فيكون القياس حجة فى زماننا لأثبات تلك الفروع. 


» قال الاسنوى « الدليل الثانى على حجية القياس السنة فانه روى الج‎ )١( 
اقا ل لقال ان يقول ان ماروى خير آحاد فيد الظن ولا فيد الاثبات فى‎ 
الاضول قلنا قال فى ملم الثبووت هو خبر مشهور ميد الطمأنينة وهوفو تشن‎ 
الا حاد وعثله اصح اثيات الاصل فم اه فو يغيد اليقين و القطع بالمعى الذ‎ 
قلناه فى الا 3 ة السابقة‎ 


(۱۷) 


وقول« الثالث » أى الدليل الثالك على حجية القاس الاجاع (') فان الصحابة قد 
کور مم القول به من غير اككار: فكان ذلك اجماعا . بيانه أن أبا بكر رضى الله 
عنه سل عن ج الكلالة فقال أقول فيما برأ فان يكن ن صوابا فن الله واف ركن 

خطاً فنى ومن الشيطان . الكلالة ماعدا الوالد والولد والرأى هو القياس اجاءع 6 
َال المصدذف . وأيضًا فان عر رضي الله عنه لما ولى أب تون ا المصرة 
وكتب له العبد أووه فيه بالقياس فقال : اعرف الاشياء والنظائر وقس الامور 
برأبك . وقال مر أيضا ف الجد أقضي فيه , رأف . وقال عمْان لعمر ان انبعت رأيك 
ديد وان ع وان ع بلك فنعم الرأي . وقال على رضى الله ءنه اجتمع رأني 
ورأىمر فى أمهات الاولاد الان وقدرأيت الا" ن يعون . وقاس اون عباس 
رذى الله عنهما الجد على ابن الابن فى ححب الاخوة وقال ألا لا يتقى الله زرد إن 
ثايت مجمل ابن الاين ابنا ولا .يمل أبا الاب أبا فثيت مسدور القياس يما قلناء 


)١(‏ قال الاسنوى « والدليل الثالث على <حية القياس الاجاع لان الصحابة 
إل » اقول قد جعله غيره كصاحب مسل الثبوت اسةدلالابتوائر ذلك عنالصحابة 
والمعنى واحد لانه جاع متكرر وسيذ كره الاسنوى قرا فيتضمن :وائرالقدر 
المسترك ولذلك كان ححة قطعية وان كان احجاط سكوتيا » وحاصله انه توائر عن 
اأص ابه المجهدين العادلين رضى الله e‏ العمل بالقياس عند عدم النص وان كان 
تفاصيل أتماطهم آحادا فان القدر المشترك متوائر والمادة قاضية فى مله بوجود 
القاطع بحته والعلم به ٠فهذا‏ الاستدلال فى الحقيقة بالقاطع الذى کان عن دم 
وعملبم شائها ذائعا دليل على وجود القاطم بحجيته و العلم به وأيضا شاع بينهم 
الاحتجاج به وا مأهتة فيه والترحيح فيه عند المءارضة ولا تكن من واحد 
والمادة تقذى بان المكوت في مثله من الاصول العامة الملزمة للعمل وفاتا وهذا 
استدلال نفس اجاعوم على المحية امم عملوا به واس دلوا به من غير كير 
فيفيد هذا علا ضروريا بان الكل متفقون وان سكوتهم اعاکان للاتماق لان 
السكوت ف مثل هذا الاصل لا يكون الا عن موافقة وقد ذكروا من تفاصيل 


عام بالقياس شيا كثيرا 
٣‏ الث 


(۸ 


و بغيره من الوقائع الكثيرة المشهورة الصادرة عن أ كابر الصحابة الى لاينكرها 
الامعاند ول نکر أحد ذلك عليهم والا لاشتهر | انكاره أيضا فكان ذلك اجاما 
فان قيل الاجماع السكوق ليس محة قلنا قد تقدم أن حل ذلك عند عدم التكرار 


قرا جمه . وهذا الدليلهو الذى ارنضاه ابن الحاجب وادعى ثبو ته بالتواتر وضعف 
الاستدلال عاعداه . وقوله « قيل ذموه أيضا » أي لانسل أن باقن ا( شكروا 
فقد تقل ء عن ألى بكر رضى الله عنه انه قال أى سماء تظلى وأى أرض تقاي 
اذا قلت في كتاب الله برأبى ٠‏ وثقل عن مر أنه قال 3 امعان الأ 
- فانهم اعداء اسان أعيتهم الاحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأى فضلوا وأضلوا . 
وعنه أيضا ايا كم والمكاية قيل وما المكايلة قال المقايسة . وقال علي كرم الله 
وجبه لوكان الدين يؤخد قياسا لكان باطن الف أولى بالمسح من ظاهره 
وعن ابن عباس أنه قال يذهب قراو وصلداوٌمٌ ويتخذ الناس رؤساء جهالا 
اتسون الأموي ر أبعم اتال ان الذين نقلعنهم انكاره "هم الذين 
نقل عم القول به فلابد من التوفيق بين النقلينفيحمل الاول على القياس الصحيح 
والثالى على الفاسد توفيقا بين النقلين وجمعا بين الروايتين . وقوله « الرالم » 
)0 تال الاستوئى «واجاب المصدف أن الذين نقلعنهم انكاره اخ » أذول 
استدل انضا بما تواتر معناه وان کانت التفاصيل آحادا من ذكره عليه وعلى آله 
وصحبه الصلاة والسلام الملل للاحكام . مثل أرأيت لو كان على ابيك دين .في 
ابانة اجزاء حج الرجل عن ابيه . ومثل أينقص الرطب اذا جف . حينالجواب 
عمن سال عن بيع الرطب بالوّر . ومثل فام يحشرون في تعليل دفن شهداء احد 
من غير غسل . ومثل انها من الطوافين فى نعليل طهارة سؤر اطرة . ومثل فانه 
لا يدرى ابن بانت بده في تعليل نهى المستيقظ عن غمس اليد في الاناء . ومثل 
فلمل الماء اعان على قتله في تعليلحرمة ما قتله الكلب المرسل بالقائه فىالماء . ومن 
ذلك بتبين ان من عادته صلی الله عليه وسل التعليل بعلل معقولة للا<كام ومن 
كان من عادته ذلك عل تصحيحه لامسكوت الضا بهذا المسلك فانه يحدث عل 
ضرورى بالتجرية والتكرار ان الاحكام معللة بالمصالح م في التجر بيات 


019) 


تل ت 
أى الدليل الرابع وهو الدليلالعقلى أن الجتهد اذا غاب على ظن هكو ذالحكم في 

الاصل معللا بالعلة الفلا نية * كم وجد تلاك الملة لعينها قي الفرع ع محصللهبالضرورة 
ظن ثبوت ذلك الك م في ا وحصول الظن بالشیء مستازم لحصول الوم 
دنقيمضه وحياكذ قلا كه أن العمل بالقآان والوم لاستازاهه اجماع النقيضين 
ولا أن شرك العمل بهما لاستاز امه ارتفاع النقيضين ولا أن العمل بالوهم دون 


الظن لان العمل بالمرجوح مع وجود الراجح ممتنم شرما وعقلا الل 
بالظن ولامعى لوجوب اعمل بالقياس الا ذلك وهذا الدليل قد تقدم الكلام 
عليه فى تعريف الفةه ( 

قال « احتحوا بوجوه : الاول توا نال « لاتقدموا_ واف رداول 
تقف ‏ ولا رطب واف الظن » ٠5‏ المكم مقطو ع وااظن فى طريةه . الثاى 
قوله عليه الصلاة والسلام « تعمل هذه الامة برهة بالكتاب وبرهة بالسنة 
وبرهة بالقياس فاذا فملوا ذلك فقد ضلوا > . الثالك ذم بعض الصحابة له من غير 
نكير . قلنا معارضان يمثلبما فبجب التوة فق . الرابع ندل الامامية انكاره عن 
العترة . قلنا معارض بنقل الزيدية . الحامس أنه يؤدى الى الحلاف والمنازعة وقد 
قال الله تعالى « ولا تنازءوا » قلنا الا بة فى الا , راء والمروب لقوله عليه الصلاة 
والسلام « اختلاف أمى رحمة » . السادس الشارع فصل بين الازمنة والامكنة 
فى الشرف والصلوات فى القصر وم بين الماء والتراب فىالتطهير وأوجب التعفف 
على الحرة الشوهاء دون الامة السناء وقطع سارق القايل دوذ غأصب الكشر 
وجلد بقذف الزنا وشرط فيه شهادة أربعة دون الكفر وذلك يناف القياس قلنا 
القياس حيث عرف المنى » . أقول احتج المذكرولت لاقياس بستة أوجه من 
الكتاب والسنة والاجاع والمعةول * الاول الكتاب وهو آنات فنها قوله تعالى 
0 يا أهها الذين 1 امنوا لاتقدموا بين بدى الله ورس وله » والقول ممقتضى القياس 
تقدم بين يدى الله ورسوله لكونه قولا بغير الكتاب والسنة ومنها قوله تعالى 

(١)قال‏ الاسنوى١«‏ وهذا الدليل تقدم الكلامعليه فيتعريف الفقه » اقول 
الذى قدمه على هذا الدليل هو قوله هناك وفيه لظر ألضا انه انما جب العمل به 


ا 2< 
< وان تقولوا على الله مالا ثعاموذ » وقوله آمالی. ٩‏ ولاتفف ما ليس لك كك 
وجه الدلالة أن الحكم الثابت بالقياس غير معلوم لكونة متوفةا على أمور 
لابقطم بوجودها e‏ العمل به للا دة ومنها قوله تعالى « ولارطب ولاباس 
الا فى کتا ب دين » فانهيدل على اشمال الكتاب على الا<كام كبا وحينئذفلاجوز 
العمل بالقياس لان شرطه فقدان النص وم نما قوله تءالى « ان الظن لابغى من 
المق شيئا» والقياش ظى فلايفىشيئًا. وأجاب المصنف بأن السك عقتضی‌القياس 
مقطوع به والظن وقع فى الطريق الموصلة اليه کاتقدم تقربره فى حدالفقه وهذا 
الجواب ليس شاملا للا بة الاولى ولا للا بة الرابعة بل الجواب عن الاولى انه 
لما أهر نا الله تعالىو رسوله بالقياس یکن القول به تقدعا بين يدى اللهورسوله. 
والجو اب عن الرابعة أنه ستحيل أن كو ن المرادمنها اشمال الكتاب على جيع 
الاحكام الشرعية من غير واسطة فانه خلاف الواقع بل المراد دلالما عليها من 
حيث الجلة سواء كان بوسط أو غير وسط وحينئذ فلا يازم من ذلك عدم 
الاءتياج الى القياس لان الكتاب على هذا التقدر لايدل على لعضماأ الا بواسطة 
القياض فيكون القياس محتاجا اليه. وقوله « الثاتى » أى الدليل الثانى على ابطال 
القياس السنة وهو الحديث الذى ذ كره المصنف ودلالته ظاهرة . وقوله 


< الثالث » أى الدليل الثالث الاججاع فان بعض الصحابة قد ذمه ا تقدم 
ايضاحه في أدلة الجهور وسكت الباقون عنه فكان اجاءا . وأجاب المصئف 
عن السنة والاجاع بأنهما معارضاف بثلبها كا سيق أيضا فيجب التوفيق بينهما 
أن حمل العمل به على القياس الصحيح وأنكار ه على القاس الفاسد . وقو له 

« الرابع » أى الدليل الرابع أن الاماءية من الشيعة ةد نقاوا عن العترة لعى 
آهل الت انكار العمل اياس واججماع العيرة ححة . وحوار ده أن تقل الامامية 
: مءارض تقل الزيدة r‏ من ع الشيعة اتا وقد نقلوا اجاع العئرة علي العمل 
الاين على أنه قد تقدم أن اجام ليس عحة . وقوله « الا امس » أى الدليل 
0 بنقيضه اذا ثبت بدليل قاطع ان كل فعل يجب ان يتعاق به حكم شرعى ولیس 
كذلك فيجوز ان يكوذ عدم وجوبه إسبب عدم الىك الشرعي فيبقى الفعل 


(۲۷ 

+ م ا كت تن ا ا ی 
الاس الممقول وهو أن القياس يؤدى الى اللاف والمنازعة ين الجنبدين 
للاستقراء ولانه تالم للامارات والامارات مختلفة و<ينئذ فيكون تمنوعا لقوله 
تعالى « ولا تنازعوا » وأجاب فى الحصول بال هذا الدليل بحعه قائم فى الادلق 
٠‏ العقلية فاكان جوابا لمم كان جوابا لنا. وجاك المصنف بان الا بة انما وردت فى 
الأ راء والحروب لةرينة قوله تعالى « فتفداوا وتذهب ريحكم » فأما التنازع 
فى الاحكام خائز لقوله عليه ال_لاة والسلام « اختلاف أمتى رحمة » وهذا 
الجواب ل يذكره الامام ولام احب الال . وقولة « السادس » أى الدليل 
السادس _ وهو من الممةول اا وعليه اعتمد النظام ‏ أن الشارع فرق بين 
المتمائلات وجع بين الختلفات وأثيت احكاما لا جال للعةل فيها وذلك كله 
يناف القياس لان مدار القاس على ابداء المهنى وعلى الاق صورة إصورة 
أخرى تمائلها فى ذلك المعنى وعلى التفريق بين الختلفات كا ستعرفه من قبول 
الفرق عند ابداء ال جام . أما بيان التفريق بين المتمائلات فان الشارع قد فرق ٠‏ 
بين الازمنة فى الشرف ففض-ل ليلة القدر والا شر الحرم على غيرها وكذلك. 
الامكنة كتفضيل مكة والمدينة مع استواء الزمان والمكان فى الحقيقة وق 
أنضا بين الماوات ف القصر فرخص فى قمر الرباعية دوف غيرها : واما بيان 
امع بين الختافات فلانه جع بين الماء والتراب فى جواز الطهارة بهما مع ان 
الماء ينظف والتراب يشوه . وأما بيان الاحكام الى لاعال للعقل فيا 
فلا نه ثمالى أوجب التعةف أى غض البصر بالنسية الى المرة الشوهاء. شمرها 
وإشرما مع ان الطبع لايل لبها دوف الامة المسناء الى يكيل البها الطبع . 
ويحتمل ان بريد المصنف بالتعفف وجوب السثر أو بريد به كون الواطي 

لاحرة إصير حصنا دون واطىء الامة وأيضا فلانه تعالى أوجب القطع فى سرقة 
القليل دون غصب الكثير وأوجب ال لد على القاذف بالزنا دون الكفر أي 
بخلاف القاذف بالكفر كا قاله في الحصول وشرط فى شبادة الزنا شهادة أربعة 
على العراءة الاصلية كحاله قبل الاجتهاد وكحاله عند الشك اه . وقد تقدم هناك 
ما يتعاق بهذا فارجع اليه 


(Y۲) 


رجال وا كتفي في الشوادة على القئل باثنين مع كونه أغلظ من ال نا . وأجاب 
المصنف بأنا انما ندعى وجوب العمل بالقياس حيث عرف المنى أى العلة 
ال+امعة مع انتفاء المعارض وغااب الا<كام من هذا القبيل وما ذكرتم من الصور 
اما نادرة لاتقدح فى حصول الظن الغالب لاسما والفرق بين الماثلات يجوز 
أن یکون لانتفاء صلاحية مابوث انه جاه جرد معارض وكذيك المختلفات 
مجوز اشترا 3 فى معنی جامع فقد دک 20 معاتى هذه الاشياء 

قال « الثانية * قال النظام والبصرى وبعض الفقهاء ان التنصيص على العلة 
أمر بالقياس . وفرق أبو عبد الله بين الفعل والترك . لنا اذا قال حرمت الجر 

)١(‏ قال المصنف « الثانية * قال النظام والبصرى وبعض الفقهاء ان التنصيص 
الخ « أقوَلال ذلك ذهب الحنفية أيضا قالوا کا فى مس لم الثبوت وشرحه النص على 
العلة يكفى في اهاب تمدية الحكم ة فى حال محققها و ر عدم التديد بالقياس مطلقا 
وه قال الامام أحمد و أو اسحق الشيرازيمن الشافعية وهو الختار وعليه النظام 
نه قال انه منصوص باستمال السكلام فيه عرفا أولغة. واعلم أن الدليل قائمعلى 
التعبد بالقياس ووجوب العمل به . وهذه المدكئلة مفروضة فى حال عدم التعيد 
بالقياس مطلقاً أو في حال قطع النظر عن ذلك فيكون هذا اللاف انما هو فى مسئلة 
فرضية لا واقعية فبى قليلة الجدوى خصوصا بالنظر الى الجتهد الذى لا بحث 
الا فى الادلة التفصيلية وما ندل عليه من الاحكام في كان الدليل عنده قانما 
على وجوب العمل القاس م تقدم وقد نص الشارع على الملة فا لا شك أنه 
يحت غلية النذل بالقياس يعد أن حدق لد مساواة المسكوت للمتطوق فى له 
اك ولا يلتفت لمثل هذه الفروض اله ی يغرضها الاصوليون على خلاف ما هو 
الواقع عنده اتدل آل ومن وافقرم أولا بان ذكر العلة مع الك فيد 
تعميمه فى ال وجودها لاله المتبادر الى الفرم من هذا النحو من القرآن كقول 
الطييب لاي كل هذا لبرودته يفوم منه كل واحد نهيه عن الب ارد مطلةا من غير 
فتار وفكر ولا يحتاج فى انبم الى المعرفة بشرع القياس . وثانيا لو م م الحم 
وقانا بخص المنصوص ازم التح-م لان الظاهر من التعليل استقلال العلة فالقول 


(YY) 


لكوما مسكرة يحتمل علية الاس كار مطلقا وعلية اسكارها . قيل الاغاب 
عدم التقييد ٠‏ قلنا فالتنصيص وحده لا يفيد . قيل لو قال علة لحرمة الاسكار 
لاندفع الاحمال . قلنا فيثبت الحم فى كل الصور بالنص » أقول ذهب النظام 
وأبو الحسين البصرى وجاعة من الفقباء وكذا الامام أحمد كا نقله ابن الحاجب 
الى أن التخنصيص على الحم E‏ بالقياس مطلقا سواء كان في طرف الفعل 
كتموله تصدقوا على هذا لفقره أو الترك كةوله حرمت الجر لاسكارها . وتال 
أبو عبد الله البصرى التنصيص على غلة الفمل لايكون أمرا بالقياس يخلاف 
علة البرك والصحيح عند الامام والامدى وأتباعبها أنه لأيكون أمرا به مطلةا 
بل لابد فى الق.اس من دليل يدل عليه ونقله الأمدى عن ا كبر الش_افمية ولم 
يصرح المصدف بالمذهب الختار لاشهار الدليل به والذى نقله هنا عن النظام هو 
المشهو ر عنده وعلى هذا فيكو ن النقل المتقدم عنه وهو استحالة القياس اا 
بتخاف ا -& وحود الملة اأستةلة ف إعض الحال دوذ لعض 2 صرح 
ورد على هذا E‏ غابة ما رم دن هذا الان وتا م فى موارد الملة لا 
مو ته مع قطع الذظر عن شرع القياس فانه لوثم دم مومه هة في المنصوصة 

وال جا مع أن اكلام خاص ا إضا قلنا فما تقدم ان المعول 
عليه ثبوت اعتبار الشارع ها بأحد الانواع المتقدهة أو ثبوت المناسبة والاخالة 
عند القائلين ما فكيف بمد هذا يم القول دوجوب تمم العلة فى عالوجودها 
بقطع النظر عن شرع القياس » لكن هذااء ا برد علي غير الحنفية واما على 
الحنفية فلا برد لانه لا فرق عندهم بين العلة المنصوصة والمستنيطة الا بالاعتيار 
واختلاف وجبة النظر 1 | صرحوا من أله لايك أن تيت اهار الم باحك 
الاعتيارات الاربعة بنص أو اجاع م ا اله ان شاء الله تعالى . وثالا 
إن قول الشارع حرمت اجر لامها مسكرة فى معنى اذعلة المرمة حقيقة الاسكار 
عرفا فاذا فهم المناط عرفا لزم تعمم الك أيضا عرفا . وهذا الدليل عين الذى 
ساقه الصف مساق الاعراض واحات بان الداع افاهوق فى أن التنخصيص عنى 
إلءلة هل يستقل بافادة وجوب القياس أولاال وأجاب عنه في المحصول بان جرد 


(0 


عله عند عدم التنصيص على الملة . ونقل عن الغزالي في المستصنى ان التنصيص 
على العلة يقتضى تعميم الك في جميع مواردها بطريق موم الافظ لا بالقياس . 
وقوله ‏ لنا» أي الدليل على مافلناه أن الشار ع اذا قال مثلا حرمت الجر اكوا 
مسكرة فاله يحتمل ان بكون علة المحرمة هو الاسكار طلقا ويحتمل أن بكون 
هو اسكار الخر حيث يكون قيد الاضافة الى الجر معتبراً في الملة لجواز 
اختصاص اسكارها بترتب مفسدة عليه دون اسكارالنييذ واذا احتمل الامران فلا 


بتعدى التحري الى غيرها الا عند ورود الامر بالقياس . واذا ثبت ذلك في 
جانب الرك ثبت في الفعل بطريق الاولى لناتةدم . ولقائل أن يقولهذا الدليل 
بعينه يقتضي امتناع القياس عند التنصيص على العلة مع ورود الامر به أيضا . 
وقوله « قيل الاغلب » أى اعترض العم من وجبين : أحدها أن الاغلب على 
الظن في هذا المثال كون الاسكار علة للتحريم مطلةا لانه وصف مناسب لاحم 
التنصيص على العلة لايلزم منه الامر بالقياس مالم يدل دليل على الماق الفرع الى 
آخر ما ذكر ه الاسنوى. وعصل هذا ان القائلين بالودوب منهوا قول خصو مم 
ان حرمة ار معال بالاسكار المنسوب الما لا بالاسكار مالقا بان اكلام فى 
العلة المتعدية الى لاتدل القرينة على اختصاصها عحل الج بل يكوف الظاهر 
فيه التغدية اما لان الا غاب فى العلل تمديتها دون تقييدها يمحل الهم 
بالاستقراء فيعمل بالاغلب عند عدم قريئة الاختصاص واما لان الوصف ثدتت 
مناسبته لاحم أو اعتبار فيه باحد الوجوه الاربعة . وهؤلاء الحصوم وصفوا 
هذا الاءتراض بان الكلام مفروض فى استقلال التنصيص على العلة بالوجوب 
بدون ضميمة شىء خر وما ذكرثم يقت ى أنهلا بد ان يضم اليه كوف العلة مناسبة 
أو في رد التنصيص على الملة وذلك وحده لايازم منه الامر بالقياس وهذا كله 
قتضى اف النفى والاثيات فى هذا الحلاف ل+,تواردا على شىء واحد بل ماأثيته 
كل فرءق لا فيه الا خر وما تاه كل فريق لايثيته الا خر فهو خلاف لفتتى . 
وقد صرح بذلك صا<ب الفو 2 عند ذكر ه ذلك فى مرحث اذا علل الشارع 
حك إملة بان يقول اجر حرام لانه #سكر ع فى عاها بالقراض لابالميغة فقد 


(۲e) 


وأماكونه من خر أو غيره فلا أثر له وحينئذ فيجب رتب الحم علية 
حيث وجد . ومحتمل أن بريد أن الاغاب ف العلل تمديتها دون تقييدها يمحل 
الحكم بالاستقراء . وأجاب المصنف بأن النزاع انما هو فى أن التخصيص على العلة 
هل يستقل بافادة وجود ب القياس أم لا وما ذكرتم يقتضى انه لابد أن بض اليه 
كوف الملة مناسبة أو أن الغااب عدم تقييدها بحل . ويحتمل أن بريد ماذكره 
في الحصول وهو أن جرد التنصيص على الملة لايلزم منه الامر بالقياس مالم 
يدل دليل على وجوب الاق الفرع بالاصل للاشتراك فى الءلة أعنى الدليل الدال 
على وجوب العمل بالقياس . الاعتراض الثاتى أن الا<مال الذى ذكرتموه وهو 
کون الملة اسكار افر مخصوص بالمثال المذكور فلا يتمشى دليلكم فى غيره كا 
اذا قال الشارع دلة حرمة اج رهو الاسكار فان احمال التقييد 7 ينقطع ههنا 

وت ارفا كل شوو و اعات ااا أن ا ورت المكههنافى كل 
الضور لكنه بكون بالنص لابالةياس . قال فى ال ى#صول لان العم بان الاسكاز 
من حيث هو اسکار يقتفي ا[ رمة موجب 8 شوت هذا الحكم ف كل 
مسكن من غير أف يكذ ن العم سيقن الاق ادما را عن العلم e‏ الا خر 


صرح هناك بان مايشقله مصنفه عن النفية والامام أحمد وغختاره ان التنصيص 
على العلة يوجب الحكم فى الفرع دون توقف على شرع القياس لاء الامر فيه 
فانظر فيه فان النزاع افظى اه . وفضلا عن ذلك فان كل ماقالوا من ةيل الجدل 
والمناقشة فوا لاجدوى فيه وعلى خلاف ماقرروه من أن القياس ححة اطية 
وضعها الشارع وهو المساواة المتقدمة فيجب على الجنهد جرد أن يظهر له ان 
8 ب فى الاصل معلل ويثبت لديه وجود العلة باحد مسالكما الى اعتبرها 
الشارع أن يبحث عن كل ما وجدت فيه العلة ونعطيه حك الاصل فبحثه عن 
القياس عند الحاجة اليه كبدثه عن غيره هن الادلة الشرعية عنك الماجة المها وقد 
قام الدليل على تعيدنا بالقياس. ووجوب العمل به عند الحاجة اليه كا تميدنا 
وأمرنا بالعمل بالكتاب وااسنة والاجاع فكان الاجدر بالاص_وليين ان 
لاشتغلوا عثل هذه المسائل 


(۲۳ 


وحينكذ فلا بكون هذا قياسا لانه ليس جل اللءض أصلا والآآخر فرعا بأولى 
من العكس وانما يكوف قياس ا اذا قال حرمت اجر کو نه مسكرا ٠‏ واعل ان 
الذهاب الى أن الشارع اذا قال علة حرمة الجر هو الاسكار أذ المكم يكو ثابتا 
فيالنبيذ وغيره مس المسكرات بالنص جزم به فيا محضول وهو مشكل فان الافظ 
م يتئاوله ”“ ولعل هذا هو المقتضى لكون الصنف عبر بقوله علة المرمة هو 
الاسكار لكنه لاستقم من وجه آخر وهو أن السائل لم يورد السؤال هكذا 
فتعبيره هذا حجر على السائل . وأيِضا فلانه يقتضى <صر التحريم فى الاسكار 
وهو باطل قطما واستدل أ بو عبد الله البصرى على مذهبه بأن من ك أكل شىء 
لكونه مؤذيا فانه يدل على ركه لكل مؤذ بخلان فق اک اا ا 
كالتصدق على فقير فانه لایدل على تصدقه على كل فقير. والمواب انا لانسلم أنه 
يبدل على تر 5 لکل مۇد" سامتاه لكنه لقرينة التأذي لال رد التنصيص على العلة 
قال « الثالئة القياس اما قطعى أو ظلى فيكون الفر ع با کم أولى كتحريم 
الضرب على حرم التأفيف أومساوياكقياس الامة على الميد فى ارا بة أوأدون 
كقياس البطيخ على البر في الربا. قيل حرم التأفيف يدل على حرم أنواع الاذى 
عرفا ويكذيه قول الملك لاحلاد اقتله ولا تستخف به. قيل لو ثبت قياسا لما قال 
به منكره . قلنا القطعى ل ينكر . قبل نفى الادنى يدل على ت في الاعلى كقوطم 
فلان لاعلك الحبة ولا النقير ولاالةطمير. قلنا أما الاول فلآن تفىالجزء 8 1 
تفى الكل وأما الثانى فلائن النقل فيه ضرورة ولا ضرورة ههنا » أفول هذه 
المسئلة قررها الشارحون على غير وها وقد لسر الله الكريم وجه الصواب فيها 
)01( قال الاسنوى « وهو مشكل فاق الافل م يتناوله » أى لا بعمارته ولا 
باشارنه ولابدلالته ولاباقتضائه فلاوجه مله ثابتا بالنص غاية الامر انه عقتضى 
علته صار عاما وهذا هو مقتضى القياس 
(؟) قال الاسنوى « والجواب انا لانسلم لم انهیدل على تركه لكل مؤذ ال » 
واجاب غيره بجواب آخر وهوانا لالم اذ فم ل خبر ليس يواجب اذا وجدت 
فيه المصلحة الى امر بالفعل لاجلبها فان الامر كالهى فى دفع الضرر وطاب الخير 


(۷) 


فذقول الكلام هنا فىأمرين: ا حده) القاس والثای ال الذى فى الاصل فامأ 
القياس نفسه وهو الالماق والتسوية فقد بكون قطميا وقد بكون ظنيا فالقطمى 
كا قاله فى الحصول بتوقف على مقدمتين فقط احداه) 2 بعلة اكم والثانية 
الل حصول مثل تلك العلة فى في الفرع فاذا عامهى) المجتيد ل ىوت |> م فالفرع 
سواء كان ذلك الک أم مقطوعا به 3 مظنونا. ثم مثل له أء: ي الامام بقياس حرم 
الضرب على حرم الأقيف فاله قياس قطعى لازا نمل أن الملة هي الاذى ونع 
وجودهافيالضسرب ولكن الک ,هبناظى لان دلالة الالفاظ عنده لاتفيدالا الآن 

اتقدم ثقله عنه فتاخص أن ىهنا الال ال قطعى وال کم المستفاد منه ظى 

وحاصله انا قطمنا بالحاق هذا الفرع لذلك الاصل في حكه ا ن. واما لقان 
الى فو أن تكون احدى المقدمتين أو كلتاهما مظنو نه كقياس السفرجل غلى 
البر فى الربا فان اكم بان العلة هى الطعم ليس «قطوعا به ل+واز أن تكون هى 
الكيل أو القوت ”| قاله الخدم . والى هذاكله أشار المصنف بقوله القياس اما 
قطعى واما ظنى * الامر الثانى ا > م الذى في الاصل. قال في ال حصول فينظر 
فيه فان کان قطميا فيستحيل أن 7 ن الحم فى الفرع أولى منه قال لانه ليس 

فوق اليقين مرثية.والذى قاله می على أن الملوم لا تتفاوت وقد تقدم الكلام 
عليه في الخبر المتواتر قال فان لم يكن قطعيا أى سواء كان القياس قطعيا أم لم يكن 
فثبوت الک فى الفرع قد يكون أولى من ثبوته فى الاصل وقد يكون مساويا 
له وقد يكون دونه فالاولى كقياس حرم الضرب على تحريم التأفيف فان الاذي 
فيه اكثر وما المساوى فكقياس الامة على العبد في سراية العتق من البعض الى 
الكل فانه قد ثبت فى العبد بقوله عليه الصلاة والسلام « من أعتق شركا له فى 
عبد قومعليه » ثم قسنا عليه الامة وها متساويان فىهذا ا > لتساويهما في علته 
وهى نشوف الشارع الى العتق. و اسي هذان القسمان بالقياس فى معنى الأاصل 
ويسميان أيِضا بالقياس اللى وهو ما يقطع فيه بننى تأثير الفارق بين الاصل 
وامجاب كل شىء حرم لضده فرك الواجب كفعل المهى عنه يكون مشتملاعل 


ضرر يجب دفعه فوجب العموم 


0 


والفرع فانا تقطع أن الفارق بين المبد والامة وهو الذكورة والاثوثة.لا تأثير 
لما فى أحكام العتق وأما الادون فهى الاقيسة الى تستعماما الفقهاء فى مياحثهم 
كقياشس البطبخ على اابر في الربا بجامع الطعم فانه يحتمل أن تكون العلة اما هو 
القوت أو الكيلهكذا عاله بعض الشارحين وعلله بعضهم أن الطعم فى المقتات 
اكثر مما هو فى البطيخ . والى هذا كله أشار المصنف بقوله فيكون الفرع الى 
آخره وهو متفرع على القياس من حيث هو وليس مقرعا على القياس الظنى وان 
أوهم هكلام المصنف وصرح به الشارحون أيضا وهذا أن الامام جملهما مسئلتين 
مستتقاتین وقر رهما می الذى قررته من أوله الىآخره . والذى ذكره ااشارحون 
هنا سيبه ذهوهُم عن تقري ركلام الامام على وجه فازمهم أن يكون المنباج 
خالا لاصليه الحاصل والحصول من وجوه وأن يكونا قد ناقضا كلاميي) بعد 
امعط قلائل مناقضة فظيعءةحى صر ح لعضهم مها بناء على زمه ولعرف ذلك 
عراجمة المحصول. ومنشاً الفط نوحمم أن القياس انمايكون قطميا اذاكان حكم 
الال قطميا وهو عجيب فانه مع كونه خالا للمحصول واضح البطلان لان 
القياس هو التسو ية وقد يقطع بتسوية الشىء بالشىء فى حكمه المظنون 5 تقدم 
الضاحه . ومثال ذلك من خارج أذ الا جاع منعقد على تسو ية الالة بالحال في 
الازث أى نورثها ضام ورثناه بمقتضى قوله صبىالله عليه وسلٍ « الال وارث 
من لاوارث له » على تقدر ثبوته فالارث مظنون والتسوية مقطوع ما . نم 
الك المثبوت بالقياس المظنون لايكون الا مظنونا . واعلم أن فى كلام المصنف. 
ترا من وجبين : أحدهما أتقسم القياس الى دون ان أراد به ضعف العلة "لعي 
)١(‏ قال الاسنوى « واءلم ان فى كلام المصنف نظرا من وجهين احدها ان 
تقس القياس الى أدون اذاراد به ضعف العلة ال » أقول قد صرحوا م بؤخذ 
من جع الجوامع والملال عليه ان من شرط الفرع و جود كام العلة الى فى 
الاصل فيه من غير زيادة أو معها وانه ان قطع إعلية الشىء فىالاصل وبوجوده 
فى الفرع فالقياس قطمى حى كان الفرع فيه تناوله دليل الاصل فان كان دليله ' 
ظنيا کان حكم افرع كذلاك وان لم يقطع با ذكر بان ظن عاية الشىء فى الاصل 


(۲۹) 


أن ما فيها من المصلحة أو المفسدة دون ما فى الاصل فهذا يقتغى أن لا جوز 
القياس لان شرطه وجود الملة بكالها فى الفرع کا سيأتي وان أراد به شيعا 
آخر فلا بد من يانه * الثاني أن الك م على حرم الضرب وغيره من أمثلة 
وی ا أنه من باب القياس يقتضى أن الفط لا يدل عاي 17) 0 القياس 
وظن بوجوده فى افرع أ قطع بوجوده فيه فذلك القياس ظى وهو قياس 
الادون كقياس التفاح على البر في باب الربا بجامع الطم فانه الملة عند الشافعية 
فىالاصل ويحتمل ما قيل امها اقوت 9 الكيل وليس فالتفاح الا الطم فثبوت 
ا م فيه ادون من ثبوته فىالبر المشتمل على الاوصاق الثلاثة فادونيةالقياس 
من حيث ا کم لا من حيث العلة اذ لايد م ن اما ۴ م اه مزيا ملخصا . 
ومن هذا تمل ا المصنف قسم القياس الى ادون واراد شيعا خر هو ما ذكرنا 
وليس المراد الادونية من حيث العلة باعتبار ان فى الاصل أوصافا كل مناصاح 
للعاية وليس فى الفرع الا واحد منها لان ذلك ليس من الادونية فى العلة في 
شىء لان ذلك الواحد على تقدبر انه العلة عام الملة وان كان غير الملة ل توجد 
العلة من اصاما في الفرع فلا يتصور ادونية لان الادونية تقتذى وجود اصل 
العلة بدو تمام كذا نقله المطار عن النجارى ونقل قبله عن شيخ الاسلام انه 
قال لا بعد في أن ادونيته من حيث العلة للاحثمال الذي ذكروه ولا يناني ذلك 
تماما في نفسها اه فلنا ان خمار أيضا ان المصنف اراد بضعف العلة يممنى حال ' 
ان تكون هى العلة أو غيرها العلة لا يمعنى ان ما فيها من المصاحة أو المفسدة 
دون الاصل 

)١(‏ قال الاسنوى « الثانى ان الك م على 2 الغرب وغيره ج امثلة 
سفوى الخطاب بانه من باب القياس بقتغى الخ » أقول قال فى ني مسلم | لثبوت 
وشرحه الهو اغ بور الهنفية والشافءية على ان الف<وى ليس بقراس وقيلهو 
قياس جلى واختاره الامام الرازى من الشافعية ولعض مشا الحنفية قيل فائدة 
الحلاف ان الحدود تثبت به عند من قال انه ليس قياسا بخلاف من قال انه 
قاس قال صاحب الكشف معت لعض شيوحى الذي كان من الثقات انه حتاف 


(۳) 


يدل عليه بالالتزام واه مقووم موافقة . وهذا وارد أيضا على كلام الامام 


وا تماعه وتقدم التنبيه عليه واض ها . ومنهم من قال المنع دن الها قيف منقول 


في ثبوت الحدود به وائما الحلاف في ثبوت الحدود بالقياس الفى استدل 
اججوو ر اولا بان فهم المناط في الفحوى انما هو من جبة اللغة ولذلك لا ختص 
فېمه اتېد بخلاف القياس فاذفهم المناط فيه بطريق اننظر والاستدلال ولذيك 
اختص بالعتہد وكان الو ا بدعى فيه كو نه دلالة النص مع نظرية فهم 
المناط ليس وى ولا دلالة نص <قيقة بل قياسات ولا معدل مها مشا 
الحنفية في الدود . وثانيا بان الاصل في القياس لا ينون مندرجا في الفرع 
بحيث اسري ک اليه اجام وهاهنا قد © وف . رحا ف الفرع مثل لاله 
ذرة فانه يدل على انه لا به. اک 7 ن ذرة مع ان اذ درة جزء منه وداخلفيه 
فلا يكون قياسا لان اختلاف الاوازم ستارم اختلاف الملزومات وني المقدمة 
الاولى مناقشة باذو جوب اندراج الاصل فالفرع ممنوع واه الممتئنع الاندراج 
الذى يوجب الفردية وليست ذرة فردا من الذر السكثير كذا فى شرح الختصر 
لكن . هذا الع اغا بتو جه لو منع وت الاجاع فانه بعد ثموته لا رقمل المع 
عليه المنع أصلا فان تات لايصح منع ثبوت الا ماع فان النقلة ثقاث قلنا 4 لا 
نع ثبوت الاججاع مطلة! واعا عنعه, فما قالوه نى ا ونقول ان الاجاع اغا 
نقلوه فما قلنا وهو عدم الاندراج اندراج رى نحت الكلى بحيث يكون 
الفرع متناولا ابأه لعمومه على ان المناقشة ليست في القدمة الاولى فقط بل فى 
المقدمة الثانية أيضاً من ان الاصن هنا داخل ف الذرع لان الاصل هو الافل 
بشرط هدم الزيادة غليه وهو ليس زا من الا كر انما الجزء الاقل لا إشرط 
الزيادة . وأجاب عنه فى التلويم بان هذا الذى عبر عنه کون بشرط لا وان لم 
يكن داخلا فيه حقيقة ةه لكنه داخل لا بشرط الزيادة وهذا متنع فى القياس 
الجاع . و بالا ان دخول الاصل ف الفرع فى بادىء الرأأى ممتنع في القياس 


(۳۱) 


بالعرف عن موضوعه اللنوى وهو التافظ بأف الى المنع من أنواع الاذى کا 
سيان ذكره " والاستدلال عليه » على هذا وكوف الغعرب ثابتا بالمنطوق لا 
اجاعا بخلاف الفحوى ودلالة النص وقد قدمنا قريبا ماهو صر ثح في الفرق بين 
الفحوى والقياس وان اوور من الشافعية وجيم الأنفية على انه اذا فسخ حم 
الاصل لاقياس لايبقى حك الفرع هذا وايس نسخا والخالف وافق على ان حكم 
الفرع لا سقى وان هذا سخ وقلنا ان الاشيه ان التزاع لفظى فتبين ان لفق 
عليه عدم بقاء حكم الفر ع اذا سخ کم الاصل واللاف في 4 نه نسحا أو لا 
وان الختار عند الحنفية والشافعية جواز 5 المنطوق دوذ الفحدوى وهودلالة 
النص عند الحنفية ومجوز لسخ الفدوى دون الاصل وشرحنا ذلك شرحا وافيا 
فارجم اليه لتعلم ان الم ان الحلاف هنا فيكو الفحوى يسمى قياسا جليا أو 
لاسمي قياسا فو خلاف لفظى راجع الى التسمية فقط والا فاحكام الفحوى 
تخالف احكام القياس اتفاقا وسئزيدك ايضاعا 

)١(‏ قال الاسنوى « ومنهم من قال المنع من ع التأفيف منقول بالعرف عن 
موضوعهالاغوى الى خر Co‏ أقول ان مفهوم الموافقة ¥ يوخد من جع الجوامع 
وشرحه لاءحلى هو المءنى الذى دل عليه الافظ لاق مهل النعاق ووافق حكمه 
المشتمل هوعليه الحم المنطوق به ثم هوخوى الطاب ان كان أولى من المنطوق 
ولحن الطاب ان کان مس اويا فالاو لی كترم ضرب الو الدبن الدال عليه نظرا 
للمعى فى قوله تعالى « فلا تقل ه) اف » فهو أولى من تحريم التأفيف والمساوى 
كتحريم احراق مال اليتم الدال عليه نظرا لامعى فى آنة « ان الذين ,أ كلون اموا 
اليتائى ظاما » وةيل لا بكو ذ الموافقة مساويا أى لابسمى ذلك وان كان مشل 
الاولى فى الاحتجاج به وباسعه المتقدم يسمى الاولى أيضا علىهذا ثم قالالشافعى 
والامامان دلالته قياسية أى بطريق القياس الاولى أو المساوى المسى 
بالجلى والعلة فى المثال الاول الاءذاء وف الثالى الاتلاف ولا إغر ف النقل عن 
الامام الشافي وامام الأرهين عدم جعلبما المساوى من اأرافةة لان ذلك الائار 


(FY) 


باطفجو م زحمه بعض الشار حین فتعصلنا على لا مذاهب ذكر هامن كل م على 

الى الاسم لا الم أى الاحتحاج والكلام هنا من حيث الح لا التسمية كم 
3 6 3 

تقدم م أن المسا اوی لالسعى بالمو ف ۾ وان كان مثل الاولى ف الاحتجاج به 

ودیل 1 على »وم الموافقة لفظية لامدخل للقماس قيها لقهمه من غير اعتيار 

القياس فقال الذزالى والامدى فبءت الدلالة عليه من السياق والقراقق وهى 

عازه من اطلاق الاخص على الاع وقيل نقل اللفظ لادلالة على لاع عرفا بدلا 


ن الدلالة على الأاخص لغة وءلى ه ذن القولين يكون مفو م الموافقة منطوتا 
3 كانا بقرينة على اوش وكثير من العاماء ومنهم الأنفية على اذ اللو افقة مفو م 
لامنطوق ولا قياس ومنهم من جمله تارة مفهوما واخرى قياسا كالبيضاو ى قال 
الصفي الطندى ولا تناق بينهما لان المفبوم. مسكوت والقياس الحاق مسكوت 
عنطوق قال صاحب جم الحو امع وقد يقال بينهما تناف لان المفووم مد لول الافظ 
والمقيس غير مدلول الافظ اه والجواب ان ذلك فى القياس المتفق على اله قياس 
وأما مفهوم الموافقة فيه اعتباران اعتبار كونه مدلول الافظ لافى ل النطق 
واءتماركونه مکوت ملحا عنطوق فى حك لاتاقمءا فى المناط وبالاعتيارالاول 
سمى مفهوم موافقة وبالاءتبار الثاتى يسمى قياسا ولذيك فال 3 'حاجب جوا 
عما اس_تدل به الامام على ان الفحوى قياس واخيب بان اذى شرط لتناول 
الكلام طم المسكوت لنة فان اللغة قد وضعت الت ركيب ١‏ لتناول المي لما يوجد 
فيه المناط فلاحظة المناط اعا هى ليل تناول الدكلام لا انه مثبت لاح -ک حی 
کون قياسا وتفصيل ماقاله ابن الماجب ان القاس اظبر ا ك ف الفرع لوجود 
مايقئضيه لالان اكلام دال عله له وعرفا وأما دلالة النص أا 7 ھی الفحوی 
فعند الجاهير دلالة لغوبة لامركب والمناط شرط لتناول الك وهو عبزلةالمنوان 
ومن جەل ذلاك قياسا كالبيضاوى نظر الى ماف الفحوى من الاق مسكوت 
عنطوق وذلك للموافقة فى ال:اط وان كان لاينكر ان المناط شرط لتناول الك 
8 انه عنزلة العنوان فلا تناف بين جمله مغهوما تارة وجه له قياسا اخرى کا قال 
الصنى الهندى فالالاف لفظى راجع الى التسمية فقط . وأما قول صاحب الهوا' 


وم نظانها أى دلالة النص قباسا 2 ان لادلالة عليه لغة ولاعرنا واا ذم لي 


(f) 


المحصول والذى اختاره المصنف هنا وه و كونه قياسا نقله فى البرهان عن معظم 
الاو لين 2 ونص عليه الشافعى في الرسالة في أواخر باب تثبيت خير 
الواحد ثم قال وقد م اض أهل الع أن اسي هذا د اسا % واعل أنا اذا 
قلا انه كوذ قياسا فيكوذ قطعدا ل ذاع الا على الوم السابق فاعر قه - 
وقوله « فيل غرم 6 أى استدل اله أن التافيف بدل على حرم أنواع 
دوجود الملة فاه مافى الماب ان التعليل ووحود ال a‏ ضروريان فصارت قياسا 
اا وك ضام أن لحلاف معذوق لظهرقاء ده ف لعضص الا<كام أه ف ادس لصعحيح 
لغالفته لما قاله الصنى المندى وما قدمناه هنا وفما سبق من النقول الصريحة قق 
وجود الدلالة الافظية و اسطة المناط فى الفحوى دون القياس وانه لافائدة لهذا 
الخلاف الائرى مأقدمه هوم منةوله قيلفائدة لحلاف انالدود تت «ه عند من 
. قال انه لدس کے اسا حلاف ٥ن‏ قال أنه قاس . وما نقله عن الكشف من ٠‏ أنه م من 
لض شو خه الذى کان هن الثقات انه 0 حتاف ف وت ا1 دود نه لا ماهو 
عض امم ا ى لظين فائّدة الحلاف فيه ودون ساف ذلك خرط القتاد . ومما 
خدمئاه أخذا ٣ن‏ جمع ا جوامع الى عليه ان مانقله الاسذرى قوله وم من 
قال المنع من أ تأفيف الى 57 ره هو 5 لك الةو ين من الفريق القاثل بان دلالة 
الغو و لفظية لامدذل للقياس فما لفهمة من غر اعتہار القاس 3 قدمنا و مثله 
فى ذلك القول المحكى عن الا مدى والغزالى ما قدمناه 
)١(‏ قال الاسنوى « والذى اختاره المصاف وهوكونه قياسا نقله فى البرهان 

عن معقم الاصوليين الى 0 (e‏ أقول قدعامت انه خلاف ماعليه جور الشافعية 
وا u 4A‏ لاتنأق دين مأ اختاره امف هنا كن أنه قماس وس ما اختاره 

هناك من أن الافظ ندل عليه بالا لزا م ) قدمناه عن الصغى الطندى وما رشدك 
إلى هذا ۹ الامام الشافعى وود e‏ عض اهل العلم أن سی هذا قياسا فاث 
هذا لصريح في أنه رذى الله ع4 سماه قياسا وان غيره ممه ن عض أهل العم امتنع 
عن اسم َ4 ذلك وان الملان E‏ فى الس ميه ووم وهل عکن أن يكون ا 
معنو يا مع اتفافهم على انه قطعيى و به کول كامنطوق أو وك 


ه الث 


(O 


الاذى بثلاثة أوجه: أحدها فوم أهل العرف له. وجواءه أنه لوكا نك ذلك لسن 
من الماك اذا استولى على غناوه ان افر الاد بقتله واه عن الا ستخفاف به 
لكو النہى عن الاستخفاف علي هذا التقدير يدل بالالزام على محري القتل 
لكنه يصمح . هكذا أجاب به الامام فتلده فيه المصنف . وفيه رو وجرين : 

أحدهما أنه لا يطابق المدعى أصلا لان الكلام فى نقل التأفيف لا فى نقل 

الاستخفاف ولا يازم من عدم النقل في لفظة عدم النقل فى اخرى فاو قال ولا 1 
تقل له أف لاستقام . الثانى أن النهي.عن الاستخفاف أو التأفرف لا يدل على 
بحر يم القتل نصا بل ظاهراً قغاية ذلك أنه صرح عمخالفة الظاهر و بمەض 7 اع 
الاستخفاف ونب عن الباقي لغرض فالاولى ف الجواب منم النقل "وقد أحاب به 
الامام أيضا . الدليل الثاتى أن حرم الضرب لو ثبت بالقياس لخالف فيه ممل 
يخال ف القياس. واجيب بأن هذا هوالقياس اا ىكاتقدم” والمنكرون للقياس 
م بنكروه بل انما أنكروا القياس الي فقط . الثالث أن تفى الادلى يدل 


)١(‏ قال الاسنوى « فالاو فى المواب منع النقل الى آخره » هذا الجواب 
اعا يم على من ادعى النقل وأما على ماقدمناه عن ابنالماجب فلاتم هذا الجواب 

0 قال الاسنو ی « واجیب بان هذا هو القياس ال جلى م تقدم الى آخره » 
هذا المواب أيضا لايتوجه على ماقدمناه مفصلا عن ابن الماجب وذلك لان 
قنتضى كلامه اف المي الموجب لايوجب المكي.فى الفرع أصلا وانما يلاحظ - 
لكونه منزلة المنوان فلا يثدت مدعا م وانه قياس الا اذا ثبت اف الجكم هناك 
لاحل هذا المعى ودونه خرط القتاد وهو ماوع . ولذك قال فى مسلم الثبوت 
ومن ثم أ هق أجل ان المعنى ليس مثيتا لاحكم بل شرط للتناول الاغوي قال نه 
الناق قياش كداود الظاهرى وغيره اه ل ٠‏ وعلى هذا لايتوجه ماذكر ه. 
الاسنوى من الجواب المذ كور لاا لانسلم ان المتكرين لاقياس لم يتكروا هذا 
مع قوم انه قياس بل اها اعترفوا به لما ذكرنا من أن الءنى الذي هو المناط 
لفن 8 لاحكم بل هو ششرط لاتناول اللغوى على ان ما أجاب نه الاسنو ی كلام 
على السند 0 غير مقبول 


)م( 


ی الاعلى” 0 كولم فلان لا كلك الحبة فانه يدل على تمي الدرم والدينار 
5 18 0 لم لا للك النقير ولا القطمبر فانه يدل على انه لا علاك شيعا البتة 
من غير نظر الى قياس فكذلك تمى التأف رف مع الضرب والنةير هو 7 
انى على ظهر النواة والقطمير هو ا قالافى المحصول ولكن المءرو 
7 المذكور في الصحاح ان الذى فى شتها هو ااغتيل واماالقطمير فهو 5 
يقة ا ىالثوب . واجاب المصنف أن المثال الاول اما دل فيه تفى الادي على 
لار ن الادنى وهوالمبة جزأ للاءلي وتي از مادم لنفي الكل . 
وأما الثاني وه النقير والقطمير فنحن أعلم التو رهن هدا الل أنه لسن 
المر اد نفيهما بل نفي مالساوى شيئًا فدعوى النقل فيهما ضر ورية لاف صورة 
3 فانه لاضرورة فيا الى دعوى النقل ل+واز الجل على المءنى اللغوى ولك 
تقول الحبة اسم للواحد مما بزدع فلا يلزم من نفيها نفى غبرها قان ادعى 
2 أن التقدير ليس عنده زنة حبة قلنا ل عدم ا ذف فان ادعى 
اشتهاره فى العرف فيازم أن کون الافظة منقولة ضا ونستوى الامثلة 
قال « الرابعة القياس يجرى في الشرعيات حى الحدود والكفارات لمءوم 
الدلائل » وقي المقليات عند اكثر المتكلمين » وفي اللغات عند اكثر الادياء 
دون الاسباب والعادات كاقل الميض واكثره » أقول الصحيح وهو مذهب 
الشافعى كا قاله الامام ان القياس يجري فى الشرعيا ت كلها أى يجوز السك به فى 
اثبات كلحم حى الحدود والكفارات والرخص والتقدبرات اذا وجدت شرائط 
القياس فيها . وقالت النفية لاوز القياس فى هذه الارإمة ‏ ورأيث فى باب 


)١(‏ قال الاسنوى « الثالث ان نفى الاد ندل على نی الاعبى الى آخره.» 
أقول قدمنا لك مايتعاق بهذا الدليل فلا تعيد 

(؟) قال الاسنوى « وقالت الحنفية لامجوز القياض فى هذه الاربمة الى 
آخره » أقول استدل المنفية على ما قالوا بان المدود مشتملة على تقدبرات 
لانمقل بالرأي كالمائة والعانين اقول هذه دعوى بلا دليل والخصم لاع 
ه بل يقول عدم معقولية ة التقادر اتداء يدم ولا ضر واما اذا وجدأصل 


(۳٦) 


الرسالة من كتاب البواطى الجزم به فى الرخص . ولاجل ذلك اختلف جواب 


وعرف علته فمقولية التقادير ر آنا بالتعدية لوست متنعة بل واقعة واستدلوا 
أبضا بانه لو عقل التقديركا فى اليد السارقة فالشبهة الثابتة فى القياس دارئة 
لاحد فلا ثبت لقوله صلى الله عليه وسل « ادروًا الحدود بالغيبات » رواءق 
بعض السئن وهذا الدليل غر واف فان الشيهة الدار؟ة هى الشيهة فى >ة قالسببه 
والحديث مول على ذلك والأمور به هو الاحتيال فى ثبوت المد كيلا يثبت 
باستقصاء السؤال عن الشبود وعدم طالب المشهود عليه وو ذلك لا اسقاط 
ماهو ثابت من الشرع بشبرة فى دليله غير مائمة من وجوب العمل كيف ولو كاذه 
مطلق الشيبة مانما من الد لما وجب المد بالدلائل الظنية كالعام ال صوص 
وحوه كاخبار الاّحاد فا قال المصنف ان أخبار الأحاد مثل القياس فى 
عدم الاثبات فلا ينقض بها غير نافع مع انه قد تقدم ان الرواءة عن الامام 
أبى يوسف ثبوت الحدود بخبر الواحد» وكذا لا ينغم الجواب بان خبر 
الواحد ليس ف دلالته واثباته ضعف واعا الضعف ف السند لاف القياس 
فان الضعف في أصل دلالته لاله لايم جيع صور النقض ولان الفرق بين 
الضعفين حم فان ءا يوجبان شبهة فى عدم الثبوت اه من فوا الرجوت . 
أقول قد تقدم الحلاف فى أن خير الواحد العدل مقبول فى الحدود فقال به من 
ا يوس فوا بو بكر المصاص وقال ١‏ كثر الحنفية ومنهم الامام الكرخى 
بعدم قبول خبر الواحد فى الحدود ومايه البصرى من المعتزلة واستدل كلفريق 
عل قوله فى خبر الواحد ما استدل بع هذا فى القياس وأورد فا سبق على المنفية 
ما أورده صاحب الفواح هنا وزيادة فاوردوا عليهم الثقض بالشمادة فانها تقبل 
لاثيات الحد مع ان فيها شيبة احتال الكذب . وأجابوا عن هذا النقض بان مر 
الشهادة تميدى على خلاف الةءاس فلا يقاس عليه والنقض بالعمل إظاهر الكتاب 
فانه ظنى أرضا فلا إصلح اثياته الحدود وأجاوا بان ظاهر الكتاب قطعى فلاشيهة 


فيه لاء الاحمال الزاشيء ۶ن دل ۴ ردوا الخقض أن العموم الوارد ق 


(۳V) 


01 -د4ا ال 00 
الى أن القياس لاحرى ف ایل العيادات کا جاب الصلاة بالاعاء فى حق العاجز 
. عن الاتياث ما بالقياس على اناب الصلاة قاعدا في حق الماجز عن القيام والجامعم 


ابات المحدود مخصوص وهوظى اتفافا وأجاوا بان هذا اعا , ل وکال التتخصيص 
يالكلام المستقل األاصق ودون اثيانه خرط القتاد وأوردوا 0 أيضًا بار 
الث يور اذ فيه شمبة ة أ ضا وأجاوا بأنه مقيد لقعم أذ و ان المعى فى 
حديث ادروًا الحدود الشات أدروًا الحدود؛احداث الشيهات فى ثروت سبب 
الد لادرء الشببة فى دايل ثبوت ال المثبت ف الذمة ذاما غير مائعة فى سائر 
العمليات قال صاحب ب الواح هناك وعلى هذا فالاستدلال بهذا الوجه على عدم 
اشات لد القاس لاب م بل معدل عليه إعدم اهتداء العقل الى التقدبرات 
الشرعية ونه ماه اشارة 7 قاله هنا هن ا عدم مدقولية التقادير ابتداء مس 

ولا يضر الى آخر ماقدمناه عنه ولكن اة ذرقوا كا فى التحر ر والتقرر بين 
خبر الواحد وبين القياس بان الد هازوم لكمية خاصة لاندخاما ارا أي فامتنع 
ااا نه بخلاف خير الواحد فانه كلام صا<ب الشرع واليه اثيات كل کم فرحب 

قبوله اه فانت ترى ان أب يوسى والم اص وان قالا بقمول خر او ف 
الحدود لكنهما م قو لا بقولالةياس فيهاوفرقو! بهذا الفرق بعد أن سكا بان 
المراد بالشيهة الى درا مها الحد العمة فى تفسالسيب لاالمثيت لصوا المثبت الذى 
لينم الشمهة فيه يكلام صاحب ب الشيع الذى لهاث.ات كل حم بخلاف القياس فاه 
رأى اليد والقول, أنه اذا وجب اتا رف علته فعقولية العا در وأا بالتمدية 
لوست متنمة بل واقعة خارج عن محل :التزاع والحنفية يةولون به قال فى التقرير 
على التحر ر وفى أصول الفقه لالى بكر الرازى فان قيل عندم اثبات الحدود 
بالقياسات فان كانت الصحابة قد اتفقت على ابات حد الجر قياساً فبذا ابطال 
لاصاك فى ابات الحدود قياسا قيل الذى نمه ان ببتدىء ايجاب حد بقياس 
فى غر ماورد فيه التوقيف فاما اس )ل الاحهاد فى ثيء ورد فيه الثوقيف 
قيتحرى فيه معنى التوقيف فبهذا جار عندنا واستعال اجتهاد الساف فى حد 


الجر من هذا القبيل وذلك لاله قد ثبت عن النى صلى الله عليه وسل اله ضرب 


(FA) 


يهنا ه هو المجز غن الاثيان بها على الوجه الا كل وصحح الأمدى و بن الحاجب 
أنه لاجري ف جيع الاحکام لاله ثبت فہا مالا لعقل معناه كالدية . م ثم استدل 
المصنف على الجواز بان الادلة الدالة على ححية القياس عامة غير #تصة بنوع دون 
نوع 21, فثال الحدود ايجاب قطع النباش قياسا على السارق "وال جامم أخذ مال 
الغير خفية . قال الشافعى وقد كثرت أقيستهم فما حى عدوها الى الاستحسان 


م زعموا فا اذاشهد أرئة على شيخ:.صس أنه لامر وعين كل شاهد مهم 


فى حد اجر بالجريد والنعال » وروی انه ضربه اربءوذ رجلا كل رجل بثعله 
ضر بتين . فتحروا فى اجتبادثم موافقة امر الننى صلى الله عليه وسل غماوه انين 
من هذا الوجه ونقلوا ضر به بالنعال والجريد الىالسوط تمد الجلاد فى الضرب 
وم يختار السوط الذى يصاح [جاد اجمادا اه فانت ترى اذ ابا بكر الرازئه 
وهو الامام المصاص الذى قال كابي وسف بثبوت ادود مخبر الواحد م قل 
بشوته بالقياس وحمل ذلك مذهب 0 . وصرخ بان عل المنعق ان ندیه ˆ 
ايجاب الى بالقياس 

)١(‏ قال الاسنوي « ثم استدل المصاف على الجواز بان الادلة الدالة على 
ححية القاس عامة ا » اقول قل الهنفية لال أا عامة بل مخصصة لعدم 
المانم والخصص هو العقل كيف وقد اتمةوا ان لحية القياس شروطا فالقياس 
الذى لارث_تمل على لعضها غير ححة والقياس فى الحدود من هذا القميل لان 
التقدير مانم 

0( قال الاسنوى « فال الجدود قطم النياش قياسا علي السارق الخ» هذا 
لاسامه النفية ويقولون ان الاش لا بقطم ولا سامون ان الجامع أذن مال 
الغير خفية مطلةا بل بقولون ان العلة هى أخذ المال خفية من حرز والقبر ليس 
حرز ما قدمناه 

رع) قال الاسنوى « فانهم زعموا فا اذا شبد اربءة على شخص بأله زف 
بامرأة الخ » أقول انا قال المنفية عا ذكر اذا كاذ البيت صخيراً بحيث لايو جب 
اختلافوم فى زواياه تمدد الفعل فان الشبود <ينئذ يكونون قد اتفةوا على فءل 


(9؟) 


زاوية أنه د اس سانأ مع انه على خلاف العقل فلن العمل 4 فما بواذق ق العقل 
أولى وم ثال الكفارات اماما على قائتل النفس عمد بالقياس على الخظى 2 20 قال 
الشافمى ولام أوجيوا الكفارة في الافطار بالا كل قياسا على الافطار بالججاع 


واشت تنوه الى تنك واحد فور وا كان يفير ا وال ق 
وسطه فكل من كان في جبة يظن أنه اليه أقرب فيقول اله فى الزاوية الى تليه 
مخلاف الكبير فانه لامحتمل هذا فكان كالدار بن کان اختلافهم في زوالا البيت 
الصغير اختلافا صورة لا حقيقة أو انه حقيقة والفعل واحد ايضاً ولقرب زواياه 
يكوث ابتداء الفعل في زاوية ثم صار الى اى بتح ركبما وذلك ت ان ماقالوه 
ليس على خلاف المعقول وكان الاليق ان ينقل كلام الأنفية بقيوده ولا رسل 
ارسالا يوم انه على خلاف الممقول 

)0( قال الاسنوى « ومثال السكغارات اماما على قائل النفس عدا بالقياس 
على المخطىء » أفول اف الحنفية بقولوذان الكفارات كالدود ولارىالقياس 
فما لان الكفارات ساترة للذنوب ولا دى اليه المقل ولامامندر ةة بالشهات 
وق الاس شة کا ذكرنا رنا فم لالسلهون امحاب اكا ارة على قاتا النفسسمداً 
قياساً على القائل ا ولابةولون وجوب ال كغارة على القائل عدا . قال ابو 
بكر الرازى قال تعالى « ومن قتل مؤمتاً خطأ فتحرر رقبة مؤمنة » فنص على 
يجاب السكفارة فى قتل الططاً وذ كر قتل المد فى قوله تعالى كتب عليم 
القصاص فى القتلى . وقال النفس بالنفس . وخصه بالعمد . ذاماكان كل واحدمن 
الفعلين مذ كوراً بعينه ومنصوصا على حكه لم #ز لنا ان نتمدى مانس الله تعالى 
علينا ؤهها . وغير جال قياس المنصوصات لعضها على بعض وهذا قول اصحابنا 
جيم . ثم قال وأيضاً فغير جاز اثيات السكفارات قياساً . وانما طريقها التوقيف 
أو الاتفاق . ثم إفال فان قيل لما وجيت السكفارة في الخطأ فى فى العمد أأوجب 
لاله أغاظط قل له ليست هذه الكفارة مستحقة بالمألم فيعتبر عتم الما ألم فما لان 
الخطىء غير ثم فاعتبار المأثم فا ساقط الى آخر ما أطال به في هذا ا موضع 
استدلالا لمذهيه وردا على خالفه 


5) 

وق قت ل الصيد ا قياساً على قتله عدا 00 والحنفية حاولوا الاعتذار مما وقعوا 
)١(‏ قال الاسنوى « ولام أوجبوا الكفارة في الافطار بالا كل قياسا على 
الافطار بالجاع وى قتل الصيد ا على فتل السك عمدا الى آخره 6 أفول قد 
انعقد الاجاع على أن الصوم هو الامساكعن الماع والاكل والشرب فالأ 0 ل 

والمشروب والاصل فيه قوله تمالى احلا 3 ليلةالصبيام الرفث ا “يم الى 
وله _ ل ن بأشروهن وابتنوا اماكتبالله 35 وکلوا واشر وا <. ی شين - 
الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفحر م أنموا الصيام الى الليل » فأباح 
1 الجاع والا كل والشرب فى ليالى الوم من اوها الى طلوع الجر “ 3 أمر بأعام 
الصوم الى الليل وى خوى هذا الكلام ومضمونه حظر ما ااه بالليل مما قدم 
ذكر وم ن الماع والا کل والشرب فثيدت e2‏ الاب ان الامس_اك عن هده 
الاشياء الثلائة هو من الصوم الشرعي ولا دلالة فى الأ ية على ان الامساك عن 


الامة ان الامساك 1 غير هذه الاشياء 7 اأشرعي ذا على ما بينوهف الفروع 
بل ورود 3 |[ مكفارة فاذا ورد 3 الک كفارة ة بالاذطا أر ف واحد منها 
کان حكا فى مھا وأرضا قال تعالى لا نقتلوا الصيد وأتم حرم فنوى عن فتل 
الحرم الصيد وهذا الم ی تى ااب البدل عل متافه كالمئ عن فتل 
صيد الا دى او اتلاف ماله بقتضى امجاب البدل على متلفه . فاما جرى الجزاء 
فی هذا الوجه جرى اليدل وحعله الله 5 للصيد اقتغى اہی عن قله ااب 
اله على متلقه . 3 ذلاك الندل کون المزاء بالاتفاق فلم يكن قولنا ا ز4 استوی 
الخطى والمامد ف فتل الصيد ھن طريق القياس دل هو مقتفى النص وهو قوله 
تعالى لاتةتاوا الصيد وا ثم حرم فانه لما استوى المعذور وغير المعذور في ذمان 
المتلفات المالية كان مفهوما من ظاهر الى تساوى حال العامد والخطلىء ولس 
ذلك عندنا قياسا .كا ان حكمنا فى غير بريرة بما حك به البى صلى الله عليه وسل 

< .ا" 5 0 5 1 


)4١( 


فيه ؤتالوا ان هذا رس قياس واعا هو اسةتدلال على بوضع ek‏ ذف 
الفوارق اللغاة وهلا لانم فانه قياس دن حيث المءنى لوجود شرائط القياس 
فيه ولا عبر ة بالتسمية وأما الرخص فقد قاسوا فما وبالغوا ما قال الشافمى فان 
الاقتصار على الادحار ف الاء._تنحاء ٥ن‏ أظهر الرخص وم قد عدذوهة الى كل 
النداسات . قال وأما المقدرات نقد قاسوا فما حى ذهيوا الى تقديرامم فى 
اروا فيا فرقوا فى سقط الدواب اذا ماقت فى الا بار فقالوا 
فةالوا ان هذا ليس بقياس وا٤‏ هو استدلال على موضع الحم ذف الفوارق 
2 غير م لان المساواة دين الماع و غيره من المفطرات ف رهوضاد ونين العيد 
وغيره من المتاهات المالية ثابئة قبل ورود النص بالك فى الماع وقتل الصيد 
وهذا ليس ادلاه دوم الم اذف الفوارق لان ذال اا کول لو 
م تلم المساواة قبل الع واما اذا كانت «علومة كاهنا فيكوذ المفروم من اأخص 
هو التساوى بين الجاع وغيره فى الفطر ولذلك قال الحنفية ان حكم الى 
الله عليه وسل سمقاء صوم اله كل ناميا هو 2 قية سقاء صوم الجامع ہیا 
لاما غير ختافين فما عاق معأ من الاحكام ف حال الوم وكذلك کارل 
اموم من ظاهر الہی عن فقتل الحرم الصيد تساوى حال المايد والمخمطيء فلس 
قياسا من جبة المءنى ولا وجدت شراط القياس فيه لان شرط القاس ان 
لاءکون 9 المسكوت منمهوما من اللفظ وهنا 3 المسكورت مفو م من لفط 

)0 قال الاس_نوى « فان الاقتصار على الادحار ف الاستاحاء من اظهر 
اخس وه فد غد وه الى كل التحاسات > افر ل هذا ليس لصحيح بل الذى قاله 
الحنفية ان الاشياء الصقيلة اى ليس ها مسام تتكرب النجاسة تطر بالمسح اذا 
ذهب الاثر كالسكين المصقولة والمرآة المصقولة . واما مأ عدا ذلك فلابد فيه من 
الغسل على تقصيل ف الفروع: نعم بالمراجمة 3 

(؟) قال الاسنوى« وأما المقدرات فقد قاسوا فہاحی ذه.وا الى تقد يرامم 
قي الدلو واليثر الخ 6 اقول ان المنصروص فى كتب ألنغية ان الا<كام في مسائل 
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فى الدجاجة مزح كذا وكذا وف الفأرة أقل من ذلك وليس هذا التقدرعن أص 
ولا اماع فيكوذ ف قياسا واحتحت النفية علىالحدود بقوله عليه الصلاة و السلا 
«أدرؤ | الحدود بالات  »‏ والقياس شمة لا 7 قاطع وعلى المقدرات بأن 
المقول لانمتدى الها وعلى الرخص بأنما منح من الله تعالى فلا تتمدى فما 
مواردها وعلى الكفارات بأنها على خلاف الاصل لانها ا والدليل نی 

الضرر والجواب أنه منقوض إا قلناه . وقوله « وف العقليات "» أى ذهب 
1 کنر ال هين الى جو از القياس فى المقليات اذا تحقق فما 5 عقلى اما بالعلة 


الا دار مد a‏ على النقل ١‏ والسماع دون الاس e‏ حکموا ف المصفور 2ک 
الفأرة وحكهوا ف ارت 2 السمن أذا مات قمه شیء ما ذکر وقالوا ان ذلك 
ایس قياساً على اا وءلى السمن لانه ات تساوى ذلاك مل ورود <k‏ عا 
و صما فاذا ورد - فى شىء منه كان كما في جيعه ذكان هذا التقدير 5 

)١(‏ قال الاسنوى « واحتجت الحنفية على المدود بقوله عليه الصلاة 
والسلام الى الخررما قله © أذو ل قد عامت ما يقوله!خنفية في المدودوالكفارات 
والرخص وان ماقاله لابرد نضا لما قالوه فعليك بالانصاف 

(؟) قال المصئف « وقي المقليات الخ « َيل قال في التحرير لان اام ولا 
5 العقليا ات خلانا لا کک بر المدكامين قال ف 0 عليه ذا er‏ حوز وه ورا اذا 
حقق جامع عقلى اما باللة أو المد او الشرط أو الدلبل وفي المحصول ومنه وع 
السعى الحاق الغائب بالشاهد الخ . 3 ثم قال 4 ّ 0 عند اججوور لعدم أمكان 
اثبات المناط فلو ابت حرارة حلو قياسا على الءعسل لاتثيت علة الحلاوة 
لاحرارة الا اذا اسةتقرىء ندمت فيه به لا بالقياس فلا أصلولا فرع أه ٠‏ ەن 
عدم شعول دليل حكم الاصل لافرع وبهذا بطل قياسوم أى ا الات 
على الشاهد في انه عام بعل مع أش العبارة اى حيث اطلقوا النائب عليه 


سبحانه والى لط هذا الاطلاق واعا بطل قياسهم لان ثبوت العام بالعلر في حق 


5 
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أو المد أو الشرط أو الدايل . قال فى ال #صول ومنه نوع يسمى الحاق الغائب 
بالشاهد مجامع من الار بعة “ فام الملة وهو أفوى الوجوه كقول أصحاينا 
الما مية فى الشاهد لعن الغلوقات معللة بالل فكذلك ف الغائب سبحانه وتعالى 
واما المع بالحد مكقونا حد الما شاهدا من له الملم ‏ فك .ذلك ف الغائب 
وأما الم بالدليلفكةولنا التخصيصوالاتقانبدلان على الارادة و العلمشاهدا 


اللدوحق من سواه بالافظ لنة وهو ان المالم من قام به العلم اه . مع بعض من 
شرحه للايضاح 

)١(‏ قال الاسنوى « قال فى المحصول ومنه نوع سمي الحاق الغائب بالشاصد 
بجامع من الأرالعة فلم بالملة ال » أقول العالمية وهى الكون طالما طاعلة 
اشتقاق عقلا وم ى ال فلا يتصف بالمامية الا من قام به العم کالما لوصف 
به الام ن قام به العم وهذا المقدا رهو الذى شت بالفياس واما ما ءدا ذلك 
وهو احاد حقيقة الم فى الغائب مع حقيقة الملم فى الشاهد مع غالفة حقيقة 
الغائب لاشاهد فلا يثيت بالقياس شدى ذلك اننا اقتا مع المعنزلة انه تعالى وصف 
والعالمية ولاصح ان يوصف ما الامن قام به علة الاتصاف وهى العم فيبت ان 
لله صفة هي العلل لكن مع القطع ان صفة المي لله تمالى لا ماثل صفة العلم فينا 
في الكنه والةيقه سبدانه ليس كثله شىء . وقد علمت ما قدمناه اله لاحاجة 
الى هذا القياس لان بوث العام بالعل ف فى حق الله تعالى وحق من سواه گن 
نتصف بالعل بالافظ لغة م ان نوت العالمية بالعلم فما باللمل لءة لا بالقياس 
فكاق دليل حك الاصل شاملا انمرع ٠‏ 

(؟) قال الاسنوى « واما الجمع الد فكةولنا حد المالم الخ » يقال فيهمثل 
ماتقدم فى العاأية وانه اة ما يقتضيه القراس بوت صفة تدخل حت مفهوم الم 
وهو الا كتشاف 

0 قال الاسنوى « وأماال تع بالاليل فكةوانا التخصيص والاتقان الخ » 
أى , رجيح الفاعل أحد د على 5 خر في الشاهد بدل على انه له ارادة 
واختمار مها برجح احدالامرينالمتساويين واتقانالصائع ف الشاهد صنءته وجعلها 
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قكذلك ف الغائب وأما لجع بالشرط فكدقولنا شرط العلل والارادة فى الشاهد 
وجوداياة”'فكذلك فى الغائي . وقوله « وفاللغات » أى ذهب أ كثر أغل 
الادب الى جواز القياس في الاغات کاله عنم ابن جى في لماص وقال الامام 
هنا انه المق . قال وذهب أ كثر أصحابنا وأ كثر الحنفية الى المنع ‏ واختاره 
على وفق ماتقتذيه المصاحة واطسكمة بذل دلى ان لهعها يط ا صنع حرث 
لاينى هليه ثىء ٠ن‏ الصنم واأصنوع و هن الله تعالى كل واحد من 
الكائنات ببعض مايوز عليه دون الا خر واتقانه ها ولصنعها واشما لكل ذرة 
منها على حك لاتكاد محدى فضلا عما ذنى على الاق منها کل ذلك يدل على اله 
قاعل مختار مالم يحيث لابءزب عن دمه .ثقال ذرة فى الارض ولاف السماء 
(١)تالالاسنوى‏ دو أما القع بالشرط فكةو اناشرط اللي والارادة الخ » 
يقال فى ذلك مثل ماقاناه فى سابقه 

(۲) قال الصف « وق الاخات الخ » . قال الاس_نوى « وذهب ان 
اصدابنا وا كثر الحنفية الى المنم الخ » اقول «وضوع اللاف اذا اشتمل «ءنى 
امم على وصف هناسب لاتسمية كار اى المسكر من ماء العنب لتخميره أي 
تغطيته لامقل و وجد ذلك الوصف في معنى آخ ركالنبيذ أى المسكر من غير ماء 
العنب هل يثيت له بالقياس ذلاك الاسم لغة فيال ان افظ الجر موضوع أيضا 
للنبيذ فيسدى أأنبيذ خراً فيحب اجتنابه با ية انما الجر والميسر لا بالقياس على 
اجر وسواء في ذلك الةيقة والجاز . والسارق الموضوع للا خذ خفية منحرز 
للنباش قياسا عليه للاخذ خفية ذ:قطم يده . واما اذا ثبت من الواضع اعتبار 
قاعدة كلية باعتبار شعول نموم لمان في وضع اللفظ فلا نزاع فيه وانه جار 
كقياس ضرب على نصر فيكو نه لاماضى -فوزه شرذمة قليلة مم القافى 
أو بكر الباقلالى قياسا حلىالقياس الشرعى مجاهم انه لاثيات ما لامه اوم لامسكوت 
قان قيل هذا قراس في الاحة فثبات القياس في الاغة .بذا القياس دور أجيب بان 
القياس عبارة عن اثبات وضع لفظ مسكوت عنه بالقياس على معلومالوضع وهذا 
قياس لاثياتصدة القياس فالاخة وان هذا من ذاك أم ينمض لو كان القاس ف 
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الأمدى وابن الحاجب وجزم به الامام ف ا محصول ف کنات الاوامر والنواهى 
فى آخر المسئلة الثانية وقد حرر ابن الماحب عل الحلاف وحاصله ان الخلافه 


غيرالشرعيات <حة قانا قياس هذا قياس مع الفارقاذ ثبت فى القياس الشرعى 
ال عقلا لان الممنى يحدث الممنى اذ يجوز ان يكوث علاقة الملية بين الما 
فيحدث الممنى الذى هو العلة معلوله وهو الك . ولابحدث المعى المظ والا 
ارم الدلالة بالطبع فلق انه لايجوز القياس في المغة كيف ويحتمل التصريح منهم 
بالمنع عن القياس فان اللاف انما هو فى تسمية مسكوت عنه هل يجوز بالقياس 
ام لا وفيه احمال المع تام ول ثبت هذا الجواز عموما في الاحكام الشرفية حى 
لاإصح القياس فبا أيضا الا ترى أنهم منعوا اطراد الادثم في كل ماوجد فيه دة 
والقارورة في كل ماوحد ف قرار والاجدل فى كل مافيهاقوة وغيرها مالاخی 
قال صدر الشريعة اعتبار المناسية أمر مصحح للوضع لاموجب وليس ان كل 
ما موز شع قلا بد دن دليل دوم على وقوع الوضم دن النقل وغيره وضاع 
القياس فافهم كذا يمسا الثبوت وشرحه مع زيادة . لکن نسبة الجو اذ لشرذمة 
قايلة مما بشمر بعدم اعتدال الجوزن للانعين . وذ كر أى بكر الباقلاق فيمن 
جوزوا القياس في اللغة عخالف لما في جم الجوامع من اذ اب بكر الباقلانی كامام 
الحرمين والغزالى وال مدى من المائمين ومن أن الجوزن م ابن سرج وان أى 
هريرة واو اسحاق الشيرازى والامامالرازى فيكون الماذموذ ممادلين للمجحوزن 
لا ا شرذمة قليلة ولذلك قال اللال في شرحه وأشار أىصاحب جع الجوامع 
كا قال بذكر قائلى القولين الى اعتداط) خلاف قول بعضهم ان الا كثر على الانى 
وبذ كر القاضى من النافين الى ان من ذ كره من المثبتين كالاً مدى لم يحرر النقل 
صرح كثير من الاصوليين بان المذم مذغت: | كر اتات القائمية ومذهت 
| كثر الانفية ونس_مة القول بالجواز الى الافلين ولذلك قال الءلامة الناصر ان 
أراد الاعتدال في القائلين فقول إعضهم الا كثر على تيه مقدم فان من حفظ 
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لانأى فى المك الذى ثبت بالنقل تعميمه جميع أفراده بالاستقراء كرفم الفاعل 
ونصب المفعول ولاق الاسم الذى ثبت تعميمه لافراد نوع سواء كان جامدا 
كوجل وأسامة أومشتقا كضارب ومضروب ولافیأ ملام الاشخاص كزيدوعمرو 
قانها م وضع ها لمناسبة بينها وبين غيرها وانما عل اللاف فىالاسماء الى وضءت 
على الذوات لاجل اشماطا على معان مناسية لاتسمية يدور ممما الاطلاق وجودا 
وعدما”' ولك المعاني مشتركة بين تلك الذوات وبين غيرها ينكد يو زعلى رأى 


حجة على من ل #فظ وان اراد الاعتدال في القولين بسيب الاعتدال فيالقائلين. 
فكذلك ويزيد هذا ان الاعتدال والترجيح بتكاف الادلة ورجحالما لا بالنظر 
الى استواء القائلين وتفاوتهم اع ونا نا نوا به قد ضعفه ابن قاسم 
(١)قال‏ الاسنوي«واعا > لالحلاف ف الامماء الى وضمت على الذوات لا جل 

اشماطا على معان مناسبة للتسمية الى آخرة » أشار بذلك أن القياس اللغوى 

يخالف القياس الشرعى فى أن الجامع هنا مناسبة المءنى للمظ الاصل لتملق القياس 

باللفظ لا بالمدى لان الافظ هو الذى ينتقل من المعى الموضوع له الى معنى اخر 
مشارك له فى تلك المناسبة ويجمل موضوعا له بخلاف القياس الشرعي فان الجامع 

هناك بين المعنيين وهو هناك علة لا جرد مناسية ثم أن هذا مطرد فى الحقيقة 

والجاز أما فى المقيقة فقد بينه وأها فى الجاز ف_ك) لو استعملنا لفظ الدابة في 

الفرس من حيث أنه من أفراد ذوات الاربم فانه مجاز لغة لان النفظ ل يوضع 

قي اللغة لامقيد بمخصوصه والعلاقة هى التقييد ناذا استعمل في حيوان ا خر من 
ذوات الاربع لتلك العلاقة قياسا على الجاز الاول لوجود المناسية في الثالى بين ˆ 
لفظه ومءناه كالاول كان قياسا لامجاز على الجاز بجامع المناسية بين الللفظ والمءنى 
قيهما وحينئذ لا يكون علا لاخلاف في أنه يشترط مماع شخص الملاقة اذ يكفى 
مماع نوعها لان هذا بطريق القياس فهر عنزلة ماسمم التكلم نه وأخص من الجاز 
ال مدى على يام نوع العلاقة اذ لا إشترط مناسية المعى للام بل مداره على العلاقة 
دين المعنيين واما ماهنا فالمس.و غ فيه العلاقة عع مناسبة المعى للاسم وااضا بناء 
على القياس لو رتب حم على لفظ جازى فيه مناسبة الى للتسمية تناول كل 
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إطلاق تلك الاسماء على غير مسميائها لاشترا كبا معها في تلك المعالى وذلك 
كتسمية النبيذ خراً لاشتر اكه مع عصير المنب فى الاسكار وكذلك فى آسمية 
اللائط زائيا والنباش سارقا وفائدة الحلاف فيهذهالمئلة ماذكره فاص ول وهو 
صحة الاستدلال بالنصوص الوازدة فى الجر والسرقة والزنا على شارب النبيذ 
واللائط والنياش واحتج الجوزون بعموم قوله تعالى «فاعتبروا» وان اسم اجر 


مثلا داثرمع دفة الاسكار فى الممتصر من ماه المنب وجودا وعدما ‏ فدل على 


ما أطلق عليه لغة جازا منغير احتياج لقياس شرعى كا ذكره الشارح يمنى الجلال 
فى الحقيقة مخلاف مالو قلنا انه جاز ٠ى‏ على نوع اله_لاقة وانما كان القياس فى 
اللغة ضعيفا بل خلاف الأق لاله رازم عليه اثبات اللغة بالحتمل وهو غير جائر 
ن آم الاولى فلانه محتمل التصر 2 عنءه کا يحتمل اعتباره بدليل متعم 
أطراد الادمم والقارورة والاجدل وغيرها ما لا حى كا قدمناه فمند السكوت 
عنها تب على الاحمال وأما الثانية فلانه #جرد وضع الللفظ للمعنى لايصح الحكم 
بالوضم فانه حكم باطل فمل اذ اعشيارها فى بعض الو اضع ليس لصحة الاطلاق 
حى ان كل ماوجدت فيه المناسبة سمى بذلك الام بل للاولوة فقط فليست 
مدارا حى إصح القياس فليتأمل فاق به يندفع ما أطبق عايه الناظرون كذا فى 
تقرير شيخنا على جم الجوامع 

)١(‏ قال الاسنوى « واحةج الجوزون بعمومقوله تعالى فاعتيروا وان اسم 
الجر مثلا دائر مع صفة الاسكار فى المعتصر من ماء المنب وجودا وعدما فدل 
الى آآخره » أقولهذا ميتم لو كانت الناسية الموجودة فى ار علة لصحةالاطلاق 
ا فى علاقات انجاز وايست المناسبة الموجودة كذلك بل هي لاولوة التسمية 
م-ذا الامم فقط وحينئذ بكون اثيات الاخة بالقياس اثياتا بلا علة ما قدمناه 
ودوران اسم الأرية مع صفة الاسكار فى المعتصر من ماء العنب اعا هو لدوران 
المسحى ال موضوع له مع ذلك الوصف وجودا وعدما لا لكون الوصف علة 
الاطلاق فبطل ول المستدل فدل على ان الاسكار هو الءلة فى اطلاق الاسم الى 
آخره لانا لانم انه علة فى اطلاق الاسم لما ذكرناه سابقا 
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أن الاسكار هو العلة في اطلاق الام فيث وجد الاسكار جاز الاطلاق والا 
لت امم لول عن علةه و اء رض الەم ؛ انه اعا لزم من وجو د عل التسمية وحود 
الاسم" اذا كان تعليل التسمية من الشارع لان صدور التمليل من آحاد الناس 
لا أعديار به.وطذا لو قال أءتقت غ ¢( لسواده / لعدق غيره دن السود وحاكذ 
فو قف المدمى على أن الو اضع هو الله :الى" . وأجاب ف المحصول بانابينا ان 
الاغات و 000 هذا كلامه وهو الف لما قدمه فى اللغات فانه اختار الوقف 
وال 1 مع أنها لاس بذيك و الامام , ان ا 0 الياب 59 ذكروا 


)١(‏ قال الاسنوى « واءترض الەم بانه انما ازم من وجود علة التسمية 
الى آخره » أقولماقدمناه كان جوابا :نم ان الوصف ءل لاتسمية وهذا جوابم 
بتسليم انه هلة لاتكسمية ومنع كرتب التسمية على جرد الوصف بل لاد فى اعتيار 
الملة فى الاصل من اعتبار الشارع ها هلة برقب عليها الحكم والشارع ل بعتم 
هذا الوصف اة فى التسمية واعا الذى اعتبره المباد ولا عبرة باعتبارم فى مثل 
هذا بل اعتبارم فى مثل هذا على خلافه وهو ان اللغة لاتثبت الا بالنقل فلا 
ازم من وجوده وجود الاسم 

(؟) قال الاسنوى « وحينئذ فيةتوقف المدعى على ال الواضع هو الله تعالى » 
أقول المدروض ف المسكلة ان وضع الافظ لم ينقل الاالمنى مشتمل على مناسية 
دين اللفظ والمعى والتكلام بعد ذلك فى أنه امتبر و ضا لكل مەی فيه 
تلك المناسية أولا فلاف فى اثبات الوضع وهذا ممكن بقطع النظر عن الواضع 
فلارتوةف المدعى على ان الواضيع هو الله -_ 

(۳) فال الاسنوى « وأعاب فالحصول باذا بينا بال اللغات”وقيفة الى آخره» 
هذا الجواب فضلا عن كونه غالفا لما قدمه قال 0 ى لاد لان الألان 
هنا حار مطامًا بقطع النظر عن الوا ضع كما قانا 


)6۹( 


صورا لاجری فما القياس (1) وهو غير قادح يم تقدم مثله عن النظام ف القياس 
الشرعى وهذا الذى ذكره فى القارورة من كو نهم ل يستتعملوا فيها القياس اللغوى 
صرح في انها وضعت لازجاجة فققط وهوغالف لما ذ كره فيالحقيقة العرفيةفانه 
قال في الحصول هناك "في اكلام على ماوضع ماما م مخصص بالمرف مالصه 
والخابية والقارورة موضوعان لما ستقر فيه الثشىء وا فيه ثم مخصصا اشیء 
معين . وقوله « دون الاسباب » يعنى ان القياس لاجرى فىأسباب الاس 


)١(‏ قال الاسنوى « وأجاب الامام بان اقعى ما فى الما 0 ذكرواصوراً 
إلا ری فیا اة اس الى 1 اخر (o‏ حول هو قادح لانه تى اثيات ت اللغة بال تمل 


وهو غير جائز هتين قدمناها قريبا فتذ كر 
(؟) قال الاسنوى « وهو مخالف نا ذ كره فى المقيقة العرفية فانه قال فى 
المحصول هناك الى خره » أقول القارورة امم لازجاجة فقط فى عرف اللفة . 
واغا وضعها ها زستقر فيه الشىء فبذا بحسب اصل اللغة وقد هحر فلا اعتداد 
به ومع ذلا فقد عامث أن الغرض من هذا انه يحتمل التصر ج عنعه 5 تمل 
اعتہاره و ذکر منعوم طرد الادم وما عطف عليه لاثرات التصر 42 بالمنع وهذا 
مکی في التخصيص بذلا في عرف اللغة وبيان اله جرد احمال وضع اللفظ 
للمءنى لا وصح لمکم الو ضع لانه حك باطل م قدمنام 
(۳) قال المصنف «دون الاسياب» قال الاسنوى« لءى ان القياس لا جرى 
فى أسباب الاحكام الى أخره» أقول لاخلاف فى انه لا تثبت العلل وأوصافها 
کل الجنسية فى ربا النسا وصفة السوم فى نصاب الزكاة ولا الشروط 
وأوصافها كاشتراط السود فى ال:-كاح وذ كو دم مثلا ولا الاحكام وأوصافها 
كجواز البتيراء وو<وب الوثر ارتداء دن غير ص مقيس عايه فان هذا تلصبه 
اشع بالرأي من غير ححة شرعية بل اما 7 القاس تعدية حك اعد الى 
مسكوت كام ات ْم او هل لصح هذه التعدية فى العلل والشروط والاسياب 
بان توحد علة أو سيب و شرط لک م لاجل مناط فيقاس ما يوحد فيه المناط 


1 ويحكم لعليةها وس r:‏ وفرط ¢ ف کشر من ع النفرة وم الامام 
۷ ثالث 


)6( 
على المشبو رما قاله في الحصول وصحده الإ مدى وان الحاجب . وذهب أ كثر 
الشافمية م قاله الأمدى الى الجواز وقال ان هذا الحلاف يرى في الشروط 
وتال ابن برهان في الاسط انه رى فما وني الال أيضا فقال يجوز القياس في 
الاسراب والشروط واال عندنا خلافا لانى حنيفة مثال المسكلة أن يقال الزنا 
سيب لامجاد الحد لملة كذا فكذلك الاواط بالقياس عليه واستدل اللا ثءون بأن 
قياس اللواط على الزنا مثلا فى كونه موجبا لحد ان ل يكن عنى مشترك بينهما 


تفر الاسلام والشافمية قالوا ذم جوز ز وكثير قالوا لا يجوز واختاره ابن الماجب 
قال فى الكشف وعليه عامة 0 فما أظن . والذي يدل على ان هذا ار 
الام اعنى نكر الاسلام على الجواز قوله ‏ بعد ابانة ان هذه الامور لا تثبت 
بالقياس ‏ وانما انكر نا هذه الج اذا لم يوجد له فى الشريعة أصل يصح تعليله 
فاما اذا وحد فلا باس به 
)١(‏ قال الاسنوي « واستدل المانمون بان قياس اللواط على الزنا مثلا في 
كونه موجبا احد ال » اقول حاصل هذا الدليل ان استقل الجامع فهو العلة ان 
کان ظاهرا مضموطا والا فظنته و دكل من الااصل والفرع من أفراده وكذا الكلام 
في الشرط وانت لابذهب عليك أنه جوز أن لا بكونا لاط علة لاضل الحكم 
وان كان ظاهرا مضيوطا بل اما هو مناط لعلية المْلة وشرطية الشرط فلا يازم 
من وجوده فى الفرع الاكونه دلة أو شرطا لا أن يكون من أفراد العلة فافهم 
ولمل هذا هو ءراد الاسنوى بقوله وفى هذا الدليل بث يطول ذكره واستدل 
اليو زوق بان العلية والننبية والشرطية أحتكاة من أككام الله لمال وجوت 
و الندب و غر ذلك فتخصيص القياس دمعض الاحكام دوف لض م كف 
والامر بالاءتيار وكذا عمل الصرحاءة غير مختص إصورة دون صورة 1 م 
قول أمير المؤمنين على لامير المؤهنين عمر كيف قاس سمبية الشرب على سيبية 
القذف وكيف قاسوا أنت حرام على أنت طالق بان م لوتديرت الفقه عامت ا 
ەشال المنفية لاسالون بالقياس فى الاأسباب والشرو طفافوم م ان لعضهم جءاوأ 
اللاف لفظيا بان المجو زاء ايوز اثبأات سيبية شىء جک بالقياس على ماهو 


)0۱( 
فلا لصح القاس وان کان مەی مش ترك کان ا موجب لاحد هو ذلك المعترك 
وحينئذ يخرج كل م ن الزنا والاواط عن كونه م وجا لان <I‏ لا ادال 
سيب ذلك الك م وال مالم اعا ع واس سد دة شی CL.‏ م على دای اخ لمكم 


عر و وجل ذا الحل ار ى E‏ قالوا 07 اع هوف المستندسلة 
دون المنصوصة . وأقول قال شيخنا فى تقريره على جم الجوامع ان المالع نظر الى 
أن كونهما سببين أو شرطين أو مالعين يقتضى أن تكون المكة في كل المرئب 
عليما الحكم مير ماف الا خر اذلوكانت واحدة فى السبيين مثلا لكان مناط 
الحكم شيئًاً واحدا وهى تلك المسكمة وحيئذ لا تمدد فى السب ولا فى الحكم 
ويقاس عليه الشرط والمائع . والجو / يقصد الا ثبوت ال 4 بالوصفين 1 
بينهما من الجامع وه ذا يعود الى ماذ كر من الاد ال کم و السب .فو القيقة 
الزاع لطي اذ الشروط والاسباب و 0 انم الختلفة ا 4 م لاجر فيها 7 
اتفاقا ولعل هذا الفصل أى في كلام چم |1 وامع بين 53 وبين «اتقدم عن 
حنفية ة أى من خلافه في جواز اث ات الحدود والكفارات بالقياس لانه 00 
حةبتى » وحيئئذ اتی المائم من القياس الذى هو المدعى . واما انه لاحاجة 
حينئذ لاقياس فما لانهحيث كان المقصود من البات‌الاسماب والشروط والمو الع 
هى الا<كام المترتية عاما والاحكام فى الحقيقة انما تترتب على المنى المشترك 
بينها فلا حاجة الى قياس احد السببين أو الشرطين أو المالمين على الآخر بل 
يكوذ في مثال السيبين مثلا القياس في وجوب الد في الاواط على وجوبه فى 
الزنا يجامع الوصف المعترك وهو ايلاح فرج في فر ج فهذا لاإضر في المقم_.ود 
:امل انتهى . وبهذا تمم ان الحلاف بين المحنفية والشافمية في هذه الثلائة لفظى 
بخلاف الحلاف في المجدود والكفارات . كال ل في مسل الثبوت واطق أنه أيهذا 
الختاف فيه كالمتفق عليه في اشتراط التأثير أو كفا المناسبة أو نمو يز الارسال 
فن شرط التأثير فى التعليل للاحکام شرط هبنا أيضا ومن اكتفى عا عداه فا 


اكتفى هبنا انضا لان الفرق دما 5 فان المسلاك مسلك على کل تدر اله 
انه لا الحاق على الاخير بن لاس_تقلال المسلك فانه <ينئذ لايد في المقرس من 


(۲) 


القدر المشترك استحال مع ذلك اسناده الى خصوصية كل واحد منهما وحينئة 
فلا إصح القياس لان من شرطه بقاء ىح الاصلى وهو غير باق هنا . وى هذا 
الدليل محث يطول ذكره . وقوله « والعادات » أى لا بجرى القياس أَيِضًا ق 
الامور العادية كأقل ال ميض وأكثره وأقل الجل وأ كثره لامها ختلف باختلاقه 


مناسية بكون بهاعلة من غير حاجة الى امر آخر كالتأثير وغيره فلا يحتاج اله 
أ باحق به قافهم اه . موضحا من شرحه الفو اح . وغرض صاحب الملل 
التنبيه على ان ما قبل في علل الا<كام الشرعية المتفق على جواز القياض قا من 
اشتراط التأثير الخ يقال هنا أيضا في العلل والاسباب والشروط الختلف فيجواق 
القياس فما فن منع القياس فما فامره ظاهر . وأما من جوز القياض فا فن 
شرط التأثير في الاحكام شرطه هنا . ومن ١‏ كتفى بالمناسية ١‏ كتفى هنا . ومن 
جوز الارسال جو زه هنا أيضا الا انه علي الا كتفاء بالمناسية أو ويزالارسالك 
لا الحاق لان كلا من العلة في المقيس عليه والعلة في امقيس مناسية لمءاوطافليس 
احدى العلتين أولى بان تكون اصلا والاخرى فرعا لاستقلال كل علة ودليلها 
الذى اجاز التعليل بها فكلامه تنبيه على فائدة جديدة والحلاف فى الموانمأيضًا 
كالخلاف ف العلل والاسباب والشروط )ا صرح بهفى جع الجوامع . ومثال 
القاس في الشرط قول الحنفى الاد فى الزنا عقوبة لاإشترط فيبا الاسلام فلا 
شترط فى الر ج . ومثال المالم قياس منم الحرم من استدامة ملك الصيد قياسا 
على منعه من لس الخيط بجامع حرمة الاحرام . والمراد بالحالنى كلام ابن رهان 
فى الاوسط ا نقله عنه الاسنوى الموائع وقياس ملاك الصيد على ليس الخبط 
قى المنع من الاستدامة من قبل قياس محل هو ملك الصيد على عل آخر هو 
لدس الخيط فى حالة اليقاء وما انه لاوز اس_تدامة اللبس فى الخيط لاجوز 
استدامة اللاك في الصيد . وقد عاءت ان الحلاف فى هذه الثلاثة لفظى . وأذث 
المانع اراد المنغ اذا اختلفت الحكمة فى الاسباب والشروط والموائع . وان اجوز 
أراد الجواز اذا اتفقت الحكمة 


(o) 


الاشخاص والازمنةوالاءزحة”' ولا يعرف أسمابهاوهذا الحكم منق ول ف ال حصول 
ومختصرانه عن الشخ أبى اسحق الشير ازى فقط و1 بذَكرهالا”مدى ولاابنالحاجب 
٠‏ ع 
قال « ألباب الثاى - فى أركانى ٍ 
اذا ات الحكم ف صورة برك نما وس غيرهاتسمى الاولىا صلاوالثانية 
فرعا والمعترك دلة وجاءءا وجءلالمتكاموذ دليل ا لمكم فى الاصلى أصلا والامام 
الك ف الاولى أصلا والعلة فعا وفى الثانية بالمكس وبيان ذلك فى فصلين : 


٣ 
الففلتن ا وت 9 في العلة‎ 


دهي ا« ف لاحكم . قد ا تنمطة 6 رفت 4 فيدور. كنا ال د44 ف الاص 
ر فيل 2 س 


ل شرع المصنف في بياذا أركاذ القياس وهى أرلعة 
يينهما وحکم الاصل فان فل اهام كامسا وهو 
أن 59 افرع £ كرة القياس فلؤكاث من أركانة 
يه أغار ¢ ا CLL‏ م لا تفس 
م الفرع فى الأقيقة هو < الاصل واذكان 
يف القياس . ثم ان المصنف لابين ا ب 


)١(‏ قال المصنف « والعاديات » . قال الاسنوة ئ « لالا ختلف باختلاف 
الاشيخاص والازمنة الح » اشار الى ان اقل أأحيض و ماد 3 زجع الى 
العادة والملقة فلا يجوز وما بالقياس لاما لايدرك المعنى فما فتعذر جريانه 


وتدريقها فى الفرع فلا 3 
الال والفرع والوصف الجامع 
حكم افرع قانا أجاب الآ مدى 
لوقف القياس ءاره وهودور و 
الك فالاولى أن حاب بان حا 
غيره باعتبار امحل م تقدم فى : 


فا لانه ه.نى على ادر اك الدلة فى الاصل والفرع ولاءلة . و.هذا ظهر دقة تفسير 
الاسنوي بنفي الجريان دون ان قول فلا يكوف ححة م قاله غيره لان عدم 
کو زه دحة قد يكون مع امكانه . .وهنا القياس غير مكن لفقد شرطه بل برجم 
فا الى قول الصادق أى الخبر الصادق من ذوات الحيض ونحوه من له خبرة 
بذلك فيرجع اليه في الاقل والا كثر وهذا البر هو مستند الاستةراء الذى 
استند اليه آلفقهاء في اقل الميض والنفاس وا كثرها ويحتمل اف براد بالمادق 
الشارع وكل من له خبرة بذلك فان الاحاديث لعرضت لذلك وهذا أقرب اه 


(4 


أول الكتاب لم يتعرض هنا الى بيانه واقتصر على بيان الارکان الثلائة فقال انه 
اذا ثبت الحم فى صورة لاءر مشترك بينها وبين صورة أخر یکشبوت اغار مة 
فى الجر للاسكار المشيرك بينبا وبين النبيف فان الصورة الاولى وهى الجر سى 
أصلا والصورة الثانية وهى النبيذ تسى فرعا والمشترك وهو الاسكار سمى علة 
وجامما وهذا هو رأى الفقباء ونقله ابن الماجب عن الأكثرين وقال الآ مدى انه 
الاشيه لافتقار اانص و < الى الول بالضرورة من غير عكس وجعل المتكامون 
الاصل هو دليل الحكم فى الذى "مياه أملا كالدلل الدال على تحريم الجر فى 
مثالنا . وقياسه أن يكو ن فرعه المقابل له هو حك الحل المشبه به كتحريم الجر 
وفى لعض انشروح أن فرعه المقايل له هو < امحل المع به کتحرم الندذ . قال 
وهو صتمي اتا لان فرع الفرع فرع فعلى هذا يتمق الاصطلاحان . ولعل 
المصنف اما أل بيان فرعه لذلك وما قاله من الاتفاق مو علان الفر ع فى الاول 
هوا ل المشيه لاحكه وقال الامام القياس مشتملعلى أصلين وفرعين فالمكم الذى 
فى الصورةالاولى كتحريم اجر أصل للءلة الى فيها والملة فرع عنه وأما فيالصدورة 
الثانية وهو النبيذ فان الامر بالمكس أى تكو ذ العلة الى فيه أصلا احكم والح 
فرع عنها . وهذه الاصطلاحات راجعة الى قول) الاصل «ايدى عليه غيره فاما 
رجوع الاو لين اليه فظاهر وأها الثالث فلاف اثبات عل الم فى الجر متوقف 
على الحم لانا مال لمم ثبوت الحم لانطاب علته خلاف النبيذ فان اثبات 
الك فيه متوقف على الملة لكن هذا اعا يظهر فى العلة المستذبطة خاصة . وقوله 
«وبيان ذلك اخ 4 لا بين الاركاف الثلانةتبيينا اال شي فىتديينها مفصلة فعقف 
لذلك فصلين الأول فى را واد ااا واا والثالى في شرائط 
الاصل والفر ع . وقدم الكلام دلى العلة لاما الركن الامتم . وقد اختلفوا ىق 
تفسيرها فقال الغزا لى الملة هى الوصف المؤثر فى الا<كام بل الشارع لالذاته 2 
)١(‏ قال الاسنوي « وقد اختنفرا فى تفسيرها فةال الغزالى الملة هى الخ > 
اقول قن دك الأسدوفئ أد بعة افوال وأبطل منها قول الغزالى وقول الممتزلة 
وسكت عن اإطال قول المدي وان الداجب الما الباعث . واختار المصنف 
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وقد تقدم أ بطاله ف عسي الحم وقالت ت المسزلة ھی اء وار بر لذايه ف ا 
مبى على التحسين والتقبيح وقد تقدم ابطاله أيضا | وقال الآ , مدى وان 0 


انها المعرف وقال فى ج-ع الجوامع قال اهل الحق هي المعرف وحكى الافوال 
الاربعة ما حكاها الاسنوى وقال وحن معاشر الشافمية انما تفر العلة 
بالمعرف ولاقفسرها بالباعث ولشد النكير على من فسرها ذلك لان ارب 
لاأمعثه شیء على شىء ومن عبر من الفقهاء عنما بالياعث اراد اما باعثة للمكاف 
على الامتثال نيه عليه أي ره الله لمال أه . وقصد صاحب جع الحواه ذلك 
ارد على قول الامدي ان كون العلة هى الياعث على ا کم هو مراد الشافمية 
من قو لم حم الاصل * ابت ما أي انها باءعث عليه وان ا الحنفية أن النص 
معرف له وأن كلا لاخالف اله" خر في مراده اه . وتيعه ابن الحاجب فيذلك قال 
العطار وما قاله صاحب جع الجوامع مخترع لوالده لاممنى له لان البعث لاحاكم 
على شرع الحكم أى اظهار تعلقه في oA J‏ لا كاف دونه أفازال 
ذلك الشارح بقوله الباعث عليه اى علىالحكم قاله السكورانى . وكلام ان قا دم 
هنا غير ظاهر اه . وقال في التوضيح كل من جعل العلل المقلية مترة بممى انه 
جرت المادة الاطية مخاق الار عقيب ذلك الثىء » فيخاق الاح اق عقب 
مماسة النار لاما موارة بذاء ا عل المال الشرعية كذلك بانه حكم ا أتمكل) وحد 
ذلكالشذىء دوجد عقيية الوجوب حسب وجود الاحتراق عقيب 0 الثار. فاث 
المتولدات عاق الله تعالى عند أهل السنة والجاءة اه . وذلك لاجاع المقلاء على 
إن ماعدا الواجب جل شأنه ؛ لابصاح ان کون م اد 'للعرهان القطعى 
الدال على ذلك فتوقف الَأ تأثير في المعلولات على العلل شرءية أو عقلية لنقصس قى 
المعلولات لا لمدز فى الواجب جل ۴ نه . قنقمة تعليل الا<كام ما الماد 
ر جع البهم فلا يازم على القول با انپا مۇر أف مقا اا ل الله الوا 


دازم على القول راما باعثة على الح اس 4 لما لى ما واا مله على الف لآو 
الحك م بل ان رعاية الما والمنافع وا وک مال ف ا اا هی 


مقتذى كاله تعالى لانه لما کان 0 کان لاحكامه وافماله غايات وحكم رتب 


(5ه) 


هی الباءعث على الحكم أى المشتمل هلى حكة صالة لان تكو ن مقصود الشارع 
من شرع الح وقال الامام امها الممرف لاحكم واختاره المصنف؛ فان قيل العلة 


غاہا ولما کان جوادا عضا اقتضى جوده ان براعى مصالح مخاوقاته فلا جرم كانت. 
احكامه وافعاله على «آهو مقتغى المصالح الاحكام المتعلقة باقتضاء المصالح امه 
هی فرع خكمته وجوده ورحمته ومن لوازم ذلك وفقه المقام فى ذاك الف الله 
سبحانه وتعالى لما اقتضت عنانته الازلية سمادة عياده فى الدارن شرع م 
احكاما منوطة بعلل معقولة القياس على ما اقتضته حكمته وذلك اله تعالى لما 
أوجدم اجساما عقلاء وام عليهم بنع الايجاد والبقاء وما يكفل طم ذلك اوجب 
حلم ان إعرفوه وان لعرفوا بحسب الطاقة البشرية مامحب لذاته من الصفات 
ال كالية وما تزه عنه من اضدادها وسائر الاعتقادات تكميلا لقوتهم العقلية 
وفرض غلبهم العبادات البدنية تعظما له تعالى وتكميلا للقوة العملية وتهذيبا 
لاخلاةىم > ولتئهو المعرفة فى قأويم ٠‏ وحيث خاق طم مافى الارض جا 
وسخر ذم الليل والمار والشمس والقهر والنجوم ودن عام-م بالاموال الناهية 
اغالية عن حوا م الاصاية كلفبم باداء صدقات مالية كالركاة وصدقة الفطر 
والعشر وغير ذلاك مما يجب على الا أساف فى ماله من النفقات تؤخذ من اغنيامم 
ور د الى فقرام نحقيقا لاتضامن وقياما بالتعاون على البر والتتقوى شكرا للهتمالى 
على ما نمم به عليهم ولما خاق الاأسان ضعيفا عتاجا الى غيره من بنى نوعه 
واقتضت الحكمة الاطية بقاء النسل محفوظا منالفوضى فى الاموال والانساب 
جعل الله تعالوحفظ الا لساب بينهم حقا لازما محصيلالاولاية والمناصرة والتعاوف 
ولو م كن الانساب لما حصلت التربية ووقع الفتور فى العيش فلذلك شرع 
عقود الزواج وجاءت احكاءها بما رتب عايه وإشترط له لتختص الزوجة بزو جا 
بحيث لا جوز ان إشاركه فيها غيره ولما کان کل انسان عاجزا عن ان يقوم بكل 
حوائحه ومايلزم له في معاشه فلا م معاشه الا بالتءاوث مع بنى نوعه شرع طم 
قود المعاملات وفسوخها ‏ من بيع واجارة واقالة وطلاق ونحوها انتظام 
لامر معاشهم » واظهارا لاجة الق بعضهم الى بعض » ولكل هذه الا 


(۷) 


المستنيطة انما عرفت بالمكم لان معرفة كوم عل لاحكم متوقف على معرفة 
اکم بالضرورة فلو عرف اکم با لكان العلل بالك متوقنا عايبا وهو دور 
مكلات وعسنات فكان من الكمة اعتياره هذه المكلات والحسنات تتمها 
مقاصدم وحاجا م واخلاقهم ولماكانت عقول الدشر وإصاثرم ف ادراكالطقائق 
والضار والنافع 6لا رار ف ادراك الاعياث وكانت الا رصار متاحة ف ادرا كبا 
للاعبان الى نور الش.س كانت كذلك اليصائر محتاجة فى ادر اکہا حقائق الاشياء 
ومعرفة ما اضر وما ع الى توف منه تعالى لتشرق عاها اا الشمرا؟ لمث 
الله أثبياء ورسلا صلوات الله وسلامه عام بشرالع ختاقة ف الفروع RES‏ ف 
الادول فېدوا ا دل مقةفى حرام 
كانت النصوص ااشرعية متناهية وتفاصيل الو قالع والحوادث: متجددة على 


وحم دمعت خاتم النديين ویک الاولين 


الدوام لا تقف عند حد جعل شرعه قواعد عامة اما باعتيار الفاظها أو باعتبار . 
عللبا وجعل فى الامة عاماء إستخرجوذ حم الله تعالى فى كل واقعة واقعة مثل 
أحكام الوقائم المنصوصة فى حصيل المصالح . لحد لله على ما تفضل علينا هذه 
النممة العظيمة » والشكر له على مامن به علينا من هذه الا لاء الجسيمة . ولذلك 
شنع صدر الشرلمة فى تنقيحه على هن أنكر التعليل بقوله ومن € التعليل 
فقد أنكر النبوات فاذ, بعثة الانبياءعامبم الصلاة والسلام لاهتداء اللنواظمار 
المعجزات لتصديقهم اه وبالجلة فلا خلاف بين الملماء فى تعليل الاحكام ولا 
يتكر ذلك الامن أذكر القياض وقليل مام فاللاف بين الاقوال الاربعة خلاف 
لفظی راجم الى اختلاف الاعتبارات الى يةولون بها كما قدمناه سابقا ومن هذا 
تل انه لا وجه لدعوى الاسنوى ان مذهب الغزالى باطل وهو مذهب شيخه 
امام الحرمين ولا لان مذهب الممتزلة باطل لا عامته من مراد ولا للانكار من 
صاحب جع الجوامع ووالده على الا مدى وابن الماجب فانم ما لم بريدا ماتو مه 
هو ووالده من أن الملة الباعثة هى اتى تبث الله تمالى بالممنى الذى أراداه 
واستنكراه بلالا مدى وابنالماجب لبريدا الا ماصرح به ابن الحاجب حيث تال 
۸ الك 


(0۸) 


واحثرزنا فى ال وال بالمستن.طةء ن المنصو صة فان معرفتها غرم تو قفة على | کم 
کو ا افو اعات اميق أن تعريف الک بالل اغا هو ال 
الىالاصل وتعريف العلة للحكم بالنسبة الى القر ع فلا دورلاختلاف الحية وهذا 
فىشروط العلة ومنها ان تك وف عءنى الباعث أىمشتملة على حكة م صودةمن شرع 
الم قينا 5 ظنا واذا کان هذا هو ار اد بالماعث وهو بعينه مراد من ٠‏ قال 
انها مؤارة 0 فة م يكن ن لتشنيع . صاحب جع الجوامع ووالده وا بل 
الكل متفقون هلى أن الشارع أناط أحكامه بعال ھی حك م ومصااح مقصودة له 
سبحانه من شرع ال سكم 000 ظنا م قال ابن E‏ 

)١(‏ قال الاسنوى لجان الماش يان انريف ا ال اا غي اة 
الي الاصل وتعريف الملة الي آخره » أقول قال السعد ليس می کو له معرظ أن 
لا رمت الا به كيفوهو حكم شرعى لابد له تمن دا يل شرعي 3 اجاع بلممنأه 
ان اکم ثبت بدليله ويكون الوصف امارة مما يعرف أن الح الثاتحاصل 
ق شن الإ مثلا اذا ثبت بالنص حرمة الجر وعال بانه مالم ا وقذف 
بالزيد كان ذلك امارة على ثبوت 1 رمة فى كل ما بوجد فيه ذلك الوصف من 
افراد الجر وبذلك اندفم ٠١‏ يقال ان كانت العلة منصوصا علمها كان يقال الرمة 
فى اجر معالة بالاسكار فالمءرف للدكم هو النص لا الملة وان كانت مستنيطة اذم 
الدور لاما لا تعرف الا بثبوت ال < ناو غرف "يوت اگ بها ارم الدور ام 
واا ان مدنى كو نما معرفة الما امارة علي عموم حكم إلنص لكل ماوجدت 
فيه فال لك م فى الاصل والفرع واحد لان خصوصية الم ملغاة فى كل من الملة 
والحكم ولف قال شيخنا فى تقريره على جم ال وامع وما ما قيل هن أن ال 
ذا ا على حكم الاصل و المتفر ع عا اعا هو حكم الفر ع ففساده و اضح لان 
الوصف اذا كان امارة جك م الاصل ومفرعا ١‏ عليه كان المتفرع عليه فى الفرع هو 
S>‏ م الاصل ش وأا ع معرفا > م الفرع دون الاصل والتقدر انه اا 
ا ل 5 ن للاصل مدخل اه . أى وكون الاصل لامدذل له في حک م الفرع 
باطل ومهذا تعلم ان جواب المصنف فاسد وانه لاحاجة الى زيادة قيد فالتمر ف 
وان الدور مندفم عا قالة السعد 


(4۹) 


إلمواب 2 منه زنادة قيد فى التعريف فيةال ال العلة هى المعرف لك م الفرع 


أى الذى من شأنه أنه اذا وحد فړه کان مع رفا 8 وقد أورد إعضهم ايه 
مله 17 ار ادات ەه ة فاحذرها 

قال « والنظر فى أطراف : الطرف الاول فى الطرق الدالة على الملية : 
الاول النص القاطع كقوله تعالى فى ان كلا كرد دول وقوله:غلية السلام انما 
حعل الاس تكذاث لاجل الرصر وقوله اعا مم عن وم الاضاح ی لاجل الدافة 
والظاهر اللام كقوله ال لدلوك الف أن آم الاغة قالوا اللام لاتعايل وق 
قوله نمال ولقد ذراً نا جبنم وقول الشاعر : 

لدوا لاموت واشوا لاخراب 

لاعاقة عازا . وان مثل « ولا قر نوه طا انه حشر وم القيامة ملا 04 
وقوله عليه السلام 2 اا 7 ن الطوافين عليكم والطوافات » والياء ذل 0 ذما رمه 
م٥ن‏ الله لث لم 2 تل الذظ ا بالملة مدے ر ف ل 1 راف ¢ لان 
الكلام اما فى الطرق الدالة على الملية »أو فى الطرق الدالة على أبطال الملية» 
أو فى أتسام العلية . فأما الطرق الدالة على العاية فبى تسمة : الاول النص 
قال الآ مدى وهو ما يدل بالوضع من الكتاب والسنة على علية وصف المكم . 
وقسمه المصنف تبما للامام والامدى الى قاطع وهو الذى لا تمل غير 
العلية 62 وظاهر وهو الذى حنمل غيرها دمالا عرجوحا ٠.‏ وف الدقس. ذظر فان 
دلالات الالفاظ لاتفيد اليقين عند الامام كاتةدم غير مرة ‏ وأإضا فقدذ كر 

)١(‏ قال الاسنوى « وف التقسم نظر فان دلالات الالفاظ لا تفيد 
اليقين عند الامام ۴ تقدم غير مرة » . دوك قدمنا اث القاطع إطاق وراد 
منه ما لا احهال فيه أصملا وهو البرهان العقلى أوالدليل النقلى اذا حفت به قرائن 
قاطعة فتمين الأراد منه قطما مع قطعية الثدوت ور اد منه مالا رکون فيه امال 
لعتقد به فى العرف والعادة والمراد من قول الامام ان الالفاظ لا تفيد اليقين 
المعنى الاول فلا ناف انما تفيد اليقين بالمءى الثانى لان العرف والعادة يقطمان 
لعدم اعتيار الاحمال فيه وهذا هو مراد المصئف هنا بالقطعي 


ا 


المصنف وغيره فيتقسم الالفاظ أن الظاهر قسيم النص لاقسم منه ”كم ان القاطع 

)١(‏ قال الاسنوى « وأرضا فقد ذكر المصنف وغيره فى تقس الالفاظ ان 
الظاهر قسم النص الى آخره» أقول قدمنا ان ألنص إطاق هلى معان منهاما يكو 
قسيم الظاهر وهو ماذكره المصنف وعبر به في تقسيم الالقاط :ومنباعا كون 
أع من الظاهر والنص المذكور وهو المراد هنا وف باب القياس با كله وفى كل 
موضع إطاق النص فى مقا بلة الاججاع والقياس راد منه ذلك المعنى الام الشامل 
لنصوص الكتاب والسنة . واعلم أنه لابد 2 من علة أناط بها الشارع وجوبا 
عليه ما عليه المءتزلة أو تفضلاعلينا م عليه أهل الحق وذلك باجاع المقاء لافرق 
فى ذلك بين من بقيسون وين من يتكر وق القياس كداود الظاهري واتباعه لان 
هؤلاء اما ينكرون ححيته لانفس القياس فلا يناف انهم يقولون بان الاحكام 
معللة با لمم الح واذكانوا لا يقولون بتعدية هذه العلل الى غير مورد النص‌الذى 
هو المنطوق فلا باحقون المسكوت به ولو شاركه فى العلة لان المءول عايه هو 
النص فققط وبقوله تعالى « وما أرسلناك الا رحمة للءالمين » وهى برعاية المصالح 
الدنيوية والاخروية وشرع الاحكام حسمأ فازم التعايل » ولان التعليل هو 
الغااب وعلى وفق المكة فيكون هو الاصل فى الاحكام . وأما ما ذكره المنفية 
من الخلاف على المذاهب الاربمة : الأول انه لا يجوز التعليل بدلة الا اذا قام 
الدليل على كونه مخصوصه معللا وليس الاصل فما التعليل. الثاني ان النص معلل 
يكل وصف وكل صالح للعلية ولا محتاج الى دليل الا اذا تمارضت الاوصاف 
وينسبون هذا القول الى أمبحاب الطرد وكلا المذهيين فى الغاءتين من الافراط 
والتفريط . الثالث ان الاصل فى النصوص التعليل ولا تاج فى طاب العلة الى 
اقامة دليل على انه معلل ولا نصح التعليل بكل وصف بل لا بد لتعين ذلك هن 
دليلواليه ذهب بعض مشا الحنفية المعتيرين قال فى الكشف ذهب اليوصاحب 
المزان وتقل عن الشافعى رضى الله عنه واليه ذهب جور أهل الاصول. الرابع 
ان الاصل فى الاحكام التعليل لكن لابد قبل معرفة الملةمن مسلكبا من معرفة 
اق النص معلول بعلة ما واليه ذهب الشيخان الامام نكر الاسلام والامام تعس 


01) 


له ألفاظ”'2 منها ىكقوله تعالى فيالفى ء كيلا کون دولة أى انما وجب تخميسه 
کی لايتداوله الاغنياء بينهم فلا حمل ا مقة و 7" وهنا لاحل كذا اومن 
أ لكذا كقوله صل الله عليه وسم اا جمل الاستكذان لال البصر وكقوله 
عليه الصلاة والسلام اها نيكم عن ادخار لموم الاضاحى لاجل الدافة أى لاجل ‏ 
التوسءة على الطائفة الى قدمت المدينة في أيام التشريق . والدافة بالدال المهءلة 
الاعة فلا ينانى الاجاع على انه لا بد للح م ن علة شاط ماما تقدم لان المراد 
بكوذالح-م لابد له منعلة يناط مها ان ذلك 0 اقم وتفس الامر والخلاف على 
تلك المذاهب اعا هو فى تعليل الجنهد لاحك الذى ورد به النص لاجل القياس 
وتعديته الى الفرع فالاجاع فىموضع والحلاف في مو ضع آخر ولا كان الاصول 
انما يبحث عما تاج اليه الجنهد لذلك بين الاصوليون مسالك العلة وطرقها عملا 
بالتقول الثالث والرابع المعول عاءهما ولا خلاف فما لان الثالث فى مو ضع هو 
مين الوصف الذى لصاح لاعلية من بين ساق الاصل والرابع ف موضعآخر 
هو اثيات ان النص معلل وک الامرن لا بد منه وعلى ذلك نوا مسالك العلة 
وشروط القياس فاحفظ هذا فانك لامجده #وعا فى غير هذا الكتاب 
)١(‏ قال الاسنوى« ثم اذالقاطع له ألفاظ الى آخره» المراد بالقاطم هنا النص 

الصر بان لا كنيل غير العلية بحسب العرة ف والعادة و هذا الاءتمار قابل الظاهر 
وان الحاجب أدرج فيه الظاهر وقابل بالصريح ال التنديه والاعاء وأدرج الثلاثة 
النس وكل صحيح ولكن ال > العدى ١‏ ا صنعه فى جع 0 

أولى منهما مها حيث عبر بالنص والصر م و لامر بالنص القاط ا 8 
الاسنوى سابقا وان كان مدفوعا با قلناه لكن مالا حتاج الى جواب خير 
مما حتاج ` 

(؟) قال الاسنوى « أى انما وجب مخميسه الخ » أى ان الفىء الذى ا 

على رسوله قسم ودرف الى المصارف المينة فى الأ ية كيلا يكون دولة . 

لغلا يختص بهذه الاموال الاغنياء يتداولونم! بينهم فيكون مرة لهذا ومرة 7 
كذا من البدخشى علخصا. 


(17) 


مشتقة من الدفيف وهو السير اللين ومنه قوطي دفت علينا من بى فلان دافة 
قاله الموهرى . وهنم ماذكره في المحصول وهوةولنا لللة كذا أو لدبب أواور 
أو لموجب وأهمله المصنفلانه في معنى لاجل وما اذز وقد ذكرها ابن الحاجب 
وأما الظاهرفثلاثة ألفاظ ”" أحدها اللام كقوله آمالى امم الصلاة لدلوك الشمس 
فان اهل اللغة قد نصوا على اله لاتعليل وقوطم ف الال ا حجة واعنا يكن 
قاطعا لاحهاله الملاك والاختصاص ؤُغير ذلك من المعانى المذكو رة فى عل النحو. 
قان قيل لوكانت اللام لاتعليل ل يستعمل فيا لاإصح فيه التمليلكقوله تءالىولقد 
ذرنا لهام فان جيم ليست علة في الاق وكقول الشاعر 
له ملك ينادى كل بوم لدوا للموت وابنوا لاخراب 

قان ال موت ليس علة لاولادة وكذلاك الراب ليس علة للبناء بل اللام هنا 
للعاقبة يمنى أن عاقية البناء الراب وعافبة الولادة اموت وعاقب ةكثير مر 
الخاوقات جيم وأجابالمصئف بانهلما ثرت كونما للتعليل وتعذرالجل عليه هبنا كان 
ملا على العاقبة ازا فانه خير من الاشتراك وو+ه العلاقة أن عاقية الشىء 
مترتبة عليه في الحصول كترتب العلة الغائية على معلوها فقوله « والظاهر » 
معطوف على القاطع وقوله « اللام » إمابدل من هأوميتداً وخيره عذوف تقدبره 


)١(‏ قال الاسنوى « واما الظاهر فثلاثة الخ » قال البدخشىق شرح المنباج 
الق ان معنى ظهور التعليل فى هذه الحروف تبادر الذهن الى فبم التعليل منها 
فى امثال هذه المواضع'ولوبدلالة السياق والسماق لاانبها موضوءة لصوصهدون 
غيره من المعاتى اه . ولذلك فر الجلال الحلى على جم الجوامع الظاهر بان>تمل 
غير الملة احتالا مرجوحا . قال ش_يخنا لا<مّال اللام للعاقبة والباء للمصاحية. 
والتعدية والفاء اعا وضمت للترتيب ودلالتها على العاية بالاستدلال والنظر في 
الكلام فيغبم منه ان هذا رتب حكم على الياعث المتقدم غايه عقلا أوترتب 
باعث على حكمه الذى يتقدمه فى الوجود اه . فاشار الى انه ليس الراد بالظمور 
ان تکون هذه امروف موضوعةللتعليل خصوصه دون غيره بل يكف الظبور 
في ذلك ولو بالاستدلال والنظر في القرائن 


0 


فنه اللام وان والباء وقوله أيضا وفى قوله أى واللام في قولهآعالى وقولالشاعر 
للعاقبة ازا . الثالى من أقسام الظاهر ان كقوله عليه السلام في <ق الحرم الذي 
وقصته نافته لاتقروءطيبافانه يبعث نوم القيامةملبيا .فاذقيل هذا اكلام مالف 
لماسيأتى في النوع الاول من أنواع الاعاء فانه قد مثل له هو والامام بهذا المثال 
لعيئه على كس ها قرراه هنا فالجواب أن المثال فيه جهتان جهة ندل علىالتعليل 
بالصريح وهى أن وجهة تدل عليه بالاعاء وهى رتب الك م على الوصف بالفاء 
فصح العثيل به للنص تارة وللاعاء ائ قال التبريزى فى اتيج والحق أن ان 
نا كد مون الجلة ولأاشمارطا ادل ودا ناستعاطها ابتداء من غير 
سبق حكم . الثالث البأءكةوله تعالى فما رحمة من الله لنت لى 217 أى إسبب‌الرحمة 
لت قال فى احصول وأسلبا الالماق ولک + الخلة الست ولدود اال 
حول فا معنى الالصاق خسن استم اها فيه مجازا . وهذا اكلام مرج فى آنا 
لانحمل عند الاطلاق على التعليل وحيئذ لا تكون ظاهرة فيه" وهذا هو 
الصواب وزاد ابن الحاجب على الثلائة قولنا ان كان كذا a‏ رتيب الحسكم 
على الوصف 

قال « الثاتى الاعاء وهو خمسة انواع : الاول رتوب اسم على الوصف 
بالفاء وكوف الفاء فى الوصف أو الك وفى اظ الشارع أو اأراوىمثاله السارق 
وااسارفة . لاتةربوه طيبا . زى ماز فرجم * فرع ار ك صف قتفى 

)١(‏ قال الاسنوى «كقوله تعالى فما رحمة هن الله له هم الخ خ2 الاولى 
ان عثل بقوله تعالى « بام 7 نالذين هادوا حرمنا ا احات طم » أي 
معنا منم | لطم لانه السب لا حن فيه من تعليل الاحكام 

(۴) قال الاسنوى « وهذا الكلام صرح فى انها لاتحمل عند الاطلاق على 
التعليل و<ينئذ لانكو ن الخ » اقول قد عامت انه لايازم في الظهور اذ يكون 
امرف موضوط للتعليل بخصوصه فالياء وان كانت لاحمل مند الاطلاق على 
التعليل لكنها قد كوف ظاهرة فيه بالقرائن ا في الامثلة التى ذ كرت لذيك 
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الملية وقيل اذا كان مناسيا . لنا انه أو قيلاً رم کرم الجاهل وَأ ن العام قبح ولس 
رد الآدر فانه قد کس ن فهو لسءق التعليل . قل الدلالة فى هذه الصورة لا 
لازم دلالته فى الكل قلنا يجب دفما للاشتراك » أقول الاعاء قال ابن 


ایر گس 


اغات واو قرو صف کم لول يكن هو أو نظبره للتها دا 


وقال غيره فو مالل على عل وصف X2‏ واساة كر ونه من ٠‏ أله e‏ و 
اتفه أرضا أ وهو عل لى خمسة أنواع : الاول رتيب الم على الوصف نواسطة 
ألقاء 8 #8 3 بذ كر ع م ووصف وندخل الفاء على الثاني ممما سواء كان هو 


A)‏ 0 3 الثاى الاعاء الخ » . « قال الاسنوى قال ابنالماج بهو 
أن يقترت و .ف بحم لو 0 كان هو أو نظيره للتعليل لكان بعيدا وقالغيره هو 
2 » اقول التعريفاق متقاربان وبرجع التعريفان الى ان الدال على علية 
الصف هو القريئة فقط غير أن الاول صرح بعين القرينة وهى ان اقتران 
الردف بالك لولم يكن لتعليل لمكم به لكان ذلك الاقتران بعيدا م 
الشارع لا.لميق بمصاحته واتيانه بالانفاظ فى مواضعها . والثاتي اطاق فى القرينة 
ْ 1 وأطلاقه څول على مأقاله ابن الماجب وكلا التءريفين ,تقتذى انه لامكون 

لاء الا إذاكان الدال على العلية هوالةربنة بخلاف ما اذاكان الدال عل ال 
538 3 :لا نصا أو ظاه رأف العلية . ومن هذا لم اذ الاول من هذه الانواع 
ليس .2 الاعاء ولا يدخل فى واحد من التعرفين . ولذيك عده م فى جع 
الموادع من :ص الظاهر فقال والظاهر كاللام ظاهرة فقدرة و ان كان كذا 
ذالباء ذلفاء فى كلام الشارع فالراوى الفقرة فغيره ومنه إن واذ وما مذى قى 
الأروف اه.ومثل شارحه الال هذه الاقسام با مثل به الاسنوي بها وكان 
الأأجب :أن اختلفوا فى ذلك . ومن أدرج الظاهر فى النص الممريح وقابل به 
الأعاء وأأشبه كان الماجب وصاحب ه-.لم الثبوت غدوه من النص الصريحم 
وحم لوا دلالته الي ودونه وذونه و لعا د واحد ممم من الأعاء کا صنعه 
المصتف لان ما صنعه قول ضرف ويد .. على دلاك 5ول صاحب مسلم الثبوت 


* اء حي ف) أاعاء صف 
١‏ اماه حی قبل یاه الوست ال 
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الوصف أو اكم وسواءكان من كلام الشازع أو الراوى خصل منه أربمة 
أقسام : الاول أن تدخل الفاء على الوصف في كلام الشارع كقوله عليه السلام 
لاتقر بوه طيبا فانه يبعث يوم القيامة ملبيا . الثانى أن يدخلعليه ف ىكلام الراوى 
وم يظفروا له بمثال . الثالث أن يدخل على الك ىكلام الشار ع كقوله تعالى 
والسارق والسارقة فاقطعوا - الرابخ أن يدخل عليه فى كلام الراوى كقول - 
الراوى زتىماءز فرجم. ولافرقفى الراوى بينالفقيه وغيره' كقاله ابن ا لماجي 
ال الامام ولا شك أذ الوارد في کلام الشارع أذوى فى العلية من الوارد قق 
كلام الراوى قال ويشيه أن يكون قدي العلة أقوى من مک م عله بعلة 
فيها نظر . وهذا الذى ذ كره المصنف من كون هذه الاقسام من باب الايماء ' 
نص عليه الأ مدى أيضا"' وجزم ابنالحاجب بأن الجميع من باب الصر يح . وقوله 
)١(‏ قال الاسنوى « ولافرق فى الراوى بين المقيه وغيره » أقول قدأشار 
صاحب جع المو امع الى تفاوت فى دلالة النص الصريح فقال مثل لملة كذا 
فبسبب فن اجل فنحوى واذذ والظاهر كاللام ظاهرة فقدرة نحو ان كان كذا 
قالباء فالفاء فى كلام الشارع فالراوى الفقيه فغيره الى آخر ما قدمناه وان ماعطفه 
بالفاء دون ما قبله فى الرتبة بخلاف ما عطفه بالواو ما صرح به الجلال . وصرح 
بذلك في مسم الثبوت فياعدا ماوقع فى لفظ الراوي فانه ل يفرق بين الغتيه وغيره 
(؟) قال الاسنوى« قال ويشيه ان بكون تقديم الملة اقوى من عكسه ال 
ولضعء فكلامه في هذا الاخير أ بفرق في جم الجواهم وشرحه للجلال ين تقديم 
الملة وعكسه ومثله في مسلم الثبوت . 
ننم قال الاسنوى« وهذا الذى و وا مصنف من كون هذه الاقسام الخ 4 
قد عامت ان هذا التقسيم من النص الصري المقابل للايماء والنثبيه غلى ماعليه 
ابن الماجب وم لمالثبوت او من الظاهر الما بل لل. صالصر کا عليه جم الجوامع ١‏ 
واقره عليه الحلى . وقد وفق البدخشى بين ما قاله المصنف من جعلها من 9 
الاعاء وبين ما قاله غيره من أ: ما من قسم المريح بانها لما احتاجت دلالنها على 
العلية الى النظر لم تكن وصفية صرفة فلذا جمله 0 من الاعاء ولمادلت على. 
ثلث 
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« فرع الخ » اعام أذهذا تفريعءلىشىء غير مذ کور" فان كلامه الأ في أن 
الترتيب بالوضع جدله غيره من اقام مایدل بوضعه اه . قات يرد هذا أولا ان 
التمر شين لاينطيةاذ على ذلك-. وثانيا ما قدهه من ان الحق ان معنى ظهور 
التعليل في هذه الحروف تبادر الذهن الى قم التعليل منها في امثال هذه المواقم 
ولو بدلالة السياق والسياق لا انها موضوعة للتعليل بمخصوصه دول غيره من 
المعانى اه . ولا شك ان هذا موجود في هذا القدم فقد صرح هو كغيرة إن 
الفاء ندل على الثرتيب وض ها » ودلالتها على العلية انما استفاد بطريق النظر 
والاستدلال منالكلام حنى يعرف ان هذا ترتيب حكم على الراءث أو بالمكس 
وكلاها حسن لان الباعث متقدم في المقل متأخر فى امارج ؤوز ملاحظةالامربن 
دخول الفاء في كل من اکم والملة اه . فان هذا صرح فى ان ماقاله فى غير 
الفأء من المروف ااسابقة يقال فى الفاء أيضًا فعد غيرها مما سبق من الظاهر 
دونها حکم ظاهر . 

» قال المص:ف « فرع ثرتب الحكم على الوصف يقتضى الملية الخ‎ )١( 
قال الاسنوى « الم ان هذا تفريم على غير مذ كو ر الخ » اقول هذا افرع‎ 
هو فى الحقيقة مقابل لاذ كره المصنف بقوله الاول ترتيب الحسكم على الوصف‎ 
بالفاء بناء على ماقاله من ان ذلك من الاعاء فكانه قبل قد ذ كرت ان رتيب‎ 
الكم هلى الوه ف بالفاء من الابماء فاذا رتب بدون الفاء فبل يكون من الايماء‎ 
ولذلك لم جمل صاحب مسل الثبوت ترتيب الحسكم على الوصف بالفاء من النص‎ 
المقابل للاعاء وجءله فى جع الجوامع من النص الظاهر المقابل للصريح وللايماء‎ 
لم يذ كره كل هنهما صريحا وذ کره بعد ما هو ايماء اتفاقا كوقوع الك موضع‎ 
الجواب م فى عبارة اسم او كحمله بعد “ماع وص ف كا فى غيارة جم الجوامم‎ 
غير ان صاحب المسل ذكر المتفق عليه والختاف فيه وصاحب جع الجوامع لم‎ 
يذ كر غير ما اتفق على انه من الايماء فسكذلك المصنف هنا ذ كر هذا الفرع‎ 
عةب ماجعله من الايماء وهو ترتيب اكم على الوصف بالفاء لبيان مقابله م‎ 
ذ كرنا وحاصل ذلك )ا يؤخذ من الم وشرحه انه اذا اذترق الوصف الى‎ 
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ترتيب الک م على الوسف بدون ن الفاءهل يكو ن علة مطلقا أم لابد من المناسبة 
والكلام فيه متوئف على أن الترئدب اذكو يقتضى العلية و تقدم له ذكر ونا 


يدوفترتب بالهاء کا فى قوله صلىالله عليه وسل کا رواه الشيخان ولفظ البخارى 
لا يقضى أحد بين اثنين وهو غضبان . فان ذ كر هذا الوصف مع الحسكم لولم 
یکن علة له لم يكن لد كره فائدة فهذا وى ان أاءلة لوجوب‌الاجتناب عن القضاء 
وقت الغضب هى الغضب وتنقيح المناط بدل على أن الملة الحقيقية هى شغل القاب 
فبذا القران ايماء بالاتفاق . واما ان ذ كر الوصف فقط دون الك م کاحل 
الله البيع فذ كر الحل وهو علة الصحة أو ذ كر الحسكم فقط ا 
حرمت الجر . فالذ كور المرمة E‏ . ومنه | كبر العلل 
المستنبطة فى كو مما ايماء فيقدم على العلة المستنيطة بلا ايماء لكوف المنصوصة 
كذلك مذاهب الاول نعم ما كذيك لكفاية ذ كراحدما للايماء قالفى الفواتح 
وفيه مافيه اه . ووجه مافيه ان ذ كر احده) انما يكون كافيا للابماء اذا کان 
بين الوصف والحكم تلازم كن من ابن عل هذا التلازم مع انه انما يعم اذا 
0 الوصف علة حى يكون ملزوما والحسكم معاول حتى يکو لازما والتزاع 
ليس الا في هذا . الثالىلا ١١‏ ماء في كلمن الصورتين لا عامته من 2 لا اء الا 
بالتلازم بين الوصف وا م والتلازم : فرع كون الوصف علة وا1 کم اال 
وهوعل التزاع . الثالك E‏ رالوصف دون الک ہکان | I‏ 
وهو ما اذا ذكر الحكم دون | ا الست زمري و5 يتارم 
دول Clg.‏ م لازم وذ کر لا يستلزم ذ کر المازوم لواز انه لازم 
ام . وفيه أننا نسل و من أبن عل أن الوصف مازوم والحكم لازم 
والازوم انما يثبت لو ثبتت العلية والتزاع في ذلك قدرد على الاول والثالث اننا 
فم افد ر المازوم اع ف ر اللازم واللازم انما بشعر بذ كر المازو 
اذا کان التلازم عقليا لك ن الاعاء اغا يكون اذا کان كل من المحکم و 
ملفوظين حقيقة أو حا كا اذا كان احده) متدرا دات عليه قرينة حى يكون 
الكلام دالا اما ولو الزاما وهذا | بتحةق ف الصو رتين المف كرتن لاف 
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ولا في العصول بل تقدم فيمما ما رضي عكسة فان اشتراطة للغاء دل دل على اله 
بدو الايد . فان قيل اعا ل , بذك أولا لكر نه و من هذا القرع قلنا فيلزم 
حينكد أن ون ادي أصلا لما قبل لا فرعا عليه و قرب مافي تصحيح كلامه 
أن قال دناه اذا كنت أن ارقت الدابق غتضى الال فول كاوق تقس ارقت 
المجرد عن الفاء مقتضيا لها أبضا أملا واذا قدرنا اقتضاءه اياها فهل يشترط في 
ما اذا ذر الوصف والحكم لوجود القرينة كاذ كر ناه من قبل ولذلك قال الال 
فى شرحه على جع الجوامع ا المنم من المكم بحالة الغضب المشوش للفكر 
ودل على أنه علة والا لحلا ذ كر ٥‏ عن الفائدة وذلك بهد اه . ووصف الغضيه 
با موش للاشارة الى ما قلنا من ان العلة الحقيقية هى نشو ش الفكر بالأججاع 
فوصف الغضب كاشف عن الملة فلا يختص المنع به بل لعم كل مشوش والحكمة 
في ذلك خوف الور في الحكم عند التشواش . ومن هذا الذى ذ كرنا تعر ان 
الاو في التعبير ان يقال اذا ذ ک ر الوصف دوذ الحكم او الحكم دوق ان 
لان لفظ الترئيب يشعر باه بعد ان ءل رتب الھک الوميف ىء اللاف 
ولیس كذاك لانهلامدنى لترتب ااحكم على الوصف 5 كون الوصف علة وهذا 
هو حل الكلام . ودا أ لضا العم ھ مافى عمارة المصاف حيث | شه على حل 
الوفاق وهو مااذااقترن الوضدف مع الحكم وذ کرا فی الكلام وان ما اختاره 
ن انه اعاء فى الصورتين الاين ذمما المذاهب الثلانة خلاف الختار وان المختار 
u‏ لاه فيا ولذلك لم بذ كره) صاحب جع الجوامع واما مناشترط المناسبة 
فالمناسية كافية و حدها عند القائل مها فى كوف الوصف علة لما قانا ان | كثر العلل 
امستنيطة ماهو فما اذا ذ كر الوصف فقط أو الحكمفةط . ولذلك قال البدخثى 
فان ذكر الوصف استنيط الحكم مثل ان بذكر حل البيع وإستنبط منه الصحة 
أو بالمكس مثل ان يذ كر حرمة الجر وإستنيط الاسكار اه . ختصرا . وليس, 
الكلام فا لان المستنيطة ليست منصودة لامر ما ولا اعاء كا اششرنا اليه من 
قبل ثم قد يقال ان المستنبطة عند ذكر أحده) اقوى من المستنبطة بدون ذلك 
لان ماقيل فيه انه اعاء اقوي مما اتفق غلى انه ليس باعاء 


(۹) 


الو صف أن يكون مناسنا أم لا. والحاصل أن الختار عنده أن الريب بدون 
الغاء تتفي الحلية واف ل يكن هناسيا وقيل لا بد من المناسية واختاره 
الا دی و 5 الماجب مع رجيحبما أن ٠اعدا‏ هذا النوع من ازواع الاعاء 
وهو ار تيب اکم على الوصف لا يشيرط فيه المناسية وم عرض له المصنف ثم 
استدل س على مذهبه أنه لو قال قائل أ كرم الجاهل وأهن العام لكان 
ذلك قبيدا عرفا وليس قبحه لجرد الامر باكرام الجاهل واهانة العام فان الامر 
با كرام الجاهل قد محسن لدينه أوشجاءته أو لسبه اوسوابق نعمه وكذلك الامر 
باهانة العام قد يسن أيضا لفسقه أو دته أو سوء خلقه واذا لم يكن القبح 
ورد الاءر فهو لسيق التعليل أى لكونه إسيق الى الافهام تايل هذا الحكم 
ذا الوه ف لان الاصل عدم علة أخرى واذا سيق الىالا ہام التعليل مع 5 
المناسية لزم أن بكون عقيقة اعغرض الهم بأن دلالة الثرتيب الذى لايناسب 
على العلية فى هذه الصورة لاإستازم دلالتهعايها فى جميع الصو رلان الال الجر 
لايصحح القاعدة الكاية +واز اختلاف الإزئيات فى الاحكام ات اف 
أن هذا الثرتيبٍ لول ندل عليها فى باقى الصور لكان مشتركا لكونه دل على 
العلية تارة وعلى عدعها أخرى. فان قيل لا نسلل دلالته على عدم العلية اذ لايازم 
من عدم الدلالة وجود الدلالة على العدم . فالمواب أن هذا الترئدب قد وقع على 
مقن ا الاد أن یدل على شىء فدلوله فى غير هذه ااع.ورة اذكاذ هو 
التعليل فلا كلام و وان كان غيره فقد دل على عدم العاية . ولقائل أن يقو لالترتيب 
فرد من ع أفراد ارک كرات وااركبات عند الامام والمصنف غيرمو ضوعة م تقدم 

)١(‏ قال الاس_نوى « فالحواب أن هذا الثرئيب قد وقم على «قتضى الاغة 
الخ » عبارة الأ رى فى الإواب كا نال اليدخقى أن هذا التركيب عرفى فصيح 
فلا بد ان يدل على شىء الخ . 

9 ؟) قال:الاس:وى « ولقائل إن يقول اللرثنت :رد هن أفر اد المركيات الخ 
قول أولا قد قدم الاسنوى تعريف الابماء عن ابن الحاجب وعن غيره 0 
صر بح في ان الدلالة واسطة القرينة لابالوضع . وثانيا ان الامام والمصنف وان 


(۷۰) 


غير ءرة ووصف اللفظ بالاشتراك والجاز فرع عن وضعه . فالالا مدى واستنباط 
العلة من الك الملفوظ «كتمليل حرم الجر بالاسكار ليس من قبيل الاعاء (© 
قال مخلاف نكس لى استنباط المحكم من الوس.ف كاستنباط الصحة من الحل 
في قوله آمالى وأحل الله البيع فان المق الذى عليه امون أنه من قبيل الاعاء ‏ 


وحى ان الحاجب ف اعا ادين لابه مذاهب 
قال « الثاني أن كم عقب عه لصفة ال كوم عليه كقول الاعراى 


أفطرت يارسول الله فقال أعتق رقبة لان صلاحية جواه فلب كونه جوايا 
والسؤال معاد فيه تقدرا فالتحق بالاول . الثالث أن بذ کر وضفا لوم يتور 
م نفد مثل مها من الطوافين عليكم . مرة طيرة وماء طبور . وقوله أنقص 
الرطب اذا جف قيل لم قال فلا اذا . وقوله 0 وقد سأله عن قبلة الصاتم 
أرأيت لو مضت 0 ثم مجحته . الرابع أن شرق ف الحكم بين شين 
بذ كر وصف مثل القائل لابرث وقوله عليه اهلام اذا اختلف الجذسان فبيعوا 
كيف شم , ندا بيد . لحاس ا “بي عن مغوت الواجب مثل وذروا البيع 5 
أذول انوع الثاي ٠‏ من أنواع الاعاء أن مک الشارع هلى شخص بحم عقب عله 
نصدة صدرت ننه كول الاعرالى 0 أهلى فى مار رمضان ار الله 
فقال عليه الصلاة والسلام أعتق رقبة فانه بدل على أن الماع ءلة فى الاعتاق لان 
قوله عليه الصلاة والسلام أء:ق صالح لجواب ذلك السؤال والكلام الماح لان 
قالا بان المركبات غير موضوعة لكنهما قائلان بامهامتعملة في معانها کا قدمناه 
وحينئذ تتصف بالاشتراك والمجاز لان كلا مهما فرع الاستمال لافرع الوضع » 
والافظ اذا وضم ول إستعمل فيا وضع له فليس حقيقة ولا ازا كاهو واضح 

)١(‏ قال الاسنوى « قال الا مدى واستنباط الملة من ال 93 الملفوظ به الى 
ا ه » هذا هوالمذهب الثالث من المذاهب‌الثلاثة المتقدمة وما اختاره المصنفه 
هو المذهب الاول وهو انه ايماء في الصورتين » والمذهب الثاتى انه لا اعاء قى 
الصورتين وهو قول من اشترط المناسبة لانه عند المناسبة يكوث عليبا 
الممول عند القائل بها 


(۷۱) 


کون حواب السؤال اذا 5 عقب الدؤاك لغلب على ال ن کون حو ايا له واذا 
کان جو ابا کون الو ال معادا فيه ا 2 نه قيل واقعمت ۴ متق وحيكد 
)1( 


فيلتحق بالنوع الاول وهوالتركوت + وثرل لمات ھر | بالافطار غير مستقم 


والصواب العثيل الجاع كاقلئاه * النوع الثالك م.. أنوا الاعاء أن يذكرالشار 
وا ال كم النوع الثالث منانواع ال ع 


وصفا و ور ر ف الحكم أى لول يكن as‏ فيه یکن ٣ذر‏ همفيدا “ممثل له ا ممنف 
بأربعة أمثلة اشارة ة الىمأال فى العو لمن كو نه ينقسم الىأر بءة أقسام7"©الاول 


)١(‏ قال الاسنوي «فيلة-ة ق بالنوع الاولوهوالترتيب الى آ. آخره» أى برجم 
الى ترتيب المسكم على الوصف بالفاء لكنه أضعف منه لان الفاء الدالة على العلية 
د ف الكلام واعادة السؤال مقدرة فيه والمقدر وان ساوى احق في 
أصل الوك فلا يساو به فى القوة. كذا يوؤخذ من E‏ المنهاج لاتاج ودل 
لذلاك أن الصحيح فى الاول أنه من منصوص الملة بالنص الطاهر ا سق دوف 
هذا فانه اعاء پاماق 

)+( لالد ي «وعثيلالمصنف هنا بالافطار غير مستةم ال الضف انول 
هذا الأثيل موافق لمذهب النفية الذين قالوا لو لم تكن جناية الاعرانى علة لما 
کان لاجواب معنى . وهذا كاف فى الیل ولا بازم فيه أن ,كوف وفق مذهب 
af‏ شاف یی وأوه من شافعی لان عله له به لابدلء لىاختياره وعلى فر ا يدل و م 

من مرة أختا وام الرازي ي مھ 1 فة فلا وحه لذوله والصواب الى ا 
مما يدل على أن عثيل الاق خا لان مثل هذا ان يكن تعصيا أذهبه 
یه شمه لعصب 

(*) قال المصنف « الثالثأن يذكر وصفا لول روث رلم يغدالخ ». قالالاسنوى 
« ثم مثلله المصنف بأر بعة أمثلة اشارة الى ما قاله-نى ال #صول الى آخره » أقول 
هذا القسم الثالث هو م ن القسم اا الثانى لما سنذكره فى اقسامه الاريءة : الاول 
أن کون ذكر هدافها لسؤال الى عر ه وهذالا رجه عن , أن يكوذ فيه كلام 
الشارع واقما وتم الجواب م عبر ال نفية ولا من قبيل ان يحي اله_ارع على 
شخص بحكي الى آخره كا عبر الشافعية کا يضح من ن المثال المذكور يمذا الذوع 


(VY) 


أن يكون ذكره دافعا لوال وة دن نوم الاش راك بين صور ين 5 روئ 
ميس 
أنه عليه الصلاة و السلام امتنع من الدخول على قوم عدم كن ذقيل له انك 
قان قول من امتنع عن الدخول لديم وعند كاب انك دخات على قوم عندمم 
هرة فقو م انك تدذل على من عندم هرة سؤال وقوله عليه السلام انما من 
الطوافين عليكم والطوافات جواب هذا السئؤال . الثاى ان يذكر الشارع وصغا 
الى آخره وهذا أيضا لا خرج أن يكون فيه كلام الشارع واقما موقع ا جوا ب کا 
ق حدرث ابن مسءود وود مثل به صاحب معدل الوت ل وقع موقم المواب 
وقوله لابن مسءود قال شار حه حن سكل عن التوذى بذك ار وقال البدخشى 
الثاني أن ببتديء بذكر وصف لا حاجة الى ذكر «لوم يتؤثر فى الحسكم فلم ممل 
واقما موقع کواب 'بل اكد ذكر الوفيك فيو قحك م الواقع موقع الجواب 
3 مثل ده لذلك صاحب المسم وقال شارحه ف وحه ذلك لو ' يكن بشاء امم 
الماء علة دواز التوضي واختلاط الشىء الطاهر غير مالع كان لعيدا وقد بحث 
البدخشى في القثيل ذا الحديث فقال وفيه حث ولم ين وجه وقد بين وجهه 
فى تكملة الامباج لاتاج فقال قال القرافى فى تمليقه على المنتخب وهذا المثال غير 
مطابق لان ذكره عليه السلام طرٍ رة لسن اشارة الى العلة في بقاء الطرورية 
فل الى عدم المائع والمءى لو انت ا رة مستقذرة أمكن . أن كو اة مألمة 
من قاء الطبورية لكن ليس تكذلك اه وشارح الل عا ذکر نأه عنه قو له لو 
م يكن بقاء 0 لماء علة الخ دفم هذا البحث فافهم . الثالث ان يسأل الشارع 
عن وصف الخ وكوان هدام من القسم اا الى أوضح م من‌الشءس قيوط النبار لان 
سال أله شارع اعا هو استيضاح لس اهم ليعطي الجو اب الصحيح عنه . الرالع أن 
ا 0 الصلاة السا ل 2 6 م وهذا افع ا 
ان 0 53 انی ذل ضلى الله عايه وسل خرج 0 0 9 مع بيان 0 على 
ذلك وهو قياسها على المضمضة اذا لم نصل الى جوفه من الماء شىء وطذا كله لم 
د فى جم الجو امع الا حكم الشارع بعد “ماع وصف الى آخر ما ذكره بعد 
8 


(VY) 


دخات على قوم عند هرة فقال عليه الصلاة والسلام انها ليست بنحسة انها من 
lte‏ لاسما وهى من الواضحات . فان قبل كفن ممع 0 بالياء والنوث مع امها 
لاتمقل قانا ا راد اما 05 بن جس الطوافين والطوافات . | ا لثانفى أن یذ ک ر الشارع 
حتت سے 
وصما ف عل اك م اوم 5 ن علة ل( 242 ج الىذكر ه كحديث ان مسمودالمشوور 
على ضعفه أنه e‏ لانی صلی الله عايه ر ماء نيك فيه ¢ رأىاطر ح فيه توا 
4 و كرهة 8 طيية وماء طهودر فاث وصف ال هل وشو النديذ لطرب : گر 4 وطيورنة 
ا دل على بقاء طوورية الماء . الثالث ك أن يسأل الشارع عن وصف فاذا أجاب 
عه الول أقر د عا.ه م كر لعده 1 م كقولهعايه الصلاة والسلام حين سا أل 
عن دواز ع الراب وار مدساو و 0 الرطب اذا حف فقيل لمم وما ال قلا 
أذن. الرابع أن دقرر ا لول عليه الصلاة والسلام |( ساكل على حكم مااشيه امول 
عنه مع تذيبه على وحه الشيه يي أن وجه الشسيه هو الملة کترل م الصلاة 
والسلام لعمر وقد شا له عن ٠‏ أفْس ادالصوم َال له 8 غير انزال ارات و عكضمفضت 
عاء* 13 جحت ل٥ی‏ لمظ:ةه | | فس د ارده قئيه الرسول هذا على أن حك القملة 
فى عدم افسادها الوم كحك ما شما وھی المضمضة ووجه الشيه أن کا مهما 
هتلمه a‏ وہر قب عايه ا وهو الشرب والا وال » انوع إلرار دن ع الاعاء 
أن شرق الشارع فق فى اک عون ن ر وصف لاحدھا ذيءا ان ذلكالرہف 
علة لذيك الآ ک والا ّ 0 لدتخصيصه بالذكر فا قائدة ومثل له الصف عثالين 
اشارة الى ال في ار من كونه علي نوعين أحدها أن لا .کون حكم الشیء 
ال“ خر وهى قسيم الموصوف 5 موه كقوله عليه الصلاة والسادم القائل 
لابرث فان هذا الى بت ا ا غرالةا تل وألا e‏ الى أذيكوذ 


مد ذ کورا معه وهو على رة ة أقسام ” ةا ها في المحصول أحدهأ وعليه اقتصر 


ذلك ومثل هذا شارحه الال بحديث الاعرابى ف فكان قو له هذا شاملا للقدم 
الثاني والثالث فی کلام الأصنف فلله درة 


)١ ( )‏ قال انف 2 الرابع أن فرق فى اكم بين شيكين الخ 6 قال الاسزوي 
٠‏ الك 


(Y4) 


المصتف ثبعا لاحاصل أن تكون النغرفة بالشرط كقوله عليه الملاة والسلام 
لاتبيهوا ألبر بالر ولا انث مش وبر بالشمير الى أن قال فاذا اختافت هذه الاجناس 
ینوا كد شدم د م بدا دل . الثاني أن نكو ذالتفر فة بالغانة به كقو له أمالى و لاتق ربوهن 
= ی لطهرك . الثالث ت أن يكون بالاسوثناء كةوله لمال قنصف م الا أن 
لع مون . الرال لع أن بكو ذبالاستدراك كقوله تمالىلا, يواخذغ الله باللغو في أعاة 
ولك 000 عا عقدتم الاعان . الامس أن بكون باستئناف ذكرها كقوله 
عليه الصلاة والسلام 0 سوم واممارس ثلاثة 1( » النوع الحامس النهي ۶ن 
فمل يكوذ مالعا لما تقدم وجوه دلينا كقوله تعالى فاسهوا الى ذ كر الله وذروا 
البيع فانه تعالى لما أوجب علينا السعى ونهانا عن البيم علنا أن الملة فيه 
تفودت الواجب ٠‏ 

قال « الثالث الاج_اع كتمليل تقد الاخ من الابوين على الاخ من الاب 
« والثاق أذ يكوذ مذكورا ممه وهو على خمسة أنسام الى آخره » أفول ل يذكر 
المصنف ما ذكره في الحص_ول واتمُر على واحد لان الافسام الى ذكرها فى 
المخصول تدخل حت كلام المصنف ولذلك مثل :ثالين اشارة الى النوعين مثل 
للاول بقوله القاتل لا يرث ومثل للثابى بقو له اذا اختاف ال مدان فأشار الى أن 
المراد بالوصف مطاق القيد فيشمل الاقسام الخسة للنوع الثالى لامها كلما ترجع 
الى ما کان حكم الغىء الآخر مذ كورا مم حكم الموصوف فى أمثلة داخلة 
نحت مهوم واحد وهو النوع الثالي وليست أقساما مستقلة 

)١(‏ قال الاسنوى « كةوله عليه الصلاة والسلام لاراجل سهم الخ » الذي فى 
الصحيحين أنه صلى الله عليه وس لم جھل ر سهمين ولارجل سما فقال 
الشافمية المراد بالرحجل صاحدب المرس وقال فو حنيفة ة المراد به من له فر ص له 
والسهماث تلفرس وصاحيرا فكان عنده رحمه الله ثمإلى لافارس سہمان وللراجل 
سهم واحد . ويدل له ما أخرجه بن أي شيبة عن ابن عر أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم جعل للفارس سبمين ولاراجل سما وتفصيل الادلة فى الفتح 
والمقصود اليل وهذا القدر كاف فيه 


(¥) 


فى الارث بامتزاج النسبين . الرابع المناس_بة . المناسب مايجلب للانسان تفعاً أو 
دقع عنه ضررا وهو حقيقى دنيوى ضرورى كحفظ النفس بالقصاص والدن 
بالقتال والمقل بالزجر عن المسكرات والال بالغماذ والنسب المد على الزناء» 
ومصلحى كنصب الولى لاصخير » ومحسينى كتحريم القاذورات » وأخروى 
كتزكية النفس » وافناعى يظن مناسبا فيزول بالتأمل فيه » أقول 1 ا تقدم أن 
الطرق الدالة على العلية نسعة وتقدم م شيكان وها النص والاعاء بأقساميها 
شرع في الثالث وهو الجاع . فاذا أجمت الامة على كون الوصف الفلاق 
علة للحكم الفلاني يتت عليته له 7" كاج_اعهم على أن علة تقديم الاخ من 
)١(‏ قال الاسنوى « فاذا أحجءت الامة على كون الوصف الفلانى الى آخره » 
أقرل قال البدخشي فان قات اذا كانت الملة يمما ليماكان ذلك عنزلة الاجاع 
على الفرع نيزم أن لايكون فيه اختلاف واثبات بالقياس واللازم باطل . قلنا 
يصو ر اللاف اذاكان الا جاع ظنيا كالثابت بالا حاد والسكوى أو بكوذثبوت 
الوصف فى الاصل أو افرع ظنيا أو بدعى العم معارضا فى الفرع وبهذا ظهر 
ضعف مازم م المراغى م من أن وجود الملة فما ا قطعيا لاسوغ الخحلاف 
لان جرد ذلاك لا يكنى اه ومثله باأءنى اعتراضا وجوابا هم زيادة وضوح وان 
فىتكلة الامباج للتاج . وأقول أن الكلام فى مقامين : الام الاول أن يجمعوا 
على مين علة ال 9 فى الادلى واللے م م بوجود هذه الملة فى الفرع وهذا 
لالص ج أن يختلف اعمان فيه لان تسام و+ود الموجب لاحك و هو الملة ق 
الفرع يقتغى حما تسام الموجب وهو الم ولا فرق فى ذلك بين أذ يكوق 
الاجاع قطعيا أو ظنيا فان الخصمين هتى اتفقا على مين علة حك م الال هذا 
الاجاع وأا موحودة فى ال فرع کان ذلك اتماقا منهما على ا عة هذا 
اه ولوظنيا فلا بتصور بعد ذلك خلاف فيما. المقام الفا عدم الت سلم وذلك 
فى أحوال : اما أن ينكر العم <جية الاجاع الظلى فمذا ينكرثيوت ءل المكم 
في الاصل به قلا يتحةق حينئذ وجود ءلة للحك, فى الاصل ولاف الفرع يل 
يجعل الحسكم فى الاصل ابا بالنص بدون أن يكون معللا » واما ان يسم حجية 


(V7 


الابون على الاخ من الاب في الارث هو امزاج النسبين ای کر من الاون 
وحينئذ فيقاس عليه تقدعه في ولابة النكاح والصلاة عليه وحمل العقل 
امع امتزاج النسبين . وقول « الرابع » أى الطريق الرابع من الطرق الدالة 
على العلية المناسية م ان اأصنف شرع في تعر ف المناسب لانه المقصود هنا 
ولعرف منه نعريف المناسية . والمناسب ف الاغة هو الملاثم . واختلهوا فى معناه 
الشرعي فقال ان الحاجب الناسب وصف ظاهر منضبط حصل عقلا من ترتيب 
المكم علة ماإصاح ا دفر موخ به أذ دفع مضرة (1) 5 


لجع الى ولكن نازع الەم فى وحود الملة فى الاصل أو فى الفرع 
أو نازع فى حصول اشتراطها ا وذلك كالصغر فى ولاة المال فان 
عليته جع عليبا ولكن اختاف النفية والشافعية فى a‏ فى ولا 
التكاح اذا كانت الصغيرة يبا فقال النفية لمم فقاسوا ولاية الذكاح على ولاه 
الل وقال الشافعية لا فلى 2 ولاه التكاح على ولاه المال وهذالافرق 
فيه بين كو ن الاجاع قطعيا أو ظنيا بعد فرض تسام الححية . و.بذا الذى قلناه 
بت ضعح الكلام وبزول الاشكال 

)١(‏ قال الاسنوى « واختاموا فىمعناه الشرعى ذقال ابن الماجب المتاسب 
وص ف ظاهر منضبط يحصل عقلا من تر ثيب الحسكم على مايصاح الى آخره» أقول 
المناسب عند الحنفية هو مايثيت اعتياره شرا فلا د عند الحنفية فى الجي' من 
تأثير الو ف والتأثير عندم يغبت باءتيار الشارع نوع الوصف فى نوع الحكم 
0 سه أو اعتيار حنسه فى جنس الحكم ا نوعه والمنا سب م-ذا المعى دة 
اتفاقا بين الأنفية وأعة المذاهب الثلانة 5 ليس كذلك من المناسب الذى م 
لظهر اء تاره 0 یره باعتيار الجنس والنوع لاص ولا باججاع وهو الاخالة 
لاه وال نظر الى الوصف ذال أى لظن ٠‏ أنه علة و إسحى عع المناط لاه ادا 
مناط لاحك ححة عند الشافمية و لمالكية والنابة وحاصله أن يتعين فى الاصل 
الملة عجرد ابداء الملائمة بين ال والوصف بان يكون جاليا لنفع او دافما 
لغرر كالتحريم والاسكار فان الاسكار مفسدة فيناسب الحرم لدؤءها والعمل 


م 0 الال 


الامدى 5 ع وذلاك كاقل العمد المدوان فأنه وصف ظاهر منضيط ازم 
من وات الك عله وهو ا حاب القعياص على القاتل حصول مزقمة وهو بقاء 
رلياة وان ش_كت قات دفعم مضرة وهو التمدى فان الشخص اذا ع وجوب 
لعر ديف المناسب افق عليه بل عرادمٌ تعر بف المناسب الذى غالف النفية ق 
حن فوم لا.قولون جه الاخالة اس وانها واف كانت مقيدة لان لکنا 
ليست ملزومة وضع الشارع عة مأقامت به ولايظن ضا وضع الشارع لاتخلف 
كثيرا ما فى المناسب معلوم الالغاءكالصنائُع الشاقة فام| مناسبة لاتخفيف أشد 
مئاسية من مشقة السفر لکن الشر ع اعتبرالثانية وأهدرالاولى و الصاح المرسئة 
فانها ايضا مناسية لكنها لم تمتبر شرعا واذا لم تورث ظن اعتبار الشارع لم تكن 
ححة شرعية واا ي من هوسات المقل قلا لوتر فانقات ان اكلام دمر وض 
فى الاخالة والاخالة درك الآن اليئة والاجاع اتعقد على اعتيار الآن قلئا الاجاع 
على العمل القن اعاهوعبى تقد رکون الظن شر هيا حاضصلا من جبة الشر ع با لظن 
اعتبار الشارع وهنا ليس كذلك وحاصل ذلك ان المنفية يقولون لاد أن يكون 
اظن حادثا هن قمعل الشارع ومتعلةا ياعتياره ياحد الاعتدارات المارة حي بکون 
الوصفمناسيا وصالحا للعليةولايكنى اذيكوذ الوصف ظاهرا منططا صل مقلا 
أن يكون الى آخره لاله لا اءتبار نجرد العقل فى علل الاحكام الشرعية وترتبها 
عليها فلا د فى ذلك من اعتيار الشار ع ذلك الوصف علة باحد الاعتيارات 
وقوله عن جاب منقمعة 5 دفع رة دان المقصود 2 قوله أن مكون مقصودا 
واا فسره للا يتوهم أن المراد المقصود من شرعية ا لحك كا ذكره الآمدى 
فيازم الدور لان ذلك اما يعرف 55 نه مناسيا فلو عرف 8 نه مئاسيا ذلك زم 
الدو ركذا يؤخدذ من البدخشى موضحا وهن ذلك تمل ان ماذ كره الامدى 
لدس 2 ماذ كر ابن الحاجب دن کل وحه 


(VA) 


القصاص امتنع عن القتل. وفى التعر بف أظر "لان المناسب قد يكو ذ ظاهرآ من ملا 
وقد لابكون دليل صحة انقسامه الما حيث قالوا ان كان ظاهراً منضيطا اعتبر 
ف تفه وان کان خفيا أو فير منضيط اعتيرت مظانته . وقال الامام من لالعلل 
أحكام الله تعالى يقول اذ المناسب هو الملا ثم لافمال العقلاه في المادات ومن 
لپا يقول انه الوصف القتضي الى ما يجاب للانساف فعا أو يدفع عنه ضررا 
وفيه نظر أيضا "فانم نصوا على أن القتل العمد المدوان مناسب لمشروعية 
)١(‏ قال الاسنوى « وفي التعريف أظر الى آخره » أقول ان المناسب غير 
الظاهر أو غير المنضيط لادخلله فى القياس و:قسيءهم الوصف إلى ظاهر ومدضمط 
وخی وغير منضبط اا هو لبيان مايصاح لان يناط » المت ومالاإصاح بدليل 
ما افر ف ه الاسنوى نفسه حيث .ةول وان كان خفيا ا غير منضيط اعتبرت 
مظنته اه فهو غير مءتير فى اناطة الا<كام <ينئذ بل المعتبر هو الأظنة وكلامنا 
هنا فى الوصى الذى إإصاح علة يناط بها الا<كام ولذناى قال فى جع الجوامم ان 
كان خفيا أو غير منضيط اعتيرهلازمه وهوالمظنة قال الجلال فيكون هوالعلةاه 
وقال شيخنا مى انه هو الل وهو المناسب الذى الكلام فيه دمن هذا يهلم اله 
مأقاله الاس_:وى غاط لان القسم الثالى ظاهر مخضيط أ ضا أذ الوصف اللمناسب 
فيه هو الأظنة وان كانت المناس_مة باءتبار ماظن فيه كااشقة لانفس اأشقة 6 
فهمه الاسنوى اه وهذا الذى قاناه «أخوذ هن قول الملال اعتير ملازمه الذى 
هو ظاهر منضيط فيكون هو الدلة كالسفر «ظنة الأشقة ارتب عليها الرخصق 
الاصل لكنها لا م تنضبط لاختلافها بحسب الاش _خاص والاحوال والازمان 
نيط الأرخص عظنتها اه فاندفع ماقاله الاسنوى من النظر 
)۲( قال الاسنوى « وفيه نظر أ نضا فام نصوا على ان القتل الى ره » 
أفول أى فى كلام الامام فى التعريفين نظر فكل منهما غير جامع لاله لاإصدق 
على القتل العمد العدوان انه جاب للاأسان نفعا وبدفع منه ضررا ولا انه ملام 
لافمال العقلاء فى العاداتف كاف خارجا من كل من التمريفين معانه وصف مناسب 
لشرعية القصاص لما رتب عليه من بقاء النفوس وحفظها لان العازم على القتل 


(۷۹) 


القصاص مع أذ هذا الفمل الصادر من الجالى لايصدق عليه أنه وصف ملام 
لافمال المقلاء عادة ولا أنه وصف حالب للنفع 4 دافع لاضرر بل الاب 3 
الدافع انما هو المشروعية وكذاك الردة والاسكار والسرقة والغضب والزنا وقال 
اااي هو ما اب للانان معا أو يدقع . عنه ضررا مل اللقاص_د 
أنفسها اوصافا مناسية على خلاف اختيار الامام وهو فاسد أله رى أن مشروعية 
الق اص مثلا جاابة أودافعة كا بيناه "وليت هى الوصف المناسب لاذا منا-ب 


برتدع اذا عل انه اذا فقتل يقتلى قصاصا فتحةظ النفساف عن القتل وهو المر اد 
بقوله « ولك فى القصاص حراة #واعاب ابن قا 31 في حواشيه على جع الجوامع 
عن هذا الاءتراض أنه ملام لافعال الءةلاء من حيث تر تب الج عايه وجااب 
أ دافم دن تلك الحرثية اه أى فقيد الحيثية 2 فى التعرفين ويذيك يندفع 
النظر وبكون كل من التعر فين اما . 

)١(‏ قال الاسنوى « وهو فاسد الا ترى أن مشروعية القصاص ٠‏ مثلا الى 
آلخرة € فهو لعردف غير كا وحاصل ذلك أن المصنف لا جءل ا أمثلة 
المناسب وجعابا نفسها 3 صا مناس_مة صار تعر شه صادقا 0 وهو كالف 
مارو | به بان المناسب هو الوصف وةو[البدخشى الهم الا أن دي الاشتراك 
أو الاصطلاح الجديد لافيد لانه لا اش براك بعد تدم م : عا وطمواله اظ 
المناسب وهو الوصف المذ كور ولا داعى للاصطلاح الجديد الخالف لاصطلاح 

جيع جميع الادوليين اقول قال فى جم الجوامع وشرحه لاجلال والمناسب الملاتم 
لافمال المقلاء عادة ما يقال هذه الاۇاؤة مناسمة طذه الاۇاۇة عمنى ان جما 
معا فى سلكت ٠وافق‏ لعادة العقلاء فى فمل مثله فناس_مة الودف لاحم ارتب 
عليه ا لعادة المقلاء فى ضما اشیء الى مايناسيه وقيل عو ميب لاان 
00 بدفع عنه ضررا قال فى المصول وهذا قول من يعلل أحكام الله بالمصاح 
والاول قول من با باه اه وهذا التعريف الذى حكاه قيل وقال فيه انه قول من 
يملل وما ذكره صاحب جم الجوامع أولا هو قول من لايعلل وكلاها للامام 
ومن ذلك تعلم أن المصنف لم يمل المقاضد أنفسها أوصاظ مناسية على خلاف 


(No) لس‎ 


من أقسام العلل فيكون هو القتل في مثالنا لا المشروعية لانما معلولة لاعلة 


وكذلك الردة وغيرها ما قلناه . وةوله«وهوحةيقى الىآخره » يمنى أ ذالمناسب 
اختيار الامام وذ كره أمثلة المصالح أنفسها لاندل على انه جلما كذلك وطذا 
كتب المطار على قول الجلال نقلا عن الخصول وهذا قول هن إعلل الى آخره 
فقال فيه نظر لامكان أن يكو المراد ماياب مصاحة أى علىانه حكة ومناسية 
فيرجع الى الاول وأقول قال في فصل العلة من تنةيح الاصول لصدر الشرامة 
العلة قيل المعرف ولشكل بالعلامة وقيل ال مور وهى فى القيةة ليست ذورة 
الا أن يقال بالنسبة الينا فان الاحكام تضاف الى الاسباب فى حقنا ويل الباعث 
لاعلى سبل الايجاب أى المشتمل على حكمة مقصودة لاشارع فى شرعية ا > 
من جاب تفع 3 دفع ضرر قال فى توضيحه عليه وهذا مبى على ان أفعال العباد 
معللة عمالح العياد عندنا مع ان الاصاح لايكون واحبا عليه خلافا للممتزلة 
واا عن المق قول من قال انها غير معلاة بها فان بعئة الانبياء عليبم السلام 
لاهتداء الاق واظبار الممجزات لتصديقهم فن أنكر التعليل فقد أنكر النبوة 
وقوله تعالى وماخلةت ال جن والانسالا ليعيدون وقوله تعالى وما اءرواالاليعيدوا 
الله وأمثال ذلك كثيرة فى القرآن ودالة على ماقلنا وأيضا لولم فمل لغرض أصلا 
يازم العيث ودلياهم انه ان فمل لغرض فان لم يكن حصول ذلك الغرض اولى 
ده من عدمه امتنع منه فمله وان کان اولى به کان مستكملا به فكو نایا 
فى ذاته فقد قيل عليه انه انما يكوف مستكملا به لوكان الغرض راجما اليه وهنا 
راجع الى العياد واجايوا عن ذلك ان محصول مساحة العياد وعدمه ان استويا . 
بالنسية اليه تمالى لا يكوف غرضا له وداعيا له الى الفمل لانه حيئذ يازم 
التزجيح من غير مرجح وان ل إستويا بالنسبة اليه بكون فمله اولى فيازم 
الاش اال اقول هذا الراب غير مرضى لانا لانم انه ان استويا بالنسبة اليه 
لايكون فرضا وداعيا له ولا سل ان الترجيح من غير مرجح م لا يجوز ان 
#كون الاولوية بالنسية الى العباد مرجحا ووجه فى التلويح عليه قول فن انكر 
التعليل فقد انكر النيوة بقوله لان تعايل بعثة النى صلى الله عليه و س باهتداء 


(N۱) 


اما حقيقى أو اقناعى لان مناسبته ان کانت بحيث لازول بالتأمل فيه فبو 
الحقيقي والا فبوالافناعى. والمقيقى امادنيوى بأن يكون لمصلحة تتماق بالدنيا 
أو اروم بان سكو ف لصاحة :تعلق بالا خرة'''والدنيوى اماضرورى اومصلحى 
الق لازم ها وكذا تعليل اظبار الممجزة على يد النى عليه السلام بتصديق 
الخلق وانكار اللازم انكارلله ازوم اه واقول ان قدماء المشاحخ استدلوا على اقول 
يان افماله تعالى غيرمملاة با ذكر صاحب التو ضيح واءبرض عليه لعض الما خر ن 
عا ذكره أيضا واجاب عنه لعضهم عا اله ايضا على وجه مان کر کا ذو ذلك ف 
الكتب السكلامية واقول المق ان ءراد القدماء ليس ما اخذه المتأخرون عام 
بل عرادثم من الغرض الذى توا ان تكو ف افماله تعالى مدلاة به هو العلة الغائية 
وقد صرحوا انها علة لعلية العلة الفاعلية فلو علات افعاله تمالى بالاغراض زم 
کون علءته تعالى وفاعليته معلولة للعلة الغا ئية فيكون فى عليته عتاحا الى 07 
فيازم استكاله به أعالى الله عن ذلك € عاوا کریر | كذا قاله خرو . ولا ذفني 
م ماه المتقةدمون کون حن غير م ائيته المتأخرون فانه لا 9 
قول عا تقماه اولأك المشايخ القدماء فكان األاف لفظيا . وقلا الكلام 
مستوق ف ه_ذا ارجم اليه 

)١(‏ قال المصئف «وهو<ةيتىال» قالالاسنوى « والمقيقى امادنيوى الى 
آخره » اقول ها اقتضىسيخانه منعنايته الى اقتضتها الرحمة وال-كمة السعادة 
ألا بد رة للناس ف الدارين الانر) وال حر a‏ اطا جا باحكام معةولة التناسب على 
ما أوتضته ا وذلك النوط مأ انه اا اوجدم احساما عقلاء كمعوا دان 
الا( السفلى باجسامهم والعالم الملوى بعقوطم وتفو سهم الناطةة اوجب عام 
قوم العقلية وفرض عليهم الميادات اليدنية له ظا اس4 وتكميلا للقوة 
العملية ليقوموا بشكره ,انان والاركان على ما انعم عليهم من لعمى الابجاد 
وال مقاء وحوث م ن عام بالاموال |[ نامية الخالية 6 ن حواء e‏ الاصلءة کم 


دالغر امات المالية كالزكاة ١‏ بانواعبا وصدقة الفطر والمشر وغبر ذلك شک را على 
١‏ الت 


(AY) 


7 ا لان الوصف المشتمل على المصاحة اپ انمهت مصاحةه الى حد اأضرورة 
فهو الضرورى والا فان كانت ف عل الماحة بو المصلحي وان كا أت مس ة ديه 
فى العادات فهو التحسيى فاإضرورى هوالمتضن لظ النفس أوالدين او العقل 


ما اعطاه ايام » ولكى محفظ الانساب والاموال من الفوضى ويكفل القوى 
الضميف محصيلا لاولاية حى يباغ الضعيف اشده لانه لولم تكن الانسابٍ لم 
دعرف الولد ااه ولا الاب ولده ولا الاح اخاه ولا احدا من اقار به وذوى. 
رهه ا محارم وغير الحارم فتمطل المواردث و تفيل رة الاب لاولاده 
ويحصل الفتور في العيش والفوذى في الاموال فلذلاك شرع المنا كحات وجاءت 
أحكاءم! مابترتب عليه ويشترط له واکان كل واحد منم ممتاجا الى الا خر 
عقتذى ا ولا تم معيشة كل واحد r‏ الا a‏ اف نوعه ومعاوئة كل 
واحد pr‏ 4 حر وممادلة الاموال وا مم شيع مم المقود والفسوخ 
فيه والاقالة والاحارة والطلاق ونحو ذلك م 5 التعاوث والتواد 
فما پیم | اتنظاما لاءر معاشهم ثم لمساكاف للاشياء المذكورة مكءلات وعسنات 
شرع تلك المكملات واللحسنات تتا لمقاصدم و حاجامم واخلاقبم وطا عرض 
عراض وإءضما الصق من لعض . ثم للا كانت عقول البشر بنفسها لا تشتغل 
بادراك ما د ر وما ر عليه دن الم وما انيط 4 دن مصاطوم بلعث أنساء 
ورسلا ص )وات الله ليم اجعین فارشدوم الى معرفتها على مقتذى احو الهم 
وما نا سم ف ازمام» * ۴ ll‏ بلغ العا اشده واستعد لةبول شر لعه ة حامعة 0 
كافية كافلة جيم ماح الاق وسعادتهم فى الدارين خم اولك الرسل سمعثة 
سود الاولين والا . خرن وخاتم النبيين جمد بن عيك الله صلوات الله وسلامه 
عليه وعلى آله وصحيه اجعين بتلك الشريمة وا زل عليه القرآك تبيانا وتنصيلا 
لكل ثىء ولم يفرط فى الک تاب من شىء لينم مكارم الاخلاق . ولا كانت 
الوقالع واو ادث متحددة على الدوام مث لا تآ عند حد حى تنتوى دار 
التكليف جاءت تلك الشريعة قواعد عامة اما بلفظها او بعلابا الى نيط يبا 
احكامها وا كان تفاصيل أحكام تلاك الوقائع وهي غير متناهية دن لاک 


(AY) 


أوالمال أوالنسب فأما النفس فحفوظة عشروعية القصاص فاذالةتلالعمد المدوان 
ماسب لوجوب القصاص لا نه مقر رلاحياة التى هي أجل المنافع . وأما الین فحفوظ 
عشروعية القتال مع المر بيين والمرئدن7“فان ار اءةوالردة مناسبة له وأما العقل 
القواعد العامة الى ھی متناهية متهذرا حعل ف امه عليه الصلاة والسلام عاماء 
ذوى ملكات راسخة مما قفون على أسرار الشرلعة ويسةتخرجون حك واقعة 
واقعة مثل أحكام الوقائّم المنصوصة فى حصيل المصالح فالمد لله على ما تفضل 
به علينا من هذه النماء المظيمة والشكر له على ما “دن 4 علينا دن هذه اله لاء 
الإسيمة وای عہد لستطيع ان رج عن عېدة اه 4 شدر على شكر بوازى 
عض لائه و الشكر والثناء لعمة منه تاج الى شكر وثناء فمو الامد و اک د 
س_رحانك لا ھن ناء عليك أت ۴ أثنيت على نفسك . اذا وعيءت هذه 
جبة اعتبار الشارع على الوجه الذي ذكره الاسنوي ما سيرد قليك 

(١1)قال‏ الاسنوى « فان القتل العمد العدوان مناسب لوحدوب القصاص لانه 
مقرر لاحياة الى آخره» أى لانه انفى للقتل قال تعالى « ولسك في القصاص حياة 
يا أولى الالباب » شفظ النفس من الجسة ااضرورية ولذلك حرم قتل النفس 
اعيبر حق ف كل مل . وا الحمفل لشرع القصاص فلاس دن الفضروريات دل هو 
اتم فى المفظ ولذا م بشرع فى شريمة عيسى عليه الصلاة والسلام . والحق فى 
المبارة أن يقال وحفظ النفس ولذا شرع فى الشريمة المنيفية القصاص لانه أتم 
فى ذلك 

(؟) قال الاسنوى « واما الدين فحفوظ عشروعية القتال مع الر بيين 5 
الى آخره أي هو محفوظ عشي وعيةالجهاد فان التضاد فى الدين يقتذى التدافع فيفذى 
الى مفاسد كثيرة فالشافءية علاوا الجباد بالكفر والأنفية علاوا بالارابة وهو 
الق لان كفر الغير لا يضر اومن الا حرابته قبى عند المنفية الموجبة لقا 
وجہادم ومن احل ذلك ل" شتل من أيه حارب كن الرهيان والنساء ومحو 
كالشيخ الفاتى الذى لابقدر على القتال الا اراى له فيتديبر الاروب 


1) 


5 ظ بمشروعية الزجر عن المسكرات فانه مناسب له. وأما المال فحفوظ 


35 ٠. ۶ ا‎ ٠ 5 


00 ا ناسا ظاهرة وه ا فة ت بالكليات الج ات تبح 
في ملة من الملل ”22 وأما المصلحي فكنصب الولى على الصغيرة” “ أى مكينه من 
تزو هاما قال فى المحصول نمسا الذكاح غبر ضروربة ة فيالال الا أن الحاجة 
اليه حاصلة و وه وتحصيل j‏ الذي ده فات لرءا فات لا الى بدل وأ لضن 


» قال الاسنوى «واما 0 مشر وعيةالزجر عنالمسكرات الج‎ )١( 
(ى فشرع حد السكر وفى ه-_ذا ان حفظ المقل من الّسة الغرورية اما الافظ‎ 
شرع حد السكر فليس من الضروريات بل هو اءر الم فى الحفظ ولذيك كان‎ 
شرب اجر مباحا فى الامم السابقة بل في ابتداء هذه الشريعة الغراء السمحة‎ 
مؤق العمارة وحفظ العقل ولذلك جاء فى شرعنا حد السكر اهماما بالافظ‎ 

(؟) قال الاسنوي « وأما المال فمفوظ يمشروعية الضف الى آخره » وبمحد 
السارق والمحارب وهو قاطع الطريق 

(۳) قال الاسنوى «واه! السب فحفوظ مشروعية وجوب الد اخ »لان 
لزنا لم بشرع فى ملة اصلا بل هو حرام في كل ملة 

(>)قالالاسنوى «وهىالمءروفة بالكليات الس الى تبح فى ملة من الملل »> 
ای فى معتيرة فى كل مله ولذلك كان اهل الفترة مكلفين بها بلا خلاف کا هم 
مكافون بلا خلاف بوجوب الاعان وحرمة الكفر وسائر المقائد 

(ه) قال الاسنوى «واما المصلجى قكنصب الولىالىآخره » أقول هذا ماعو 
عنه النفية بالحاجى واعا عيروا با ملحي أو الحاجبى لانه م يصل الى 7 
الغرورة ولا شوت بهواتبا واحد من الكليات الس الضرورية 

() قالالاسنوى دواما التحسبى فكتحريمالقاذورات الىآخره» وهذا القسم 
قد اتفقت فى اسمه عبارة الحنفية والشافعية والاقتصار على هذه الاقسام الثلاثة 
هو المذكور فى كلام المصنف وشرحه للاسنوى ولكن لعض الشافعية كالحنفية 


(۸٥) 


للناس على مكارم الاخلاق و اسن الشيم ومن هذا الق.يل ما قاله فى ال محصولك 
جعاوا لقسم الكليات اجس ااضرورية ماحقات مكملة لها ومثلوا لذلك بالحد فى 
قليل من الجر لان قليلها يدعو الى كثيرها فشرع الاجر فيه اثلا بقع فى الكثين 
المزيل للعقل وفرعوا على ذلك ان ريم الدواعى الى لرام معةول لان فيهقطما 
عن توم الوقوع فيه ا فى الاعتكاف والهج والاحرام منعت دواعى الجاع 
كالامس والقيلة ونحوها وعدوا من المكملات حرم الدواعى فى الظبار أكون 


الوطء حراما فيه كردت دواعيه وا خولف ف الوم والحميضن لانص وبق 
ماوراءه على القماس ومنه حد القذف أن حفظط المرض مكمل لظ النفس فان 
جرح الاساث رعا أفغى الى جراحة السنان فيئودى الى المقاتلة ومثاوا للقسم الثانى 
المميغة فتكون دكن الحاجية دون الضرورية اللا قلياذ دن جز ات هعض العقود 
فانها بفواتما يفوت واحد من الكليات الس الضرورية كاستئحار الظثر للطفل 
مثلا اذ لو لم إشرع :لف نفس الولد فوصل الى ضرورة حفظ النفس وكذا شراء 
مقدار القوت والاماس عقدار ما محفظ به النفس من اللاك ويتقى الحر والرد 
العقود من الحاجيات نظراً للاكثر الغالب فيها وحعلو! لاحاجيات مكملات تلحق 
0 8 .- ۲ فخ م 0 ٠.‏ 

اما ايضا کو جوب رطاية الكفاءة ېر اش على لړت ق ازوج الصغيرة فاما 
افغى الى المقصود سن العشرة بين الاكفاء وقل ماتدوم المعاشرة السنة بين 
الشريف واللسيس فيودي الى اتفصام عقدة النكاح وكذا النقمان عن مهبر 
المثل يزيد نذليلا ومغالاة المهر يزيد توقيرا واستئى ا حنيفة وحده من ذلك 
انكاح الاب والد عندعدم الأب فعنده لاحب عليهما رعاية الكفاءة في انكاح 
الصغيرة وينفهذا نكا ہما ها ولو من عبد و على أقل دن مور المثلخلاقا لصاحية 
والا ة الثلاثة 

)١(‏ قال الاسنوي «حثا على مكارم الاخلاق الىآخره » لاف منشاً الاخلاق 
السيئة غاليا من أ كلها وخالطتها 


(A! 


سلب أهلية الشهادة والولاءة عن المد لان شرفيما لابناسب العبد الذى هو 
نازل المقدار ”2 وأما الاخروى فهو المءالى المذكورة فى عل الحكمة فى باب زكة 


)١(‏ قال الاسنوي « لان شرف,ما لابناسي العيد الى آخره » فان الاحسن 
للاحسن من الفعل وهو الاحسن‌عرفا فاءتبرت به واكثرمسائلكتاب| لاستحساث 
تعره عن هذا القسمالتحسيي وهناك تقس آخر لامةصود من 5 برع الحم 
وهو أن المقصود م ن شرع الم اما احمل عفرا قينا كالبيع شرع لير تب عليه 
حكمهوهواللك وهو محصل عقيية قينا عى أنه می حصل ابيع الصحيح حصل 
عقمه الملاك حا واما ان حصل عقہه ظنا كالةصاص شرع للازجار عن ارتكاب 
القتل فاذا اتم القصاص على القاتل حصل هذا الاتزجار غالبا فان الممتنعين عن 
القتل ا كثر من المرتكبين لجرءة القثل واما ان صل عقبه شكا واا 

مثاله فى الشرع ومثاوا له محد اللمر شرع للازجار عن شرم | مع أن الشار بين 

مثل الممتنعين وفيه ما فيه فان المساواة بين الغارببن والممتنمين فى عل المع 
كاقل ساس ا الروت فق الاه والظاهر أن رة اراب اعرف 
وعدم الاتزجار انما هو لاتوالي في اقامة حده وارخاء أولياء الامر الم نااك 
لاشار دين » ولو اقيم حد الشرب لامتنع الاكثروذ خصوصا في زماننا هذا فان 
الجر تماع فى الاسو اق علنا وبترخيص المكومة ديما فى المدن والقرى ورعا 
كان الشار بون ها أَضعاف التاركين فلا حول ولا رة الا بالله العلى لمطم ودجو 
الله اصلاح الال . واما ان صل وهما فق طكنكاح الا بسة الى لارجى م 

النسل فاليا فان عدم التسلمنها هو الغااب على ألظن وشرع التكاح اا عو للاسل 
أمالو كان المقصود معدوما قطما ما في الماق ولد المغربية .زوجها امار قى ) 
هوقول أي حنيغة لوجود سدبه وه رالفراش معان عدمملاةاةاازوجين مةطوع به 
واحمال قطعالمسافةكرامة إعيد لايمتدبه فان الكادم فهاظهرا نتفاؤها وفي وجوب 
الاستيراء على بائع الامة المشبرىاياهافى عاس العقد مع القطع بان ر مہا غير مشغول 
إنطفة المشترى والاستبراء اتماكان لاحمال العمل فقال اللجوور لايءتيرخلانا لا 


حنيقة ة على ما اس ترجه الشافعية دن ھا بين المبرءا لين لانه اغا اتر الفرا شن أسدسة 


(AV) 


النفس”" وهى تمذيب الاخلاق ورياضة النفوس المقتضية لشبرعية العيادات فال 
النسب وحدوث املك بسبب الاستيراء لكو ممما مظنتين لكو الولد من 

تطفته ولكون الرحم مشولا باه ولكنلا عبرة بالمظنة مع انتفاء ا 
اقول هذا الذي قالوه منعدم اعتبار األئةعند انتفاء المئنة قطما منقوض إسفر 
الملك المرفه اذا قطع لعدم المشقة فى سفره فانه رخص له فی القصر وغيره قطعا 
فقد اتفةوا هنا عنى اعتبار المظنة 3 انتفاء المنة قطما وكذا منقوض المطلقة 
الغير ا موطوءة لع الوضع إستة أشهر اله ين القده مع ا عدم الشغل 
والطلاق انما أوجب العدة لكونه مظنة الشغل. والحل طذا الأتقض أننا تقول 
ان المقاصد انما لوحظت في لشريع الک كليا فلا بد من رتا على نوعه فاذا 
كاذ نوعه مما يترتب عليه المقاصد إصاح مظنة رتب عليها تلك المقاصد ولو م 
برقب على لع ضاشخاصه فقو لك ان المظنة غير معتبرة نظرا الى الماهية والنوع 
مع انتفاء المكنة قطعا نظرا الى اد نة وبعض الاشخاص فى حز المنع نعم لاعيرة 
للمظنة مع انتفاء الأنة نظرا الى النوع والماهية وهذا غير لازم في الاق ولد 
المقربية بزوجها المشرقى ولا في وجوب الاستبراء على بائع الامة اذا اشتراها 
انيا من المشتري في المجلس فان النسب انما يترتب على الفراش وحدوث الملك 
یترب عليه احمال الشغل وان كانا مفقودن في بعض افرادهما ومن هنا ظهر 
يكأن استیخراج الشافعية وقوع شر لع <۴ لاس ب المقصود على نوعه م نهاتين 
المسألتين ونسيته الى الامام امام أني نه لس ف عله ومن هونا مل أنه ل 
بوجد ىق الشرع الةم امالك والرابع وه ما رتب علي ) المقصود شكا أو وهرا 
وان الق م مع من انكره) والا<تداج عليه بالمزئي وهو جواز البيع مع اللقطع 


اعدم الحاجة اليه وسفر الملك المرفه لا يميد فان المقاصد متفرعة على النوع قطما 
او غالبا وهذا متحقق في شرفية كلالاحكام . والحاصل أنهم اتفقوا على ان 
اللازم ف اعتمار المظنة ورد الانة في.النوع ولالضر انتما ها فى لش 
الافراد وان لاعبرة بالمظنة عند انتفاء المكنة فى الذوع. :لان المظنة حيعكذ لاتكون 
مظنة وهذا,ٍ الاخير لابوجد فى ي التشريم أصلا وما نسب لابي حنيف-ة من ذلك 
خقد عامت أنه ليس في عله 

)١(‏ قالالاسنوى «وأما الاخروى فهوالممالى المذكو رة في عل الحمكة الخ» 


(AN) 


الصلاة مثلا وضصضعءعت لاخضوع والتذلل( “والصوم لانكسار النفس بحسب القوى 
0( 


الشهوانية والغضدية اذا كانت النفس زک تؤدي المأموواتة وجتنب ال هيات 


مراده بالاخروىالعيادات واشار بذلك الى ان كلا من‌الاحكامالد نيوة والاخروءة 
مبنية على مصالح العباد معان وحكم مءةولة ولذلك قال ف التحربروشرحه وشرطها 
أ ى كون الملة شرا لاحك فى نفس الامر تفضل من المولى الكريم لاوجوب 
عليه ما يقول المعترلة تعالى عن ذلك العزيز العلم. وهذا القول بانها شرط تفضلا 
من الله الكرح مايال الأحكام مبنية على مصا العباد دنيوءة ما ذ كرمن الترخص. 
بالرخص لامسافر ودفع ا لاجة ودفع | نتشارالفساد واخروية كالمبادات وهوالحصول 
على الثواب من الله المواد الوهاب وكوذ الاحكام مبنية على مصالح العباد وفاق 
بين النافين للطرد أى القائلين باذالعلة لاتكون علة الا بالمناسية وان اختاف اهمه 
أى التعبير عن هذا اذ مهم من يعبر عنه بان احكام الشارع مبذية على مصاح 
العباد و مم من يعير عنه بان أفمال البارى سيحانه معالة بمصالح العباد ا 
والاغراض وهذا مءزو الى المعزلة قال المصنف اى الكال ابن اطيام فاو قيل 
الزاع افغلي حاز اه. 

)١(‏ قال الاسنوى « فان الصلاة مثلا وضعت الخ » أى شرعت اظهاراً 
لعظمة الر بو بيةولخضوع العيودية وتذلاها لبذه العظمة الالبية فيقف العيد ذيها 
دين يدي ربه كانه براه فان م يكن ,راه فان الله براه فيذاحى ربه بتلاوة كتابه 
ور کم خضو عاو سحد تذللا و خشوعا تتم ذ بأ خلاقه وجعل اللهلهمن هسه واعظا 
رأمره وينهاه فتنواه صلاته عن الفحشاء والمنكر . ان الصلاة تنهى عن الفحشاء 
والمنكر ولذكر الله أ كر 

)قال الاسنوى «و الوم لا کارا( لنفس حب القو ى الشمو انية والغضبية 
الى آخ ره »اشار. بذاك الى أذفي الانسانث قوى أودعها الله فيه فأودع فيه عقتضى 
حيوانيته قوة الشهوة ليميل مها الى ما بلا عه و ينقعة فيحايه لنفسه والقوةالغضيية 
السبعية يدافع بها عن نفسه وجءل لكل واحدة مني) حدا متوسطا بين جانبى 
الافراط والتفريط وحظر عليه كلا الطرفين وأمره باد الوسط بين وهوالعدل 


)85( 


حصلت ها السعادات الأأخروية.وأما الافنامى.فئل له في ال ى#صول بتعليل الشافعى 
الا خذ طرف من كل منه) وأودع فيه قوة عأفلة عمقتضى كوه ذا نفس ناطقة 
وروح نورانية ملكية ربانية فالصوم يكسر الشبوتين الاوليين اى فتقوىالقوة 
العافلة فتوقف كلا منبى) عند حده ويذوق الصاكم الم الجوع والعطش فيرحم 
الفقراء ويتعود بالصوم على حكم النفس وكبحما عن شهو الها وميلها للخبائث 
فتزكو وتطهر وتحل لباو عدي الجوار حلاعيادات وامتالا لما مورات 
واجتناب المنبيات وكذلك شرعت اازكاة لسد حاجة الفقراء < انا الصدقات 
للفقراء والمساكين » الا ية وقد روى « خذها من اغنياتهُم وردها على نقرائهم » 
ولا فى مار تب على سد حاجة الفةراء من المصالح الاخروية نيل الثواب 
و المصالح الدن.وية من منع الاعتداء على الاموالفان السارق اعاسرق فالبالحاجة 
وقاطم الطريق انما .يقطعها لاجة والغاصب اعا يغصب المال لاحة وهكذا واا 
تعتد يد الفقراء الى مال الاغنياء 1اجة الفةراء الى ذلك اذا اعطى الفقراءحقهم 
في اموال الاغنیاء قلت اوانعدءت مطامعهم في أموال الاغنياء وكذاك الدج 
اما شرع ليمجتمع جع الاين ف صعيد واحد ويتعارفوا في عرفة ويءرف 
کل واحد منم حاحة إلا خر فيتعاونوا على مصالحهم العامة الهامة الشركة 
بينم وليظبر ف هذا المكان المقدس مساواة الميع فيتساوى اليد مع 
العبد والفقير مع الغى والملك مع الرعية ويكون الكل كام في نوم 
المحشر فيذ كرون مافيه من اطول الذى يمل الولداف شيا فيمدل الملك 
ف رعيته وتطيعه رعيته في غير معصية الله تعالى ويرحم الكبير الصغير 
ودوقر الصغير السكبير . وقد عامت مما:قدمناه مابتعاق بالا مان والعقائد من الم 
والفوائد وهذه هى القواعد الى بى الاسلام عابرا فالاعان بالله وكتيه ورسله 
خصوصا واسطة عقدم محمد صل الله عليه وعليهم أجعين ‏ وبکل ماجاء به 
رسولنا عليه الصلاة والسلام وعم دن دنه قطما وباليوم الأ خر هو اسن 
الال وبضاعه م الاسلام م ن أسه وينقاب على راه اما الصلاة ہی 


عماد الدين Ka‏ لا تقوم الخيمة 5 ماد لايقوم الدبن بدون اقامة الصلاة . 
۲ الث 


(6) 


رضى الله عنه حرم بيع الجر والميتة بالنجاسة ثم يقيس عليه الكلب والهنزبر”؟) 
والمناسبة أن كونه مهسا يناسب اذلاله ومقابلته بالمال في البيع اعزاز والجم بينهما 
متناقض فهذا وان کان ظن به فى الظاهر أنه مناسب لكنه في الحقيقة ليس 
كذلك لان كونه مسا معناه أنه لا جوز الصلاة معه وليس بينه وبين امتناع 


البيع ما 

أقامها فقد أقام الدن ومن تزكها فقد أضاع الدين . ولائواب له فى شىء ما يفعله 
ھن ااطامات ولا بل الله ما شيئًا مادام تاركا للصلاة فوى ف المرتية الثانية 
مرتبة الاعان وهي الفارق بين المؤمن والكافر فى الباطن والظاهر فقل ان يرك 


الصلاة من فى قلبه بذرة من ايا صحيح . 

)١(‏ قال الاسنوى « واما الاقناعي فثل له فى الصول بتعليل الشافعي رضي 
الله عنه الخ » الاقناعى ¥ يؤخذ مما بای وصرح به فی تکل الامباج للتاج هو 
الذي لظن مناسبته في بادىء ارأى واذا نحث عنه حق الددحث وضح انه غر 
مناسب اه . وظاهر قول الاسنوي بتعليل الشافعى الخ ان الذى عال بذك 
وقاس الكلب هو الامام الشافعى رضى الله عنه لكن ظاهر قول التاج السبكى 
فى تكم الابهاج مثل تعليل إعض اصحابنا حرم بيع ار والميتة والمذرة 
بنجاستم! وقاس الكلب الخ اف المعلل والقائس بعض الاصحاب الا الامام 
الشافجى رذى الله عنه . 

(؟) قال الاسنوي « فذا وان كان يظن فى الظاهر انه مناسب لكنه في 
الحقيقة ليس كذلك لان كو نه مهسا الخ » اقول قال التاجالسبكى في تكملةالامباج 
كذا ذكره الامام ولفائل أن يقول لا نسل ان المعنى بكونه ج منم الصلاة فيه 
بل ذلك من جل احكام النحس وحينئذ فالتعليل بكون النداسة يناسب 
اذلاله لوس باقناعى > لم مثال هذا استدلال المنفية على قوم اذا باع عدا 
من عبدن أو ثلاثة لصح > والغرر القليل تدعو الحاجة اليه فاشبه خيار الثلاث 
قن الرؤساء لايحضهروف السوق لاختيار المبيع ؛ فيشترى الوكيل واحدا من ثلالة 
ومختارالموكل مابريد فهذا وان مخيلت مناسبته أولا فمند التأمل يظهرمانه غر 


(4۱) 


قال « والمناسية تفرد العلية اذا اعتيزها الشارع فره كالسكر ف ا1 رمة 3 
ف جذسه كامتزاج الأسان' ف ا التقد.م أو بالمكس كالمعقة المشتركة دين الحائض 


والمسافر فى سةوط الصلاة أو جنسه فى جنسه كا جاب حد القاذف على الشارب 
لكون الشرب مظنة القذف والمظنة قد أقيمت مقام المظنون لان الاستقراء 
دل على أن الله سمحانه شرع أحكانه لصاح العياد تفضلا واحسانا يث ثبت 
حکم وا و دوجد غيره ظن كونه علة وان م مت وهل المزاسيت 
ا رسل اعتيره مالاك » أقول الوصف المناسب على ثلالة أقسام أحدها أن يلغيه 
ا لشارع 200 أى نورد الفروع على عكسهفلا اشكال فىا نه لا جوز التعليل بوذا 
مناسب لاذا نقول لاحاجة الى ذلك لانة «مكنه ان يشترى ثلالة فى ثلاثة عقود 
ويشترط الخيار فيختار مما مارد اه . واقول قد عامت ما قدمناه قربا ان 
الحنفية لايقيلوث التعليل بالاخالة ولو لم تكن اقناعيةو انما يقيلون التعليل بما اتفق 
الكل على قبوله وهو ما اعتير الشارع نوع الوصف أو جنسه فى نوع الک 5 
جنسه فسكيف يعقل آم يقبلون التعليل بما يتخيل مناسبته فى بادىء الرأى . 
واذا بحث عنه <ق البحث وضح أنه غير مناسب فا قاله التاج رحمه الله تعالى 
ونسبهلاحنفية من تعايل الم الذى قالوه بم ذه الملة غبر صحيح ولسكن ال 
ةولول اىفرق بين ان إشعرىٍ العبيد الثلاثة بعقد واحد وحمل المشترى لنفسه 
للبار فى ذلك فبردھا كنا و ده وبين اذيشكرما بثلاثة عقود فشراوها بعقد 
واحد مع الخيار للمشترى فى کاہا او بعضها صحيح بلا شك وكذلك شراؤھا 
إعقود مع لدان لانشارى يق كلا أو لعضها صحيح أيضا ولا بفرق 
بان هذا وهذا الا بكو ذالاولعةداًواحداً والثالى ءة_ودمتمددة وهذا الفرق 
لايؤثر لافى العلة ولا في الم بال من الاحوال فليبحث التاج السبى رمه 
الله تعالى عمن عال بالمناسب الاقناعى من القائلين بقبول التعليل بالمناسب 
واعتبار الاخالة فان هؤلاء ثم الذين بوجد عندم قياتى اقناعى ومناسب ليس 
باقناعى واما الحنفية فلا يقبلون الا التعليل بالمؤئر وهو ما اءتبره الشارع على وجه 
ما تقدم وقبله جيم الائة . : 1 

)١(‏ قال الاس_نوى « الوصف المناسب غلى ثلانة اقسام احدها أن يليه 


(4۲( 


أله المصنف وذلك كامجاب صوم شهرين ف كفارة الماع ف نهار رمضان على 
المالاك فانه وان کان أبلغ في ردعه من العتق الك ن الشارع ألغاه بامجاءه الاعتاق 
الشارع الخ » أقول المناسب ينقسم الى 70 وملام وغريس وهرس_ل لاله انه 
اعتير عين الوصف فى عين الج اص أو ا في طهارة سور اطرة 
ا وكالاسكار في حمل النبيذ على الجر على غير رأى ألى حنيفة وأبي وسف فان 
حرمة الجر عندهما لعينها غير معللة بالسكر فهو المؤئركم فى جم الجوامع ومسل 
الثبوت وهذا القسم هو الذى قال فيه المصنف المناسية تفيد العلية اذا اعتيرها 
الشارع فيه كالسكر فى المرمة وقال فيه الاستوى احدها اف يعتير الشارع نوع 
المناسبة في نوع الم كالسكر مم الحرمة الخ وتعبير جع الموامع وم الثبوت 
وغيرهما باعتبار عين الوصف في عبن الك لاخالف تعبير المصنف والاسنوى 
باعتبار النوع فى النوع لان من م إمتبر التغابر في الوصف والحكم بتغار امحل 
عبر بالعين ومن اعتير التغاير علل بالنوع ولذلك قال ال کال فى #ريره بعد ان 
عبر باعتبار الءين فى العين وقد يقال نوعهفىنوع الحم تقيالتوث اعتبارالوصف 
مضان الى امحل اه موضحا واف اءتير ثبوت الك مع الوصف في الاصل منغير 
اعتبار عينه فى عينه فان ثدت شص و الع اعتيار عين الوصف فى حنس اک 
أو اعتبر جذس الوصف في عبن ال 9 0 جنسه في حذسه فهو الملاتم وهذا هو 
الذى ذ كره الاسنوى في الاقام الثلائة غير الاول وان ل ثبت اعتيار الوصف 
لاعينا في عين او جنس ولا جنسا في جنس أو دين باص ولا اجاع ولكن” نت 
اعتبار الشارع عينه في عبن الك بترتب الك عليه ف الحلقال في مسل الوت 
وهو الغريب فالغريب هو الوصف الذى ل يثبت فيه سوى اعتيار الشارع عين 
الوت 3 عين الحم 5 كم عليه فقط ولكن ل يثبت اعتباره لاعينا 
ف عين أو جنس اا عن 7 ولا اجاع وقد عده ال كال في حرره 
من قسم ال" 3 ومثل له بقياس الثيب الصغيرة ة على البكر الضغيرة بجامع الصغر 
قان عبن الصغر اعتير فى جس الولاية لاعتباره في جنس الولاية باعتياره فى ولابة 
المال لثبو مما له بالاجاع فنى هذا المثال ثلاثة محال الال وهو نكاح البكر 


(4) 


أبتداء فلا جوز اعتباره کاقلناه . وقد أنكروا على بجی بنيحى تهيذ مالك حيث 
أفى إمض ملوك المغاربة بذلك 7 الثاتى أن يمتتبره الشارع أى بورد الفروع على 
والفرع وهو نكاح الثيب وعل الجنس وهو المال وقد ثبت اعتبار الوصف علة 
في محل خر وهو المال لانى عين حكم الاصل وهو نسكاح البكر الصغيرة لوقوع 
الحلاف في أن الملة في جواز انكاحها للاب هو الصغر اوالبكارة أو جيما فقد 
ظهر من هذا اف الملا م قسمان احد ۳| وصف ثبت اعتبار عينه مع عبن ا م في 
الاصل محرد ارتب ا ک على وفقه وهو ماسماه فى ي مسل الثبوت بالغريب والثالى 
هو مأقدمناه قبله ومافي جع الهو امع يوافق ماف التحرير . فكان عليه المعول 
ولذلك :برأ صاحب الر+وت من ذلك فقال كذا قالوا للاشارة الى اذ صاحب 
التحرير وغيره عدوا هذا الفسم من الملاثم والغريب هوما الغاه الشارع اصرح 
ذلك الجلال الح على جمع الجو امع 1 

)١(‏ قال الاسنوى « وقدانكروا على حى بن بحبى تلميذمالك الخ » اقول 
څې بن ې هو امام اهل الاندلس في عصره ترججهالةري فى تفح الطيب وغيره 
ترجة واسمةا رتحل الى الاما مالك وأخذ عنه ثمقدم الانداس وحصلت لهحظوة 
تامة عندملوكها. والملك الذي أفتاه هوعبد الرحمن بن المكم الاموى واقع جارية 
له فی‌شهر رمضان: وسال حى فقال نصوم شهرين متتابعين . ولماسئلعن حكمة 

خالفته لاماممذهيه الامام مالك وهو التخيير ببنالعتق والصوم والاطمامفقال 
لو فتحنا لههذا الباب سيل عليهان يطأ كل يوم ويعتق غملته على اصعب الامور 
عليه وهو الصوم نظراالى حاله فناسيه التكفير بالصوم . قالالقرافى وهوالاوفق 
يكوف مشبروعية الكفارات لازجر و يفته يي على انه ف لاوز غيره اه . 
أى فكانه أفتاه على مذهب مالك . وااقول بان الشارع ألغىهذا الوصف بايماب 
الاعتاق ابتداء من غير تفرقة بين »لمك وغيره لايقول به مالاك ولا الامام جى 
ابن بحب لا عامت ان مذهب مالك هو التخيير بن العتق والصوم والاطدام فلا 
وجه للانكار على فتوى هذا الامام مع انه افى باحد الواجبات على مذهبه وأما 
ماقيل ان الامام بحي بن بحب انما اذى الملاك المذ كور لعامه انه لو رد ماعليه من 


)۹4( 


وفقه وليس الراد باعتباره أذ ينص على العلة أو ومى اليما والا لم تكن العلة 
مستفادة من المناسية وهذا النوع على أربعة أقسام ذكرها الممنف : أحدها أن 
يعتبرالشارع نوع المناسية فينوع ال> 27 كالسكرمع الارمة فان السكرنوع من 
الوصف والتحريم مع من المكم وقد اعتبره الك شارع فيه حيث حرم + رفيلحق 
به الثييذ والى هذا أشار بشوله اذا اعتبرها انشا فيه أي اعتبر الذوع فيالذوع 
وانما أل التصر. ع e E‏ ممابعده . واءلم أن المصنف فى التقسيمالسابق 
قد جل الوصف المناسب لتحريم <I‏ ره و حفظ العقل ”ثم جعله هنا نفس السكر 
وهذا ا ثالي لايوافق تفسيره للمناسب لاف نفس السكر لا لصدق عليه أنه 
جالب تما ولا دافع زرا الان أن لمتبر الشارع نوع الوصف في جنس 
المظالم أ صبح فقيراً لايكفر الا بالصوم فينافيه ما أجاب به الامام جى بن حى 
عند سۇ 0 عن حكة مخالفته لمذهب امامه والظاهر ان السائل اعتير فتواه باحد 
الامو ر الثلانه على التعيين «خالفة لمذهب مالك وان المواب اقتغى انه مالف 
واعا عين احد الواجبات دون غيره لاحكمة الى قاطا وبه تسقط الكفارة حا 
لان ذلك حك الواجب الخير وهذا مذهب مالك . 

» قال الاسنوى< احدها ان لعتبر الشارع وع المناسية فى نوع الحم الخ‎ )١( 
هذا هو الوصف المسمى بالؤار.‎ 

(؟) قال الاسذوى « واعلم ان المصنفى ف التقسيم السابق قد جءل الوصفه 
المناسب للتحرم » اقول حفظ العقل هو المقصود من «شروعية ة حكم ارم 
ورتا على السكر وأما نفس السكر فهو علة الرمة اى بها زول 7 لذفظ 
العقل هو الملة الباعثة على رم الج ر لما ةيما من السكر المزيل للعقل فنى التقسيم 
الاول حمل الوصف المناسب هو حفظ المةل باعتيار كونه المقصود مناك وهنا 
جعل السكر هو العلة باعتيار انه الملة المقتضية لتحري ار وعلما مدا اماق 

(*) قالالاسنوى« لان نفس السك رلا ؛صد ق عليه الى آخره» تقدم الاعتراض 
بنظير هذا فى جء_ل القتل العمد العدوان وما مناسيا وتقدم جوابه بأنه من 


£ 
حيث و ارقت عليه دن مشروعية الحرمة وحفظط النفس لصدق عليه أنه حال 


(٩ ۵( 


۱ واليه أشار بقوله « أو فى جنسه » وتقرره أن إمتبر الشارع اأنو عق 
الجنس وذلككامتزاج النسيين فع التقديم فان اء تزاج النسبين وه وكونه أخا من 
الاوين نوع من الوصف وقد اءتبره الشارع فى التقدي على ا لاخ من الاب فاه قدمه 
في المير اث وقسنا عليه التقد ى ولاية التكاح والصلاة عليه وتحمل الدية لمشاركتها 
له فى الجنسية وان خاافه فى النوعية اذ التقدم فيولاية التكاح نوع مغار للتقد.م 
في الارث بخلاف الحكم المتقدم وهو حرم النديذ والجرفان الاختلاف هناك بلحل 
خاصة ولاأثرله فيكو نح رعبما نوما واحدا . الثالث أذيمتيرالشارع جنس المناسبة 
في نوع الحكم واليه أشار بقوله أو بالمكس وذلك كااشقة المشتركة بين الجائض 
والمبسافر في سةوط القضاء فان الشارع اعتبر جال المشقة في نو ع سقوط قضاء 
الركمتين وانما جعانا الاول جنسا والثالى نوما لان مشةة السغر نوع مخالف لمشقة 
الحممض وأما سةوط قضاء الركمتين بالنسية الى المسافر والمحائض فهو نوع واحد . 

الرابع أن لعتبر الدانم جنس الوصف في جنس ا کم م قال على رضى الله عنه 
ق شارب الجر أرى أنه اذا شرب هذى واذا 8 اذترى فيكون عايه حد 
المفترى لءىالقاذف ووافةه الصحابة على ذلك فقداً وجبوا حد القذيف على ‌الشرب 
لا لكونه شرب بل أقامو | عظنة القذف وهو الشرب مام القذف قياسا على 
اقامة اللوة بالاحندية مام الوطء في التحر.م لكون الخاوة مظنة له ؤتمد ظهر أن 
الغارع اعتبر المظنة الى هى جنس لمظة الوطء ولمظنة القذف في الح الذى 
هو جاس لامجاب حد القذف ولرمة الوطء والمراد بالجذس هنا هو القربسلان 
إعشار الجنس البءيد فى الجنس البعيد هو المناسب المرسل © ما ستعرفه . ثم 


فعا . هكذا هنا من حيث يتراب عليه الحر مة وحةظ الءةل لصدق عليه انه 
حالت نهما 

() قال الاستوي « الثاني أن'يمتبر الشارع نوع الوصف الى آخره » هذا 
القسم والقممان إمده هو المسمى الملائم 

0( قال الاسنوى« والحراد بالجنس هنا هوالجنس الةريب لان اعتبار الجنس 
البعيد الى آخره » أقول حاصل الكلام أن المعتبر فى امو ر اعتبار العين قى المين 


(كة) 


2 تابع الماشية يم 

وف الملاتم اعتبار العين في الجنس أو الجنس فى الجنس أو فى العين والمراد فة 
الجذس القريب والمراداءتيار الجنس القريس وو فى الجلة ليشمل ما اذا كان الدليل 
على اعتبار الشارع عين ذلك الوصف فى عين المكسم هو ترتب الك م على 
وفقه بان رتب المسكم معه فی امحل لكن م لا نقول انه اعتبر بالرتب ووا عليه 
به الا اذا کان ذلك الأعتيار معلوماً سيب اغتباره ينض أو جاع فى اللة وانما 
كان فى الل لان اأص اغا دل على أعتمار <دذسه فى حنسه أو عيئة فى حاسه u‏ 
عکسه فقد وجد له ا معبر لشم د له بالاعتبار وقولنا فی الج هو مدخ فى قوم 
ولو باعتمار جنسه أى القربب فانم لعتبر الجذس القريب بل اعتبر البنس العيد 
قو ارين آنا اذالم رشبت اعتباره باعتيار جنسه البعيد فى عين الم أو عيئه 
فى جنس الحكم اذاو خلب اليك او ألةر ب فى جنس الج البعيد فلا 
خلاف فى 8 نيه على ذلك السعد فى التاويج وغيره وعللك بال لويم ففيه الامثلة 
والضابط الذي يجب مراعاته ماقاله المد ف التلويح اف المذكور في كلام فر 
الاسلام ومن تيعه ان جهور الماماء على ان الوصف لانصير علة عحرد الاطراد 
بل لابد لذلك من معنى يمقل بان يكون صاطا لان بكون علة لاحك م ثم رکون 
معدلا عنزلة الشاهد لابد من اعتيار صلاحيته للشهادة بالمقل والبلاغ والكرية 
والاسلام 3 اعتبار عدالته بالاجتناب عن محورات الدن فكذا لابذ جنل 
الوصف علة منصلاحيته لا ن بکونعلة للحم دوجود الملا ومن عدالته و جود 
التأثير فالتعليل لايقيل مالم , مم ته الدليل ء کون الوص ملاكا وبعد الملائمة لمجي 
العمل به الا د له ا 5 0 ويلا أي موقما حر ال الصحة فى القاب عند 

اصحاب الشافعى فالملائمة شرط طواز العمل بالملل والتأثير والاخالة شرط لوجوب 
العمل دون الواز اه . ومذا يشدفع ماقيل ان المناسب هو الوصف الذي طريق 
معرفته المناسية لا النص و الجاع فكيف ينقسم الى ما لمدير بالنص و الاجاع 
والى غيره . وحاصل الدفع ان اعتبار الشارع له بالنص أو الاحجاع لاغرجه عن 
كون طريقه فى ذاته هى الاسية لان اعتبار النص أو الاجاع انماهو في كونه 


(4۷) 


اع أن لاحنسية مراب قال فى المحصول فأعم أؤصاف الاحكام كونه حك ثم 
لے نفدم الى وجوب وغيره والوجوب 0 عمادة وغيرها والممادة الى صلاة 
0 والضلاة الى تافلة وغيرها ۳ ار 1f‏ بره في الفمرض ا م ظير ار 
في الصلاة قال وكذا في جانب الوصف فاعم الاوصاف كو نه پناط به الک شم 
المناسب 3 الضرورى . وقوله « لان الاستةراء » هو متغلق بقوآه يفيد العلية 
وتقديره أن ام ناسية في هذه الاقام الاربعة تفيد العلية لانا استقرينا أحكام 
الع ذفو<دنا كل حكم منهأ مشدملا على مصاحة مائدة الى العياد ولور منه 
أ الله تعالى شرع 0 لرغاءة مصالح 5 اده على سبيل التفضل والاحسان“ 
فؤثرا لا في كونه مناسيا 

١‏ ) قال الاسنوى « ثم اعم ان لاجنسية مراتب الخ » أى وعلى حسب 
هذه المر انب کو قرب ايع ولعدذة فاع الاوصاف الحكم ذاذا كان القماس 
متملةا بأاواعه الى ته مباشرة کان جنسا قرسا êl‏ يليه ا واذوانه فاذ) 
كان القياس متعاتا ا اعه الى ته کان قريما و الح بعيدا وهكذا وہذا تمل 
وجه الثرتب الذى ذ كره بقوله « فا ظهر تأثيره في الفرض اخص الخ » 

(؟) قال الاسنوى «ويءلم منه اذالله تعالی‌شر ع احكامه ارعاية مصاحٌ عياده على 
سييل التفضل والاحسان » قد علمت لاخلاف ف الحقيقة وانه می ثبت من 
غيره واعتيره الشارع احدالاعتيارات السابقة کان دلا الوصف هو عل الک 
اقا وان شت اعتياره 3 د ر ولكن کان خيلا اي موذعا خيال الصحة ف 
لقاب کان علة عند الشافمية واماكون رعاءة المصالح ا أو جوب عليه تعالى عن ذلك 
أو بالتفضل والاحساف منه ثءالى فذلك بحث ,تعلق لملم الكلام ولا يتعاق منه 
باص و لالفقه شىء ولام الجتبدالبحث ؤيه بل الذىيهم اتد هومعرفة القاس 
الصحيح الا العمل د به والواجب العمل به وهذا القدر عكنهالوقو فعليه بقطع 
| نر کن رعاية المصالح بالوجر ب عليه 5ے الى عن ذلك أو بالتفضل والاحان 


رو هه 4 ماده 
۳ ثالث 


54) 


لاغلى سبيل الحم والوجوب خلافا للدمتزلة وحيندف خيث ثبت حكم في صورة 
وهناك وصف مناسب له متضمن لأصاحة العيد و بوجد غیره من الاوصاف 
الصالمة لاملية غلب فلى الظن أنه علة له لكون الاصل عدم غيره واذا ثبت أنه 
ءلة ثبت أن المناسبة تفيد الماية وهو المدعى . وقال الامام فى المعام انه 
لاعبوز تعليل الاحكام بالمصالح والمفاسد(2 . وقوله « وان ل تعتبر » هو بالتاء 
نقطتين من فوق لا نه قسيم لقو له والمناسية تيد العلية اذا اعتبرها الدارع فيه 
وأشار بهذا الى القسم الثالث 7" وهو المناسب الذي 2 هل اعتبره الشارع أو 
الغاه وهو المسعى بالمناسب الم رسل وفي اعتباره خلاف باي مبسوطا ف الكتاب 
الحامس ان شاء الله تعالى قال الامام وذلك اعايكون بسب أوصاف م إن خض 
من كونه وصفا مصاحيا 7 والاقعموم كونه وصفا مصاحيا مشهود له بالاعتبار 

)١(‏ قال الاسنوي « وقال الامام فى المعالم انه لا جوز تعليل الاحكام الى 
آخره » قدعامت حقيقة الال وان ما منعه من منع التعليل غيرما اجازه من 
أجاز التعليل وان الحلاف لفتى فلا نعيده 

)١(‏ قال المصنف « وان ل تعتير » أى اذالم بعتي الشارع المناسبة بالترتيب 
السابق . ولذلك قال الاسنوى| « وأشار بهذا ( أى بقوله وان لم تمتبر ) الى 
القدم الثالث » فحاصل الكلام هنا انه لم يمتير الجنس القريب بل اعتير الحنس 
البعيد ول يمل الغاؤه من قبل الشارع فهذا هوعل اللاف اما اذا لم ثبت اعتياره 
باعتيار جنسه اليعيد فى عين الك ,أو باعتبار عينه فى جذس الحم البعيد أ 


عد اعد أن القريب فيجنس ال 6 البعيد ؤقد قدمنا انه لا 8 فى رده 
كا نه عليه السعد فى التاويح وغيره. 

)١(‏ قال الاسنوى « قال الاما وذلك انما يكون بحسب أ وصاف‌هي أخص 
من كونه وصفا مصاحيا الخ 6 اقول المراد من هذا از کلام ماقدمئأه ع. ن نر 
الاسلام من انه لابد لحمل الوصف علة من صلاحه لاحکم دوجود لوقه ومن 
عدالته بان بثبت اعتباره من قبل الشارع باحد الاعتيار ات السابتة عند النفية 
أو بذلك ويكونه »خيلا أى موقماً خيال الصحة في القاب عند اصحاب الشافعى 


(4۹) 


و لاجل ماذكره انى الامام عبرعن المناسب المرسل يأنه المناسب الذي اعتبرجنسه 
قي جاسه ول يوجدله اس يدل عل اعتبار نوغه في نوعه وهذا التفسير الذي 
کا قدمناه قردبا ومعنى قوله والا فعموم كونه وصةا مصلحيا مشهود له بالاعتيار 
اه. اذهذا العموم يدل فيه المرسل الذى فيه الإلاف ان أعتير فيه الجنس المعيد 
دون القريب والحاصل اذ المناسب اقسام الاول مناسب ثبت اعتبار الوص_فه 
0 باحد الاعتيارات الاربعة السابقة وهذا متفق على ة.وله ووجوب العمل 
ا سانسن مل ای موقم خيال المحة في التقل وهذا وة ارجات 
الا ومالك و ا دو قله الحنفية . وهذانالقسمان عام مما ما قله الشائعية 
مم المذ كوران في كلام صاحب جع الجوامع وشر حه الحلال بقوى ام المناسب 
من حيث _اعتياره اقسام لاله ان اعتنر بنص او اماع عين الوصف فى عين | 
المؤثر لظهور تأثيره ا اعتير فيه وان لم يعتير عين الوصف في عين المكم بهماأى 
بالنص والاجاع بل اعتير بر تيب الحكم على وفقه اي الوصف حيث ثبت المكم 
معه ولو کان ا بالترتيب باعتيار جاسه في جذسه أي جنس الوصف في 
جنس الحكم بنص أو ا جاع ا كوف باعتبار عينه في جنسه أو المكس كذلك 
الأولى من الم كور كااشار اليه بلو فالملائم لملائته للحكر فاقسامه ثلالة اه. 
وأقسامه اأثلائة كا رخذ من الامئلة الى ذ كرها الجلال الحلى اعتبار عين الوصيف 
في عين الحكم بالر تیب وقد اتر العين في الحذس . واعتار العين ف امان 
وقد اعتير الجنس في العين . واعتيار العين في العين وقد اعتير الجنس في الجنس 
وهذا الاخير هو المذ كو ر في كلام المصنف إمد سرد القسمين قبله بالاولى منه 
فالمراد من قول جع الجوامع بل رتيب الك م على وفقه ان الدليل على اعتيار 
الشارع عبن ذلاك الوصف في عبن ذلك ا م هو رتس ال م على وفقه بان 
ثبت الك ممه في الحل لكن لانقو 7 اعتيره بالترئيب و ل عليه الا اذا 
كان ذلك الاعتبار معلوما بنص او اججاع في الل لان النص انما دل على اعتبار 
جنسه فى جنسه وهو الةم الذى فك هج جم الجوامع لەد وأو علي عينه في 
جنه أو عكه . وهذان القسمان قد إشار المهما صاحب جع الجوامع بلو وعلى 


ا 
فسرنا ب4 کلام الأصنف ر وهو أن لايع اعتياره ولا الغاؤه دہ د 
الأمدى وكذلك المصنف ف الغانة القصوى وتال ابن الحاجب المرسل هو الذى 
لميعتيره الشارع سواء عل أنه الغاه أملم يمل الاعتبار ولاالالناء'"واعاجلناكلام 


كل حال فالوصف له اصل معين (شهد له بالاعتبار وقولنا في الخجلة هو معنى قول 
جع الوا مع ولو باعتبار جنسه في حذسه فان الثاءت بذلك ليساعتدار عينالوصف 
في دين الم ولذلك قال الحلال حيث ثبت الحكم معه ذهو ثقييدل:حقق الترتيب 
فاشار الى انه ان ' شت الحكم معه على وجه مأ ذکر فلا رثنت للحكم على وفقه 
قلا ستدل به عند الشافعية أيضا وهذا هو المراد بقول الامام وذلك انما يكون 
بحسب أوصافهى أخص م نكونه وصما مصاحيا لا نالاصل ان الوصف مناسب 
وشرطنا لكونه علة شروطا أخرى هى ماسعمت واما عموم كونه وصفا مصلحيا 
خلايكنىوان كاذمشهبودا له بالاءتيار ولاجل هذا عبر الامام عن المناسب‌المرسل 
ماله المناسب الذى اءتير جنسه في جنه ولم بوجد له اصل يدل على اعتبار نوعه . 
ف نوعه وذلك لان الاعتبار المذ كو دم یکن معلوما بننص او اماع في ال على 
الوجه الذى فصاناه فمراد الامام «الحذس الحنس اليعرد م تقدم والمراد بالحنس 
في اقام الملاثم الثلائة هو الجنس القريب ليكوذترتيب الحسكم ممه بحيث ثبت 
الحكم معه دليلا على اعتيار عبن الوصف في عبن الك بواسطة ان النصوالاجاع 
دل على اعتيار جنسه القريب فى جنسه كذلك او عينه فى جنسه القروب أو 
جنسه القريب في عينه . والحاصل ان المرسل الذي وقم فيه اللاف هو الذى 
څبت اعتبارهباءتبار جنسه البعيد فيعين المكم اوعينه فيجنس الحسكم البعيد او 
القريب في جنس المكم البعيد واما اذا لم يعتير في شیء ما ذ كر فلا خلاف في رده 
کا قدمناه عن السعد . 

» قال الاسنوي « وهذا التفسير الذى فسرنا به كلام المصنف الخ‎ )١( 
أشار نه الى ها وقع لاشراح من البط والاط فى تفسيركلام المصنف‎ 

(؟) قال الاسنوى «وقال ابن الاج ب المرسل هوالذي م تبره الشارعالخ» 
اقول مراد اق اج تارمل الف رة جا در أأرشل قشي القاس لما 


)۱۰۱( 


المصنث على الاول لكونه a l.a‏ لكلامه في الغاية وموافقا لما نقله عن مالك فان 
ما لكا لم يالف فى ي الق الذي ألناه الشارع 

قال « والغريب ما ار هو فيه يهو ثور ر جنسه في جنسه كالطعم في الربا والملام 
ما ار جنسه في جنسه أيضا والؤر ما أئر جنسه فيه *# مسئّلة المناسية لا تبطل 


بالمعارضة لان الفعل وان تضمن ضررا ازنك من نفعه لانصير تفعه غير نفع 
لك. ن يشدفع مقتضاه » أقول هذا م اقم الاول وهو المناسب الذى 

اعتياره وحاضله أله ينقسم باءتيار تاثیرنوعه وجنسه فى نوع ا1 کم وتال 
الغريب والملائم والمؤثر . والمناسب‌الغربب هو الذى أثر نوعه في نوع اكم 
و يوئر جنسه في جنسه وسمىبه لكونه ل يشهد غير أصله الممين باءتياره ومثاله 
الطعم ف الربا فان انوع الم مر فى حرمة الربا وليس جنسه و في جنسه 
وقد سيدق له مال اخ رذ ره المصئف وهو السكر م الجر مة ة والملاتم ان 
جنسه في جنسه ا نوعه في نوعه كالقتل العمد العدوان مع وحوب القصاص 
فان نوغه مۇر في وجوب القصاص وكذا جذسه وهو الجناية مۇر فى جنس 


عل أن الشارع الغاه ام لم يعلم الاعتبار ولا الالغاء وكلام المصنف قاصر على الثاني 
فقط وهو مام يلم فيه من قبل الشارع اعتباره أو الغاؤه فلا تنافى بين ما قاله 
ان الماجب وبين ما قاله المصنف لان الممنف بصدد بيان الادلة الختلف فيبا 
فاقتصر على هذا القسم و يتعرض لاقسم الذى عل الغاؤه لان الاتفاق على عدم 
قبوله وقد صرح ان الحاجب فى المنتمى أن المرسلى نوطاق ما علم الغاوه شرعا 
وما لم يعلم اعتباره ولاالفاؤء و عدم اعترارالقسم الاول اتفاق کا قلناو تفسير الامام 
شامل لانوعين لان كلا 59 ل يوحد له اصل يدل على اعتيار نوعه ق نوعه 
بالمعنى الذي قلناه سابةا والفرق بين النوعين اف احدهما علم الغاؤه من الشارع 
فاتفقوا على رده ويسمي هذا القسم بالغريب أيضنا و 7 قال فى جم الجوامع 
وان لم يعتبر فآن دل الدليل على الغائه فلا يعلل به قال الإلال ويسمى هذاالقسم 
بالغريب لبعده عن الاعتيار ثم قال صاحب جم الو امع والافبو اأرسل وقدم 
قله مالك اه مز على ان المرسل هو ما جرى فيه الخلاف ولا مائع من أن 


(۲) 


القصاص وهو الءقوبة قال الا مدى وهذ القسم متفق على قبوله بين القياسين 
وماعداه فختلف فيه والموتر هو ماأار جذسه فى نوع ا1 3 لاغير كالمشقة مع 
سةوط الصلاة على مامر هكذا ذکر هاللصنف وهو خلاف ماق أصليه الحاصل 
والمحصول "فما الحصو لففيه قبيل الكلام على الشبه أن المؤئر هو ماأثر نوعه 


البيضاوي لا إطاق المرسل الا على ما فيه الحلاف وهو ما )م ملم اعتباره ولا 
الغاؤه . والحاصل ان فريةا جعل المرسل قسءين ما علم الغاؤه وما م يعلم اعتباره 
ولا الغاؤه وفريق حمل المرسل مال ملم اعتياره ولا الغا غاؤه والغريب ما عام 
الغاؤه كصاحب جم الوا مع وفريق 7 ب مام الثروت جمل المرسل قسمين 
ما علم الذاؤّه وما بعال اعتياره ولا الما اوەه وقسم هذا الاخير الى قسمين فقال 

وان تفر اتا و الرس و قم ال ما علم الغاؤه والى مالم يعلم فان لم 
امم فيه اعتيارات اللا فهو اردب هن المرسل وهو اللسم ى بالمصالح المرس_لة 
ححة عند مالك وقد فسرال كال بناطيام في لكر بره قسم الغريب دانه الوصف الذى 
: يبت فيه سوى اعتبار الشارع عينه فى عين الم بترتيب الك عليه في الحل 
وهذا صريح في اذ الغريب فيه ترتيب عين الك على عين الوصف من الشارع 
لكى. ن أ ثبت اعتياره لا ینا في عين أو اس ولاءاساققى جنس أوعين شص أو 
جاع لاف ام رسل فانه ا «وجد فيه شىء مما ذکر وهذا كله اختلاف 
فى العيارة والتقسم والا فالمعول عليه عند الجمهور هو الضابط الذي ذكرناه 
عن لكر الاسلام 

)١(‏ قال الاسنوي «هكذا ذكره المصنف وهو خلاف ما فى أصايه الحاصلٌ 

وا محصول ا « اقول ومثل ما فى الاسنوي فى تكماة الامباج لاتاج ؤانه قال 
بعد ان قال وعيارات المصنفين ف التعبير عن هذه الاقسام مضطربة والامر 
فيه قريب لك ونه أمرا اصطلاحيا وحن تأي عا ذكر المصنف ودر الى كميل 
من كلام غيره فنةول الوصف الى ١‏ خره وذ كرمثل ما قاله الاسنوى قال ما نصه 
واما الامام فاه قال تعريف الغريب واللائم ما قاله المصنف وقال فى المؤثر 
عكس مقالته مله ما يكون الوصف مثرثرا في جنس المكم دون ھال ا ر 
ماقاله وزادعايه الاسنوي أذصاحي الحاصلقا ال اذالى ثر هوما ا جذسه في جنس 


(۱۴( 


في جنس الك قال كامتزاج النسبين مع التقدمک) تقدم ايضاحه وهذا عكس 
ماذكره المصنف وأما الماصل ففيه فى الموضم | ذكور ألضا أن ال مور هو ماأار 
-جنسه في جنس السك والظاهر أنه أشتبه عليه كلام الامام فغلط فى اختصاره 
له وقد خااف ابن الحاجب أإضا هذا التقسم فقال الوصف المناسب الذى اعتبره 
الشارع ان كان اعتباره بتنصيص الشارع على كونه علة أو بقيام الاجاع عليه 
غو المؤئر وان کان اعتراره بترتيب الك على وفقه ذظران اعتبر عينه جنس 
الحم أو بالمكس أو حنسه فى جنسه فهو الملاثم وان اعتبر نوعه فى نوعه فهو 
الغرب . واذا عامت هذا علمت انه الف اكلام المصنف فى المؤئر والملاتم 
وموافق له ف الغريب وأما الامدى فتفسيره للملائم والغريب موافق لتفهير 
لمعاف وتسيره اللاو مواق فير ابن الكاجن > واد أن أقشام المااسب 
على ما تقنضيه القسمة المقلية تسمة لانه اما أن يؤر نوعه أو جنسه أ وكلاهما 
فى نوع الحم أو جنسه أ وكليبما قال الا مدى والواقع من هذه الاقسام خسة 
ذكر في الكتاب ألقابا ثلاثة منها وبتى منهاقسمان سيق مثالا لم يتعرض للقبهما 
أحدما أن كاوق خاس ارف مور في جنس المكم دوذ النوع في النوع 
كتأثير المظنة فى مظنونها علىماس.ق اإضاحه وتدثله بشرب الجر قال فىالاحكام 
وهو من جنس المناسب الغريب والثانى أذ يكوث نوع الوصفمورا فى جنس 
ال کامتز اج النسبين مع التقذيم وقد اقبه ان الحاجب بالملائم م تقدم نقلوعنه 
وقوله « مسئلة ال » اعلا ذالوصف اذاكان مشتملاعلي صاحة مناسية مشروعية 


الحكم وعلى مفسكة تی عدم مشر وعيته قهل يون نضيمنه للممسدة موا 


المكم و نقل المدخشى اف الفئري اختار ما فى الصو لمن أنه الوصف الق ثرفي 
جذس الحسكم وحمل عبارة المصنف على سو الناسيخ فاءله كان هكذا « والمئوثر 
ما أثر في جنسه » م قال والأق ان اؤثر هو ما ثبت اعتبار نوعهني نوعالحكم 
ينص او اماع على ما نص عليه الاستاذ. والا مدى والمدقق وغبرم وليس هو 
ما قاله فى ال هصول ولا في الحاصل وهذا الذى قاله البدخشى انه الحق هو ما 
جرى عليه في جمع الكو امع وزاد عليه ش_ارحه الجلال وجرى عليه قي مس 

الثبوت واما الملا والغريب فقد قدمنا قربا شيئًا بتعلق مهما والمعول غليه في 


)٠١:( 


آہطلان مناسبته للحكم ألا فيه مذهران حكادما في الاحكام م من غير رجيح 00 


ذلك هو ما ذکر هق جم الجوامع وشرحه لل<لال وكل هذا طريقة الشافعية 
اما اة فالموم عند هو الوصف المناسب اللا للحكم عند المقول 
الذى فهر تأثيره ف ما بأن کون جا الامش E‏ عين اک أو جاه 
أو تأثر لمين الوصف فى خا م أو عينه ولا بد في هذا الاعتبار وال تأي 
عندڅ من شوته اواو الاجاع و هذا فالفرقء ندم بين الملة المؤثرة 
اي ا مستنيطة والعلة المنصوصة اعتباري فقط ذاما باعتيار اا رشت النص 
منصوصة وباعتبار انها مناسبة له مع الاعتيار المذكور مؤثرة.ومستنيمطة وهذه 
الاربعة هي ساط وقد يرك عض الاقسام مع لعض وشحصر ارک ف 
أحد عشرقسما ستة اة واربعة ثلاثية وواحد فقط رباعى واقتصر في ملم 
الشبر ت على مثاله لكون هذا 0 جامعا للاقسام کا فثاله جامم لأمثلة 
الكل ومثله بالسكر فانه اعتبر مؤثرا فی حرمة المسكر لقوله ص-لى الله عليه 
شل كل مسكر 0 رواه ملم وجنسه وهو موقم المداوة الاعم من السكر 
وغيره اغتير مرا فى حرمة المسكر بالنص والاججاع قال تم الى « انما بر بد 
الشيطان ان يوقم 4 مالمداوة والبغضاء فى الجر والميسر» الا ية ثم م السكر 
ايضا اعتبرا في = ا قع فى العداوة وهو جنس طرمة المسكر فا خسن 
من <رمة موقع المداوة وموقم المداوة الذي هو جذس السكر اعتير ة فى حرمه 
القذف وهى نوع آخرمن أنواع موقم العداوة م اعتبر هذا الجذس فى حرمة 
شرب المسكر وان اردت بافى الاقام وامثاما فمليك بشرح مسل الثبوت 
وغيره من المطولات ومى علمت أن عبارات المسنفين من الشافعية مضطربة ا 
قال التاج فى تكملةالامهاج وک قال فى مسل الثبوت بعد 5 تقسم الشافمية 
وقال وهذا ءا عو لنا عليه #اكتب الشافعية وقد اختلفوا اختلافا ا ااه 
وجب عليك أن : "دري الصحيح من هذه العيارات وقد بينا لك أن اصحها 
واقرما للضيط ما جرى عليه في جم ا وامع واقره عليه شارحه ال لال 

)١( 1‏ قال الاسنوي « فيه مذهياتف حكاها في الاحكام اخ 6 أقول 

اع أن الكلام ههنافى مقامين : الاول ان المفسذة تبطل المناسية 


)٠١( 


أحدهما وهو المختار عند ابن الماجب أنما تبطل اذا كانت المفسدة مساوية أو 
راجحة والثأي لاتبطل وهو اختيار الامام وأتباعه واستدل المصنف عليه بأن 
الفمل وان تضمن شا ا من 0 غير تفم لاستحالة انقلا بالهقائق 
واذا بقى تفعه بقيت مناسيته وهو المطاو ب غاية 7 في الياب أنه لاسر: نب عليه 
مقتضاه لکول مرحوحا 
قال « الامس الشبه . قال القاضى المقارن لاحكم ان ناسبه بالذات كالسكر 

للحرمة فمو المناسب أو بالتيع لذ رة لاشتراط النية فهو الشه وان ا 
فهو الطرد كيناء القنطرة لاتطبير وقيل مالم يناب اف عم اعتبار جنسه القريب 
فهو الشيه والا فالطرد . واءتبر الشافمى المشامة في الك وابن علية في 
الصورة والامام ٠ا‏ إظن استلزامه و ا لمتير القاضى مطلقا. لنا اله ميد ظن 

وجود الملة فثيت ااك ل ماليس عناسب فهو مردود بالا جاع. قلنا مذو ع » 
أدو ل هذا هو الطريق الخامس من الطرق الدالة على الملية وهو الشيه واختافوا 
وتعدمم! وبه قال قائلن ارام المناسية وهذا ضروري البطلان لان المفروض 
كون الوصف مناسيا مشتملا على مصاحة ومع هذا مشتمل على مفسدة » ولا 
:ارت الواقع لا يرقم فاشماله على مفسدة لا بطل ولا لهدم ها 
اشتمل عليه من المصاحة بلا ريب . الثاني أن المفسدة توجب عدم اعتبار 
الشارع المناسية والمصلحة مع المفسدة وهو تار صاحب الحصول 
وجهور الشافعية » واما عاذكره الاسنوي من ان الفمل وان تضمن ضررا أزيد 
من تمعه لا لصير نفعه غير تفم لاستحالة انقلاب الْقاءر الخ فلا يدفم 

قول القسائلين ان المفسدة وجب عدم اعتياز ااشارع المن_اسية والمصاحة معها 
لانم لايدعون ان المفسده تمدم المناسية والمصاحة وتصيرها عدما حى يؤدى 
الى انقلاب المقائق بل ,قولوف اءت.ارمصاحة مع ازوم «فسدة ابعد من الحكيم 
كل البعد » وماذ كره الاسنوي لا ,يطل هذا بل الى يفى ببطلانه ان مقتذى 
حكة الیک ان لا در ماهو الو اقع والو اقع ههنا ل ومفسدة فلاحكم 
ان وی حقهما اذ لامانم من ذللك . اذ المالم الذى مخلهو التضاد وهو غير مالع 
عند إختلاف الجهة وهو #تار النفية . وفرعوا على ذلك صحة النذر بصوم 

٤‏ ثالث 


)6٠١5( 


فى تعريفه :ةال عضوم هو الوصف الذى لانظبر فيه المناسية بعد البحث التام 
ولسكن ألف من الشارع الالتفات اليه فى بعض الاحكام فهودوذالمناسب وفوق 
الطردي ولاجلشببه بكلمنهما سمى الشبه. ومثاله قول الشافعى فىازالةالنجاسة 
طهارة تراد لاحل الصلاة فلا وز بغير الماء كطهارة الك ذان الام مع م 

الطهارة ومناسبتها لتعيين الماء فيها بعد البحث التام غير ظاهرة و بالنظر الى كون 
الشارع اعتبرها في بعض الا<كام كس المصسف والصلاة والطواف يوم اشكالها 
على المناسب وهذا القول تقله الأ مدى عن أ كر المحققين تال وهو الاقرب الى 
قر دلاول و بذكره المصئف وقالالفاذى أ بو بكر البافلاق الوص ف المقارن 
لاحكم ان ناسبه بالذات فهو المسمى بالمناسب كالسكر مع التتدربم وان لم يناسيه 


دوم العيد فانه من جهة كونه صوما منسو ا لله تمالى كاسرا للشهوة الهيمية فيه 
ماع ا انر فوجب به وهر جبة كونه اعراضا عن ضيافة الله تمالىفيه 
مفسدة وهو حرام واما عدم اعتبار المفسدة المرجوحة مع المصاحة اللازمة 
لاوصف فمحل اتفاق وذلك لشدة الاحتام رعاية المصالح دونما اذ ليس ن شان 
5 کم اهدار خير كثير لشر قليل بل اذا تأمات افمال العياد فلا يمد ما فعلا 
هو ا من كل وجه أو ممسدة من كل وجه . واس تدل للقول اعدم ا رام 
المناسية والمصاحة «المفسددة راححة او مساوبة بان مصماحة الصلاة في«الارض 

المغصوبة ليست راجحة على مفسدتما والا لاجم الكل على حلبا واذا م تكن 
تلك المصلحة راجحة على المفسدة فاما ان تكوذ مرجوحة 5 الممشدة ر احعة او 
مساوبة وقد اعتبرت المصاحة حی ی حازت تلك الملاة . واغات ال خرو ان 
الممسدة هنا غير لازمة للمصادة رل هنا وصقان الصلاة والغصب والاول فيه 
مصلحة لاغير والثالى فيه مفسدة لاغيرواستد ل القائلون بالامخرام بانه لو لم تنخرم 
المصحة بالمفسدة لبقيت المصلحة معتيرة مع المفسدةولا اعتبار لامصلحة مع وجود 
مفسدة معا تساومها أو راجحة عايها وأجاب الاولون بان بطلان اعتبار الشارع 
المصلحة مع وجود الْفسدةمعها راجحة أو مساو به منوع بل يجوز اعتبار قارع 
المرتين کا مر ولو ت رطلان افخبار المصاحة لايدل على انتفاء المقتذى ' حى لا 
سقى المناسب مناسيا بل عو أن يكوذ ف مناسيا ولكن اف الاعتبار مانم 


المفسدة فتدس. 


)۱۷( 
ظ بالذات بلثالتبع أى بالاستازامفروالشيه”") كتعليل وجوب النية فيالتيعم بکوله 
)١(‏ قال الاسنوى « وقال القاذى أبو بكر الباقلانى الوصف المقارن لاحكم 
ان ناسبه بالذات فهو المسمى بالمناسب كالسكر مع التحريم وان لم وناسبه بالذات 
بل بالتيع أى بالا تلزام فهو ألشيه الى آخره » وهذا وما قاله بعضهم من أن 
الوصف الذى لانظهر مناسيته الىآخر ماتقدم متقاربان ولذلك قال فى مسل البوت 
جامءا بينبما وهو ماليس عناسي لذا نه بل بوث المناس_بة وذلك بالتفات الشارع 
اليه فى بعض الا <كام اه وذلك لان كلا من القولينه سرح لعدم مناسبةالوصف 
بالذات لاحك وان المناسية بالتبع غير ان أبا بكر صر ح بذلك والبعض أشار الى 
ذلك ةوله ولكن ألف من الشارع الالتفات اليه فى بعض الاحكام فكان مناسبا 
لالذاته لل بالتبع ومع بينهما صاحب مسلم البو ت كا ذكر ناه وفسر التبعية باجام 
المناسبة أخذا من التتفات الشارع اليه فى بعض الا<كام كتمليل وجوب النية فى 
اتيم بكونه طهارة حى يقاس عليه الوضوء فلولا ان الطبارة عبادة والشارع 
اشترط النية فى العيادة ما كانت الطهارة :ناسيب وجوب النية فهى ليست مناسبة 
بالذات بلهى مناسبة بالنبع بواسطةالتفات الشارع الى ذلك فى إعض‌الاحكام وهو 
الصلاة المقصودة بالذات الى وجيت فيا النية احجاعا فُعنى قول القاذى بل ناسب 
بالتبع اله لايناسب بنفسه بل يقتتذى أءرا مناسبا لاحك فالطهارة اماكانت مناسية 
لاحك لاقتضاما من حيث التقرب الى الله وصف العبادة المناسب لاشتراط النية 
وهذا بعينه التمات الشارع الى الوصف فى لمض الا<_كام وكذلك قولنا ازالة 
الحيث طهارة تراد لاجل الصلاة فيتمين فيها الماء ولا يجوز فيها مام آخر قالع 
لعين النجاس ةكازالة الحدث لكونما أيضا طبارة ءرادة لاصلاة ليس هذا مناسيا 
بالذات لوجوب الماء واتما يناسب ازالة ماهو جس» فذا التفتنا الى-أن الشارع 
اعتبر فى ازالة الحدث وجوب الماء والحدث مس توجمنا أنه مناسب اوجوب 
الماء فى الحيث لكن فى الحدث لم تكن ازالة النجاسة الا بالتمبد وذلك بالماء 
مخلاف الث ”فان ازالته بازالة عينه فكانت الطبارة من حيث ذالها لاتناسب 
وجوب الماء فليسث مناسية بنفسها لكنها تقتغى أءرا مناسبا وهو اقتضاؤها 


(۱۰۸) 


طهارة حى يقئاس عليه الوضوء فأ الطهارة من حيث هى لا تناب اشتراط النية 
والا لا شترمات في الطهارة عن النحس لكن تناسبه من حيث أا عبادة والعيادة 
مناسية لاشتراط النية وان لح تناسية بالذات:ولا بالتبع فهو الطرد" كاستدلال 


من حيث هى قر نة الى الله وصف التعيد وذلك اغا كان بالتفات الشارع طا فى عض 
الاحكام كازالة الحدث فروليس بملة ولامسلك عندالنفية وعليهالةاغىالياقلاى 
والصيرق و أو اسحاق الشيرازى كلهم من الشافعية و أما سار ا فبعضوم 
قالوا انه علة وايس عسلك بل اذثيت عسلاك من المساللك و نحوه يقب لوالا لاوعايه 
ابن الحاجب من المالكية وأ كثرم على انه من المسالك وهو باطل قطما اذ ليس 
فيه مناسية تفيد ظن الملية وان أفاد ظنا ضعيةا فهو لايغى من اق شيا . ثم 
اختلفوا فنهم من اعتبره مسلكا مطلقا مثل سائر المسالك ر على انه مسلك 
ضعيف لاإصار اليه مع امكاث مسلاك آخر وقد يقال الشيه اشا ل شمه وصفين 
موجودين فى فرع ردد ممما بين أصلين كالا ‏ دمية والمالية مين فىالميدالمةتول 
ردد مما بين المرلان الا دمية ان كوت ده اشر مثل شرافة الحرةةوْ خذ 
ديهم تؤخذ دة الر لو قتل خطاً وبين الفرس مثلا باعتبار المالية فان المالية 
فى كل منهماة فیحکم با العمد مثل الرس فترٌ خذ قيمته بالغة ماباغت ا تؤخذ 
ف الفرض المتلف ونبد المقتول باحر أشبه لا ذالمشاركة أكثر فانه مۇمنداخل 
فى قوله ثءالى ومن قتل مكرمنا ا فتعدر ر رقية مثؤمنة ودنه مسامة الى أهله 
فکان مبتى في <ق الدم شرعا على ميته مثل ار الا انه عند ألى حنيفة و#د 
ديته قيمته ولا بزاد على عشرة آلاف درم الا عشره ولا يقاس على الرس حى 
تو خذ قيمته بالغة ماباغت كا ذهب اليه أو يومف والشافعى نظرا الى انه كسائر 
المملوكات وهذاالمعى ليس مما حن فيه 

(1) قال الاسنوى « وان لم تناسبه بالذات ولا بالتبع فهوالطرد الى آخره 6 
قال البدخشى الردود اتفاقا اه وقال التاج فى تكلة الامماج ولا يناسب مطلقا 
فهو الطرد وهو حكم لالعضده معنى ولا ش_يه کقو 3 لعضهم الخل مالم لاتدی 
القنطرة على جنسه فلا تزال النحاسة بهكالدهن الى الخرهومن ذلك تمل ان مالسبه 


(۱۰۹) 


المالكى مثلا على جو از الوضوء الماء المستعمل بقوله انه مائع تدى القنطرة على 
جڏسه فيحوز الوضوء به قياساعلى الماء فى النبر فان بناءالقمطرة رة على الماءلدس مناسيا 
لكونه طہو را ولا مده ازما له وقال بعضوم الوصف الذى لم ياست ب الحكم ان 

عم عل اعتبار جنسهالقر يب فى الجنس القريب لذلك لهك م فهوالشبه” وان )م لاعتبار 


الاسنوى للمالكية من استدلاه بالطرد ليس على ل مان نى بل ذلك لير المالكية 
عن لا لتد e‏ 

)١(‏ قال الاسنوى « وقال اعم الوصف الذى م يناسب الحكم ان عل الى 
ار ه»أى في الشرع ومثل له د مما يقال الطهارة من الحبث ا إلا 
بالماء كالحهدث والجامع ك ون كل منهما طہارة ءرادة لاص_لاة فان ه_ذاالوصف 
لاناسب ثعيين الماء لكن فى الشرع اعدير جه القريب وهو التطبير بالماء 
الذى هو أ مما براد للصلاة ومابراد لمس المصدف أوالطواف ق اش القريب 
لاحك وهو العبادة المشروطة بالطهارة واا مى شيا لاله يشبه غير المعتير من 
حيث عدم المناسية والمعتير من حيث اعتبار جنسه فى حنسه اهم ان على ماقاله 
القاذى انما عى .ذلك اما لانه شيه الطردي من حيث انه فير مناسب واإشيه 
المناسب من حيث التفات الشارع اليه واما لاأذعدممناسبتهللحكم بالذات يقتضى 
ظن عدم العلية ومناسيته بالتبع ظن العلية فاشتبه الاعرفيه وفسر لعضهم المناسب 
بالذات عا تمقل فيه المناسية وان رد الشرع والمناسب بالتبع لاف اه من 
اليدخثى ولعل هذا البعضمنالقائلين بالاخالة ما هوواضح ولاشك اذهذااأثال 
الذى مثل به البدخثى فى هذا القول هو بعينه مامثل به الاسنوى لاشبه على قول 
البعض الاول حيث قال ومثاله قول الشافعى فى ازالة النحاسة الى آخرة واصدق 
على هذا القول الثااث أنه غيرمناسب بذاته بل بالتبع ذه القريب ويصدق عليه 
أإضا انه ليس عناسب وتوم أنه مناسب بواسطة الذفات الشارعاليه واعتياره في 
جنسه القريب لجنس المكم ولكن عند التأمل يظبرانهغير مناس بك بينهالاسنوي 
في اليل للقول الاول فكانت الاقوال الثلاثة متحدة فى المنى والخلاف بينبا 
ف العبارة فقط والحاصل ان البعض الاول عرف الشبهى بانه الوضصف الذى لانظهر 


00,١) 


حذسه القرب ف المنس القريب فهو الطرد ومثله عدوم دمجاب اير بال )وة 
باازوجة على لول القدم فان الحاوة لا قاب وحوب الله لان وجو به ف 
مقا بلة الوطء الا أن جنس هذا الوصف وهو کو ن الذلوة مظنةللوطء قد اعتير 
ف جنس الو جوب وهو اکم . ووحه أمتثياره فيه انه قد اعتبر فى الحرم 
والحكم جاس له فعامنا ه ن انق الاول أن الشيههو الوصف الارن لاح كم 


المناسي له الى مخ 0 'وهذا ھو اله بن die‏ بقياس الدلالة وقدفسروه ر ناته يانه ال مع بن 


فيه المنأسبة بعد البحث الام ولكن الف من الشارع التفاتاليه فى e‏ 
فبو دون المناسب وفوق الطردى ولاجل شه يكل منہما "عى الشيه . وهذا 
التعر يف يقتذى اننا اذا نظرنا الى التفات الشارع اليه فى إعض الاحكام توم انه 
مناسب واذا نظرنا الى ذاه قطع بانه غير مناسب فکان مناسيا بالتيع لا بالذات 
فوافق هذا التعريف لعريف الشيه على قول القاذى ولا شك ان التفات الشارع 
اليه اعا بكو ن باعتبار جنسه القريب فى جنس المكم القريب بالنظر الى عض 
الاحكام فوافق تعريف الشبه على القول الثالث ومتى اعتبر الشارع جنسه القريب 
فى جنس المكر ولم يكن هو مناسيابالذات للحكم كان مناسبا بالتيع بهذا الاعتبار 
لا لذانه وكان 3 لالتفات الشارع اليه في 0-0 الاحكام وهو مأ اع تیر جنسه 
القريب ف جذسه القر بب . وانما كاذالصحيح انه ٠ردود‏ لما عامته من الضابط 
الذى تقدم نقله عن نفر الاسلام من أذ مناسية الوصف المذكور لذاته شرط فى 
كو نه علة لاله بالمناسية إصاح للعلية كالشاهد بكونه ماما حرا بالغا عاقلا يصاح 
للشبسادة م يعدل الوضف بعد ذلك اما بالتأثير كا يقول به المي أو بالاخالة 
کا قو له أصبحاب الشافعي فاءتيار الشارع لاوصف باحد 00 ات الأرلعة 
المارة انما تكون لبعد کو نه مناسيا للحكم وصاطًا لاعلية 

)١(‏ قال الاسنوى « فماءنا م ن التقسيم الاول ان الشبه هو الوصف المقارن 
الى 1 آخره » قد عامت انه لافرق فى الواقع ون ادن ولذلك لم رجح الامام 
ولا أتباعه شيا من هذا اللاف وكذلك ان الماجب ذلا خلاف بين التقسيمين 

في المعى حى ى يكن ن أ رجح أحدها على الا خر 


)1١11( 


الاصل والفرععا لابناسب الحسكم ولكن يستلزمالمناسب وعلمنا من التقسيم الثاني 
أنه الوصف الذي ليس عناسب ولم اعتبار جنس القريب فى جنس الك القربب 
وأ رجح الامام ولا أتباءه شيعا منهذ الحلاف وكذلاك ابن الماجب أيضا. وا 

أذالتعبي رما ليس عناسب ولاءستلزم للمناس ب بالطرد ذكر دجاعة”') والتءبير المشوود 
فيه هو الطردى بزيادة الياء وأما الطرد فن جلة الطرق الدالة على العاية كاسيأني 
ف الةم الثاني . وقوه « واعتبر الشافعى الخ » هو فرع آخر معاه الشافعئ قياس 


الاشياه وأدخل المصنف فى مسكئلة قياس الشبه"" لان فيه مناسية له. وحاصله أنه 


)١(‏ قال الاسنوى « واعلم أن التسير عما ليس عناسس الى آخره » أقول قال 
التاج في تكلة الامباج : واعلم أن تسيو الفح عا لمن عاس ولأ متام 
لامناسب بالطرد موافق لمبارة الامام واتباعه ومن قبلهم امام الحرمين والغزالى 
وغيرها وعير عنه ال مدى بالطردى بز يأدة إلياء وهو اچ لان الطرد عند 
المصنف من جلة طرق العلة وسيأتى ان شاء الله تعالى اه أقولقد عاءت نماقدمناه 
الم اختلفوا فى الشيه فقال الحنفية هو ليس إملة ولا مس اك لاءلة ولعض الشافمية 
قال انه علة وليس سلاك وأ كبُره, على انه مسللك من المسالك وهؤلاء الا كثر 
قد اخدلهوا هنهم من اعتيره مسلكا مطلةا مثل سائر المسالك وكثير منهم على أنه 
مسلك ضعيف لاإصار اليه مع اهعاق ملك آخر وعلى هذا فن قال انه علةفلا 
يالى بالياء لان الوصف هو نفس الشبه ومن قال انه ملك يأتي هنا بالياء لان 
الوصف هنامنسوب أسلدكه ودوالشيه لانفسأاشيه فبما عبار ثانكلعيارة مبنية 
على قول وحيث جرى المصنف على أن الشبه مسلك فالاحسن م قال التاجالسبكى 
ان يالى باأماء 

(؟) قال المصنف «واعتير الشافمى الىآخره » قال الاسنوى « هو فرع آخر 
مماه الشافعى قياس الاشياه الىآخره» أقول كلام الاسنوى صرح فى أن ذكرهذا 
الفرع خارج عن الموضوع وهو الشبه الذى فيه اللاف وائما أدخله المصنئف به 
استطرادا للمناسبة وقد قده:ا ما هو صرح فى ذلك وقال البدخشى وفى كون 
هذا الممئلة ما حن فيه فيه كلام وهو امهم ذ كروا انه قد يطلق الشبه على ممنى ٠‏ 


(11۲( 


اذا تردد فرع بينأصلين قد أشي هأ حداف الك والآ خرف الصورة فان الشافعي 
رجه الله يمتير المشابوة فى الكمولهذا الق العبد المقتول سائر المماوكات في 
اروم قيمته على القاتل وان زادت على الدية والجامع أن كلا مهما ماع ونشترى 
واعتير ابن علية المشاءهة في الصورة حى لايزاد على الدية ونقله امام الحرمين في 
البرهاذءن أى حنيفة وأحجد وطهذا اوخت اد التشيد الاو ل كااثانى ولو جب 
أ بو حنيفة الثانىكالاول وقال الامام نفر الدين مى حصات المشامة فما يظن أنه 
علة للحم أو مستاز 1 لما هو علة لهصح القياس مطلقا سواء كان في الصمورة أو 
الجك. وقال القاضى أبو بكر لا اعتبار بعلية ما ذكر هتا مطلقا . ومقئضى كلام 
المصنف أذالقاضي خالف فيالشيه وفى قياس الاشياه وقد أخذالشار حون ظاهره 
كر وذلك ان الوصف الجامع و صف آخر اذا ترددمما الفرع بين أصلين يشار كبما 
00 الا أنه شارك اعد ف اوا 1 كثر الماقه به فيا لس والمالة 
فى العيد المقتول فانه ردد مهما بين الحر والفرس وهو بار أشيه اذ مشاركته 
1 فى الاوصاف والا<كام أكثُر وحاصله تمارض مناسبتین ترجح احداهاوليس 
من الشبه المقصود فى شى ءكذا ذكره الحقق ١ه‏ فذا صرح أيِضا فى انه ليس 
من موضوع الشبهالذى فيه اللاف المذكور واذكانوااختافوا من وجه آخر 
هو أن الشبه الذى يغلبه به ظن العلية هى المشامة حك أو صورة أوأع فاق 
الشافعي العبد المقتول بسائر المملوكات حى جب القيمة على القائتل دوذالقصاص 
والدية بجامع ا ما يماع ويشترى وهو اأشامة فى الحم وممله ابنغلية على 
الجر قيرحب القصاص أو الدية بجامع أ فكلا هما انسان مكاف وهو المشاءة فى 
الصورة وذ كر الفئرى الألاف فى العيد المقتول خطاً اذا زادت قيمته على ديه 
الجر فالشافعى بعتب القيمة أى قدركانت اقا له بسائر المماوكات فى الحكم 
كالفرس وغيره اذا تلف وانن عاية يةول لا يحب ٠١‏ زاد على دية الا<رار الاق 
له بالاحراز اه . ولا فى ان ماقاله الفئرى انما هوعلى طريق المثال والافالحلاف 
كا انه فى المقتول خطاً على الوجه الذى اله الفرى هو أبضا ف العبد المقتول 
عمداً فى انه يجب القصاص ا يقول ابن علية أو القيمة ما يقول الامام الشافعى 


ON: 


فصرجوا بها ؤل من ذا : فل مرح لق زالى قِ النتمقن: بان 5 الاشباءليس 
که كمه خلاف لانه امتردد دين :قناسين مناسنين :ولكن. ن وقع التردد ف تەين :أحده) 


قلا فرق عنك الامام الشافني قوجوب القئمة بين قله عدا أوخطاً ومذهب أى 
حنيفة وتمد فى الخطأ قد تقدم وف ‌القتل عمدا يقتل قائله. قصاصا كار ولكن 

قال التاج فيتكملة الابباج بعد اذذكر ما يقتضى ان قياس غلبةالاشباهقسم من 
قياس الشبه + واءلم:ان صاحب الكتاب للصرح بذكر قياس غلبة الاشباه وهوأن 
أكون الفرع مترددا بين أصلين فيلحق بأحدها لمشابهته له فى أ ١‏ كرصفات مناط 
8 كم والملهظنه قسهامن قاس الشيه اوغ ووو تن صحيح فالناس فيه على هذين 
الامنطلاحين وم يقل احد انه قسيم للشبه بل اما قسم منه أو هو هو وحينئذ 
.يكو ذقضية كلام المصنف بقوله ول يمتير القاذى مطلقا اذاتخلاف جار فيه وهذا 
. الذى افتضاه كلام الولف صحيح وافتضا هكلام غيره وقد صرح به القاذى فى 
ضر :لتقن بت والارشاد لامام الحرمين والذى صل من كلامه فىهذا السكتاب 
إن ق قياس الشبه مذاهب: أحدها بطلانه . والثانى اعتباره ثم قال اذذلك بور 
عن ال شاذعئ ز ذئ آله وده ولا كاد اصح | كله فع زاو مر دته فى الاصول :وهذا 
الذى قاله القاضى قاله المع أو امشحق فى فى شرج الام و قال كلام الشافء ى متأول 
£ 0 عل قناش: الملة اة ۶ ارجح کارا الاشدياه ووز ترجبح العلل بكثرة 
الاشاء * قال“ القاذي وأجع القائاون قياس العبه على أن 3 صاز ز ال 4 مع 
امكان المي الى قياس الملة . والثالث ق أن لا ا إعمل بال اله شر طن : أحذه) 
ا ذكر ا ن ,عدم امكان المصيى الى قياش ال وال ثانى أذ يجتذب لمر رع أصلان 
فيلحق ب حدما إغاية ة الاشياه .قال وما اختلفوا : افيه أن قال عضوم الاشباه 
1 كمية أو 0 الاش راه الراجءة 0 الصغة وذهب 3 دروكا اله لا فرق e‏ 


وغيره ا ا 3 اشن ا نلزانه وهذان a‏ قاق عل اعتبار 

11 ر واا الاق عند القائلين مما فان ا کم اولي اما مستؤباق 

1 0-0 4 “قاس الشبه عة مذاهب أحدها طلانه ولا فى E‏ ف 
: اليه 2 Ye 1 000 EE‏ اث 


(۱04) 


ذكر ذلك ف الطرف الثالث قبيل باب أركان القياس وذكر فى البرهان قريبا منه 
أبضا . وكلام المحصول لايرد عليه شىء فانه نقل خلاف القاذى في الشبه خاصة 
ولكن الذي أوقم المصنف في الوم أن الامام بعد فراغة من تفسير الشبه قال 


ل م في الصورة والثالث اعتباره فيبما على حد سواء والرابع اعتياره فى 
ا فقط والامس اءتباره في الصورة فقط والسادس اعتباره فيا يان 
ا للغلة والسايع امتمار غلية الاأشباه دون غيره وو ت نص الشافعي ر 

الله عنه فى الام في ياب اجنهاد ال مام وهو بعد باب الافضية وقبل باب 0 
ف الم وغيره قال رضى الله ءنه ما نصه والقماس قياساث ا یکو ف ف 
مثل مەی 0 صل فذللك الذى لا حل ل حد خلافه م قياس أن لشمة الثى 
بالشىء من الاصل والثىء من الاصل غيره فيشيه هذا هذا الاصل وإشبه غير ه 
بالاصل غيره قال الشافعى وموضع اواب عند نا والله أعلم أن نظ راا کان 
أو لشره صيره اليه ان شه أحدها ف خصلتين والا ج ف خمة لق اى 
هو شه فى خصاتين اه لفظه ګحروفه و نت اذا تا مات د ان كلام الشافعى 
هذا وافق ما قاله القاذي وأو اسدق هن من ان كلام اأشافعى مول على قاس العلة 
الى آخره 3 أن المذهب القائل بنطلانه #ول على قياس أأشهالذىء رفه القاضى 
والدعض الاول وأليءعض الثااث ف كلام الاسنوى وهو الذى قال طلا نه المنفية 
ووافة,م على ذلك القاذي وأو احق کا عدم وأما باقى المذاهب الستة فكلبا 
جم الى قاس الهلة اة فى ال کک أو اة او فما هو م واللاف بعد 
ذلك فىأن نها ترتب وهو القول الثاني أو ها متساويان وهو القول الثالث أو 
أن الممتير ا كم فةط وهو القول الرابع أو الصو رة فةط وهو القول الخادس 
او فا إظن اس 0 امه للعلة وهو الةو ل السادس أو اءتبارقياس غابة الاشباه دون 
غيره وهو يرجع لقول الامام من أن المعتبر ما إستلزم اله_لة أع 1 سس 
والصورة وكل هده اذاهب ال:ة £ ھ ى ف قياس العلة , رجح 17 لاما 
أوقوة الشيه ولا دخل ها فى الشبه المقصود هنا الذى وقع فيه خلاف النفية 
وغيره . فتعين أن الحق انه اعا ذکر استطراداً لامناسبة ٠ر‏ حيث أنه 


إسخى ا ضا پال مه ¢ و وان المت افتعسر ف حكاءة الللاف على 
أ ١‏ 1 


)۱۱۰( 


وأعلم ان الشافمى رحه الله سمى هذا قياس غلية الاشباه وهو أن يكون الفرع 
واقعا بين أصلين الى آخر ما قال فتوم المصئف أنه أشار بقوله هذا الى ما تقدم 
من تفسير قياس الشبه وليس كذلك بل هو اشارة الى وقوع الفرع بين أصلين . 
وقوله « لنا »أي الدليل على أذقياس الشبه ممتير وذلك أن الشبه يفيدظن كون 
الوصف ء4" أماعلىالتفسير الاول من تفسيرى المصنف فلانه مسنتازم للعلة وأما 
حكاية القول الرابع ونسيه للشافعى والقول الخامس وأسبه لابن علية وهو 
قياس علة لا قياس شبه والكلام هنا فيما ذ كرناه ولذلك قال الس.كى وغيره 
اف القائلين ,قياس الشيه مون .على انه لا إصار اليه مع أمكان قياس العلة اه 
فدل هذا ءلىان قيا سالشيه شىء ا غير قياس ألءلة قال فى التقرير على التحربر 
وه وكذلك م مصرحون بان المثدت لناسية الوصفالش ہی 7 م وهوالدليل 
امارج هن ذاته هو اعتبار الشارع اياه فى بعض الصو ر باثيات ا قعل 
ودود 0 فيوثم كو نه مناسيا له لا النص ولا الاجاع ولا التأثير الماضى بيانه 
(1)قال انف «انا انه يميد ظن وجود العلية الى خر ه » قال الاسنوى 
« ذلاك اف الشيه شيد ظ رکون الوقق عله الى خ4 وأفول اد انهم اتفقوا 
على أن حك الشرع لا إضاف الى مالا مناسية له أملا واللاف اما هو فيا 
شت به 8 ها فالحتفية ليس ثىء ثبت به أعتبارها الا اا تأر الذى هو 
الملاءمة عند الشافمية ولكن الشافعية شيتوف اعتمارها بغير الملاءمة أيضا 
وهو الاخالة . اذا تقر ذلك تقول ان المفروض ان الشيه لا مناسية فيه بالذات 
أما على التفسير الاول فهو مناسب تبعا لما استلزعه من الملة و على الثاتى انما 
کان مناشيا بسيب انه لم يوجد غيره ورأينا تأثير جنس الوصف فى جنس العلة 
وعلى كلا الخالين هو غير مناسب لذاته ولا نصولا ا جاع ءي اعتباره ول يوجد 
أيذا اخالة لانه لو وجدت لما كان قمما أآخر غير المناسب بالاخالة ل قدمناه ألم 
مر حون ان المثبت لمناسبة الوصف الشبهى لاحكم وهو الدليل الارج 
هو اعتبار الشارع ابأه في بعض الصور بائيات الحكم في عل وجوده فيه 
فيوهم كونه مناسبا لا بنص ولا اجاع ولا التأثير الماضى فعلى هذا لا : 
أن الشبه على هذا الؤجه ينميد الظن . ولو سل فهو انما يفيد ظنا ضعيفا لانه 


)015 


على التفسير الثاني فلانه لما ثبت أن ا لمكم لابد له من عله وراينا تاثيرجنس 
الوصف في جنس .الحسكم دوف غيره من الاوصاف كان ظن اسناد اكم اليه 
اذوى ھر ظن ٠‏ اسناده الى غيره واذا ثبت افادة للظن وجب العمل به لاتقدم 
فير مرة.. اح تج القاضئ بان الشمه ليس بمناسب وماليس عناسب فهومردو دبالا جاع 
واجات المصنف المتع فان ماليس عناسب قد يكومس از ماللنناسب وقدلایکو ن٩‏ 

ذان 5 نمستازما له فليس مردودا بالاثفاق بل و دم وهو ل المسعلة 


ليس من قبل الشارع والاججاع على العمل بالظن اعا هو على تقدر کون 
الظن ‏ شرءيا حاصلا من جبة الشرع » ولا يخفى على ذي كياسه أن مناسبة 
الو عن ل للحكم لا بد منها لتدل علي صلو حه للعاية ملا بد من :دير هذا الو سف 
أن شت اعتياد الشارع له دلةللحكم الا شارات السابقة فاذا حصل ذلك 
حدثظناعتدار الشارع اياه ظنا قويا وهلا الظن حادث من الشرع ومتعلق باعتبار 
الشارع و الشبه ليس كذلك وان كان هذا عسئ أن ن )كوف تكارة ة .و لذا قال القاضى 
اوبكر وابواسحاق الغيرازي الشافميان ماقد مناه أذذللكة يعن ٠‏ :ام شافعى وله" 
دکاد چ عه اوه ورثنةه ف الامول وا أولا كلام الشافعى ولاه على قياس 
العلة اذا تردد دين وضفين كل منیا مناسب ا تقدم بيانه قرسا ٠‏ 

)١ ١0‏ قال الاسنوي ¥ :وعبات الأصئف بالمثم .فان مالس اسان قد کون 
تاز ما لالئتائسي الى آخره » أقول م ن التديبيات أنه لون ف العام شيء الاوهو 
نشيه شيعا آخر من وجه:فلاجرم أن قال فى ال#ضولالمعتبر المعانهة ة :. يظن كوانه 
غلة ا كم أو مستازما لها سو اء كا نت المشائهة في الصو رقاو المءئىوذلك كالطهارة 
الاشتر اطالنية فانها انما كوف مناسبة بواسطة انها عبادة مخلاف الاسكار لر مة ا جر 
فانه مناسب لما بالذات بحيث يدرك العقل مناسية.لها وان ليرد بذلك شرع وبناء 
عل ذلك تاج غلية الشيه .الى عقي اما ومن قال واو وف شنت عليته الا 
ددليلمنمصلعنه اذا متت عليه الودف الشترى: فلاشبيل الى انکاره بعد ائناته 
غير انه لا ثبت عايتة بالاخالة عند الشافعية ولابالنفنا و الا "جاع عندهم جيما او 
بالسبرءة ل القاكئل "نه ول م ت بالأخالة كان الشيه هؤالمتاسش: 'المشوون عند د العافهية 
وليسالاه بل ينوا تقابل بقو ېم في الماق ارا الحبث بازالة الحدث فيتمین الاه 


(AY) ) 


: قال «السادس الدوران وهوأن تحدث إ1 اک بمحدوث ودف وعدم إعدمه. 
وهو مفيدظنا وقيل قطما وقيل لاقطما و لاظنا. لنا أن الحادث له مل وغير المدار 
ليس بد لانه ان وجد قبله فايس امل الاتخافت والا الاصل عدمه و لضأ علية 
عض المدارات مع التخلف فى شىء من الصور لاحت مغ مع عدم علية العضبا 
لان ماهية الدوران. او أن ندل دلى عاية المدار فيازم. علية هذه المدارات .أولا 
يدل إفيازم. عدم علية تلك للتخلف الاه عن .المعارض 4و الاو ل ثابت فانتئق 
الثابى .وعورضكثله. وجيب أن المدلول قد لايثيت لمعارض. قبل الطر رد لاوثر 
و والمكس لم يعتير. قلنا بكو ن للمجموع ماليس لاجز اه »أذوا ل الطريق ق السادس 
من الطرق الدالة على العلية الدورا ن وسعاه الا مديو ابن الحاجب الطرد و الفا 


لها ازالة ال ا هارة ا فلا بز فيم ا هنم پار للصلاة 
لازي ا غير الماء فكوذ كل منه) طبارة تراد لاعلاة هو لوقف الجامع 
بينى! لتعبين: الماء ء اى) وهو وصف شيوى لاتظېر مناسبته لتمينالماءفى ازالة ليث 
فان ثبت باحد المسااك المعتبرة فی ابات الدلة E‏ تون الطهارة ' راد لاصلاة نصح 
ds‏ تین الم فى ازالة الحيث لزم كو أ عله لذ غ وإن ل بشت 0 نه علة 
تعينه اعد المسالاك قلا, وجب آعین | أ اء رد اعا ره في الحدث وعلى هذ ُرجع 
ألوصف الثم ى الماثيات غلية وصف ا االات وليس شيعا | خر. وعلىهذا 
نقول! ان كان مرا اق اه وله از کان مستاز زما له الى آخره انه ثبت کو نه علة 
ينص أو اجاع وکاز دو ! اور او الالام و .ولا اتاق وان كان 7 راده 
آنه e‏ هد ألا اص ولا اججاع ولكن ليت بالاخالة كان ن المناسب 
ا مشبور ول يكن شيعا ار يتا بله لكن:ما قدمناه هم القاضى الى بكر واي اسحاق 
والسیک ىه نالعا كاين بت اسن افيه عدون ولى انه لا يصباراليه معا امان قتا سالعلة 
ید أنه شىء 2 ذير اناب الثم ور خينعذ لا بكون عرد اعتمار الشازع 
لاودف فى بەض' الصور باثبات الحكم عل وجوده فيه كافيا في کون ذلك 
الوصف مناسيا لاحكمو علة له ولذلك قال الاسنوى وهواولالمئلةاي كونة <حدة 
هو عل اانزاع فقول المصنف الما لبس عناسب قد يكوذ الى آلخره مصادرة له 
تغنى من أ اق شيك وت »| اله ابن الماجس من أن ابه غلة وليس عسلك فال 


(۱۱۸( 


وهو كا قال المصنف عبارة عن حدوث الحم محدوث الوصف واتعدامه لعدمه 
وذلك الوصف إسمى مدارا والحكم! إسمى درا ثم ان الدوران قد يكو 
فى عل واحد كالسكر ب عصير ألمنب فانه قل أن حدث فيه وصف الاسكار 
كان مباحا وعند حدونه حدثت الرمة وقد يكوذ فى علين كالطءم مع رم 
الربا انه لما وجد الطعم في التفاح كان ربويا ول ال يوجد في الحرير م يكن 
ربويا وأراد الأصنف بمحدوث الاحكام حدوث لملقاما واوا | فہى قدعة 
5 تقدم ولعبيره بقوله محدوث وبقوله بعدمه يقتذى أنه لابد أذ کت 
الوصف علة للحدوث و للعد م فان الياء دالةعلى التعليل. وقد صرح الغزالى قى 
ثدت عسلك من مسالك العلة ووه قبل والا لا وان كونه مسلكا باطل قطما اذ 
ليس فيه مناسية تفيد ظن العلية وان أفاد ظنا ضعيفا فهو لا يغنى من الحق شيعا 
کا قدمناه اا 

)١(‏ قال الاسنوى « وأراد المصئف بحدوث الاحكام حدوث أماقاتها الى 
آخره » أقول هذا انما يازم اذا أردنا بالك المتمارف عند الاصوايين الاشاعرة 
الذى هو الكلام النفسى المتعلق الى آخره وأما اذا أردنا بالك ما هو اصطلاح 
الفقباء والاصوليين غير الاشاعرة فلا حاجة طذا لاما بذواتها حادثة ما تقدم 

(۲) قال الاسنوى قر دوت وقول ينمه شی أنه لاد 
الاخ ه» هذا می على أذالعلة تۇر بطرفيها من طرف الوجود تۇر الوجود 
ومن طرف المدم : ؤار ر فىالعدم وهذا باطل لان العدم لايصاح للتاً: ثير وا ۴ يعدم 
المعلول بازمدام الملة لان الوجود هو الحتاج لاملة مخلاف المدم فانه الاصل فلا 
محتاج الى علة وانما ينعدم المعلول عند انعدام علته لما بينهما من التلازم لا لان 
عدمها ءلة فى عدءه وانعدم لعدهها بالنظر الما والا فقد يوجد المهلول بعلةاخرى 
اذا كان لازما أعم كار ارةّفانها مه لولة الشمس ولانار ولاحركة فبى توجد باحدها 
وأما قول الغزالى والمؤئر من الدوران هو أن يكوذ الى آخره فى على مذهبه 
من أن العلل مطلقا عقلية وشرعية مؤثرة باذن الله تعالى فى مءاولاتها ومراده ان 
الوصف الذى هو المؤثر لا يصح أن بكون مل الا اذا ثبت كونه مارا فلا بد 


(۱۱۹) 


المستصنى وفى شفاء الغليل بذلك فقال والمؤثر من الدوران هو أن يكوذ الثبوت 
بالئيوت والمدم بالعدم وأما الدوران مى الثبوت مم الثبوت والعدم مع العدم 
فلوس إملة. واءترض عليه الامام نفر الدن فى الرسالة الببائية بأن قال الثبوت 
أن كوف مناسيا صالحا لاملية ثم إمدل اما باعتبار الشارع ا ذكرنا وهو المتفق 
عليه واما بالاخالة وهو ححة عند أصحاب الشافعى وعيارة الغزالى فى المستصنى 
ال لاع الثالث الطرد والعكس وقد قال قوم الوصف اذا ثبت الك معه وزال 
مم زواله يدل على انه علة وهو فاسد لان الراحة الخصوصة مقرونة بالشدة في 
مر وزول ال ر عندزواها و ٫تحددعند‏ مجددها ولدس بعلة وهذا لانالوجود 
هند الوجودطرد عض فزيادة المكس لا توثرلان المكس ليس بشرط فى العلل 
الشرعية فلا أثر لوجرده وعدمه ولان زواله عند زواله >تمل أن بكو ذل لازمته 
للعلة كالرائحة أو لكونه جزأ من أجزاء الملة أو شرطا من شروطبا والكل 
يذتنى بانتفاء إمضشروط العلة وبعض أجزامًا فاذا تمارضت الاحتالات فلا معنى 
للتحكم . وعلى اأملة نسلم ان ماثبت الك بثبوته فهو علة فكيف اذا الم اليه 
ان زال نزواله اما ماثرت مع ثبوته وزال مع زواله فلا يازم کو نه علة كالرا حة 
الخخصوصة مع الشدة أما اذا انضم اليه سبر وتقسيم كان ذلك حح ةم لو قالهذا 
الحم لا بد له من علة لانه حدث حدوث حادث ولا حادث يكن أن لعلل به 
الاكذا وكذا وقدبطل الكل الا هذا فروالءلة وهذ ابر حجة فى الطردا مخض 
وان م يتغم اليه المكس اه ومذا تمم ان ليس فى عبارة الغزالى فى المستصنى 
ما سيه اليه الاسنوى بالافظ وانا هو مثله في المعى مع زيادة عل فانه م يقل 
والعدم بالمدم بلهو مصرح بنفيه وكذلك قوله وأما الدوران الى آخره فل يقل 
ذلك باللفظ بل قاله بالمءنى يمين فساد القول بان الطرد والمكس مسلك كيف 
وقد قال فى راب قاس الشيه اما حقيةته اء ان اممالشبه إطاق على كل .اس فان 
الفرع يقبع الاصل بمجامغ إشبهه فيه فهو اذا شمه وكذلك امم الطرد شرط كل 
علة جم فيها بين الفرع والاصل ومعنى الطرد السلامة من كل نقض لكن العلة 
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ابوت رکون غلة له 017 فكيف تذل ه على علية الوم.ف بثدوت الحكم 
واأناسية دون الاحوال 3 ثم الذى هو الاطراد ؛ والمشاممة فال يكن للعلة خاضة | ل 
الاطراد الذى هو أعم :أو صاف العلل وأضعفها فى الدلالة على الصحة خض ناعم 
الطرد لا لاختصاص الاطراد ما لكن لانه لاخاصة سواه فان.ا تضاف الىالاطراد 
زيادة ول بنته الى درجة المناسب وااوؤثر ضعى شما وهى مناسبة الو صف ال جامع 
لملة السك وان لم يناسب تقس اليك ثم قال فاذاً مى الشبه اجمع. بين الفرع 
والاصل بوصف مع الاعتراف بان ذلك الوصف ليس علة لاحك مخلاف قياس 
الملة فانه جع بما هو عل الم فان لم برد الاصوليوف .بقياس الشبه هذا الجنس 
فلننت أذرى ما :الذئ أرادو | وم فصلوه عن الطن د امخض وعن المناسب وباجخماة 
نحن ريك هذا بالشية فعلينا الان ميمه بالامثلة واقامة الدليل. على صءدته اه 
وقال بعد ذلك لصحائف اختلفوا. فى اشتراط المكاس ف العلل الشرعية وهذا 
الحلاف لا مغر له بل لابد من تفصيل وقيل التفصيل فاعلم ان الملامات الشرعية 
دلالات:قاذا جازاجماع دلالات يكن من ضرو رة انتفاء إعضها التفاء اليم لكنا 
نقول ان ل يكن لاحك الا علة واحدة الک س لازم لا لان انتفاء الملة وجب 
اثتفاء الحم بل لان الم لابد له منعلة فاذا اتحدت العلة وانتفت فاوبتىا لطم 
لكان ابا إغير سيب اها حيث تعددت العلة فلا بارزم انتم اء الى عند انتفاء 
عض العال بل عند انتقاء ججيمها وهذا كله صر فى أن ال زاليلا يقول ا ا د 
والمكس الذى هو الدوران ولا بقول بان عدم الحم إعدم العلة بل يول ان 
ثيوته بثيوما فقعل ولا إشترط العا فى العل لكلبا واعا المكس بكون فما اذا 
امحدت الملة وايس ذلك لان العدم بۇر ف العدم بل 0« قال هو من أ المعاول 
تاج فی انه ال الم کا هو محتاج في حدوثه فاو بق مع انماما اق بلا ae‏ 
مع أن وجوده مستند الما ابتداء وبقاء وانه لا بقول قياس الشيه به بالمدى الذى 
قالوا وجعاوه مقابلا للمؤثر والمناست وما َة الاقوال الا رواما 

)١(‏ قال الاسنوى2 واعثر ضعايه الامام نفرالدين فىالرسا له المائية نان قال 
الثبوث بالثبوت هو كو نه علة الى اذزه»:هراده أذالهز الى قد أحذ تقس الدعو ی 
في الدايل وقد عات من كلام الذرالى “انه يقول أن ما ثبت الک شوه فو 


OYY: 


وهذاالاءتراض نه وارد على غمارة المصئف102 0 لاجرم أن Nl‏ ف امزال 
عبن بالثبوتعند الثدوت والا نتغاء عند الا نتفاء لكنه تقض المتضابفهين كالنئوة 
والابوة فا نالحد صادق على ذلك مع أنه ا من الدو راث لان الدوران شيد 
التعليل ۴ سيأني وأحد التضايفين ليس علة, للا خرلان العلة متقدمة على المعلول 
و المضافان معاو اختلفوا | فيأن الدو زان هل يفيد العلية أم لافقال الامام والمصنف 
أله بيد العلية ظنا,وقال بض المءةزلة فيد العلية قطا و قال ,بعضهم لا..فيدها 
أصلا لا قطما ولاظنا واختا ره اللا مدىوابنالماجب وكلام المحصول ف الافعال 
الاختيارية قبل اليمثة يقتضيه . وقوله « لنا» ای الدليل على ما قلناة" من وجوين 
أحده أن الک م يكن م کان فیک ون حاذثا " وکل قدت لابد له من علة 


الملة و لا يستدل به على عليه بل قال فر ق i‏ ما متت عليته ملاك من 
مسالك العلة ووجد فيه الط رد والعكس وان کان العكر لال له ف ذلك وبين 
ماو جد فيه الطرد والمكس يدون أن تثيت عليتة وهو الطرد و والمک س المحض 
وان مثل هذا لا فيد أن تكون ححة ت الا اذا الفم اله سير وتقسم ١‏ ال آخر 

ما قال فالاءتراض عل أل زالى ناثىء عن عدم فوم امه على وجهها. 

)١( ..‏ قال الاضنوي « وهذا الاعتراض 0 وارد على عبارة المممتف 15 « 
8 ل اذاكان المصنف أراد ماأراده الغزالى من الدوراف الحلا رضاح أن يكون 
مسلكا بل لاد أن ينضم اليه السبر والتقسيم على الوجه الذى قاله الفزالى .فوم 
يستدل بذلك. على العلية فلا برد عليه شىء كا ل برد على الغزالى و<ينئذ يكون 
اماف متكراً لكون الدوران المعض .مسا ما أ نكره النزالى وان کان مراده 
بالباء فى الموضمينبءالمصاحبة فتكون .بارت كارة.الامام ق عوك ويرذعلية: 
مأورد على الامام من من النقض بالمتضايفين. ومع ذلك فذهب الذزالى ان العلل مطلةاً 
مۇ رة باذن الله کا قدمناه ومذهيه مذهر السلف کا نقله الالوسى. فى.عدة مواضع 
من تفسيره فن الكورالى وقدمتاه فلذلك عبر بالباء وأراد باء الدببية وَأما غيره: 
فيقو ل ان اأعال معرفة .وان التأثير أعندها لاما.و لاختى مافيه:فالممازة.المزرة. 
هى غمارة الغزالى لاماز ٣‏ الغزالى»غسادها ؟! زعمه. التاج فى تكملة الامباج. 5 

(؟) قال المصئف «ولنا أن الادثله علةوغيرالمدار ليس بم ال »قال الاستوى ' 


كاالث 


)١؟؟(‎ 


الطزؤزة فاته انا الرضق المدار أو غر ل عا أت كوت غر ادان هو 
العلة لان ذلك اهران كان موجودا قبل صدور ذلك الج فايس بملة له 
والا ازم مخلف المشكمء ن الملة وهو خلاف الاصل وان 1 5 ن موجودا 
فالاصل بقاؤه على العدم واذا حصل ظن أن غير المدار ليس بعلة حصل ظن 

أن المدار هو العلة وهو المدعي . الا 1 بذ کره ه الامام ولا صاحب الحاصل 
أن علية «ءض المدارات للحکم الدار مع مخلف ذلك الدائر عن ذلك المدار 
فى ذيء من صوره لا تمع مع عدم علية بعض المدارات للدائر لان ماهية 
الدوران من حيث هى اما أن :دل على علية المدار للدائر أولا فان دات فيازم 
عة هذه المدارات 'أى الي فرضنا عدم علءتها لاله حيث وجد الدوران 
وجد علية المدار للدائر فلا تمع علية بعض المدارات مع عدم علية بعضها 
وان تدل ماهية الدوران على علية المدار للدائر فيازم عدم علية تلك المدارات 
أى الى فرضنا عايتها وتخاف عنها الدائر فى شيء مر صورها لوجود 
المقتضى لعدم العاية وهو تاف الدائر عن المدار 2 سلامته عن المعارض 
«اى الدليل علىماقلناه من وجبين احدھا أن الک یکن ثم كان فيكون حادب 
ا » أقول الاستدلال علىذلك بالوجبين دايل على أن المراد بالدوران هوواذكره 
المصنف مع صلوحية الوصف للعلية ععنى ظهور مناسية مايفيد ظن الملية » اذ 
لاخفاء فى أن الوصف اذا كان ص الجا لاعلية وقد ترقب الك علية وجوداً وعدما 
حصل ظن العلية مخلاف ما لم يظهر له م:اسية كالرائحة المخصوصة الملازمة للسكر 
فأنها تعدم ف العصير قبل الاسكار وتوجد معه وآزول بزواله ومع ذلك فليست 
بعلة قطعا ومن هذا إل أنه ليس المراد الدوران المحض بل لابد أن لظهر مناسية 
مايفيدظن علية الوصف المدار و بذلك يكون كلامالامام والمصنف موافقاً اكلام 
الغزالى ولابرد بتلازم المتضارغين ثبو وانتفاء لان هذا الدوراذمعي” فيطع فيه 
إعدم العلية . وعلى هذا يكوذ المسلك المق.قى الذي به تثيت العلية هو السبر 
والتقسيم على الوجه الذى بينه الذزالى ومن صرح بان المراد م ن الدوراذماذكرة ناه 
البدخشي فى شرحه هنا وساف هذا زيادة م . وأوضيح الوجه الاول أن 


(YY) 


وهو دلالة ماهية الدوران على العلية فان دلالة ماهية الدوران على الملية تقتذي 
علية المدار والتخلف يقتذى عدم علءته فبينم) تعارض فثبت أن علية يعض 
المدار ات مع التخلف لا تمع مع عدم علية بعضبا والاول وهو علية بعض 
المدارات مع التخلف ابت بالاتفاق لان شرب السقمو نيا ءلة الاسهال مع لف 
الاسهال في بعض الامكنة بالنسية الى بعض الاشخاص واذا ثرت الاول انتفى 


اجک حادثو کل حك حادث, لابد له من عل البتة اما الحدوثه أو لسكوذ الاحكام 
تابعة لمصاجج العباد ومعللة بالاغراض فملته اما أن يكون الوصف الذى دار معه 
المك وجوداً وعدماً وهو المدار أو غيره من الاوصاف الى فى الاصل لاجائز 
أن و العلة هو الوصف الذى يدر مه الك وجوداً وعدما وهو غير 
المدار لان غير المدار ان وجد قبل الحكم فليس بعلة لتخلف مافرضناه معلولا له 
وهو الحكم عينه وان ٤‏ بوجد قيل ا م فالاصل عدمه اذ الاصل بقاء ما کان 
على ها كان لودع مورت أنضاً معدوماً ظاهراً فلا يكون علته 
لامتناع حدوث المعاول مع عدم علته فصل ظن ان غير المدار ليس بملة واذا لم 
يكن بد من الل الحكم ول يكن غير المدار علة حصل فل نكوذ المدار علة فأفاد 
الدوران الملية ظناً وهو المدعي . قال الفئري وفيه نظر ووجبه ما قال البدخقى 
انا ا وف ا ع علة له للتخلى لمواز أكون 
التخلف لانم وهو غير قادح فيالملية بل ذا اما دن فى العلة التامة المستحمعة 
لوجود الشرائط وارتفاع الموائع اه . وهذا الوجه فرض فيه التشةيق بين 
وصف هو المدارو ين غبره ما a‏ واثبت بذ لاك الو جه ظن عاي ة الوصف المدار 
وحاصل الوجه الثاني انه نشقيق بين بءض الاوصاف الى هى مدارات هم تخلف 
<LI‏ المدار في شىء من الصور وبين البعض الذى لم يتخاف عنه الحم فيها 
وان علية الاول لا تجتمع مع عاية الثاني لانه لايخو اما أن ندل ماهية الدوران 
بقطع النظر عن التخلف على علية الاوصاف الى لم تتخلف عنه لاحم في شىء 
من الصور فيازم علية هذهالاوصاف؟ يلزم علية الاوصاف المتخلف عنها الحم 
الدائر واما أن لاندل الماهية على عليةالاوصاف الي لم يتخلف عنها السك الدائر 


00 


الثالى وهو عدم غلية بعض المدارات للدائر ويازم هن انتفائه غلية جيم المدارت 
وهوالمدعى واعا قد علية بض المدارات بالتخلف المذ كور اتدل به على عدم 
علية تلك على تقدير عدم دلالة ماهية الدوران على الماية وقوله « وعورض » 
أي عارضن العم هذا الدليل مثله وتقرير المعارضة أن يماد الدليل السابق بعينه 
فيقال علئة بض المدارات مع التتخاف الج الا أنا نبدل قولهم والاول ثابت 
فياز م اتا عدم علية الاوصاف الى تخلف عنما اك الدائر للتخلف السام عن 
المعارض وهو دلالة ماهيةالدوراذهلى العلية لكن علية بعضالمذارات مع اف 
الحم عنما ثارت كا في التنائز بالالقاب الدائر مع الغضب وجودا وعدما وشرب 
السقمونيا الدائر عليه الاسرال لانه قد بتخلف الغضب عن الاول والاسهالعن 
الثاني مع علية كل منهها فانتفى عدم علية بعض المدارات فرثبت علية ججيعها 
وخامل الدليل كا قال اليدخشى التمسك بةيا ساستثنائى مركب من لتق صلم لمة 
الج م ووضع م المقدم أي © دفع التالى فيازم قى تفه وهو المطازب مع و ضع 
لدم وضورته ان نقال اما أن انمت علية إمض‌المدارات المتخلف غنة الداء أو 
يبت عدم علي لض آله رالكنعلية البغض الاول ثابتة فيازم اثتفاء عدم غلية 
النعض ال خر فتثءت علية ويازم علته ا ديع اه اقۇل ال ان الدوران وهو 
الطرذ اى كلا وجد الوضف وجد الک والمكس اى کیا انتفي الوصف انتفی 
لم قد نا اه المتفية وكثير 7 ن الاشعرية دحة ة الاسلام الذزالي والا مدى 
والاكثر من الاشعرية سوى هؤلاء قالوا هو ححة ظنا وعليه شافعية العراق 
وقيل ححة قطما واستدل النافو ن لحية الدوران أولا بان الدوران لو كان ما 
للعلية لثنتت العاية .انها ثبت الدوران لكنه مخلف في المتضايفين فان احد 
المتضايفين دائر مع الا خر وجودا وعدما ولاعلية قطما فاجاب المثبتؤذ للحجية 
يانالتخلف لمانغ قطما وهولايقدح فلملاز مة تمنو عة فان كونه مسا اعا هؤ فيا 
اذا ل يكن ن ماع قوي قال في الفواتح وأنت لايذهب علينك اف المقصود ان 
الدوران ا مرناغم من المتضارف ولماكان هو مالعا عن الغلية فالقدرالمشترك بينه 
وبين غبره ‏ ف ن أن فيد العلية فافهم وإعدهذافليس الا الجدل اه ومعنى هذاان 


(9) 


ؤينتفي 1 ا بقولنا والنلى ابت كالمتضا ايفين فيذتفى الاول دا هو الصواف 
فى تقرره فاأعتمده ات المصنف بأذجواب الما رضة هو الترجيح وهو 
حأصل. معنا وذلك لاله بارزم ما فلناه وهو کون جيم المدادات a‏ للدائر مع 
التخلف فى «مض الصوز أن يوج الدليل بدون المدلول وهو أمر معقول فآنه 
وق انات المدلول لانم ويلزم مما قالوه وھ و کون المدارات ليست بعل 


همع علية يممأ أن يو المدلول دون الدليل وهوغير مەقول وقول« قبل الطرد» 


لانافين اما نوا كوذ ن الدوران الاعم من التضايف مساكا من مسالك العلاء أما 
اوران 0 المدكو ر مع صلوحية الوصف المدار للعلية. عى ظبون مناسبة 
مايفيد ان لملية الى آخر ما قدهناه فلا ينفوه فانتظر مايقوله المثبتوذ لتعل 
حقيقة هذا الذ ي اطالوا فيه الجدل-وا1دال: واستدل السافوق ثانيا بان ,حاضل 
.الدوراذاما موعدم اتنا کل دن YE.‏ ع وهو ام .من الملية وخاز أن يكوك 
ملازما كالرا محة المنكرة للخمن فلا بشت به الغلية و جات المثبتوذ ننبانه اف ازىه 
بالجوا از المذكور نساوي الطرفين منمناه بل .العلية راجحة واذازيد هدم الامتناع 
عقلا لم يناف الظن فاذالظن ن لايقطع الاحمال واعترض النافون على هذا الجواب 
بادا #تار الشق الاول وهو أن المراد التماوى. وأستدل عليه : باستواء الملة 
والملازم في الاتصاف بالطرد والمكس لعمومه من كل منهما فلا ترجیعلاحد ها 
الا عر جح من خار ج غير عدم الانفكاك :فلا يكون جرد الدورانمهذا: اللمنى 
.دليلا على ظن علية الؤضف :ومن ههنا قبل صلوح العلية بظهوز المناسبة شرط 
والا فلاأولوءة لها م من المكس فافوم ومن هذا الدليل أ يضا تمل أن النافين إساموق 
كون الدوراق.«سلعا اذا نحق قالشرط الم كور وهو ضاوحالوضدف للعلية اظوور 
المناسنة 'واستدل,النافو ن ثالثا وهو عتص ,بالغ ز الى بان الاطراد هو سلامة الله 
عن النقض الاغير فغايته أنه نبلامة عن مسد واحد والسلامة عن مفسد واحد 
لاتوجب السلامة” عن المفددات مظاة] فلا يوجت العلتتة ولو أوجن السلامة 
مطلقا فلا بوجت الاقتضّاءولاعاية بدونه والمكس .ليس #زطا في العلية بل وجوده 
کعدمه فی لباب وأجاب المثدتون عن هذا الدلل أرضا بان فاءة نه مارم .م ن سانكم 
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أي أحاج دن قال ان الدوران لا شيك الملية مطامًا أن الدوران مركب دن 
الطرد وهو رتب ودود الثشىء على وجود غيره والمكس وهو ونب عدم الذىء 
على عدم غيره والطرد لا بۇر ف افادة الملية لان الطرد ممئأة سلامته ھن 
الانتةاض وسلامة المعنى دمن ہل واحد هن م.طلات” العلية لاتوجب اتفاء 
کل ممطل والمكس غير معدبر ف الملل الشرعية على الصحمح لان عدم العلة َعم 
هذا ان الاطراد لاوجب العلية وكذا المكس واما موعبما فيجوز أن يكوذ 
موجبا اذ قد يكون للاجماع استازام العلية وان لم يكن للا حاد كاتخاصة المركية 
من عر صّين طاه ين فان كل واحد منهما وان کان عرضا عاما لكن المجموع ختص 
فللاجماع أثر ليس في الاتفراد ةالصاحب الرهوت وهذا غير واف فان «قصود 
الامام ان الدور اذاجماع أمرينوا كان لاحدهما دخل في دفع عض ماهومناني 
الملة لکن الاهرالاخر ليس له دخل أصلا فكيف یکول دالا على الاؤتضاء والعلءة 
وهل هذا الا كجمع الطرد e‏ کو نه کک شرعيا ثم لعدماساق الفرق بين اجماع 
العرضين العأمين وبين من إصدده من الدوران الذي هو عبارة عناجماع الطرد 
والمكس قال والاخصر اذ المجموع انما يؤثر في شىء اذا اثر كلمن أجزامه ولوحين 
الاجماع وا <زاء الدوراث الطرد والمكس ولا دخل هئ قي الانتضاء أصلا لما بين 
قافوم فدل هذا البكلام أيضا على ان الاءام الغزالى اما ينفى كوف جرد الدوران 
ماک بدليل ما قدمنامه من قوله اما اذا الهم اليه سير وتقسيم كان ذلك حه اه 
اما اذا كان معه سير وسيم وان المرادالدوران مع لوح الوصف لاع اة وظبود 
مارفيد ظن العلية فالةز الى لا نكر ححيته بل يقول بها . واستدل المثبتوذللعلية 
بالنظر لمن ادعى القطع أو حصل ظن الملية حادة بالنظر للقائل بالظن عادة ا فى 
دوران غضب الانسان على التنابز بالالةاب ولسميته بام يكرهه فان هذا يدل 
على ان التناؤ علة للغضب حى لعلمه الاطفال . ورعا بتو انه وكان كذلك 
لصار العم الحاصل 4 ضروريا كالتحر بيات والمدسيات 5 فنقول ازاحة هذا 


التوثٌ لايازم ان يكوذ الهم الماممل به ضروريا ما وهم لان حصول المبادى قد 
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وجود المعلول لعلة أخرى لا بقدح في عاية العلة المعدومة +واز أن. يكوذ 


لاتق دفعة بل بالتدر بج فلا ES‏ وأجاب‌النافوذعن ع هذا الاستدلال 
بان حصول العلم عحرد الدوران منوع لم الدوران يدل على ا ا 
وحصل اله م أو الان بالعلية عند ظمور 0 غير العاية من ٠‏ انحاء الملاز مه فليس 

الدوران نفسه عحردهدليلا ومسلكا. وبع.ارة طرق ان أرذث قو لاك الدوران 
مفيد عند لا ميد عند انتفاء الموالم كلها ف-لملكنم من 1 وانع انتفاء 
المناسية أوانتفاء || تأثير فلايد من أنتماءهذا المانم لوجود المناسية أ أوالتاً ير فلا » لزم 
استقلال!لدورانمساكا بلراجع الالمناسية وغيرها واذأر يد يه معینااو ممما منعنا 
الملازمة واا ر | انتفاء اموا المكلم | حيثقالوا اذاودد الدوران 
ولا مانم ا اوا او غيرها الخ و ذا تلم ان الملاف بين الفريقين 
لفظى وان الناني انما ننى الدوران الذى لايظهر معه مناسية الوص لاعابة 
والمئدت انما شت اذا كان الدوران مع صاوح الوصف للعلية وظوور المناسية 
وبذلك يكون الفريةاذ على اذ الدوران ؟حرده ليس مسلا مستقلا بل لا بدمعه 
من المناسبة وغيرها ما يدل على العلية . وذلاك لان حاصل الدورارتف عحرده 
و<ود الحم عند وجود الوصف المدار فى غير الفرع وانتفاؤه عند انتفائه في 
غير الفرع أ ضا وأا الفرع فحاله غير مملوم ولذا محتاج الى اثباتعلية المدار ليءلم 
فى الفرع فالدوران اعا وجب ان المدار ملازم لاحك في بعض الال والبعض 
مشكوك الحال فحينذ لاوز ان تكون الملازمة اتفافية لاجل مقارتته بعلةفى 

ذلاك البمض فيستلزم ا1 کم ولاو جد تلاك العلة في الفرع الأقصود معرفة فة حكه 
فلا باز م كون المدار علة و ر کو نه ملازما ها فافهم . وبدل لهذا الذى قلنا من 
ان الطرد ال رد من صلاحية الوصف لاءلية وظوور المناسية ل يقل به احد بل ان 
الحنفية سمو الدوران حول الطرد دون اهل الفقه وبريدوذث باهل الطرد من 
لاشرطوذ اتام ثبر وهو الملاعة عند الشافعية ٠‏ وبريدون باعل الفةه من أعتير 
التأثير الذى هو الملائمة عند الشافعية . وبناء على هذا بكون السبر والاخالة 


(۱۲۸( 


اماو د لعا عن اماب كا 0 58 :بالسنة الىالحدث : وخا الأصنف 
اله لا ازم من عدم دلالة کل واحد مشہما على | الانفراد عدم دلالة #رعءبنا 02 
:فاه جوز أن بكون للبيعة الاجهاغية تأثزر لابکون لکل واحد من الاجزاء 
هر زاء الله فان كلا منها متفردا غير مكار اوو غا مور > 
قال االتابم التقسم الام اصركةو! ذاولانة الاجيار اما ا 
أوالصفر وض مالسل بال سوق ا الي #الاول:و Ns‏ ثا لةوله 
عليه الصلاة والسلام الثيب أحق ا وال اذا عر مثل أن تقول علة 
انمق ۲الرا با اماالطمم او الكيل أوالقوت::فاذ قيل لاغلة ها أوالملة غيرها فلنا قد 
نا أن .الغالب على الا<كامتملياها والاصل عدم غيرها » :أقول الطريق السابع 
من‌الطرق الدالة على الملية اقم از والنقسم الى ليس >#اصر ولعر عنما 
بالسبرو ع د ف ناه أن الماحث ع نالغلة الات الى توم عليتها بان 


مف وان الال الطرد ضا امام من ضيف الك ال وصف ا له أصلا 
فلم و 8 ی نی باهل الطرد ا ف التتحزير ادل الطر د الذإن بقولون بانه 
مسللك و تار 1 عله اضافة ا كم ل وصف لامناسية له اسلا لاو جو دمو واما 
اضافة الاحكام الى الا دأرة والملامة والداوك اوجرب الملاة قوی ي اب 0 
ف العلة القيقية . غد هذا التدة. ل والله ام وفق.. ا 

0 َال الاستوى 0 و رجاب الصاف يانه لابازم . تن عدم دلالة کل اد 
ا ا عدم دلالة توما آل لخ »أقول ان الدايل رد هو الى 
اشتذل بهالامام الذزالى و و عامت ان مقصو دهذا الامام ان الدو ران اجماع امربن 
وان کان لاحدما وهو :ارد دخل ف دقع اض ماعو مناي ا علية لک الامر 
الأخر ر لیس له خل ادلا ال١‏ خر ماقدمناه ردا لهذا رات الذى Ss‏ 
ا 5 :ذلك فقد 5-0 حقرقة كل .5 3 > 
١ 5 5 5‏ 


اڭ( اا 0 الحاصر الى ار ٠‏ 3 قال الاسنوى و 
ا بالسبز والتقشم الى و «o‏ ويغير ee‏ ا 0 وبالتقسم فقّط ولذيك 


)11595( 


يقول علة هذا المكم اما هذه الصفة واما هذه ثم يسبر كل واحدة منها أى 


تبره و يلغى إعضما هه ف تعين اا مافى للغلية! فال هو أن يمختبر الوصف هل 
إصاح للعلية أم لا والتقسم هو قولنا الملة اماكذا واما كذا فكان الاولى أن 


مين لفلف أو لا عنهما فى ال ماصر بالتقسيم ثم عبر فى غير الماصر عنما بالسير 
فاشارالى أنه اصح التعيير ع ما بکل واحد من اللفظين وأن مع بينهما م صنع 
ف جع الجوامع فا نه جم بيئهمأ وقال شارجه وقد بقتصر على السير قال المعطار 
أى اختصاراً لان الحصر والابطال طريق ف السير اكونه رهما وقد يقنصر 
على التقسم لكونه طاريق الى الابطال المحصل لاسر اه 
)00 قال الاسنوى «ويلئى دە ضما لطريقه الى خره» أى بطل با قالاوصاف 
وطذا طرق منها بیان ان الوصف طرد اما مطلقا أى من جنس ماعل من الشارع 
الغاؤه فى جيع الاحكام كالطول والقصر فانهما لم يعتيرا فى شىء من الاحكام أو 
في ذلك الم ال عنهكالد كورة والانوثة فى العئق فانهما لم إمتيرا فيه فلا 
يعلل مهما شىء من أ حكامهوان اعتيرا فى الشهادة والقضاء والارث وولايةالتكاح 
عند الشافعية . ومنها أن لانظبر مناسية الوضف الحذوف عن الاعتبار للحكم 
بعد البحث عنما لا نتماء مثدتالعلية و.كفى فى عدم ظهور المناسية قولالمستدل 
بحثت فل أجد فيه مايوقع فى الذهن مناسية لمدالنه وأهليته للنظر فان قال 
الممترض البافى من الاوصاف كذلك فلا يكلف المستدل باثبات المناسبة بين 
البافي وام -ك لانه انتقال من مسلك السبر الى مسلاب المماسبة والانثقال يودي 
الى الانتشار و ن تعارضًا فوجب الترجيح فلامستدل <ينئد أن يرجح سيره 
على دير ال ممترض ناق أعاية الباق فى كغيره عوافقة التمدية حيث يكون الاقى 
تعدبأ فان (عدية الک عله افيد من فصو ره واعيرزض عليه ف مس لم الثدوت ١‏ 
الشرطأن لايكوذط E‏ للداقى للا ازم علية الباطل وطريق الحذف 
والابطال في صورة ما اذا قالالممترض الباني كذيك أي بحنت فلم الظهر فيالباقى 
مناسية هو عدم ظرور المناس_ية فلا بد من ع أن لا.يتحقق ف الباقى فلا بد من 
ظبور المناسية ف اليائى فيحب حينئد ظبور عدم الغاء اليافى وعد 0 طرديا 
: ۷ الث 


0) 


يقدم التقسيمى الله خا 230 فيال التقسيم و السير لكو نه متقدما فى الخار ج فالاقسم 
الخاصر هو الذىيكون دائر 1 بين الى والائيات”2 كقول الشافعى مثلا ولاية 
۰ اران ايب معاريضا طا ب الترجي.ح بل هو نافض قول لوصح دليلكم أزم منه 
أن لا کون لباقي غلة أعدم و<ود المناسية فيه فدل يلكم بأطل وايضا الرجيح 
0 | £( يکو دعل صاوح الباقي للعلية وما أظهر الممئرض عدم ور المناسية للبائى 
بقوله بحشت فراجد فيه مناسية فهو كالذي حذفه المستدل فى عدم ظاهور المناسية 
وكلاها عدل متدين فكا قبل قول المستدل في أن المحذوف ل تظهرمناسبته يقبل 
قول المعترض في الباقى كذلك فيكو ن جع الاوصاف غقتفى قولمما م قمر 
مناسيته فاي شی ٤‏ لمك ذلك رجح وكابا ْ لظهور مناسيته 
)١ 0‏ قال الاسنوى « كان الاولى أن قدم التقسيم ف الافظ الى آخره » 
ال أن المصنف م نما دل غير بالتقس.م عنما ف وصح وبالسير عمهما 
فى موضع ا ل ذكرنا اه فلا داعى ل قاله الاسنوى 
(؟) قالالاسنوى« فالتقسيم الحاصر إلى ]غرف آم ل اعلم ان التقسيم مطلقاً 
هو حصر الاوصاف الم اة للعلية بحسب بادىء الرأى وحذفما سوى الوصف 
ال مدعى عليته لعى ابطال ما عداه ا ال مدء ي ولا شل من من الخصم أن كم 
اا £ رداً عن ٠‏ الاستناد باط هآر وصف 31 رغبر ما ذكر المدعى لان ا مدء کی لاحر 
عدل فيةءل قوله حت فل جد سواها ولصدق فذلك لا زواع حم بار ! لعك 
الاستقراء البالغ فاذا م جد بمد هذا الاستقراء <صل الظن بالحعر وهذا يكفى 
اذ لدس ا د القطع دى عنع لوك هور ل ان قال صادبت الرمو ت ووه 
۴ هل ف أمل أم ولعل وجه الام أن قال أله 1 دق النحث أوم#ث ووحجد 
5 الکن لم يذ كره روجا لكلامه لكن هذا متدقع بان الفرض أنه عدل متدين | 
بعد الاستقراء البالغ ولا أن لا يذكر ما وجدهتروا لكلامه مععدالنهوكذا 
لاستدل أن مول ان الاصل عدم غير ما ذکر 5 ت قال صاحب اموت وھ ذا 


أوهن هن باث المنكبو تا لا نی ولا نی أن سك المستدل بقوله الاصل 


١ 


(۱۳۱( 


الاح بار على الذكاح اما أن لا تعلل لعلة أصلا ا تملل وعلى التقدر الثاني فاما 
أن تكون معللة بالكارة أو الصغر أو لغير هما والاقسام الاربعة باطلة سوى 
ام الثالى وهو التعليل باليكارة فأما الاول وهو أن لا تکون معللة والرابم 
وهو أن تكوذ مه للة بغير البكارة والصغر فباطلان بالاجاع وأما الثالث فلانها لو 
كانت معللة بالصغر لثءتت الولا به على الثيب الصغيرة لو جود العلةوهو باطل لقوله 


عدم غير ما ذكر ت ملك بالاصل واستصحاب لاحال الى هى العدم الاصلى 
وبذلك >صل الظن المطلوب. والحاصل انه بعد فرض ان المستدل عبد عدل 
متدين بعد كل اليعد أن ول بحات ه أجد من الاوصاف غير ماذ كرت الا 
بعد الاستقراء البالغ لان الغالب أنه لوكان لما خفى عليه ولا يمكن ن مع تدينه 
وعدالته ان يقول ذلك روجا لكلامه وكذا اذا قال ان الاصل عدمغيرماذ کرت 
ويتمسك ,ذلك فان هذا سك بدليل معتير شرعا هوالتمسك بالاستصحاب في . 
بقاء ما كان على ما كاذحى يظور خلافه وبذلاك ص الظن المطلوب ف العلميات ومهذا 
اندفمما يقال لمله ل يبحث أو بحث ووجد ولم يذكره روجا لكلامه فلاوجه لم 
قاله صاحبااموالح من انه أوهى من بِيتالمنكبوت وكيف يكوذ كذلك وهو 
دليل محصل به الظن الممالوب كا ذ كرناواما اذا أبدى امم المدترض على حصر 
المستدل الظظى وصفا زائدا على أوصاف المستدل فلا يكلف المعترض بيان صلاحية 
هذا الوصف الذي ابداه للتعليل لان إطلان الحصر بابدائه كاف فى الاءتراض 
فعلى المستدل دفعه با إطال التعايل به ولاينقطع المستدل بايدائه حی لمجز عن 
ابطاله فان قايةا بدائه منع لمقدمته من الدليل والمستدل لاينقطع بالمنع ولكن 
يازمه دفعه لينم دليله فيلزهه ابطال الوصف المبدأى ان يكون علة فان عجر عن 
ابطالهينقطم و تقل عن التاج السبكى انه قال وعندی انه ينقطع ا كان ما اعرض 
به مساويا فى الملة ما ذ كره في حصره وابطله اذ ليس ذ كر المد كور وابطاله 
أولى من ذلك المسكوت عنه المساوى له اه ز كرا . وفيه ان لاممترض ان يقول 
لوكان مساويا لما ابطلت ما ذكرته ويكوث غرضه انه لما ابدى وصفا مساويا فقد 
اءترض علي دليل الابطال الذى اقامه المستدل على ابطال ما ابطله من الاوصاف 


(۲) 


عليه الصلاة والسلام الثيب أحق بنفسها''وهذا القسم يفيد القطع ان كان الحضر 
فى الاقسام (" وابطال غير المطلوب قطعيا وذلك قايل فى الشرعيات وان ل يكن 
كذلك فانه يفيد الظن ”"وأما التقسيم الذى ليس بحاصر فمو الذى لا يكو 


فلا ينقطم البحث ولايصحتر ركه للمطلان ولماكان هذا الذى قاله السك غير وجيه 
لم لعول عليه ف تمع الجوامع دل عول على أن لجرا تمي ي المستدل 

عن ابطال ما ابداه امرض وق كلام صاحب الرجوت 2 رف فم نقله عركت 
الى وفما قاله بعد ذلك وما نقله اج زكريا فى حواشيه على جم 00 مع 
وهو مانقاناه عنه 0 عنه 0 ا 
بتفسبأ » أقول افظ الحديث کا فى مسلم لا آي قبا توالا" 7 ھی من 
لازوج ها بكرا كانت أوثيباً فلا يصلح مبطلا للتمليل بالبكارة بل يقتفى 
أن العلة كوما أَعا وهذا باطل بالاجاع والمنفية قالو! ان العلة هى الصغر فقط 
والادلة لاط رذين في اله رقع 

(5]قالالاسنو ي « وهذا القسم يفيدالقطعان كاذالحصر ا اخ »افو لاماقطعية 
الممر فان كوف مردداً بين النفي والاثىات أو مت 6 ولو مير الواحد 
أوالاججاع السكوي أوالا عاد 0 وان كان ظنيأ ا کنه مةبول عند الكل واما 
قطعية الابطال فبأن يثيت !بطال بدليل قطعى أو مقبول ند الكل كا ذكرنا 

(*) تال الاسنوي « وان يكن کذلك فانه يفيد الظن » اقول وفيهخلافه 
وذهب الا كثر من الشافعية والمالكية الى انه حدة للناظر لنفسه والمناظر ليره 
زعا منم أنه فيد ظن ع العلية والعمل بالظن واجب وعند الحنفية كاي م الا الامام 
أبابكر الخصاص والشمخ کک هلا المسلك ادس محة أصلا له u‏ ره 
ولا لامناظر لغيره لان الوصف الياقى بعد الحذف والا بطال ل شرت جاردا 
امور الا تأثير ولا بد من ظبور 00 ا وا ا عند الطنفية اعا يكون 


ماعتيار الشارع ع الوصف ف وع 5 کم | أو اء مار جذ س الوصف 
ف حذس الحكم أوئوعه 3 ”سس . الثالث أنه 0 4 لاناظر والنا اظر ان اج مع علي العلل 


(\T) 


دائرا بين أله بى والا ات او بالتقسيم ا منتشر وعيرعنه امف بالسبر غير 
الاو غ نالاول بالتقس.م الخاصر نیما على جوازاطلاق کل واحد ھر نالسير 
والتقسم على كل واحد ۾ ن القسمين. وهذا القسم لا , فيد الا الظان فلا فلايكوث ححة 


ذلك ا1 کي ف الاصل وعليهامام ا رمين لان بتعاول ىك م الاصل بالاجاع 
عليه صار مقطوعاً به والمظنون فما 5 قطم بأصله حب العمل 4 حذرا من 
أن ودی إطلان الباقى الى خطا اا اذ قد لامكون فالو لواقع ساو ماخ 
المستدل هم ن الاوصاف واذا بطل الماة ى وقد أ بطل ماسواه أدى الى ال م على 
المجمعين بالخطاً لا نه باجاعوم على أن حك الاصل معلل قد اججعوا على 7 علته 

«العحصر فما فيه من . الأوصاف ذاذا بطل 5 ل واحد منها عله ؤقد بال تعليل 
الم قال شيخنا فى تغريره على جع الجوامع اناه ضعفه ال عى 5-07 
بالتامل لان وجه ل اع م ان لوکان امام ۳ 5 أنه ححة ف 
الاجاع وعذه>ه والواقع خلافه بل ج المحية ا ل اله الاجاع وط واا وه 
ی بازم من ١‏ بطال الباتى خطأ الجممين 
على تعليل حكم الال لواز أن بكون هناك وصف لم إطلع عليه e‏ وهو 


الضعف ان المصر 1 شت لطر :ق فی > 


العلة فى الواقع وتهس الامر . رابعاً انه حجة للناظر لا لامناطر ولمل وجه فرق 
هذا القائل ان وجوب الءءل بالظن اغا هو على الظاذفةط فيكو نْ<ححة عليه وءلى 
هةلديبه دون غيره فلا يقو م ظنه ححة على خصمه ووحه الضءفان هذا من باب 
فد الاعرد الظن لوجوب العمل بالدليل الظي 
فيتوجه على المناظر ما م يدمه بطريقه قاله ان قاسم ماتا وهذا كله اعا هيد 


اقامة الدليل على الغير وان ١‏ 


عند من لاإشترط 3 ایر وڅ غبر الحنفية 5 من إشترطه وم الحنفية فقد عاسته 
أنه ليس بححة أصلا ولابرد عليهم شىء من هذا كله 

» قال الاسنوى « واما التقسيم الذى ليس يحاصر فهو الذى الى اآخره‎ )١( 
أفول ماقانا أولا من المذاهب ,أتى كله هنا ايض الحنفية لابقولون حجية هذا‎ 
بالطريق الا ولى‎ 


(1؟1) 


فى العقليات”'' بل فى الشرعيات فقط كقولنا علة حرمة الرءا اما الطم اوالكمل أو 
ق العملم بل ف الشرعمء و ر ا یل 
القوت. والثانى والثالث باطلان بالنقض أو بغيره" فتمين الطعم وهوالمطلوب قال 
ي ا محصول وهدذ اذا تەرض الاجاع على تعليل حكء.ه”'' وع حمر الملة ف 


)١1(‏ قال الاسنوي « وهذا القسم لايكون حجة في المقليات » اقول لالا 
لاتثيت الا بالدليل القطعى وهذا ظنى 

(؟) قالالاسنوى «والثانى والثالث باطلان بالنتقض أو بغيره الى آخره» أقول 
قال التاج فى تكملة الابباج والدليل على بطلان اله:تى والثالث أنهبعنيهالسلامعلق 
الي باسم الطعام في قوله الطعام بالطعام وهو مشتق من الطعم والحدك المعاق 
بالاسم المشتق مم لمل عا منه الاشتقاق وهذا دليل على أن غبر الطعم ليس بعل 
وهو صاح لان يكون دليلا أصليا على علية الطم من غير نظر الى طريقة السير 
والتقسيم ١ه‏ . فتكون العلة ثابتة بالاسماء وه_ذا طربق متف قعليه فهو أولى من 
اربق السبر والتقسيم لوجود اللاف فيه ولكن الحنفية قالوا ان ذلك معارض 
بقوله عله الصلاة والسلام الذهب بالذهب والفضة ,الفضة والنطة بالمنطة 
والشعير بالشعير والوّر بالةر والزبيب بالزبيبمثلا عثل يدا بيد والفضل ربا واذا 
اختاف الجنسان يعوا كك شم 0 الا كرون من ُهل الحديث فدل 
على أن الملة هى الماثلة فى الجنس والقدر الشامل لكيل والوزن لان هذه هى 
العلة الى تشمل كل الاصناف المذكورة فى الحديث فان المثلية فى الجنسأخذت 
من مقابلة جذس عثله فلم ببق الا الحاثلة فى القدر وهوالمراد بقولهمثلا عثلويدل 
لذلك قوله والفضل ربا وتمام أدلة الطرفين تطلب من الفروع 

(۳) قال الاسنوى « قال فى المحصول وهذا اذا ل يتعرض الاجاع على تعليل 
حكمهالى آخره » أقول قدمنا أن ماثبت فيه ا لمر بالاججاعالسكوق أوالا حادى 
أو بخبر الواحد مثل ماثبت فيه ذلك بالدليل القطعي ذانه واذكان كل منهما ظني] 
لكنه مقبول عند الكل وهذا هو المراد للامام م قاله فى امول فان عرض 
الاجاع على تعليل حكمه وغلى حدر العلة فى الافسام كان قطعيا ولوكان الاجاع 


(ه17) 


الاقسام فان تمرض لذلك كان قطعيا وقوله « فأن قبل » أي أورد على ا لاستدلال 
بالسبر الغير الحاصر فقيل لا ذل أن تحر الربا معلل فان من الاحكام مالا دلة 
له" بدليل أن علية الملة غير معللة والا ازم التساسلسامنا فل لامجوز أن كون 
العلة غير هذه الثلاث فاتك لم تقيموا دليلا على الحصر فيها. وأجاب المصنف عن 
الاول يأنا بينا فى باب المناسبة أن الغالب على الاحكام الشرعية تعليلها بالمصالح 
فيكوف ظن التعليل أغلب من ظن عدم التعليل وعن الثاني بأن الاصل عدم 


علة أخرى غير الامور المذكورة وذلاك كاف فى حصول الظن بعليةأحدها 

قال«الثامن الطرد وهوأن رشبت ممه المكم فما عدا المتنازع فيه فيثبت فيه 
إلاقا للمهرد بالاعم الاغلب. وقد قيل ككفى مقار نته في صورة وهوضعيف» أقول 
الطربق النامن من الطرق الدالة على العلية الطرد والطرد مصدر. بممى الاطراد 
وهو أن يثبت السك مم الوصف الذى لم لعل كوه مناسياولامستازما للمناسب 
فى جميالصورالمغابرة لول النزاع "وقد اختلفوا فيه فنلايقول بحجية الدوران 
. كالتمدي وان الماجب لا يقول بهذا بطريق الاولى . ومن يقول بحجيته 
سكوئياً أو آحاديا وهثلهخبر الواحد وهذا كله عندالقائلين بحجية السبر والتقسم 
وأما المنفية ماعدا المصاض والمرغينالى فلا يقولون ححيتهمطاةا لما ذكر تا 

(1) قال المصنف « فان قي للاعلةطا الى آخره» قالالاسنوى « أى أوردءلى 
الاستدلالبالسبر الغير الحاصر الىآخره » هذه المنافشة اعتراضاً وجواياً خاصة 


بالشافميةالقائلين أن العلة هى العام 


ويثبتونها بالسبر والتقسيمو هى ظاهرة اعتراضاً 
وجوابا فافهم . 

(۲)قال المصنف «الثامنالطرد وهوأن يدبتالى آخره» قالالاسنوى « وهو 
أن يثبت المنكر مع الوصف الى إعلم كوته هناضياً الى آخره» أى ول يمل 
أيضا الغاه . 

(*) قال الاسنوى «وقد اختلفوا فيه فن لا تول جية الدوران كلا مدى 
وابن الماجب الى أ خره » أقول قد عامت اف من النافين حي ةالدوران الحنة.ة 
جيماً ولم ينقل عن أحد منوم أنه قال بذلك وان النفية قالوا وأما من ضيف 


05) 


اختلفوا هنا فذهب الغزالى فى شفاء الغليل والامام تفر الدين فى الرسالة البهائية 
الى أنه جک ومال أليه ف ا لمعصول وصرح به چ الحاصل وقطم 4 ال مصزف 
وذهب جاعة منم الغزالى فى ا مستصغى الى انه ايس ححة واس:دل الاولون 


بأمن الك اذا كان ثابتا مم الوصف في الصور المغابرة لحل التزاع 


المكم الى واللا ما مەم ة له أصلا لم بو حد واذا کان امقول ع ن الخنفية كلوم 
ماعدا 0 أص واا ران امس لاك السبر والقسيم لدس ححة اسا مم أنهأقوى 
عند الها كلين و4 من مسلك الطرد فكيف قولون هذا المسلاك الذى قل ده إلا 
الذى يثيت اعتبارتاثيره بأحد الانواع المارة ذا اله الاج فيتكملة شر ح الممباج 

أن طوائف دن معان ابي حذيفة ذهيوا الى أن الطرد ححة غير مەروف 
عند e‏ 

» قال الاسنوى «واستدل الاولون بأن اكم اذا كان ثابتا الى آخره‎ )١( 
أقول قد رد التاج فيتكملة الابباج هذا الاستدلالفةال وهذا استدلالضهيف‎ 
Û الاشياء فبذا ماوع‎ e فأ زه ان اريد ٫الاستةراء الحاق کل نادر بالغااب ف‎ 
برد عليه من النقوض ال كثيرة ولان من جلة تلك الصور عل النزاع واو ثبت‎ 
هذا لمكم ف عل اامراع لاستغی ء عن هذه المقدمة وان ار 4 أنه فى لءعض‎ 
الصور كذلك فلا يازم من تسليمه ثىء وان ا 4 أنه كذلك ث فما عدا عل‎ 
ال نشول ا م ازم فا حن‎ H8 التزاع رصعت أ ديا ته لاذكر ا 4 نالنقوض ولوسل‎ 
أنا اذا رأينا‎ | E فيه الحاق النادر بالغااب وهل هذا الا اثبات الطرد بالط‎ 
ف أغلب صور و صف لغاب على طننا أنه ف 8 صور الويف كذلك‎ 0 
فلقائل ان ةول الم اوم فا حن فيه فىاغاب صور الوصف انما هو مقارنة الحسكم‎ 
مع الوصف لا کون المسك ممالا بذلك الوصف فان هذا غير معلوم لى ولا فى‎ 
صو ره ة واحدة ولا يلزم من 0 الاويران كونة عاة للحكم ولو ازم ذلك لا کان‎ 
للحكم او دن اکم اف کون لاودف واحدج هن‎ le الوصف بک ونه‎ 


(۷) 


“م وجد ذاك الوصف إعيئه فى محل الأزاع لزم أن يثبت الك فيه ال ماقا للمفرد 
الام الاغلب فان و الشرع يدل على أن النادر فى كل باب ملحق بالغاب 
2 إمضهم الى أنه كفي فى التعايل بالوصف مقار نته للحم فى صورة 
واحدة لانا اذا ءامنا أن المسكم لابد له من علة وعامنا حصول هذا الوصف 
ونم غيره ظننا أنه علة اذ الاصل عدم ماسواه . قال المصنف وهو ضعيف 
لاف الظن لامصل الا بالتكرار 

قال «التاسع تنقيحالمناط رأف سين الغاء الفارق(١).‏ وقد رال العلة اماالمشتر ك 


أ بطله وجوه ا أن أقندة المعاتى تقض الاحکام لا تسا واعا تعلق مم 
الم ابه اذا عدهوا متعاقامن الكتاب والسئة جاعم على ذلك هو مستندالعمل 
بالاقيسة الصحيحة كاسبق والذى ةق لنا من مسالكهم النظر الى المصالح 
والمراشد والاستحثاث على ادتناق محاسن الشرع فما الاحكام بطرد لايناسب 
الحكم ولا شرشما ة فلم شت r‏ الاعاد عله دل ارم الى ما ذکر اه دليل 
على انهم كانوا بأونه ولا برونه ولوكاذ الطرد مناطا لاحكام الله تعالى لما الوه ولا 
عطلوه ولسنا تطيل بالرد على الها ال ر بالطرد . ة ٠‏ ففى هذا الدليل معنم . وقد قال 
القاضى والاسةاذ دن طرد ۶ن غيره فمو جاهل غغبى 8 ومن مار س قواعود الشرع 
واستحاز الطرد فمو هازىء «الشرلمة مسين لضيطها مشير الى ان الامر الى 
القائل كيف اراد . واذا وضح بطلان القول بالطرد بان فساد قول من يقول 
يكفى ولو ؤصورة واحدة يطريق الاولل وقد قال ال مسف وهو ضعيف ثم ساق 
الظن المعتير لامحصل مع التكرار فم حدم التتكرر لا يحصل بالاولى . و باججملةمتى 
رحوعءتثت الى الضابط الذى مناه عن الاسلام تین لك وهه الاق والمسلك 
الصحيح من الاس د لان هذا الضابط هو المخول عليه ع اجيم وذاتا وخلانا 
ا 

(١ )‏ قال المصنف « التاس لع تنقيح ا مناط بان مین الذاء الفارق إلى خرن {o‏ 


أفول ا أن السن ٠‏ ذا دل ظاهرا رمه أواء اله على علية العين وبتى النظر 
۸ تالت 


(A) 


أوالمديز. ولا يكفى أن يقال محل الك اما المعترك أو ممز الاصل لاله 
لايازم م . ن موت ا بوت الك 4 1 ال راق التامع و ا الطرق 
الدالة على العلية نیح انا اطأى قاد .ص 107 3 شارع الج به أى رلطه ه 


وعاقه عليه وهو العلة والناط اسم مكان اللا ناطة( ۱ ( والا ناطة التعليق والالصاق 
قال حوبت الطاى 0 
بلاد بها نيطت على عاق وأول أرضمسجادى تراما 

أي علقت على اڂروز ما ذا راط المج بالملة وداق علا ہت مزاطا 
فى تعينها بحذف مالا دخل له فى العلية والتأثير كالاعرابية فى قضية الاغرابى فم 
ملغاة اتفاقا لان أحكام الشرع لاختص بقوم دون قوم وككو ن الل لاحناءة 
ملنى اتفاتا اذ لافرق بين كون الماع فى محل هو حلاك يلك النسكاح أو الدين 
3 هو حرام كالاجنبية ف أن کد مذؤهأ جناءة على الوم وككون المفطر وتاعا 
وهذاملنى عند المنفية والمالكية فان من المين أن امجاب السائر والكفارة 
لايكون الا اة ولا جنانة £ س اللا کل والشرب والوقاع فان إا كل مياح 
على السواء واا الجنانة افساد صوم الشبر الميارك عمدا فهو الموجب لفكفارة 
وحدن کر ن ا مفطر وتاعا للدخفية والمالكية ا فاذا نار اتد 2 ذلك ی 
نظر ٠.‏ تنقيح المء اط وهومة.ول عندكل أهل المذاهب ۾ نأهل الق اذا كا نالوصف 
معدير امن قم ال شارع باحدالاعتہارات الأربعة الساقة الا أن الحنفية ل الصطادوا 
على هذا الاسم وان ساموا معنامم لم اض وا اسم ' مخريح المناط لامظر فى تعريف 
إلعلة المستخيطة وقيزها 30 ن نين سائر الاو صاف وم 1 اضعوا امم ةبق لاط 
لار ف 5 ريف 2 اله له واعلام هذا ال حدق ف <ز زات ت العلة 6 الاثفاق فى 
الم ي و2ققه واا ما اسه ادت ب البديع وغيره الى ا 57 a.‏ 5 نأنهم أنكروا 

تخريح المناط فذلك بمعنى الاخالة لا بالمعى المذكور 

)١(‏ قال الاسنوى « والمناط اسم مكان الاناطة الى آخره » هذا وما قله 

يدل ملىأن المناط اسم مكان الرباعى والذىقاله العطار انه امم مكان من النوط وهو 


(۱۳۹) 


وتنقيح مناط ألعلة هوأن بين المستدل الغاء الفارق بين الاصل والفرع(١)وحينكذ‏ 
فيلزم اشتراكبما فى الك . مثاله أن يقول الشافعى لاحننى لافارق بين القتل 
الربط ثم ى به الوصف لامبالغة وفى تقرئر شيخنا على جم الجوامع تقلا عن شيخ 
الاسلام م الل ط وهو التعليق فالناط بفتح الى اه وهذا هو الذى يقتضيه 
ديت الشعر المنسوب .يب الطاتى حيث عبر بقوله نيط ت كذلك غير الاسنوى 
.عرف المناط يانه مانيط نه به الك لاا أنيط ولعل الكل صحيح 

)١(‏ قال الاسنوى « وتنقيح مناط العلة هو أن بين المستدل الغاء الفارق 
الى آخره » أقول قال صاحب جم جع الجوامع تنقيح المناط هو أن ندل نص ظاهر 
على التعليل بوصف فيحذف خصوصه عن الاعتبار بالاجتهاد ويناط الحم بالاعم 
أوتكوذ أو صاف فى عل الك فيحذف بعضها عن الاعتبار بالاجتهاد ويناط الك 
بالياق قال الجلال وحاصله اله الاجتهاد فى الحذف أوالتعبين وعثل لذلك بحديث 
الصحيحين فى المواقعة فى مهاررمضان الى آخره وهو وافق ماقدمنام قالصاحب 
جع الجوامع العاشر أى من «سالك العلة الغاء الفارق قال شارحه بان ببين عدم 
1 بره فيثبت الحكم ا اشتركا فيه ثم مثل له المصنف هناك بالحاق الامة بالمبد 
فى السرابة ثم ثم قال وهو أى الغاء الةارق والدوران والطردتر جع اضرب شه أذ 
تحصل الظن فى ال ولا تمين جهة المصلحة قالشارحه ال مقصودة من شرع الحكم 
لانمالاتدرك بواحد منها بخلاف المناسبة انتهى في خذ من هذا أن صاحب المنهاج 
والاسنوى جملا الغاء الفارق نفس تنقييح المناط حيث قال التاسع تنقيح المناط 
بان يبين الغاء الفارق قال البدخشي أى بين الاصل و رع وعدم تأثيره فیا لمکم 
كأ ذيقال لافارق بينهما الاکذا وهوماغى لانه غبرمئثرفى الک فاق و ابرففترك 
فیازم اشترا كبما فى الحكم اه وهوموافق لما فى الاسنوى فى ا وانصا<حب 
ججع الجوامع خابر بين قبع المناط وبين الغاء الفارق قال المطار وهو الوجهوان 
غ يتغايرا تغايرا كايا اذ بينهما عموم مطلق لان الغاء الفارق يم القطعى والظى 
وتنقيح المناط خاص بالذى ى فيرجع الى أنه قم من الغاءالفارق :. فءلى هذا يكون 
البيضاوى اقتصر على أحدقسمي الغاء ا صاحب جع الجوامع ذكرالقسمين 


)١5( 


بالمثقل والحدد الأكونه عددا وكونه محددا لامدخل له فى العلية لكونتف 


المقصودهن الق_اص هو «فظ االنفوس فيكو ذ القتل هو العلة وقد وجد فى 
لکن س أن يقال كأن الاو ل أن قتعم في جع الأو امع على الام وهو الغاء 
الفارق ثم بذ كر قسميه لبيان أن المسلك هو الاعم لا کل منہما مخصوص_ه والذى 
اہر من كلام صاحب جع الجوامع حيث عرف اتنقياح المذاط بان ندل نصظاهر 
على التعليل ودف الى آخره وفسر الإلال الغاء القارق بان بين عدم تأشره 
فيثيت اکم لما اش تر فيه المهما متءايناذ حيث قيد الحذف فى تنقيح المناط 
بالاجتباد فأفاد انه لايكون بالغاء الفارق ولا ليل آخر مخلاف الغاء المارق فا 
الحذف فيه لامكو ن الا بذاك و ندل هذا قولالعطار فسهوقوله بالاجتبادمتعاق 
بيحذف وفى التقييد به رد على من ذم ان الحذف فى ذلك قديكون بالغاءا لاط 
امامل بالاجتباد وقد يكون بدليل ار اه وبذلك صرح الال فى القسم 
الثالى من قسمي تنقيح المناط وهو مالاندل على تين العلة نص ولا اماع مهذا 
القيد فقال بعد قول اممف فىهذا القسم ف.حذف إعضها عن الاعتيار بالاءتواد 
فأشار الى أن تعيين الملة فى القسمين انما هو لجرد الاجتباد لابالذاء الوصفولا 
مدا يل د ركالسير والتقسم فالمنظور اليه فى تنقيح المناط الى الاولهوحذف 
خصوصية الوصف الذى دل ظاهر النص على عليته صريحا أواعاء وان کان بازمه 
الغاء الفارق أو السير أيفا لسكنه غير منفاور اليه والمنظور اليه فى تقب ج المناط 
فى المءنى الثانى جرد الاوصاف الى فى عل اليك ولا يحب عليه المصر فيحذف 
بعضها عن الاعتبار بالاجتهاد ويناط اكم بالباق وان كان لزم الغاه الفارق 
والسبر والتقسيم ا لكنه غيرمنظور اليهو 0 قال الملال وحاصله الهالاجتباد فى 
الحذف والتميين اه أى بقطم النظر عما يلزم ذلك من الغاء اقارق ازدلل 1 
ا الغاء الفأرق فال مةصود منهذ كران الفارق وانه لا تأثير لهكالاق الامة بالعيد 
في السرانة فان ازى وهو أن الد دك و انالامة مو نث ويلغى هذاالفرق 
ويلزم هذا حذف خصوصية الذكورة فى العبد لكنه غير منظور اليه وكذيك 
السير والتقسم يجب فيه حدر الاوصاف الصالحة للعاية ْم الغاؤها ماعدا ما ادعی 


(۱61) 


المثقل فيحجب فيه القصاص وهذا النوع عند النفية سمونه بالاستدلال (0 
ولوس عندمٌ من باب القياس ا تقدم بسطه وقوله « وود يقال » أى قد دقرر 
بعبارة أخرى فيقال علة اجك اما المشترك بين الاصل والفرع وهو القتل 
العمد فىمثالنا أو المميز للاصل عن الفرع أى الذى اختص به الاصل وه و كونه 
قتلا بالحدد وااثاني باطل لكذا فثبت الاول ويلزم من ذلك ثبوت الك فى 
الفرع تالف الصو لوهذا طريق جيد الا أنه هو إعينه طريقة السير والتقسيم من 
غير تفاوت. وقوله «ولا يكفى أى لايكفى أن يقال فى تقريره ان هذا المكم 
عليته بخلاف تقرح المناط ألاترى أن المثال الذى مثلوا به هنا لتنقيح المناط 
وهو حديث الصحيحين ف المواقعة مثلوا به فما مر للاعاء وفرقوا بين الأإعاء 
وتحقيق المناط بان الاعاء اعتير فيه افتران قوله صلى الله عليه وسم اعتق رقبة 
لقول السائل واقعت أهلى فى رمضان وان تنح المناط روعى فيه اعتباراجتباد 
الجتهد فيالوصف الذى نيط به الم وحذف خصوصيته بذلك الاجتهاد فكذلك 
الفرق بين تنقيح المناط والغاء الفارق والسبر والتقسم وهذا وج هكون ماقاله 
صاحب جم الجوامع أوجة ما قاله التيضاوى ووافته عليه الاسنوى والبدخثى 

» قال الاسنوى « وهذا النوع عندالهنهية سمو نه بالاستدلال الى آخره‎ )١( 
قد عامت مما قدمناه الفرق بين مالسي دلالة الدص عندالحنفية ومفهوم الموافقة‎ 
أو الفحوى عند الشافعية وبين القياس وان النظر فى العلة فىالاول لاءتبار دلالة‎ 
اللفظ لغة على المسكوت والنظر للعلة فى الثانى انما هو لالات الح ولذيك م‎ 
بخص الاول بالجتهد بخلاف الثاني كن ثارة بكوف فهم الملة فى الاول ظاهرا‎ 
لامختاف فيه الناظرون وتارة وكوف نظريا بختلف فيه الناظرون فيثبت أحدثم انه‎ 
من قبيل الدلالة ومفهوم الموافقة وينفيه الآ خر وهذا لابضر مما اتفق عايه‎ 
الحنفية والحقةون من الشافعية من أن دلالة النص ومغهوم الموافقة غير التقياس‎ 
ولسكن اتفق الحنفية هنا على المثيل امال ذلك لتنقيح المناط ساهلا فاته قد‎ 
يكون حذف الخحصوصيةمتفقا عليه كالاعرابية وكوناارأة زوجة للاءراى وهذا‎ 
7 من دلالة النص تماقا وها القدر كاف للتمثيل بذ كر ماقدمناه‎ 


)055( 


لابد له من عل وهو اما المش ترك بين الاصل والفرع أوالميز والثاني باطل ا_كذا 
فتعين الأول واعا قلنا لامكفى لانه لايازم منه ثبوت لمكم في الفرع لانه 
لايازم من ثبوت الل ثبوت الال والفرق بين تنقيح المناط وتخري المناط 
ومحقيق المناط على مانقله الامام عن الغزالى أن تنقيح المناط هو الغاء الفارق م 
بيناه )١(‏ وأما مخر بج المناط فهو استتخراج علة معينة لاحكم ببعض الطرق 
المتقدمة (') كالمناسبة وذلك كاستخراج الطم أو القوت أو الكيل بالنسية الى 

)١(‏ قال الاسنوى « والفرق بين تنقيح المناط وخر المناط ونحة.ق المناط 
على مانقله الامام عن الغزالى أن ةيسح المناط اا ف » قد عامت مما قدمنا 
ماق ذلاک وانه خلاف ماعليه جع الجوامع وان ماعليه جع الجوامع أوجه 

)«( قالالاسنوى « وأما ريح المناط فوواستخراج علة الى | خره» وأقول 
قال فى جم الجوامع الامس أى من مسالك الملة المناسبة والاخالة ويسمى 
استخراجها خر المناط وهو تين الملة بانداء مناسية أى بين المين والمكم 
مع الاقار ان بينهها والسلامة عن القوادح كالاسكار اه موضحا من شرحه قال 
شارحه الال وباعتبار المناسية فى هذا ينفص لعن العرتيب من الاعاء ثمالسلامة 
عن الةوادح كانها قيد فى التسمية بحسب الواقع والا فكل مسلك لام بدونها 
وهو والاةتران ءزدان على ابن الحاجب فى الحد لكنه حد به المنأسية وسماه 
تخر المناط وما صنعه المصنف أقعد اه قال شيخنا لان المناسية المخصوصة هنا 
تكوث عليه فردا من أفراد مطاق المناسية الذى هو الممنى الاغوى ويكوذالدليل 
هو تلك المناسية الثابتة فى نفسهاما هو شأن الادلة لا التخريح المذكور الذى هو 
فعل اللّجتهد مخلاف ماصنهه ابن الأاجب اه و ذا تبين ان صاحب جع الجوامع 
ل يجعل خر المخاط مسلكا من «سالك العلة فيحمل كلام الاس_نوى على ذلك 
واف غرضه بيان الفرق بين هذه الالفاظ . :وقد عامت اف المنفية يشكرون تخريج 
المناط اذا كأن يمنى الاخالة لا اذا كان ععنى النظر فى تعريف الملة المستنيطة 
وعبيزها من بين الاوصاف . وأفول تقربر هذا ان أول شىء يعمله الجتهد أن 
ينظر فى أعرف علة الك وتييزها من بين أوصاف الاصلى ويثبتها بواسطة. 


)155( 


مخريم الربا وأما حقيق المناط فمو حقيق الغلة المتتفق عليه فى الفرع )١(‏ أى اقامة 
الدليل على وجودها فيه اذا اتفقاعلى أن العلة فى الرباهى القوت ثم #تلفان 
فى أن التين هل هو مقتات حى مجرى فيه الربا ام لا 

قال « تنبيه قيل لادليل على عدم عليته فهو علة . قلنا لادليل على عليته 
فليس بعلة . قيل لوكان علة لتأتى القياس المأمور ه . قلناهو دور» أقول ننه 
المصنف هذا على فساد طريةين ظن لض الا وليين ألما مقيداذللملية أحدها لاله 
لادليل على عدم علیته واذا انتفى الدليل علىعدم عليته انتفى عدم عليته لانه يازم 
منانتفاء الدليل انتفاء المدلول واذا انتفى عدمعليته ثبتت عليته لامتناع ارتفاع 
النقيضين . والجواب أن تمارضه عثله فنقول هذا الوصف ليس بملة لانه لادليل 
على عليته واذا انتفی الدليلن علما أزم انتفاؤها واذا انتفت ثبت عدم عليته 
بعين مافالوه . الطريق الثاني أن يقال ان الوصف علىتفدير عليته يتأي معه العمل 
مسلك من مسالكها وهڏا هو عر ا مناط ا الذى اختاره فى جم 
الجوامع .م قق العلة في الفرع وهو حقيق المناط ثم يالمى الخصوصية الى 
في المناط وهو تنقيح المناط . ثم الفارق ا مضر بالتعليل وهو الذاء الفارق . 
فتخر بج المناط ونحقيق المناط وتنقيح المناط والغاء الفارق كلما افمال المجنهد . 
والدليل المحقيتى على وجود الملة فى الاصل وعلى ديم هو المسلاك وهو 
اما الاعتيار واتار بالاعتيارات الارلمة شس أو جاع » وهذا متفق 
عليه بلا خلاف . وان م يعتبر باص او الاحماع بل كان اعتبار الشارع له 
رتوب الک م على وفقه بشرط أن شبت الحكم ممه باعتيار جنسه القريب فى 
جنس المسكم ا ري اسان عق نه لقرسأو بالمكس بنص أواججاع 
وها فبذه الاقام لمتبر اتفاقا على الصحيح وهده الثلانة 5 لسمی ملام الأرسل وقد 
فصلناه من قبل ٠‏ 

)١(‏ قال الاسنوى « وأما حقق المناط فهو تحقين الملة الخ » فهو عبارة 
عناثبات العلة فى احدى صورها كتحقيق اذالنياش سارق او ان التين مقتات 
فيجرى فيه الربا أى وذلك بعد معرفة الملة بنص او اججاع او استنياط . 


)١:15( 


بالقياس وعلى تقدير عدم عليته لاتق معه ذلك والة. )اس اش ر به ولا شك 
أن لفل ها عا اا اموز به اول فى غير ةزاجا لحف ان اا 
يازم منه الدور لان 3 القياس متوقف على كو ذا لوصف علة فلو اثدتنا كونه 
علة اق القاس أزم الدور. وهدا المواب م بدکره الامام ولغرو كلامه 5 
واعلم أن تقردر الطريقالثانى على الوجه الذى ذاره امعد فا سك )۱( فان وله أو 
كان علة لتأنى القياس المأمور به اما یکو نع صلا للمدعي وهو کر نه علة ان اوكان 
القياس الاستثنائى منتحا لعين المقدم عند استئناء مين التالى كةولنا لكنه الى 
معه القياس المأمور به فيكوفءلة وليس كذلك فان المنتج في القياس الاستئنائى 
أمران أحدها استثناء عين المقدم لانناج عين التالى والثاتى استثناء تقيض 
التالىلا نتاج نقيض المقدم أما استئناء عين التالى أو تقيض المقدم فانهما لابنتحان 
والطريق في اصلاح هذا أن يمل قياسا اقترائيا فيةال علية الوصف توجب تألى 


القياس وكل مابوجب تأنى القياض فهو أولى فينح أن علية الوسف أولى 


)00 قال المصنف « تنبيه قيل لادليل على عدم عليته الخ » . قال الاسنوى 
« واعلم ان تقربر الطريق الثالى على الوجه الذى ذكره المصنف الخ » أقول لا 
وجه لاحزم بفساد التقرير على الوجه الذى ذ كره المصنف مع احمال غيره م 
اعرف به الاسنوى نفسه بان يحمل قياسا اقكرانيا وى احتمل الكلام وجها 
صحيحا وجب الل عليه تفاديا عن افساد الكلام على ان الاول يميد الظن 
بالمءجزة فالا .الما دلت على صدق الرسول للعحز عن معارضتها وأجيب بالفرق 
بان العجز هناك من الاق كلهم وهنا من الخدم . وحاصل الاستدلال على الثائى < 
أن القاس امو به بقوله تعالى «فاعتيروا با ول الانصار > وعلى :در علية 
الوصف حرج بقياسه عن ءهدة الامر فيكوذ الوصف علة واحيب يانه انها يتعين 
عليهان لو لم يخرج عن دهدة الامرالا بقياسه وليس كذلك طواز ان ثبت قياس 
آخرصحيح فيخرج عن المهدة . وهذا كله جدل لابذنى عن الحتق شيئًا لما عامته 
ان بالاجاع ليس كل وصف يصاح للملية بل لابد اولا من صلاحه لذلك ثم 
تعديته اما باعتياره من الشارع باحد الاعتيارات الاربعة 1 بالاخالة. عند من 


):( 


قال « الطرف الثانى فما يطل العلية "2 وهو ستة : الاول النقض 
يقول 1 وبدون ذلك لا:وجد ممن بمتد به من يقول باضافة الم الى ماله 
مناسية له أصلا م قدمنا فاذهم ولا تسأم . 

)١(‏ قال المصنف « الطرف الثانى فما يبطل العلية وهو ستة الاول النقض 
الخ » أقول ما برد على العلية مما براد به ابطاها كثير فان انتفاء كل شرط من 
شر وط القياس ووجود كلما لع يمع منه لعد قادحا ومبطلا للعلية غير ان 0 
جم لما برد عاما لاإطاها ستة هى النقض وعدم التا* ثبر والكسر والقلبِوالقول 
بالموجب والفرق . وذ كر منها صاحب جع الجوامع ثلاثةعشر قادحا . وللاشارة 
الى انها كتير قال منها الخ قال المضد وهى فى المشقة اعترامات على الدليل 


الدال على الملية وکا رجع الى م منع ومعارضة والا لسع لان غرض المستدل 
ا بات مداه بدليله والالزام وغرض المء رض اغامه بمنعه عن الاثبات فالمستدل 
هو المدعى والاثيات هو مداه والشاهد عليه ھو الدليل وصلاحيئه للشهادة 
بصحة المقدمات ونهاذها ەر قب الج علية اها هو عند عدم الممارض وال" 
کون كتذارض البيئئين والمئرض هرو ال عليه الداع لالدعرق وا 
کون هدم اع الامرين فهدم ش شړادة الدليل بالقدح ف ص م مقدمة “كن 
مقدماته وطلاب الدليل غليها وعدم نفاذ شہادته بالمعار ضة عا يقاو مما وعم 
دوت حكبا 4ا لس دن القميلين لا تماق عقصود الاعتراض فلا اددع ولا 
لتفت اليه ولا يشتغل بالحو اب عنه بل الو اب عنه فاسد من حيث َه جواب 
ن .ل عى أن عاب وان رض صدا ف سه اھ وقد خخصه لَه تازا الي ف 
آل تلوبح وفرع علية أن النقض وفساد الوضع من ہیل منم وألقاب والمكس 
والقول باوجب “كن قميل الممارضة وعنك اهل أل رالا WF‏ عبارة عن مه 

مقدمة إلدز حل سواء کان e‏ اذد 3 بدونه وعند الاصوليين عہأارة ع“ ن النقض 
وم 0 9 ا 07 أمتذا تناع نت 586 المقدمات 4 نغيد تعن واف 


لان 01 اف آل بدت نشي عام دلله كلنا هم ی في 5 عى نفي لتمام الدليل 
ثلث 


)١153( 


وهو ابداء الوصف بدون الحكم مثل ا تقول أن لا ديت تعرى اول 
صومه عن النية فلا لصح فينتقض بالتطوع . قيل يقدح . وقيل لامطلقا .وقيل 
فى اأنصوصة . وقيل حيث مام وهو الختار قياسا على التخصيص و الجامع جم 
الدليلين ولان الظن باق بخلاف ما اذا م يكن مانع . قيل الملة ما يستازم 
1 کم و قبل انتفاء الماأم ل يستازمه . قانا ما يغلب ظنه وان م خط ر الماع 
وخر 3 أو عدما والوارد استثناء لا يقدح کعلة العرايا لان الجاع أدل 
من النقض » أقول لما فرغ المصنف من الطرق الدالة على كوف الوصف علة 

شرع فى الطر قالدالة على كو نه ليس إعلة وهى ستّة النقض وعدم التأثير والكسر 
وإلة اب والةو ل با لمر جب والفرق . الاول النقض وهو ابداء الوصف المدعى عليته 


ردول وحود الک eT‏ 9 و لمبرعنه تخصيص الوصف كقول الشائعى ف 


وتفاذ شهادته على المطاوب حيث قو بل بما عنم ثروت مدلوله وما كاذ الشروع 
فیا بعد عام ديل المستدل ظاهرا 0 55 غصما لان السائل قد قام عن موقف 
الاتكار الىهوقف الاستدلال ثم ساق حاصلا جامما لاقام القدح فان كنته 
من برغب ف الوقوف على الحقائق فار جع اليه فاته نفيسجدا وقد اكتفينا بالتتسيه 
عليه أطوله 

)١(‏ قال الاسنوى «الاول النقض الى آخره » أقول قن الشروع فى حكاءة 
الخلاف نلك ر مالاجرى فيه النقض لتعل الوم الذى يري فيه الللاف فنقول 
قال شي خنا فى تقريره على ع وامع ا أن النقض لاإجرى بين قاطعين أن 
بكون دليل علية علة الاصل قاطماً فى عليتها وحمو مہا فى الاصل وغيره بلا مانع 
وشرط اذا لاتمارض ببن قاطعين الا من باب أن الخال <از أن إستازم المعال 
وأيضاً عند موم دليل علة الاصل يبطل القياس ها تقدم أن شرطهأنلابتناول 
دليل علة الاصل الفرع ولاس اكلام الانى قوادح عال القياسم هو صرح 
التلوح وغيره ولا فما اذا كانت مخصوصة اص قاطع فى خصوصية عل النقض 
والا لثبث لمکم ضرورة ثبو ته عند وت علته قطماً ولا فعا اذا كانت منصوصة 


بقاطع فى غيره خاصة لانه انما دل على عليتها فى غير محل النقض ولا تمارض 


(۱4۷) 


حق من ' نت أانية لەرى أول صومه عنما فلا لصح فيحعل عراء اول الصوم 
عن النية علة لبطلانه فيقول المننهى هذا يلتقض لصوم التطوع انه لصح بدون 
التبيدت فةد وجدت العلة وهوالعراء بدون السك وهو عدم الصحة . اذاعامت 
هذا فنةولالنقض‌ان كان وارداءبى سديل الاستئناء كالعرايا ( “فسا أنه لايقدح 


عند آغاير الحلين فلا نقض ولا فا اذا كان دليل العلية فى غير عل النةض 
خامة ظنياً وابما يكوذ التمارض فيا اذا ثبتت العلية فيهما جميءا بظاهر عام فيدل 
بعمومه على العلية فى عل النقض وغيره ويعارضه عدم الحم فى عل النقض 
قاله السعد فى حاشية المضد اه. وقول الاسنوى« الاو لالنقض وهواداء الوصف 
المدعى عليته الى ار 2 الولف الصف ووافقه الاسنوى على ذلك وهذا هو 
النقض الا جالى وىذلك صرح |( ا وهونوعان منع المقدمة فصلا و لسعي 
مناقضة فىفن ع النظر واجالا مثل أن يقال لو صحت مقدمات دايلك وهى جاربة 
فى هذه الصورة لثدت الج فيم ولوس بثابت وهو المسمى بالنةض الاجالى وما 
نحن فيه وهو ابداء الوصف المدعى عليته ٫دون‏ وجود الحم من ٠‏ الها ابي على ما 
لا ئی ولسم یی #أصيمن ألعلة اه وقد عاءت مما قدمناه عن السعد ان اصطلاح 
الام ولبين مخالف لاه طلاح أهل النظار وان منع المقدمة المسمى بالمناقضة فى 
اصطلاح أهل اانظر هو فى اصطلاح الاصوليين عبارة عن النقض ومرجعها 
للمناعة فالنقض عند الاصوليين شامل إم النوعين عند أهل النظر فنى الاجالى 
منم لعض المقدماتمن غير لعيين وابداء لت ا عن الوصف عي لة السند 
له فالاولى تفسير النقض يما هو اصطلاح الاصوليين 
)١(‏ قال الاسنوى « اذا عامت هذا فنقول النةض أن كان واردا على سبيق 

الاستثناء كالمرايا الى آخره » أقول هذا ما اتفق عليه الى بع اذاكان الاستثناء 

عمرحا به م فى العرايا لان العرايا رخصة باجام واا ال فى انتا 
8 ذكذام يۇخذ من كلام المطار وهو مراد الاسنوى بدليل كثيله بالمرايا . 
واءترض عليه الناصر فقال فيه اشكال لان العرايا رخصة بالاجاع واارخصة 
ماشرع لعذر مع قيام المائع لولا العذر و المالم ليس الا العلة فهو اماع على ان 


(€۸) 


وان ! لم يكن کذلك ففيه أرلعة ااا يقدح مطلةا سواءكانت الملة 

مو ا مسةن.طة وسواء كان مخلف ا كي ن الوميف لاع أم لا واختاره 
الامام ف ر الدن وقال الامدى انه الذى ذهب اليه أ ع امعان الشاقه ى ف 
العلة المستنمطة”') قال وقيل انه منقول عن الشافعى ته" وتوجي هكون النقض 


الملة بدون الحم فى عل العذر لايمنع تا فى غيره اه فلا يقدح النقض ذا 
الذى ورد على خلاف جيع المذاهب ومثله غيره يكذ فلافرق بين نقض و نقض 
في عدم اتقدح فيقاس مالم يجمعوا عليه على ما أجموا عليه وبذلك يرجح القول 
بانه يقدح الا اذا كان م وفقد شرط فانه لايقدح وكتب شيخنا على قو لجع 
الجوامع وقيل بقدح الا أن برد الى آخره فقال فيه ان عدم تأثير الملة حينئف 
3 وهو حرمان الفقراء وهو مفسدة فتاخرم المناسية وحينئذ لاد فى عليتها 

ن انتفاء الع ووجود الشرط وقائله يول الما علة فى نفسراما سيأ فى توجيهه 
وبرد عليه أن الاججاع اتمادل على العلية عند عدم المائم لانه معلوم أه ولكن 
اله ماقاله الناصرهن أن العرابا رخصة ة بالا جاع والرخصة ماشرع الى خر ماقدمتاه 
ولو كان الاجاع اعا دل علىالعلية عند عدم المانمم قال شيخنا ل يكن ما اموا 
عليه وهو العرايا رخصة والغرض انه رخصة باججاعهم فكان هذا مستازما لاججاع 
على وجود الماع من هذا الك لولا المذر والمائع ليس الا الملة كا قال الناصر 
ولذلك ل شاقشه أن قاسم مع شغفه باعتراضه عليه وأقر ه العطار ا لضا وسيأقي 
مافيدك صريحا ان الحق عدم ا2 رام المناسية و جود المفسدة خلانا للقائل ذلك 

)0( قال دري « وقا قال الا”مدى انه الذى ذهب اليه کر انات 
الشافعي الى آخره » أقول الذى مايه أ كثر فقباء الشافعية اله بقدح فى الملة 
فطلا متضوصة أو رة الا أن يكون لمائع او فقد شرط ما فى جع الجوامع 
وهو القول الرابع في كلام المصنف والاسنوى وسيأق 

(؟) قال الاسنوی« قال وقيل انه منقول عن الشافعى تفسه » أقول اماحكاه 
بقيل لان المنقول عن الشافعي انه يقدح مطلقا فى المنصوصة وغيرها لالم وغير 
مان م کا صرح به فى جع الجوامع حيث قال ومنها خلف الك عن العلة وناظ 


i 
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5 تاع الحاشية م 
للشافعي ومماه نقضا وأسب لاحننمية القول بعد م القدح وا er‏ “موه صي ص العلة 
فكتب شيخنا فى تقربره عله 'فةال قول الممنف وفاقا لاشافعي أى سواءكان 
لاثم أو فقد شرط أولا لا نه اماأنث يكو ن التخلف فى صورة النقض مخصيصاما 
هو قول الأنة.ة سواء كان لالع أو لامها هو متت ساق المصاف وان خصه 
فى التاويح وجود الماع ا ان الله f>‏ لعدم ئ ثيرها وان كانت هى فى ذامها 
مقتضية لوجود مناسيتها واما أن وق يها لكنه 1ا كاث لالع و لفةدشرط 
الذى هو فى الحقيقة مالع لم يكن قاددا فى الملية اذ لو قدح فيما م يكن التخلف 
طانم بل لانتفاء المقتغى وهو الءلة وقد فرضناه ماما وهذا قول الفقهاء الاآبى 
ذعلي الاول أى مذهب النفية لا معنى هذا التخم. عن لان مرادم بهم قال 
المصنف هنا وأص عليه السعءد فى ال کے ف ن الملة ي 0 7 ثيرها لغير 
محل النقض ولا «ءنى لاءلة الا ما ترتب عليه ا قلا مءنى أ لكوما فى عل 
النقض عل لاحم الا على التو ل بعدم اتخرام 01 ا أو رائيقة 
ان کان مانم وتقدم بطلانه 3 على القول بانه يقشع التخصيص بلا مالع 5 يكن 
بناء على ان الاحكام قد تقع بلا 28 لكنه مذهب الم كين لا الفقهاء ولذا 
نشرطوا فى العلة المكءة وليس المراد مخصيص النص الدال عليها بغير عل النقض 
کا يوم فان ذلك غير منقول عنوم DE‏ 8 مهرم عا فيه أص عام وعلى 
الثاني وهو أن يكون لخصيصا ولكنه مانم أو فد شرط وهو مذهب الفقباء 
تقول وحود الماع أو انتفاء الشسرط انما مع عليتها مب نفيه ما ترتب من 
المكمة اذ المناسية تنخرم : واحية أو مساويةما مر وليس المنع الالذيك 
وحينئذ لا مەی لكوما ءلة فان قلت اظبر فى بعض الاقوال ان مراد قائله 
مخصيص النص الدال عى العلية ما فى قوله وقيل عكسه قلت لم لكنه می على 
إن انتفاء المزئم ووجود الشرط ليس مزء اللة والا ل توجد فىدورة النقض حى 
وای التخلف وقدعاءت بطلان القول إعدم المرئية ناء على اخرام المناسية .اه 
وأقول اما قولهكا هو قول النفية سواء كان نالم أولا كا هو مقتضى سياق 


)١6٠١( 
سمت نابم الماشية يم‎ 


المصنف فالمق ما قاله المد من انه خاص بوجود الماذم أو لفقدُ الشرط وسيافى 
انه مذهب حنفية العراق قاطبة والشيخ أي زيد الدوسى من علماء ما وراء 
النهر فو متحد مع مذهب الفقهاء وحينةذ نقول قوله لا معى ذا التخصيص 
لان م رادم به ال. مختار منه اذ المراد من مخصيص العلة خم دص تأثيرها بغير عل 
النقض أى م مع وجودها قعل النقض دكن منع مانم من تأثيرها فقط . وقوله 
لامدنىللعلة الاماترتب عليه الك 4 ان كاذمراده بذلك ماهو أع من .حال وجود 
المانم وحالة عدمه فغير مسل وهو عل الزاع فو «صادرة فان تب جيما على 
ان العلة فى عل النقض موجودة ومناسيتها باقية ولكن منم من تأثيرها مانم 
مع وجودها فلم رقب عا LE‏ م € هو صريح قوله اذلو قدح فا ) يكن 
التخلف لالع بل لانتفاء المقتفى از . وکا صرحوا به هم أ ضا ومع ذلك ماقالوه 
موافق لاحقيقة الواقمة في الشرع فان البيع الصحيح علة ف خروج المبيع من ملك 
البائع الى ملك المه_ترى فاذا شرط خيار لامائع لم بترتب هذا اكم على ذلك 
البيع والبيسع تام باتفاق الفقراء حى اذا زال الميار وتب الحكم بناء على هذا 
اليم بدوف حاجة الى بيع آخر وأما قول الالى القول بمدم الغرام الناسبة الح 
فنقول م لک ن ولاف وتقدم بطلانه اعا Es‏ مأ تقول لاحب مابةولون 
وماقالوه من عدم اء رام المناسية عفسدة راجحة أو مساوية هو الق ك عامته 
مما قدمنا فى مبحث ارام الملة وان عدمه مذهب الحنفية وختار الامام الرازى 
واما القول بالاتخرام فمومختار ان الحاجب وان الكلام فى مقامين الاول انه 
المفسدة تيطل المناسية وتمدمها وبه قال قائلو الامخرام وهذا ضرورى البطلاث 
ج قاله صاحب فواتح الرموت على ملم الثبوت لان المفروض كون الوصف 
مناسباً مشتملا على مصاحة ومع هذا هو مشتمل أيضا على مفسدة راجحة او 
مساوية . والواقع لايمكن ٠‏ ان برع ولاسطل بحال مع فرض کونه قابا فالممسدة 
دينكد عد لاعكن أ رفع فع اله لحة والمناسية بعد محتقا معها م أالمناسية والمصلحة 
لاکن ان رفع فم المفسدة عع محققها ممها فكاث هذا الاول ضرورى الطلان 


09) 


قادحانى العلة ا منصوصة ما قاله الذزالى 0( وهوا 3 نثءين امد وروده إن ماذكر 
0 € ن عام العلة ول جر ءءء ا مها كقولناخارج ل الطور أذذا ٠.‏ من قولهعليه 
الصلاة والسلام الوضوء مم خرج ْم انه ل اما هن ع الححامة ل العلة هو 
(r‏ 

الخروج “دن ارج ل مطاق الحروج والثانىلا بدح مطاقا ) وال# ااك 
لاقدح ف العلة المتصوصة ( 0 حصل مالع ام إلا ودح ف العلة المستنيطة 
لمايلزم عليه هن مع النقيذين . والمقام الثانى ان المفسدة ڏو جب عدم اعتمار 
الشارع ا مصاحة والمناسءة ف الوص.ف وهو «ختار قائ الا رام واستدلوا عليه 
بان اعتمار المصملحة والمناسية مع و<ود المفسدة معا أامك هن دة الى -کم 
كل‌البمد . وقلنا هناك رداً على هذا الاستدلال ان مقتذى اک الحكيم ان 
لام در مأهو الواقع والواقع مصادة ومقسدة ادتمما ف و صف واحد وامصاحة 
والمناسية تقتغى K>‏ والمفسدة تقتذى 7 آخر.و لاحكيم ان يوفى حق كل 
مما تى حکمته للا نه لامائع “ن ذلا وامالع الذى ويله ها اغا هو 
التضاد بسن المصاحة والمفسدة وهو غيرمالع لاختلاف اة الا رى الى ما دہ 
وحوده لاتحةقن السدب والعلة . ومائع الهم وهو الذى 2 ةق الك وهم 
كيام چ والملة وما هرا “كن مل مالم الحكم لاما لم ر عند الفقهاء 
عا وسيالي مايزيدك عاما . قلا وجه للقول طلا عدم اخرام ا مناسية 

)١(‏ قال الاسنوى « ونوجيه كون النقض قادحا في المنصوصة ماقاله الغزالى 
معه شىء آخر وأذ العلة غامة فكانه قال الملة هى جرد كذا وهى عامة ولا مانم 
ولاشرط ل ةضور اڭ حينكذ حی عور خلاف ف القدح به وكلام التاج 
ف َك الا باج صرح ف هذا وقدمئاه أبضا ف اول البحث 

() قال الاسنوى « والثانى لاةدح مطلقا» وهذ القول هو الذي ذه 

م( قال الاسنوى« والثالث لايقدح فالملة المنصوصة ا قال ال لال لان 


)060 
مطلةا والر الع واختاره ا مصنف لابقدح حيدث وحد مانم مطلقا سوا کات 


الشارع له أن بطاق العام وريد به الخاص مؤخرا بيانه الي وقت الحاجة بخلاف 
غيره اذا علل بشىء ونقض عليه فليس له.أن بةؤْل أردت غير ذلك لسده باب 
صورة النتقض وهو می على انتماء المانم ووحود الشرط ليس ګزء الملا والا : 
#وجد في صورة النقض حى 58 التخلف قال شيءذنا وقد عاءت إطلان الول 
بعدم الزئية بناء على ارام المناسبة اه وأفول قد عامت اف القول باتخرام 
المناسية غير تار وان المختار هو عدم اخرامما فالقول ہد م از إلية وعدم 
ا مخرام المناسية هوالختار 
)0 قالالاسنوى «والرابع واختاره مضق لا.رقدححيث وحد مالع مطاقا 
و الملة 2 »4 قد عادت أن هذا مذهب حنفية العراق ومذهب الفقهاء 
و ا نهد في ال ويج خصه بوحود اه وتقدم الكلام عليه ولذلك قال 
ف جع الجوامع وقيل قد قيهمأ إل | کون التخاف مانم 5 25ل 
شر ط فلا قد وعايه | اكثر وھا ائنا أه . وس شنا هذا القول وم َال أكه 
عامتها اذ i‏ ھی الما عاغث 5 واحد 51 من ع الباعث في 5 ء ىء وه فزق عن 
الةول الأول خلافا لان قاسم ا ثم اعترض عليه فقال وفيه انها لاتكون 
ياعثة الامع شاء ماس دتما ومع لانم أوفةد الشرط ارم ماس دتما فلا ARE‏ 
علة قطما لانه لاتمدية ممم المالع فن قال ان الملة هى جرد الوصف فدح علة 
التخاف لاله“ شرط 3 شط رفلا علة دونه أه > وكقيه ماقدمناهارضا 4 نان الصحيح 
ان المانع مانم عاقتغى أنه ممع دن 3 سر العلة أو 7 نها باعثة فوو مانم 
ال لأمانع نس العلة وكذلك وقد الشرط لان مانم ف الحقيقة . وتقصيل 
مذهب الحنفية ان عاماء ماوراء النهر منم ماعدا الامام ابا ز ید الدوسى موافق 
ذهب الشافعي من ان التخاف قد alae‏ قدمنأه . واما مذهبعاماءالعراق 
والامام الدبو سى من علياء ما وراء انير فهو المذهب الرابع الذى اختاره ا مصنف 


)١60( 


الملة منصودة أومستنبطة فانم يكن مانم قدح مطلقا "وال ا مذهبين الاخيربن 
وهو عص دوجود الماع أو فقد الشرط والصحيح أنه مذهب اة الحنفية 
الثلاثة الامام أي حنيةو صاحبيه لق وط بالاسةحسانبالاثرالخالف للقياس وشر طوم 
لمنحة القياس عدم كوذ الاصل معدولا به عن سين القراس فقد تحلف الج 

ن العلة هنا ولما اععرض الة'لوث بان النقض 3 بان ألءلة ة ی موضع الاستحساث 
وموضع المدول عن سان اله اس معدوية لا اله اف مم و<ودها اجا بوا عن 
ذلك بان لوفكم الم ثر غير معدوم فيها بل اغا المعدوم هو |( م فقط وذلك 
مانم كا ٫ظہر‏ بالا ال قال صدر الاسلام : كا , القوم قدا وحد, شا فی مخصيصس 
العلة و روء ن الامام وصاحبيه وزفر وساار اصحابه نص وادء بى قوم هن ا 
اشا بنا كالشيخ الامام ألى Xs‏ ر الرازى والشيخ ألى الجن الكرخى والقافى 
خليل بن امد السحزى أن مذهب أ لى <نيفة القول بتخصيص العلةواستشهدوا 
.عسائل وذ كر الحاسى عن الاشعرية أن أبا حنيفة يقول ذلك وعد من مناقيه 
وقال فى التحقيق من قال بتخصيص الملة من مشاينا زع أن ذلك مذهب علائنا 
الثلاثة اه ومن هذا تمل أن الحنفية فربقان فريق عاماء ماوراء النهر قالوا اذ من 
شرط العلة عدم النقض وتخاف الك عنما فتخرج بذلك عن أن تكوذ علة 
و / .ق عاماء المراق وهئلاء بقولون ان المقض لايقدح ف اله ية اذا كاذ لانم 
وأنه لاقائل منهم بانه لا.تدح مطلة] 

(۱) قال الاسنوى * نان لم يكن مانم قدح مطلقا » أقول قال التاج فى ّكلة 
الاہاج لت کف شوو مخلت| 1 -& لاو چ د مانع اولفوات شرط فى عل فيه 
وصف نص الشارع ق أو ظاهراً على عليته أو استنمط ذلك استنياطاً صحيداً 
قلت هو لعمر الله بعيد الوجود والوز لذلك انما مستنده جواز خصيص الءلة 
منصوصة كانت أو مستنطة والتخصيص لايكوذ بغي ر*صص وذلك الغمص ان 
کان حيث ماوجد وجد لمانع أو لفوات شرط وحينئذتَكوذصورة المئلة فما اذا 
وجد مانم أوفات شرط وان کان بدو مما مکنا وهو تمل على بعد أن يحصل 
تمص على عدم الم فى سحل الوص ف فيهموجود ولیس في بدعى أنه مانم 


۲٠‏ ثالث 
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أشار بقوله وقيل فى المنصوصة وقيل حيث مالع وتقدبره وقيل لا بقدح في 
المنصوصة وقيل لا يقدح حيث مالع واعالم يصرح بالننى لكونه: معطوفا على 
مننى واختار ابن الحاجب أنه كانت الملة مستنيطة فلا جوز مخصيصها الا لانم 
أو انتفاء شرط “وان كانت منصوصةفانها مختص بالاص النافى كما وحينكذ 


أو عدمه شرط وهات أن يوجد ذلك اه وأقول ان الاقوال الى حكاهافىهسلم 
الثبوت 2 ها أن عدم النقض وهو لف اكم عن الءلة شر طعندهشايخ ماورا» 
النهر واي الحسين وعليه الشافعى وعليه يكوذ النقض قادحأمطلةاً وهو القول 
الاول فى كلام الاسنوى الغا أنه يجوز النةض اذا كان لانم وهوقول الاكثر 
وعليه الامام ان من عاماء ماوراء النور وحذفية العراق قاطية وهو القول 
قادحاً اذا كان لمانع وفقد الشرط مانم الثالث موز النقض ف المنصوصةفقطدون 
المستنيطة وعاره مد النتقض ف المستنيطة دون الأنصوصة والةول الرا م عکسه 
وعلية يقد النقض فالنصوصة دون المستنيطة وأنا الةو ل بان عدم ا العلة 
إن وحجد مانم لا دح مطاقا وان ل وو جد مانم قدح مطلقا فلم 5 الحنفية ۶ن 
3 بل مرج القائلون بان النةض فانم لايقدح ان ذلك من قديل #صيص العلة 
وانه فىاى موضع وجد التخاف کان مانم وان عةق التخلف بعد :.وت تاثير 
الوصف فى اکم باص او اججاع کا هو مذهبهم لايكوث الالمانع وبهذا تلم 
ان قوطم فان لم يكن مانم قدح مطلة] أعا بطريق الفرض لانه م يتحةق فى الملل 
وعلى كل حال فالحنفية ااقائلون لان النقض لايقدح لم يغصاوا هذا التفصيل ولم 
ل اعد منم بانه لايقدح مطلقاً فلي بحث عن القائل به ونسبته للحنفية مخالفة 
ا فى معتبرات گاب المذه ب کا قدمناه عن السعد ومسل الوت وشرحه ما 
اطلءنا عليه ولا أظن أن غيرها مخالفها وان اولئك الا تة الذين نقلنا عنهم فيا 
سيق ثم مشاهير عاماء المذهب والعمدة فى ثقله 

)١(‏ قالالاسنوى « واختار انالحاجبانه اذا كانت العلةمستنيطة فلا وز 
تخصيصها الىآخره » أقول حاصل هذا القول ان النقض لايقدح ف العلة مطلقاً 


)1١65( 


فيقدر المالع ف صورة ة التخلف وذكر الا مدى ر ضا و قياسا»اً ی الدليل 
على ماقاناه من و<هوين أحدها قياس النتقض على التخصي ص ” i‏ أن التخصيض 


مستذطة أو منصوصة لكن فى المستنبطة لابد من وجود المانم وقق انتفاء 
الشرط فان ) وجد الماع وايتحةن الشرط كان النقض اا وأا ا منصوصة فلا 
يقدح فيا النقض مطلقاً لان النص المنافى كما خصص النص المثبت ها فان 
ظهر الاار فبا والا قدر وجود مانم وه_ذا ول خامس متوسط بين قولى من 
قال لابقدح ف المستنيطة ويقدح فى المنصوصة ومن قال وه فى ال منصوصة 
ويقدح فى المستنبطة وذلك لارفك القائل بالاو ل استدل بأذدليل المستنيطة 
افتران ا > بها ولا وجود له فى صورة التخلف فلا يدل على العليةفيها فم توجد 
أ اميل ن موز الحا جى سل الل ا وعدت ولق المكفيها 
لكن ابن الجا جب بةول ان هذا يقال في المستنبطة اذا ظهر وجودا مان ع وا ثتفاء 
الشرط فان لم يظهر ذلك دل على أن لامناسبة فى العلة وان التخلف غلل فيها 
بخلاف المنصوصة فان دليلها النص الشامل لصورة التخلف وانتفاء الحم فيها 
يبطله بان :وقفه عن العمل وذلك طيماً لايكون الا بص آخر يعار ضالنصالاول 
الخصص موجود فان برا مان ا انتفاء الشرط فبها والا قدر الماثم أو انتفاء 
الشرط لان النص الخااف كما لا بد أن بكون لغرض وحكمة لا عامت أن 
جيع الاحكام معللة با مما 
)١(‏ قال المصنف « وهو الختار قياس على التخصيصالى آخره » قالالاسنوى 
«أى الدليل على ماقلناه من وحبين أحدهما قياس النقض على التخصيص الى اخره © 
أقول قد اغتزضوا عق هذا الوه ,أن التنة ص يسن من امات الآلناط لامن غات 
المعالى فلا ر تاق فى العلة لانها من المءاتي والمواب أن التخصي, مرجعءنى الشمول 
هو في المعالى أو لا وبالذات وني الالفاظ انيا وبالتبعكم هو «قتضى اللغة وأما 
وت بالالفاظ فهو اصطلاح لايدفع المعى على أ 3 نقول اف الءلةكانت موجبة 
للحم فىكل مانوجد فيه لكن مخلف لانم ينمه اياه من التأثير 6 فى العام المقتضى 
للحكم قي الكل وعنع المخصص الحكم في البعض فهل يهم حجر اطلاق امم 


)١65( 


لا يقدح في كون امام = دة فكذا النةض لا يقدح فى كو ذالوه ف علة والجامع 
نيما هو المع بين الداياين المتعارضين فان مة:غى ااعلة ثبوت الحسكم فى جيم 
عاها ومقتغى المالع عدم ثبوته فى بض تلك الصور فيحمم بينبءا بان رتب 
الحم على العلة فيا عدا صورة وجود المانع ما أن مقتفى العام ثبوت حكمه فى 
جميع افر افر اده ومقتذى اأص ص عدم ثبو ته فى لعضها وقدجمعنا بينهما فالنقض ل )الم 
الممارض للملة كالتخصيص للمخصص المعارض للعام. الدليل الثاى أن ظن العلة 
داق اذا كان التخلف لانم "لان التخاف والحالة هذه إسنده المقل مانم ل لالعدم 


6 


التخصيرص حاب هذا الامطلاح شا IO‏ ا ا لوحاز ال ”صصص 
والتخاف آرم التخانض لان ودود الملة فيدورة اعت شتی وحود المسكم 
فیا والمانم اأوجود فيها اھ ةى منعه وعدم وجوده والجواب انه اعا ازم 
التناقض لوبتي ا أأعلة ٤‏ صورة التخاف وهو مذوع لان المالع ماع مر * 
تأثيرها وترتب ال م عليها فقط مع وجودها واا قلنا لا مرم التناقض لماذكر ناه 
لان الماع | بير :اء دقلا قلا ك ان وحود العلة إشتفى وت اد کم ذم بوحك 
فيه المانع واءا بارزم لوبتي 31 ایر الملة وهو منوع منم الماع 43 ا ا a‏ 
اة لوجاز التخلف والتخصيص آرم 1 لصوي کل تېد لان ١‏ كل أحدا نشول 
عند انتقاض‌علته مخلف اک م مام واجيب بأ نه لايازم ذلاك للات التخاف في 
المستنيطة لايع | الا مع بيان مانم م مال المائمية فاق ظهر هذا الماع حكم مخطأً 
المعلل والاحكم سا معتير التخاف فلا صو ؛ اب للفريقين على أن 0 المنع ا 
سوى النقض دام بها تعليلهة. ا ار ا من الصواب وااضا + E‏ ة مالزمانا لانم 
قعيين المخطىء من المصيب ولا يازم منه اصابة كل واحد ف الواقع . وبهذا لملم 
أن ماقاله ابن الماجب والاً مدى من أذ المستذيطة لامجوز مخصيصهاالا لالع ليس 
قولا خاءسا فى الأقيقة كاقدمناه قربا بل هو قيد في القو لالراإعالختار فا معول 
عليه ماهنا لاماقدمناه 

0: قال الاسنوى « الثاتى ان ظن الملة باق اذاكان التخاف لانم الى آخره‎ )١( 
أقول قال القائلون بان النقض قادح 5 عدم المانم او وجود الشرط <زء الملة‎ 


)١617( 
ح< تابم الحاشية دم‎ 


لان المستازم لامع لول هو كل مه ن الوصف امور وعدم الام ووجود الشرط 
ولا وجود لاسكل حين يفقد از aT‏ الشرط تنتفى العلة 
بائتفاء جز ها فلا خاف ف الحقيقة بل امة i‏ < م اعدم وجودالمقتفى و الجر اب 
إنالزاع اعا هوف ‌الوصف الماعث ادر e‏ ا المعلول ولادخل 
لاشرط وعدم المانع بل المؤر تفس الوصف وقد خاف عنه الحكم ومن ههنا 
أندفع قول هؤلاء في استّد لام لوحت العلة مع التخلف أزم الك فى صورة 
التخلف لان وجود الملة مازوم الم لول فارنما وجدت وجد ووجه الاندفاع 
ان مازوم المعلول هو الملة التامة لا الور فقط . والزاع اعا وقع فيه . 
۴ 3 ان دل يلم هذا وما قالوا سابقاً يدلان دلالة واضحة على ان هؤلاء ارادوا 
ن العلة المؤر التام الذى ل نوجد ممه ما ا لع وم فقد منه شرط . واستدلاهم 
3 وما قالوه تام فيه . فان عدم الماع وو<ود الشرط متمإن اعم ثير اليتة . فاذا 
وجد المائع وانتفى الشرط ينتفى امور التام فانتفى الحم بانتفائه فلا خاف في 
اة وا نتا لوطل الحم عن الور التام ومن ضروريات بام الملة وجود 
المعاول لوجد المسكم فى صورة التخلف وازم التناقض حا لكون الور التام 
مازوم الحكم . وألضا باز م تصويب کل واحد لان عدم وحودا> م ما يکن 
ضارا لعام العلة أمكن ان يدعى كل أحد علية كل ودف ولاإضر ا 
3 0 اله ريقالا” خرصربح في انهفي الوه ف الباعث ا لمرلا حملة ا 
عليه ا کم . ومن الضرورى ان وجود الشرط وانتفاء لانم ا 5 ا ار 
لز :سه وان كان ا2 ن المؤثر التام فالاشيه ان الحلاف لفظى . فن اجاز 
التخلف وتال ان النقض لايقدح انها أ جازه عن المؤثر الذى لم | إستجمع لشرائط 
العام ثير لوجود الشروط وارتفاع الم وانع ومن منم وقال انه قادح انما منمه عن 
الور التام المستجمع شراط العاً” ثير وجود الشروط وارتفاع الموانع . فالحلافف 
هنا راجع الى الاق في مخصيص أاءلة کا “ممت من كلام . وقال صاءهبالكشف 
الحلاف فى مسكئلة مخصيص العلة راجم الى العبارة لان الملا في غير موضعالتخلف 


(۱6۸) 


مع تابع الحاشية م 


صحييحة عند أله رشن وف موضعالتخلف الى م معدوم اللا أن | العدم عند المانع 
مضاف الى عدم العلة وعد الجهوز الى المائع أه ول ان الا اجب ال الخلاف لفظي 
مم فى على تفسير العلة عا اہ تاز م وجو ده وحود ا1 کم وهو ۵ی المؤير فالتخلف 
قادح 3 بالباعث 4 المعرف فلا لكن ¿ قالصاحب هس الثدوتوالأق اهموق 
الظهر رنه ف ال اب £ ن النقض فعند اموز وز بابداء المائع دون المانع . 
وف مسكئلة د رام المناسية دوجود «فسدة لازمةراححة 5 مساوبة فمك اجوز 
لا ارام بل حاف انم وعد لانم تاخرم أه, ومثلهفى ممع الجوامع هعم زيادة 
قانه قال والللاف ف القدح معنو ي لا لی لافنا لان الحاجب ومن ذروعه 
التعليل لعاتينو الانقطاع وا2 راءالمناسية افده #وغيرها وجوابه منع وجودالعلة 
أومنم ! نتفاء امك اف € ن انتفاؤه مذه المستدلوعند ٥ن‏ رق وت یا 8 اھ 
واءبرض الال على الاول فةال وهذا التفريع نما عن سهو فانه اا انی فلت 
العلةعن الحكم وال كلام فى عكس ذلكاه . قال شيخنا في تقربرهه وكذلك وما 
خاب به الجواشى غير ص وكذا ما اعات به الجوهري ف ھام ش لعضص 
الشروح 5 فعا.لك بالتأء دل أف عكرت مايه اھ . وأا ترام الانقطاع على االاف 
فال فيه الجلال فيحصل ان قدح التخاف والا فلا وإسمم قوله اردت العلية فى 
غير ماح صلل فيه التخلف أه. وقد قات ان المعلة اما منصوصة وهذه لامك نان 
وتخاف عنها الحكم الا بنص آخر على ماينفيه فى صورة النقض فالخصص فى 
الحقيقة هو ذلك النص فا ظهر المانع وها والا قدر وحوده لان النصوص معالة 
بالمصالح ا سبق عن ابن الحاجب وال مدى وان كانت مستنيطة فقد عامت ان 
كون انتفائه من تام العلة فلا تخلف أو لتس مر“ عامما فيو جد التخلف 
وهو بعينه الملاف فى العبارة الذى قاله صاحب التكشف وأما مسكلة ارام 
المناسية والجواب عن النقض اللذين ذكر ها صاحب المسلم أيضا فقال فى فواتم 
ار موت فى ردها وهذا ليس على ماين ئى فان انتفاء الحم لازم المئة لعدم الماع 


)١هه(‎ 


المقتضى لاف التخلف لا لانم "فان العقل يسنده الى عدم المقتضى لان انتفاء 


فالجوز بذسبه اليه و المانم ينسيه الى انتماء الملة لدخول عدم المالع فا وأا 
ا رام المناسبة عفسدة راجحة أو مساو فم ثبت القول ه عند ال انم حی 
يكوذ بره اه وأقول الصحيح ف الجواب أن يقال ان الملاف ل يتوارد على 
عل واحد فا القائلين بعدم ارام المناسية أرادوا من الملة الوص ف المثوثرالياعث 
فقط ول بريدوا ججلة مايتوقف عليه المءلول ولا دخل لوجود الشرط وعدم الماع 
فى التائ اتفاظ بل الور فف :الوصف وقد عاف الج عنه وهو موجود 
قطما وأما القائلون بالا رام فقد قالوا إن العلة جل مايتوقف عليه الملول من 
وصف مر باعث ووجود شرط وعدم مانم ولا شك فى زوال هذه الجلة اذا 
تخلف الج لفقد شرط أو وجود مالع ولكن هذا لاعنع اتفاق الفريقين على 
أن الملة فى غير موذم التخاف 0 میک سر تب عليها المعلول وى مو ضع 
التخلف غير تامة وا 9 معدوم ل ورتب عليها الا أذالعدم عندالقائل ‏ الا رام 
مطاف الى عدم وجود العلة وعند القائل إمدم الا رام مضاف الى المانم 3 
يقتضيه كلام صاحب الكشف الذى قدمناه فالحلاف فى انها تنخرم أو لاتنخرم 
لفغلى أيضا مبى على اختلاف النظر والاعتبار فى العلة ماهى ولو أظر كل واحد 
هن الفريقين الى مانظر اليه الآخر لوافقه فاعرف المق لاهله . ويهذا تعلم ان 
ماجءله صاحب چم الجوامع ف فروط لاخلاف وني عليه اله ممنوى ووافقه فى 
لعضه مسا الثبوت ليس على ماذغي ولذيك قال فى الةو اح فالاش.ه أن الزاع 
لفظى وبذلاك نستذى ءا أطالوا نه استدلالا لكل فريق وجوابا عن كل فريق 
لان كلة الوفاق حلت عل الشقاق وزال الللاف وحل عله الائتلاف وفقنا الله 
م القلوب على عمل اير وخير العمل 

)١(‏ قال الاسنوى « مخلاف.التخلف لالام الى رة 6 ود عامست م ن کلام 
ابن الحادب وال مدى وجمله الاسنوى #تار ابن الحاجب والامدى ما وھ أنه 
قول يخالف ماقبله وقلنا أخبرا انه بياذاةيود لاد منها فىالقول الرابم هى أن فى 
المستنيطة لايسمع منه دعوى التخلف الا اذا بين ا مانم واذا م دبين لاإس_مع منه 


(۱7۰) 


الك اما لانتفاء العلة أو لوجود المانع ('2 والثانى منتف فتعين الاول 
وحينئذ فبزول ظن العلية واذا بقي الظن إعلية الوصف مم النقض لانم 
م يكن قادحا بخلاف ما اذا انتنى لات الراد بالبلية هو أاظن ما . وقوله 
« قيل الماة»أى احتج القائلون بأن النقض يقدح مطلةا بأن الملة هو ما يستلزم 
الك o‏ والوصف مع وجود المالم لا ستازمه فلا يكوذ علة وحينكد 
فيكون النقض مم المائم قادحا واذا قدح مع المالم قدح مع عدمه بطريق 
الاولى . وعبر المصنف عن حالة وجود المام بقوله وقيل انتفاء ا مام وى 


ان ذلك لمائع ويكون التخاف قادحا اتناقاً واف فى المنصوصة يكون المخصص 
هو النص الآ خر ا منافى لكمها فان ظبر الماذع فبها والا قدر المالم فى صورة 
التخاف لا قدهناه فتذكر 

)١(‏ قال الاسنوى « لان انتفاء السك اما لانتفاء الملة الى آخره » هذا 
مرتيط بقوله خلاف التخلف لا لماع وقوله واذا بتىالتآن إعلية الوصف مع النقض 
لانم م يكن قادحا مرتبط بقوله لان التخلف والالة هذه إسندة العقل الى عدم 
القتغى 

(؟) قال المصنف « قيل العلة مايستازم الك الى آخره » قال الاسنوي 
دای احتج القائلون باذ النقض بقدح طلقا بان الله دو أل شرم افر لهذا 
صرح فى أن هذا القائل قد اعتبر أن الملة هى العلة التامة المستجمعة للشروط 
وارتفاع الموانع فاذاكانت العلة منصوصة أو غير منصوصة كان التخلف لانتفاء 
العلة لا لوحود المالع ولا لفقد الشرط لان كلا منهما من عام الملة عندهفذاالقائل 
فءنى قول الاسنوى وحينئذ فيكون النقض مع المالم قادحا الخ ان النقض فى 
حالى اظبار المستدل الماأم وعدم اظباره ا٤ا‏ هو لاننغاء الملة فى الاين فيستوى 
الال فى ذلك بل عند عدم بيان المائع أولى لان النقض عند عدم ابداء الماثم فى 
المستنبطة غير مسموع وف المنصوصة كذلك لان وجود اص الخالف كما 
مانم سواء ظهر المانم أو لم يظور وعدم وجود النص لاف <كمها فى عل من 
شروط تأثيرها فیکون انتفاؤه من تماما وج زأمنهافانتفاء اک لانتفامالاللمائم 


(۱7۱) 


هاه رفك وات المصنف بأنالا نلم أن العلة هو ما يستازم ال © 
بل العلة عندناأهو مايغلب على الظن وجود الم محرد النظر اليه و 3 " 
ےط ر بالبال وجود الماثم أو قلامة ٠‏ وقوله 2 والوارد د الخ » لعى أن ما تقدم 
جيه فحله فما اذا لم يكن النقض الوارد بطريق الاستثناء فان كان مستثى أى 
ناقضا اہ يم العلل واردا على. خلاف القياس لازما ج يع المذاهب فانه لابتدح 5 
جزم به ا قال فىالحاصل انه الاصح وةل ف ال#صول عن قوم و ]صرح 
)١(‏ قال الاسنو ى « وأعاب المصنف بانا لانم ان الملةهو ماإستازم الك 
بل هو الى آخره » أى د بالملة عند هل هذا الذهب الذى اختاره الأصدف 


هو لوصف الباعث اء و دون جلة ماتوقف عليه المماول وهن . هذا العام اذى 
قوله و اشارة الى أن القائلين بان النقض شدح نوا كلامم على مأ اصطلحوا 
علية وغوه dle‏ وهو جملة ماتوقف عليه المهاول والقائاين بأنه لايقدح نوا 
كلاءبم على اصطلاحيم أيضا ووه علة وهو الوصف الباعث المؤئر فط دون 
جلة مارتوقف عليه المءلول ولو نظر كل فُريق الى مانظر اليه الا خر لوافقه فلا 
لاف ف المعى دين هذين القولين 

(۲)قالالمصنف« والوارد استئناء لايقدح الخ» قال الاسنوى «يمنىاذماتقدم 
4a‏ له فما اذا که ن النقض الوارد رط راق الاستئناء فان کان ي أى 
ناقضا جيم العلل الخ » قد قدمنا مايتعلق بم-ذا وهن جنه الم ee‏ اذا أججعوا على 
إل و ف هذه الصورة لايقدح كان هذا اجاعا على ان النقض أوجود المانم 
لاقدح ى غيرها 3 فكاث اعتيار القاثاين بان النقض اذا کان لمانم أو فقد شرط 
لا بقدح أدق وان کان اللاف لطا اذ لافرق بين ضوره ة كوذ فمبأ الاستناء 
م رحا يله وصورة لا کون الاستئناء مرحأ به فان و حود المانم ووقد اأشرط 
فى صورة فى قوة استثناتها من عموم الوصف الباءث المؤئر واقتضائه الحكم فى 
كل غل وجد فيه اقل اجاءهم على ان النقض فى هذه الم-ورة لايقدح 
لايقتذى انهم #موف على ائيل بالعرايا وهى بيع الزطب على الذخل ب ثله ما على 


الارض خرصا فما دون چیه ت أوسق فان |( 07 قال هذا م حائز وانه مستّئى 
”١‏ ثالث 


(٩) 


عخالفتيم ولا موافةة ff‏ ومثال ذلك العرايا وهو 2 ازطب على رۇس النخل 
بالعر فامها ناقضّة لعلة حرم الريا قطما لان الاجاع منمقد على ان العلة فى تحرعه 
اما الطعم أو الكيل أو القوت أو الال" وكل منها موجود فى العرايا ماستدل ٠‏ 


من نص الربا وان وجد فيها الطعم لما روى المخازى ورخض ف العرايا وأما 

عند الحنفية فبذا البيع فاسد لشمهة الربا واعا العرايا المرخص فيبا فى الحديث هى 
هة ماءبى النخيل قدرا م اعطاء مثل ذلك ثما على الارض خرصا وهذا ليس نيما 
حقيقة فان ماعلى النخيل يدخل فى ماك بل هو باق على ملاك الواهب وكذا 
ماعلى الارض بل هو بر مرتداً وذلك لان ماعلى النخلة متصل مما علك كام غير 
مقدور التسليم قبيعة دق فيكون اا نما على الارض هبة ة ورامبتداً لاعوضًا 
عما على النخلة اما على مدهت ي من ان البيع الفاسك يفيد الملك بالقبض 
فلا ملك هنا أعدم القيض واما على مذهب الشافعية فلان البيع الفاسد لا فد 
7 مطاتا وفساد بيع الممخوز ز عن ع لسليوة وفاق فلا عك.. ن ل ١‏ الحدث على 

يم المقيتى فتعين مارقوله الحنفية 
00م قال الاسنوى دلان الاجاع منعقد على ان الملة فى"#رعه اما الملم الخ» 

أقول قد ذكر مثل هذا الجلال على جع الجوامع فقال الجطار من الطعم أى عند 
الشافئ وقوله والفوت, أى عند 38 وقوله والكيل أى والوزن عاد أى 
حنيفة ة رذى الله عنم أجمعين وقوله والمال يشظر من عال به وعلى التعليل بارزم 
ان كل ماوجدت فيه الماليه روى مع أن كثيرا ما وجدت فيه المالية غبر 
ربوى اه أقول المراد بالمال المالية ععنى الذنية فى الذهب والفضة لاما ليسا 
داخلين فى المطموم عند الشافءية حى تكون المسلة فبهما الطم ولا فى القوت 
- المدخر عند اللالكية حى تكولث العلة فما الافتيات والادذار . 
والمصرح به فى المذهبين ان الملة فيمما الُنية وأما الحنفية فالعلة عندم الي هى 
المقدار الثامل للكيل والوزن شاملة للذهب والفضة فامهما من الموزونات قطما 
والدايل على ذلك ان ال لول بعد ان قال مثل ما قال الاسنوى قال ونقل أىالامام 
٠‏ الرازي الاجاع على ان حرمة إلربا لا تعال الا بأحد هذه الامور الاريمة اه 


05) 


المصنف على كونه لايقدح بأن النقض وان دل على الوصف المنقوض بملة لكن. 
الاجاع منمقد على كو نه علة ودلالة الجاع على الملية أقوى من دلالة النتقض 
على عدم الملية لكون الاجاع قطميا فلذلك لم يقدح . ومثل له الامام أبضا 
إضرب الدة على الماقلة فانه ناقض لملة عدم المؤاخذة وهو عدم الجنانه وفيه 
نظر”" فان هذا من باب المكس وهوابداء الم ندون‌الملة لاف ا لنايةعلةلوجوب 
والاربعة اى اجعوا على النعليل بأحدها هى الطم وبه قال الدافعية والاقتيات 
والادخار ونه قال المالكية وهذانى غير الذهب والفضة واما فيهما فقد صرح 
غاماء المذهبين بان العلة فيهما هي الغنية وما اعترض به العطار على عقد الاجاع 
المذكور بان العلة على مذهب مالك الاقتيات والادخار لاميش فاليا م قاله 
النجارى فقد أجاب عنه بانهاججاع مذهى أو لعله يجمل الادخار شرطا أواذالمراد 
بالاجاع الوفاق فتأمله ١ه‏ وأقول المتمين هو الوسط وهو اذ مالكا يجعل 
الادخار کا لان حمل الاججاع على ماذثر في الاول والاخر عمك من كلام 
الامام بعد تمر كه أن امجمع عليه هو التعليل حن هذه الاربعة لان معناه 
لمجم عليه احصار التعليلفى هذه الاربعةلا يتعداها الى غيرها فتعين ماذكر ناه 
وهو الواقع لان مالكا دوافق الشافعي ي 9 شرط الادخار للعيش غاليا 

)١(‏ قال الاسنوى «وفيه نظرالىآخر ه» أى لان الكلام فتخلف المي عن 
الملة فالملة موجودة والح معدوم وهذا لا ينطق عليه مثال الامام فان مثاله 

ق ملف المله عن الحكم فلکم موجود والعلة معدومة وهو عکس ما حن 
بصدده لكن البدذشي فس ر كلام الامام يما مجعل مثاله منطيقا على ما حن إصدده 
فال والوارد استثناء لا يقدح ف ale‏ الوصف وهو الصو رة ألى ينتقي فا 
الحمكم وتوجد ألعلة ابة كانت من الملل المعتبرة فى حكم المسثلة علىأى مذهب كان 
E‏ معاومة كدئلة ضرت الدية على العائلة اتی فيه حم عدمالاخد 
والضماث مع وحود العلة المعلومة وهى عدم الجناية و ا العرايا فانها 

وردت على سبيل الاستّئناء ورد نقضا على تيع العلل كلطم والكيل والقوت. 

والمال مع أنه غير قادح ف علية أحدها ولذا يقال ان المسناى لا قاس عليه وليه 


(۱14 


الغماث فإدلك اختار المصنف العشيل بالعرايا وادعى امام اللرمين في البر هان أن 
الصمورة المستثناة لاتكون معقولة ا مى" وخالفه غيره واختاف الاصوليوذ قى 
ناقض به فاذا قيل فى الذرة مطعوم فيحب في ه التساوى كالبر لا اضر نقضه 
٠‏ بالعرايا- بان قال مخلف وجوب التساوى عن وصف الطعم فى هذه الصورة لانه 
مستثى ارد على كل علة لمتير فيه فلو ابطل العلية لا بطل یع الملل الماموصة به 
فيكون دالا على ان شيقًاً منها ليس بعلة وقد دل الاجاع ان أحدها قطما علة 
فیازمابطاله لما ثبت بالاججاع فيازم كو نهأدل منه واللازم باطل | ه لإملالبدخثى 
العلة الى برد 5 الاستئناء ولا يقدح قسمين معلومة “وجل مث_ال الامام عليه 
ومظنونة وحمل مثالالمصنف عليه وحمل كلام الامام على أن المراد بالحسكمه وعدم 
الاخذ بالضماث وهو معدوم وجعل العلة المعلومة لاما متفق عليم) عدم الجناية 
وهى موجودة واما الاسنوي فقد جعل الم هو الضمان والعلة هى الجناية 
وال جنابة موجودة والغمان معدوم وما لا شك فيه ان الفقهاء والاض ولي كيا 
ما ,تساهلون فيجماون عدم العلة علة فى عدم الحكم ويكفى هذا للتمثيل وهنا 
معنا عدم الجناية وهى علة فى عدم الغماث وهی موجود وعدم الفهاث منتفه 
فانطق الال على ماحن فيه وهذا هو المتمادر من قوله فانه ناقض لعلة عدم 
المؤاخذة وهوعدم انا ب فاعتير عدم الحناية علة فمكو ن الحكم هو عدمالضماثه 
كما قال البدخشي 
)١(‏ قالالاسنوى«وادعى ان الصورةالمستثناةلاككو ذمءقولةالمنى الىآخره» 
يدل ما قاله امام الحرمين ما عرسا به من . أن المستئى لاقاس عليه ولا يناقض به 
ولوكانت من ممةول المعنى لصح القياس عايما ونوقض بها ولذلك كان الظاهر من 
عبارة المصاف أذ عدم قدح النتققضالوارد ا اسن ناء كا في المرايا أوفي ضرب الديه 
على العاقلة رأي الميم وصرح به اجى حيث قال لا اختلاف بين الاصوليين 
ق انه لا يقدح والفاضل حيث قال ل زاع فى انه لاتفسد الملية وهو خالف 
مالشمر به ما ف المحصول قال فوم لایقدح وهو تار الفري حيث قال 
فذهب قوم أنه لا يقدح كذا قاله اليدخثى ويؤيد الاول ما قدمناه نقلا عن 


(056) 
أنه هل جب على ا مستدل أن ارز فى دليله عن النقض المستثى ”21 على مذهمين 


العطار حيث قال والاستثناء المصرح به اتفق عليه اليم وائما الحلاف في 
الاستئناء بالقوة اه فلمل من نقل الحلاف في الاستئناء أراد ماهو بالقوة وكلام 
الامام ليس صريحا في نقل الحلاف وكلام القترى اخذه ما شمر به كلام الامام 
ونقل الحلاف لايكنى فيه مثل هذا خصوصا اذا وجد النقل بخلافه ومن حفظ 
حجة على من ل حفط . وعلى كل حال فكوذ المراد ضورة الاستثناء اذا كانت ' 
مصرحا به هو المتمين بخلاف ما اذا كاذ الاس_تثناء بالقوة فانه فى المستنيطة 
لايكون الا مع بيان المانع ومجوز ان يكون مثله فى غير هذه الصورة وى 
المنصوصة اغا ,كوف الاستثناء بنص مستقل والا كان الاستثناء مصرحا به ا 
فى قوله ورخص في العرايا فان هذا وان كان مستقلا لفظا لكنه غير مستقل 
= لان لفظ رخص إشيرلذيك : 

» قالالاسنوى « واختاف الاصو ليون في اهل جب على المستدل الج‎ )١( 
أقول قال البدخثشى ثم لامجب على المستدل ان يحترز فى مان الاس تدلال عن‎ 
النقض بالمستشى بان يذ كر قيدا بخرجه مثل ان يدول في الذرة مطعوم لاحاجة‎ 
للتعاقد فيه حى يخرج بالعرايا وهذا باتفاق وهل يجب عليه ان ترز عن النقض‎ 
لغيره ففيه اختلاف . والختار انه لادب لان عليه ان يبين العلة ويستدل علا‎ 
وتوقى به والنقض دليل عدم العلية فبو فى الحقيقة معارضة وننى المعارضه ليس‎ 
من الدليل فلا يلزمه لانه اما التزم الدليل لاغيره اه وقد تبع البدخثي فى هذا‎ 
أبن الحاجب حيث قال والختار لابازمه مطلةا لانه انما سئل عن دليل العلة‎ 
قالتزمه والنقض معارضة وهى ليست من الدليل اه وصاحب جم الجوامع‎ 
حكى اللاف فقال ويب الاحتراز منه على المناظر مطلتا وعلى الناظر الا فا‎ 
اشتهر من المستئنيات فصار كالمذكور وقيل يجب مطلقا وقيل الا فى المستثنيات‎ . 
مطلقا اه وترك قول ابن الماجب والختار لابازمه مطلقا الى آخر ما ذكرنا‎ 
فقال شيخنا اعتذارا عن صاحب جم الجوامع وكانه رکه لعدم رؤيته لغيرة‎ 
اه وقد عامت ان البدخشى وافق ابن الماجب؟ ان قول الاسنوي حكى ابن‎ 


)155( 


حكاما في المحصول من غير ترجيح وحكى ابن الحاجب ف الاحتراز عن النقض 
مطلقا مذاهب ثاللها أنه يب في الصورة المستثناة دون غيرها واختار أنه 
لا يجب مطلقا 


الحاجب فى الاحثراز عن النقض مطلقا مذاهب انه يجب ف الصورة المستثناة 
دون غيرها واختار انه لامجب مطلةا اه فلا وجه لرك صاحب چ الجو امع 
مااختاره ابن الاجب بعد أن وافته البدخشى وقله الاسنوي € ان 
صاحب جع الجوامم ترك من الاقوال الى حكاها ابن الاجب انه يجبي 
فى الصورة المستثناه دون غيرهاءغير ان صاحب جع البوامع فصل 
الاقوال الى ذكرها تفصيلا <سنا فى انه يهب على المناظر المةلد لذى يستدل 
لذهب أمامه ويذب عن مذهيه وهو تد مقيد عذهب امامه وسمى جدليا 
وخلافيا وأما الذاظر فر والذى ينظر لنفسهلالاازام غبره وهو التهد المطلق الذى 
هو صاحب المذهب ثم قال وقيل جب عليه أى على المستدل مناظراكان أو 
فاظرا لنفسه وصرح بذلك هو فى شرحه للمختصر فيكون القول الذى رجحه 
حيث صرح ده وقدمه هو التفصيل بين المناظر الذى يريك الزام غ ره فیحب 
عليه مطلةا فما اشتهر من المسةئنيات وفى غيره وبين الناظر لافسه فيجب عليه 
الاحتراز الا فما اشتهر من المستثنيات فلا جب ثم قال وقيل يجب عليه أى على 
المستدل مناظراً أو ناظرا الاحتراز مطلقا فما اشتهر وما م يشتهر من المستئنيات 
وقيل مجب على المستدل مناظرا وناظرا الا ف المستثنيات مطاتا مشمورة كانت أو 
غبر مشهورة فلا يجب الاحتراز عنها هذا شرح كلامه وقد عامت من هذا الذى 
ذكرناه ان الذى اختاره ان الحاجب انه لايلزمه مطلقا لما ذكره من اف النتقض 
معارضة الخ وات الذي اختاره صاحب جع الحو امع هو التفصيل-. بين ما أذا 
کان يناظر غبره فيجب عليه الاحتراز من النقض مطلقا بان يذكر فى الدليل 
ماخرج عل النقض ليسم عن الاءتراض وبين الناظر لنفسة فرحب عليه الا <ترازعن 
النقض الا فيما اشتمر من المستثنيات كالم رايا فلا جب لان المشمو ركالمذ كور فلا 
حاحة الى التمر 42 بالاحار از عنه وان اليدخشى اختار ما اختاره ابن ا لماجي 
غير انه خص اللاف إغبر ماكان وارداً من الاستئناء على جيم المذاهب “كضر لہ 


\ 


07 


قال« وجوابه ملم العلة لعدم قيك. ولدس لاءم رض الدليل دلو قل 
ولوقالمادللت , به على و<ودههنا دل عله او ثقل ألى تقض الدلي ل أود عرى الحم 


الدية هلى العافلة والمصراة و العرايا مع ان ظاهر مافي جم الجو امع ان لحلاف 
جار فى ذلك أيضا فإذلك وجب ان جم لما قرروه واتفةوا علي» فاقول : 
قد قدمنا أن اصطلاح الاصوليين ان النةض هو الممائمة » ويشمل 
ما سميه الجدايو ن منعا ونقضا تفصيليا وما سمونه نضا اجاليا وهو 
لف المدلولات عن الدليل وقالؤا ان هذا أَيضًا منع لمقدمة غير ممينة من 
الدليل وذكر تخاف الك عن الدليل انما هو سند للمنع وان معنى ذلك 
ن الممترض يمترض على الدليل بانه غير تام وعلى ذلك فةول ابن الحاجب فالنةض. 
معازشة وهن ليست من الدليل انما هو جار على اصطلاح أهل الجدلوهو الف 
لاصطلاح الاصولءين ف كان النقض مطلقا على مدهب الام وليين كلاما على 
الدليل ولذلك وجب على المستدل ا واب مطلقا اما بنع وجو د العلة أو نع 
انتفاء ١‏ 93 فتءين ان الختار هو ما اختاره صاحب جم الو امع واما ماقاله 
ا من الاتفاق علىانه لابازم المستدل مالقا مناظراكان أو ناظرا ان حترز 
فى من الدليل عن النقض بالمسة:نى المذكوركالءرايا وان الخلاف فى غيره فهو , 
القول الذى لابقبل غبره لانك قد عات ان ظاه ركلام المصنف ان عدم القدح ٠‏ 
بالنقض إصور الاستثناء المصرح به رأى اجيم الى آخر ماقدمناه من الاجاع 
ء. دم القدح بالنقض به فالاعتراض به حينئذ غبر مقبول بالاجاع وباتفاق 
المتناظرين كيف وقد عاءت اله وارد هلى جيع المذاهب فالنقض به وارد على 
مذهب كل مناظر وناظر ولا اءتراض به من أحد pr‏ لان استثتاءه دليل على 
عدم اعتبار الشارع أا فيه العلة وانه خارج عن سان القياس والنص مقدم على 
القياس فنى صورة النقض المستثناة يعارض قياس يقتذى وجود الملة وفيه نص 
وارد فما على خلاف هذه أأملة والقياس لالء_ارض النص فيسقط اتفاقا فكيف 
ه_ذاكله يول يحب على المستدل ان حترز عن مثل هذا النقض وهو آمن 
من أن لە برض عليه عد فى ذلك ذلا جیء فيه ان يقال يجب الاحتراز منه بان 


(۱٦۸) 


مثل ان يقول السا عةدمءاو ضة فلايشترط فيه التأجيل كالبيع فينتةضبالاجارة. قلنا 


يذكر ماتمرد عل لیل عن الاءعتراص لانه لاوجود هذا الاعتراض ألا ولا 
24 وجوده مع اتفاقهم على عدم وروده تفذ التحةيق واشكر الله على ماأتاك 

تمي هذا المبحث نذكر ماحكاه صاحب جم الجوامع من الاقوال فى اق النقض 
ْ ددا لايقدح فنةول قال ومنها حاف الک ا وفاقا لاشافعى وهعاه 
نقضا وقالت المنفية لابقدح ومعوه خصصا وقيل لا.قدح فى العلة المستنيطة 
وقيل عكسه ويل يدح الا أن كون لالع أوفقد شرط وعليه أ كثر فقهائنا 
وقيل يقدح الا أن برد على جميع المذاهب كالعرابا وعليه الامام وه_ذه الاقوال 
الستة المذكو رة يلم ماط| وما عايها ما قدمناه وبتى من‌الاقوال قوله وقيل 
يقدح فى الحاظرة قال الملال دون المميحة لان الظر على خلاف الاصل فيقدح 
فيه الاباحة #لاف المسكس اه أى فيقدح فيه التخاف بالاباجة كالاباحة فى 
التفاح بان يقال ثلا لايحرم الربا فى التفاح اعدم الاقتيات فهذه علة مميحة فاذا 
مخاف الم وهو عدم الروية فى صورة وجدت فما اأردوية 8 وجود اله-لة 
المنك ور ة) فى الماح لايقدح بالتخاف حينئذ على هذا التقول وأما الحاظرة فا 
لوو قبل حرم المفاض_لة فى الربويات لكيل فاذا خا ا فى دور كالبرسيم 
مثلا تا نى القدح بالتخلف حينئذ قال ااشيخ خالد وهذا القول حكاه القاضى عن 
بعض المءتزلة وقال شيخنا ردا على هذا القول وفيه ان المدار على ملف التأثير 
وهو موجود سواء الماظرة والميحة اھ م ثم قال ف جم ا وامع وقيل 2 
المنصوصة الا إظاهر عام وفى المستنيطة الا مانم راو فقد شرط اه اى يقدح فى 
المنصوص.ة الا اذا ثبت بنص ظاهرعام لقبول التخصويص حينئذ مخلاف القاطم 
ويقدح فى الم تنبطة أيضا الا ان يكون التخاف لانم أو فقد شرط مثاله في 
المنصوصة حديث الطعام بالطعام ربا وقد اعترضوا على هذا بان العلة مى بتته 
بقاطع كا لو قيل كل مطعوم ربوى أو بظاهر خاص بحل النقض أو بغيره سواء 
م القاطع جع الخال أم اختص ع حل النقض أو بغيره فلا نقض لاس_تحالة 
التخلف في القاطع العام وفي الخاص ولو ظاهرا لحل النقض وعدم التعارض في 


)159( 


هناك لاستقرارالمءقود عليه لا لصحة المقد ولوتقديرا كقو لنارق الام علة رق 
الخاص بغيره و<ينئف فلا فدح في المنصوصة مطلةا ما دل على ذلك كلام كدير 
حى صاحب جع الجوامع في شرح اتر فمل ان القدح على هذا انما هو في 
المستنيطة اذاكاف التخلف بلا مانم أو فقد شرط وه_ذا مااختاره ابن الحاجب 
وغيره من الحققين وى م أدوة كا قاله شيخ الاسلام زكريا الانصارى في 
عراف على جع الجوامع لكن قال النجاري فى عواف»ه على جع ا وامع 
أ بضا لايمكن معارضة القاطع سواء كان خخاصا عحل النةض أو عاما له ولغيره من 
ن الحال الا أن يثبت نسخه بدايل وعكن ن حمل كلام لمان على ذلك وأقول ان 
e‏ الجوامع حكى من الاقوال الستةقولين أحده) الثالث وهو انه لايقدح 
ف المستنيطة ويقدح في المنصوصة وبينه الإلال بان دليل المستنيطة اؤتران 
الج مها ولا وجود له فى صورة التخلف بخلاف المنصوصة فارك دليلها النص 
الشامل لصورة التخلف وانتفاء ال يها سطله بان يوققه ع العمل نهو الحنفية 
يقولون مخصصه ويجاب عن دليل المستنيطة بان اقتران ال 93 بالوصف يبدل على 
عليته فى جيم صوره كدليل المنصوصة ٠‏ وهذا القولالثامن مو افق للقو ل الثالث 
فى القدح الا اذا ثبت بظاهر وغالف له ف المستنہطة من جهة أنه قائل بالقدح 
وما الا مانم 3 فقد عر وقد علمت أن القول الثالث بع القدح فيه مةيد عا 
اذا كان التخاف لانم أ و.فقد شرط فلا مخالفة بينهما الا ظاهرا وعلى كل حال شبى 
هذا القول كالذى قبله على ان اثتفاء ا مانم وجو اة الفط لسن درا من المدة 
والا ا توجد فى صورة النقض حى وجد التخلف وقد علمت حقيقة الحال فى . 
ذلك ثم قال فيه وقال الا مدى ان کان التخاف لانم او فقد شرط أو فى معرض 
الاستثناء منصوصة كانت أو مس تنطة أوكانت. منصوصة عا لابقيل التأو بل م 
هدح اه قال ال+لال ولا 2ه الا ف المنصوصة : عا يقبل التأويل ف ول لاجمم بين 
الدليلين وقول المصنف عنه أى عن الا مدى ف المنصو صة ما لايقبل التأو, 3 لم 
وقدح هو لازم قوله فيها انكاث التخاف 0 ف قالط ارش القطعى 


قطعي قتعارض قطعيين ال قال المصنف الا أن کر ناحدها ناسا اه ومشل 
۲۲ ثالث 


سنك 


الولد وثبت فى ولد المغرور تقدبرا والالم جب قيمته أو اظبار المانع « أقول لا 
تقدم أن النقض عبارة عن ابداء الوصف بدوذا1كم وانه انما يقدح اذا خاف 
هذا بعينه يقال في المنصوصة فى القول الثامن من أنه بقدح فما الا اذا ثبت 
بعام ظاهر أن يقال اذا كانت العءلةثابتة بقطمى وال كم فى صورة التخلف مات 
دقطعی فالتمارض بينهما محال الا أن يكون أحدها ناسخًا وان كاذخاصاً كارف 
٠‏ مخصصاً وما قاله الاسنوى يشتمل على صورلان الا<وال ثلاثة الاولى ان يكون 
التخلف لانم الثانية ان يكون لفقد شرط الثالئة أن كون في معرض الاستثناء 
كا فى العرايا وني كل من هذه الاحوال الثلاث اما أن تكوث الءلة منصوصة 
او م تنبطة فى ست صور وقوله اوكانت منصوصة عا لايقيل التأويل أى بنص 
قاطع لا قبل التأوويل وحينئذ ل يكن ثيء من الاحوال الثلاث المذ كورة وقوله 
والاقدح أى و ان م يكن التخاف لاحد الثلاث بان يكن ٠‏ هناك مان ولافقد ` 
شرط ولافى معرض الس و م تكن ٠‏ العلة ا ٢ا‏ لايقىل التأوءل لکا 
التخلف لغير ذلك كله وكانت الم لة مستنيطة أو منصوصة عا قبل التأو بل ˆ 
قافهم قاله الناصر الثاني . وقوله الافي المنصو صة ما يقيل التأويل فيه اشارة 
خمية الى ان تقميد 6 مدى عا لاقل التأو بل منتقد وذلك لان عدم القدح في 
المنصو صة عا لاقل الا وبل اعا هو اعدم التعارض ومى انتفى التعارض انتفى 
القدح فقول لايقدح يازم منه ألما منصوصة عا لاقل التأويل لان القدح 
- فرع ااتعارض ولا تءارض فى القطعى وه_ذا الذى ةله صاحب جمع الجو امع عن 
الا مدى. عام عشرة اقوال محكية فى القدح قا له الشيخ خالد وفىالبخارى ومحصل 
عبارة الا "مدى فما ان خاف < عن المنصوصة عا ذ كر لاعكن لانالتخان 
لو فرض فامابظى ولاعكن اعدم مءارضته لاقطعى واما بقطم ي ولاعکن وحوده 
لاستازامه تعارض قطعيين وهو محال الا ان ,کون احدهما ناسحا کا صرح به 
الا مدی اسه فی الا<كام وعلى كل حال فالمدى فى جيم الاقوال علىشىء واحد 
وهو تفسير الءلة فن فسرها مى المؤثر التام المستجمع نيع الشروط وانتفاء 
الموانم قال ان التخاف قاذح ومن قال ان العلة هى الوصف الباعث المؤثر وحده 
لاجلة مايتوقف عليه التأثير ويستازم المعلول واضاف التخلف لامائع اوفقد 


امام 


الشرط فال اله لايقدح . وحينئذ يكون اللاف لفظياً فى الاقوال الستة الى ٠‏ 
حكاها المصنف . والقول العاشر الذي صرح له الجلال بقوله والا قدح الا فى 
المنصوصة بما لايقبل التأويل أخذ من كلام المصنف وائما ذكر نا كل هذاواطلنا 
فيه مع ان الحلاف لى لايحوج الى التطويل وكثرة القال والقيل لكى يظهر 
احق لذى عيذين باصرة ونصيرة والله الموفق 

)١(‏ قال الاسنوى «ل تقدم اذالنقض عبارة عن ابداء الوصف بدونا لحك 
الثلائة خاص بالقول بان النقض انما يقدح اذاكان التخاف لغير مانم ولي سكذلك 
بل النةض اعتراض بتوجه على المستدل المثدث لعلية العلة على المذهمين غير ان 
الأءتراض به دشوحه (alla‏ على القائل يأنه د ماقا وعلى القائل باه مج 
اذا كان لغير مانم بناء على انتفاء المو انع فلذلك کان الو اب بمنع وجود الملة في 
عل النةض‌او بدعوى وود ا فيه مشكزكا بين الفريةين واما المواب 
باظپار المانع فهو خاص بالقائل بان التخلف انما يقدح اذاكان لغير مانم فيكقى 
فى دفم الاءثراض اف يبدى المستدل مانما لثرتب الك على الوصف ولذيك 
قال فى جم الحو امع وشرحه لاءحلى وجوابه اى التخلف علي القول بانه قادح 
مع وجود العلة فيا اعترض به ار منع انتفاء الحم عن ذلك انم يكن انتفاوه 
مذهب المستدل والا فلا يأنى الجواب بمنعهوعند من يرى الموائع أى يمتبرها 
بالنفی ف قدح التخاف دى اذا وجدت أو واحد ما لابقدح عندة پیا مہا 
فيحصل الجواب على رأيه اما او بياث واحدمنيا اه فاشار الال بقوله حی اذا 
وحدت الى ان القدح 3 «توجه على صاحب هذا المذهب بناء على انتفاء الموانم ش 
فلا يناى قوله سابقا على القول بانه قادح كذا يؤخذ من تقرير شيخنا عليه . 
وحاصله ان اعتراض المعمرض بان العلة التي أت الدليل على وجودها قد وجدت 
فى محل كذا وتخلف عنما ا لحك يتوجه على كل من الفريقين والجواب المشترك 
بدنهما ما عنم وجود العلة في ذلك الك فلا نخاف فيه لاحم عن الملة لعدم 


u 
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النقض أو دعوى وجود الحكم فا أو اظپار المانع فلذلك أردفه المصنف به »> 
وأحمل رابعاوهو دان كوله وارداً علىسبيل الاستعناء”'2 الاول من الامو رالثلاثة 
منغ وجود ألعلة فيصو رة النقض لعدم قيد من القيود المعتر ة فيعلية الت 
وجودها أو منم انتفاء الك بان يقول الملة موجودة والهم موجود أيضا 
وعند من يرى ان التخلف اعا بقدح اذا كان لغير مانم فيحصل الجواب باظهار 
المانع أو فقد الشرط الذى هو مالع ايضا 
)١(‏ قال الاسنوى « وال رابعا وهو نان کت وارداً على سبيل . 
الاستثناء » أقول أو لا ان هذا النقض متفق على اله لا يشدح لانه و5 د على 
جيم المذاهب فلا يتأى دن أحد أن بنقض به حى محتاج الى الجواب عنه 
وعلى فرض انه ختاف فيه فهو داخل فما ذكره المصنف لان خلف الك 
فبا ورد على سبيل الاستثناء انما هو المائم كالعرايا فان مخلف الحكم فيها وحرمة 
الر با اما كان لمانع وهو ازوم حرمان الفقراء ما تقدم ويحجرى فيه حينئذ الخلاف . 
قتنخرم المناسية بالمانع لانه مفسدة على القول بان النقض قادح مطلقا أولاتنخرم 
علي القول بانه لايقدح إذا كان التخاف لانم وعلى كل حال فلا اهمال 
(؟)قال الاسنوى « الاول من الامور الثلاثة منع وجود العلة في صورة 
النقض لعدم قيد الى أ خره » أقول القيد المذكور اما ان يكوف له معنى واحد 
بقع به الاحير از ظاهرا كا يقال من قبل الشافعي تشترط النية فى الوضوء كالتيمم 
. والملة كو نكل منهما طهارة عن حدث فان نقضه الحنفى بازالة النحاسة المقيقية 
قابا طهارة ولا تشترط فيما النية اتفاقا فرحاب من قبل الشافعى بأن قيد الطهارة 
عن الحدث مقصود ثمة ذل توجد الملة واما أذ بكوف ذلك القيد له معنى واحد 
ويكون وقوع الاحبراز به خفيا ما يقال من قبل الشافمي السلم الحال عقد 
معاوضة فيصح حالا كالبيع فينقض ٣ر‏ قبل الحنفى بعقد المكائية 
فانها كذلك ولا تصح حالا اتفاقا فيجاب من قبل الشافعى بأن عقد المكاتبة 
ليس عقد معاوضة لان المقصود بءقد المعاوضة فى العلة ممادلة العاقد المال 
عال غيره وعقد المكاتبة ممادلة .ال اليد عال السيد فبو ءةد د ارفاق 
فانتفاء قيد المعاوضة فيها خفى واما أن يكون له معنيان يشيركان فيه اما 


(۱¥) 


مثاله مافاله المصنف ف أول هذه المسلة وهو أن قول الشافعى فيمن م بيت 
الدية فى رمضاف يعرى أول صومه مما فلا يصح فينقضه المننى بالتطوع فيجيبه 
الشافمى بأن الملة في البطلان هو عراء أو ل الصوم بقيد كونه واجبا لا مطلق 
الصوم وهذا القيد مفقود في التطوع فم وجد العلة فيه ثم اذا منع الممال وجود 
الملة فى صورة النقض لمدم القيد ما فرضنا فبل لامعترض أن يم الدليل على. 
وجود الوصف مامه فى صورة ة النقض فيه مذاهب = ھا ابن الحاجب من غير 
ارجیح أحدها وبه جزم الامام والمصنف أنه ليس له ذلك لانه نقل م مخ مرتيةالمنع 
الى مرتبة الاستدلال ١”‏ وعلله الامام بأنه نقل من مسكلة الى مسئلة لعي أنالانتقال 


اشكرا کا ممنوبا ما قال من قبل الشافعي فى دوم رمضاذ الصوم عبادة متكررة ' 
فيحتاج الى نية التعيين كالصلاة فينقضه المنفى بالحج فانه عيادة متكررة 
بوجوبه على زيد وعمرو فيحاب من قبل الشافعى 57 المراد بالتكرر هنا 
التكرر في الازمان لافي الاشخاص أو اشيرا كا لفظيا ما يقال من قبل الغافنى 
جيم الطلةات الثلاث فى قرء واحد غير بدعى كم اذا راجمها فى قرء مم محلل 
الرجعة فينقض الحنفي ذلك مما فى دراه بط ججعها فى قرء رء واحد مع أنه 
بدعي اتفاتا نا الشافعي بان المقصود بالقرء هو الطبر لا اليش 
كن يؤخذ من البدخثى موضدا ومن ذلك تعلم ان مثال الاسنوى فيمن ل 
بيت النية فى رمضاف الى آخره من قبيل ما كان له معنى واحد بقع به الاحتراز 
ظاهراً لان صوم رمضان لا يكون الا واجباً فقول الشافعي بقيد كونه واجبا 
وقع الاحبراز به ظاهراً من اضافة الصوم الى رمضان . 

)١(‏ قال الاسنوى « فيه مذاهب حكاهاابن الحاجب منغير ترجيح احدها 
وبه جزم الامام والمصنف انه ليس له ذلاك لانه تقل الى آآخره » أى وهو 
غصب سواء قلنا انه قل من مرتبة الى م الى مرتبة الاستدلال ا i‏ أنه اثتقال 

ن مسئلة الى أخرثي غير الى کنا 8 فان المر اد من ن الاءرن واحد وهو أن 
0 ض اذا أقام الدليل على وجو د الوصف بمامه فقد انتقل ون وظيفةالاعتراض 
إلى وظيغة الاستدلال وذلك غصب لامجوز ؟قتدى قانوذ المناظرة قال الفرى 


)117/:) 


الى وجود العلة في صورة النقض انتقال من مسئلة الى أخرى غير الى كان فما 
وكلامالمصنف يحتمل الامرين. والثاني لهذلك مطلقا لا ذالنقض مركب من مقدمتين 


وفيه نظر اذ النقض إسمع وفاقا وهو مركب من اثبات الوصف ومن تخلف الم 
فيه واثبات مقدمة المطلوب ليس بنقل ويقرب منه ما أشير اليه فى كلام الحقق 
العضد من أنه متمكن من أبطال دليلى الخصم فيتمكن من متمماته وائبات 
الوصف منها وهذا #تار اليعض وقيل ان كان وجود الوصف فى صورة النقض 
K>‏ شرعيا فليس له ذلك لان .الاشتغال باثبات حك شرعي هو الانتقال 
بالحقيقة والا فان ذلك لظور كونه متمما لمطلوبه لاانتقالا الى مطاوب آخر 
أفو ل سيق ادعاء المستدل علية ودف والمهئرض وجوده فى صورة النقض مع 
مخلف ا ك عله ثم مع المستدل وجوده فيها دليل واضح على ان اثبات 
ال ممترض وجوده نتمم للنقض لاانتقال وار کان كما شرعيا وقيل اسم 
أصلا مادام له طريق في القدح و من النقض والا خائز وذلك لان الغصب 
والاتقالاء ا ينغياف استحسانا فلا برتكيان اذا وجد الاحسن والا فالضرورة 
تجو زه اه مرك اليدخثى وما اسه لغری هو عه نى القو ل الثالى في كلام 
الاستوى :وما حكاه بقوله وقيل لایع أصلا ال هو معنى القول الثالث الذي 
جعله الاسنوي رأئ الا مدیوأقول قال ف جع ال وامع وشرحه لامحلی وليس 
لله رض بالتذاى الاس_:ةدلال على وجود العلة فما اعترض به عند الأكثر من 
النظار ولو بعد منم المستدل وجودها للانتقال من الاعتراض الى الاستدلال 
المؤدى الى الانتشار وقيلله ذلك ليم مطلوبه من 0 الملة وقال الا مدى له 
ذيك مال كن دل اول من التخلف بالقدح فاذكان فلا اه أذول الل هذه 
المسعلة ا بالجواب الاول وهو منع وجود العلة کا هو واضح ومن المقرر 
ان العلة ثارة تكوذ وصفا ليس حکا شرعياكالاسكار مثلا وثارة تكون حك 
شرعيا ما قدمنا فى قياس الوضوء على التيمم ونحوه وقد حكى عن ابن الحاجب 
انه قال عکن مالم يكن كم شرعيا فةالصاحبجع الجوامعان هذا لم يوجدلغيره 
فقال فرق 0 الى قاله صاحب ج م الجى امع صحيح باه على عو د الضميرنى 


)١17/6١ 


احداما اثمات العلة والغا ےه اف الحكم واثمات مقدمة من مقدمات المطلوب 
ليس نقلا من بحث الى آخر.والثالك وهو رأى الا مدى انه ا مین ذلك طريقا 
للممئرض فى دفم كلام المستدل وجب قبوله واذ | مكنه القدح بطريق آخر هو 
أُفضى الى المقصود ودوله « ولو قال ا لعی أنه اذا س المملل وجود العلة قي 


یکن في كلام ابن الماجب الى ال المعال لا الى مايعلل به أذ لو بناه غلى هذا لم 
يكن صحيدا لانه قد وجدلغيره كصاحب المقترح لالى منصور البروى عوحدة 
وراء م متو حین حيث قال ان کان أى مايعلل به حکا شرعيا فلاس للممترض اثياته 
الد ليل كتمليل الحذئى وجوب المضمضة فى غسل الجنابة بان الفم عل جب غ ل 
من الحيث فيجب عنما فاذا نقض بالعين فللاستدل منع وجوب غسلها عن 
الث وحينئذ فليس للهعبرض اثياته بالدليل اما اذا كان مايعلل به امرا 
حقيقيا فله ذلك كتعليل الهنفى هدم ملاك الاجرة فى الاجارة بالعقد بانها عقد 
على منفعة فلا علك عو ضا بالمقد كالمضاربة فان نقضش بالنكاح منع وروده 
على المنفعة يذ فله اثياته بالدليل . قال شيخ الاسلام والمقترح فى المصطلح ١‏ 
اسم كتاب ألفه أو منصور المكور في ءل الجدل وهو فقيه شافعى وقد 
شرحه:تتى الدین أبو الفتح مظفر بن عمد الله النصرى وعرف واشتير انه 
وكثيرا ما بنقل عنه اشيخ السنوسي في شرح كبراه في التوحيد فيقول قال 
المقترح براد به الشيخ المذ كور وهو بصري بالباء الموحدة لا بام خلاف ا 
وقع في حواشى الكبرى وقال الجلال الحلى على جم الجوامم وما حكاه ابن 
الحاجب مرن انه عكن مالم يكن حك شرعيا اي بان كان عقايا قال المصنف 
: بوجد اغيره قال ووجېه ان التخاف في القطعى قادح مخلاف الشرعى لجواز 
أن .يكون فيه لوجود مانم أو ذوات شرط اه ووجه مل كلام ابن الحاجب هنا 
على ذلك دون ماقاله العضد هو ان ابن الحاجب نفسه صرح فى الخةصر في مبحث 
النقض بان العلل العقلية علل بالذات فتمبتازم معلوطا استازاما ذاتيا وما بالذات لا 
نفك فلا حر مدل الانفكاك على عدم الملية يلاف ماحن فيه من الءال فاا علل 
بالوضع فقد لانستازم المملول ولا إضر الانمكاك لمانم اه ومن المعلوم انه مى 
كان الحكمعقايا كانت العلة عقلية اذ لاممى لكول الحم عةايا الا ان ثرثبه 


(۱۷٦) 


محل النقض ول يمكن الممعرض من اقامة الدليل على وجودها" كابينا وكان المعال 
قداسة:_دل على وجود اعلة في محل التعايل بدليل موجود فى عل النقض 
كا ستعرفه فتمسك به الممترض فة_ال ماذ كرت من الدليل على وجود المادة 
في عل التعليل فمو بمينه يدل على وجودها في عل النقض فجزم الأ مدى 
بأنه لا يكوف مسموعاً أيضا قال لكونه انتقالا من تقض العلة الى نض 


عقي وذلك انما يكوف فى العلل العقلية وإصرح بذلك بقية عبارة صاحب جم 
الجوامع فى شرح الختصر فانة قال بعد ماهنا وقصاري المعترض اثيات الوصف 
لان التخلف لذلك لايقدح ف العلل الشرعية عند الجبور اه اى لاف العلل 
العقلية ومهذا يظهر ان ماقاله صاحب جم الجوامع فى حل عبارة ابن الحاجب 
هو المتمين لتصري ابن الحاجب به وان القول بان الامور العقلية مخص اذا 
كان المخصص عقليا لا يتأت فى العلل لان العلة المقلية ما كانت تامة الا 
باثتفاء الموانع ووجدان الشروط لاما علل بالذات لا يتخلف عنما المعلول واما . 
ما قاله العضد الموافق لما قاله صاحب المقترح من الفرق بين ما اذاكان المعلل به 
حکا شرعيا وما اذاکان امرا حةيقيا فلا لو عن شىء لان بياذا1ك الشرعي 
اي اثبات وجو ده بالنسية للممترض اذا كان معللا به اا هو من حيث 0 علة 
لا من حيث ذاته وظهبور ا الاثيات له لداټه بعد ءلم مراده لا بغر ودا 
تبين ان ما فعله البدخشي من انه ان كان وجود الوصف في دورة النقض حكما 
شرعيا فليس له ذلك الخ م.نى علي ما قاله العضد وصا<ب المقترح وقد ءات 
مافيه وائا زاد البدخشي لفظ وجود فقال اذكان وجود الوصف وم بقل فان 
كان الودف الخ لالت الدكلام في انه يكن الاستدلال على وجوده ومعنى 
کون الوجود حم شرعيا انه صفة حكم شرعي 
)١(‏ قال الصف «ولو قال مادللت به على وجوده هنادل عليه ثمة الخ »قال 
الاسنوي عى أنه اذا منع المملل وجود الءلة في عل النقض و يكن الممئرض 
مرن اقامة الدليل على وجودها الخ 6 أقول حاصل هذا أن يول المعترض 
لامستدل ماذكرت مه ن الدليل على وجود العله فى الفرع موجود هبنا ودل عليها 


(۷Y) 


دليلها وذ كرابن الحاجب مثله أيضا ثم قال وفيه نظر “وظاهر كلام المحصول 


فى عل النقض أي فلو توجد في عل النقض لا ننقض دايك فلا إسمع وهو 
مذهب الجدلرين 
() قال الاسنوى ‏ « وذكر ابن الحاجب مثله ثم قال وفيه نظر » أفول قال 
الدذوى وجه الان ان غير المسموع انما هو الانتقال من الاءتراض الى 
الاستدلال وهذا انتقال من اءتراض الى اءتراض والبعض ان الفرض الكل 
لانثيت العلية بالدليل المذكور وهو تارة يكوات بالقدح في نفس العلة 
واخرى بالفدح في الدليل وصورة ذلك على ماذكره الجار بردي ان يقال مسن 
نوی قبل الزوال فى رمضان صح صومه كن نوى من الليل والجامع الاتياق 
سمي الصوم لان الوم امساك في ج يع النهار مع النية فينقضش بالصوم 
مع النية بعد الزوال فانه خاف < مع وجود وهو الاتيان عسمى الصوم 
فيقال لافس وجود العلة هنا فيجاب أنه ينتقض دابل العلة حينشذ لدلالته على 
وجودها هبئا هذا اذا ادعى انتقاض دليل الءلة معيناً ولو ادعى أحد الامرن 
أذقال بازم اما انتقاض العلة أو انتقاض دلاما وكيف ماكان فلا تثبت العلية 
لسعم وفقا لانه لا انتقال من شىء الى آخر بالكلية قال الفئري وفيه نظر لان 
نقض أحدهما مطلقا عين نقض أحدهما معنا فم ذا ضا انتقال اقول لاذ 
انتقال بالكلية وائما يازم لولم يتعاق ادعاء النقض ولو #الترديد بالعلية واما انه 
لايثيت العلية كيف ما كاذ أى سواء لزم انتةاض العلة أو انتقاض دليلها فلان 
المفروض ان النقض يبطل العلءة وانه لابد لثبوت العلية من مسلك صحيح وأما 
مايقال من أن انتقاض دليل العلة يستازم انتقاض الملة فظاهر البطلاف كذا ذكره 
الفاضل أقول وذلك لان بطلاذ الدايل لايستازم بطلان المدلول م مر اه وأقول 
قال فى جم الجوامع وشرحه لمحل ولو دل المستدل على وجودها فما علاه مها 
عوجود فى عل النقض € م وجودها فى ذلك الحل فال له الممرض تقض 
دليلك على الم حيث وحد فى حل النقض دو ا على مقتفى مثعك وجودوا 
فيه فالمرواب أنه لالسمع قول المدترض لانتقاله من نض العلة الى نقض دايلها 


۳الث 


(۱V) 


أو صر یه یدل على أنه مقبول ولام الأصنف عنمل الأمربن وهو الى ع دم 
اقول أقزب ومثال ذلك أن قول الحذنى م من نوی صوم رمضاذث قل الزوال 
قصومه ص قماسا على ون وى ليلا والجامع هو الاتيان گسکی الوم 
فى الصورتين لان الصوم عبارة عن الامساك مم النية فيةقول الشافعي هو 
هناك مع عدم المحة فيقول المنفى لان أن الملة موجودة هناك فيقول 
الشافمى له ماذ كرلّه من الدليل على وجود الملة في صورة اللاف دل بعينه على 


والانتقال ممتنم وأشار بالصواب الى دفع قول ان المحاجب وفيه أى فى عدم 
الماع نظر لان القدح فى الدليل قدح ف المدلول فلا يكون الانتقالاليه ممتنما اه 
وذلك أيِضاً لما علمت من أن مابةال من أن انتقاض دلبل يستازم ذلك انتقاض 
الملة ظاهر البطلان لان بطلان الدليل لايستازم بطلان المدلول ل+واز أن بكون 
هناك دليل آخر ثبت الماية فلا بكورت القدح فى دليلها قدا فيما ولاتيطل 
ببطلانه کان كلام المءئرض انا هو طلب دليل آخر رثنت به الملة وذلك غيرماكان 
الطلبه أو لا فهو انتةال قطما وبذلك إطل نظر ابن لله وجبيه وكاذالمواب 
ما قاله صاحب جع الجوامع هن أن الجواب اله لالسمع وول امرض 1 ا 
من انه انتقال من نقض الملة الى نقض دليلها بخلاف مااذا ادعى أحد الامرين 
فاه اما سمح وفاقا باعتبار نقض العلة لا باعتبار نقض الدليل ولذلك قال العضد 
هذا اذا ادعى انتقاض دليل العاية معيئا ولو ادعى 8 الامرين فقال يازم 
اما انتقاض الملة أو انتقاض دليلرا وكيف 1 کان فلا تہ ت الملءة كن مستموعاً 
لاتاق فان عدم الانتقال فيه ظاهر | ه 

)١(‏ قال الاسنوى « وظاه ر كلام اسول او صر نحه قبوله الى آخره» 
كر ل قد عاءت أن المواب عدم قبوله وان قول المصنف فهو تقل الى نقض 
الدليل ظاهر فى ذلك واحماله غير ذلك ضعيف جداً ولذلك قال الاسنوي وهو 
الى عدم القدول أقرب 


)١1/9 


الممترض والالة هذه أنبة ول" ابتداء بازمك اما انتقاضدليلك أو انتقاض علتك 
لان العلة اذكانتهوجودة في صورة النقض فقد انتقضت وان لم تكن موجودة 
قد اة في دين . وقو له « أودعوى المسكم » هذا هو الطريق الثالى فى دفع 
النقض”" وهو أن يدعي العلل ثبوت المكم فى تلك الصورة الى نقض 
بها الممترض وشوتهقد كود ن نھنا وقديكوذ:قدبر يأ" فالتحقيقى مث ل أنيقول 
الشافعي السل عقد معاوضة فلا يشترط فيه التأجيل قياسا على البيع فينقضه 
المننى بالاجارة فما عقد معاوضة مع أن التأجيل إشترط فما فيقول الشافعى 
ليس الاجل شرطا لصحة عقد الاجارة أيضا بل التأحيل الذى هو فما الما هو 
لاستقرار المعقود عليه وهو الانتفاع بالءين اذ لايتتصور استقرار المنةمة 
المعدومة فى الحال ولا بارزم من كوذ الشىء شرطا فى الاستقرار أن يكورتف 
شرطا فى الصحة . ومثال التقديرى أن يقول الم _تدل رق الام علة ارق الوك 
فينقضه المعترض ولد المغرور نحرية الجارية فان رق الام موجود مع | نتفاء رق 
الولد فيقول المعلل رق الولد موجود تقدبرا لانا لوم نقدر رقه لح نوجب قيمته 


)١(‏ قال الاسنوى « ثم قال الا مدى وان الحاجب وغي رهما الك طاريق 
المءترض والالة هذه الى | خره » أى الطريق الى توصل الى ماع اعتراضه اتفانا 
أن قول ااخ أي لانه ادعى أحد الامرين على وجهماسيق عن العضد وقدعامت 
انه ەسموع اتفاقا 

(؟) قال المصنف « أودعوى ا1 -ك » قال الاسنوى د هذا هو الطريق الثالى 
فى دفع نقض ال الى | خره» وهذا جواب على الاعتراض تخاف الج 
عن العلة فى صو رة النقض 

(۳) قال الاسنوى« و وته قد يكو ن #قيقيا وقد 57 ذتقديريا الى آخره > 
أشار بذلك الى أن المثال الاول فىكلام المصنف ها كان ثبوته تحقيقياً والشاق 
لما كانت تقديريا کا يفيده قول المصنف إعد ذكر المثال الاول ولو تندراً 


كةولنا الا خره 


(۱۸۰) 


لان القيمة للرقيق لاللحر والاول وهو التحقيتى يدقع النتقض ان كان ثدوت 
الم فيه مذهيا لامعال )سواءكان مذهيا للممترض أم لاما قاله فى الحصول 
وفى كين المعترض من الاستدلال على عدمه الاقوال الى تقدمت فى العلة كا 
قاله ابن الحاجب وغيره وأما الثافى وهو التقديرىفتوتف فيه الامام وختصرو 
كلامه وجزم الملص:ف بأنه يدفم و عرض له الاأمدى ان ا اجب . 
وقوه« أو اظبارا مانع» هذا هو الطريقالثالث فى دفعالنقض'" 'ومثاله أن بقول 
الشافعى القتل العمد المدوان علة فى وجوب القصاص وحينئذ فيجب ف المثقل 
فينقضه الهننى بقتل الوالد ولده فيةول الشافعى انما لم أوحبه على الوالد لوجود 
المانم وهو كون الوالد سبيا لوجود الولد فلا يكون الولد سببا لعدمه 

قال « تنبيه دعوى ثبوت الحم اة عن صورة معينة اوصومة قش 
بالاثبات أو النفى العامين وبالمكس » أقول لما تقدم اكلام فى حد النقض 
ومحل قدحه وطريق دفعه شرع فى بياذ مامكوذ نقضا ما لاكوذفنةولدعوى 
الح قد تكوث فی إعض الصو روقد کون نیک ذا كاذ ف البعض ففيه أ وة 


)0( قال الاسنوى « والاول وهو التحةية ی یدفع النقض ان كان ثبوت 
الم فيه مذهب المعلل الى آخره » وذلك لانه لاعكن امرض أن بقول 
1 ص غير ثابت هنا على مذهبى بل انما يوجه النقض اذا كاذ انتفاء الحكم ها 
عليه أو على مذهب المستدل حى يتأي للمعترض ان بةو ل لامستدل ا 
مانت اتفاقا او على مذهيك ولذلك قال فى جع ا وامع أو منم انتفاء م 9 
ل يكن انتفاؤه مذهب المستدل قال الجلال والا فلا يتأنى الجواب عنعه أى منع 
الاتفاء لانه مذهه فكيف عنعه و يدعى الى م على خلاق هلدذهبه 

)0( قال المصنف « أواظ هار مانم » قال ا هذا هو الطريق ااثالك 
فى دقع النقض الى آخره » هذا الطريق جراب خاص بالقائل أن النقض مانم 
لاقدح کا قدمئاه وبا فى الكلام واضح . 

(۳) قال المصنف « دعوي ثيوت الم أو ثفيه الى أ خره » قال الاسنوى 
« شرع فى بیان مايكون تقضا مما لایکون رق المسكر الى آخره » 


(1۸۷) 


قسام لانه ان ادمى ثبوت الم فقد بوق فى صورة معيئة أو مبهمة واف 
ادعى تفيه فقد بكون في صورة معينة أو هبهمة فدعوى ثبوت المكم في 
صورة همينة أو «بهمة ينتقض بالغى العام أي بنفى ذلك المكم عن كل صورة 
لاف الموجبة الإزئية تناقضها السالية الكلية لاالنفى عن إءض الور لانه 
لامناقضة بين القضيتين الإزئيتين ودعوى نفى ال -ک عن صورة معينة أو 
ممه تنتقض بلاثياث العام أي بأشائه في كل صورة لاذالسالية الزئية تتاقضها 
الو جبة الكلية لا يته في لض الصور لا قاناه م 2 التناقض بين المز يتين 

ذم دعو نم دعوى الثبوت فى صو رة مع_يئة تنتقض بالنفى عن تلاك الصورة وكذلك 


أقول دعوي ثبوت ال کم فى حل يكوذ من المستدل ونقضه بالئنى يكوذ *ن 
الممئرض ودعوي ننى الآ 5 س المعترض يكون نقضه بالائبات من المستدل 
قالكلام على التوز يع و ل بان ماىكوف نقضا ومالايكون نضا أمن کل فعا 
ذكر المصاف هذا التنبيه فلو ادعى المستدل ثبوت الحكم فاما أن بدعيه فى 
صورة مع و زبدكاتب انعورة مومة بحو اسان ماكاتي قاقش ا ممئرض 

الذى قبل منه فى المعينة أن يقول زيد ليس بكاتب وفيبما لاشىء من الانسان 
يكاتب وان ادعى المعترض انى ا كم فاما ان بدعيه فى صورة معينة كان «قول 
زيد ایس بكانت أو إصورة ممومة 55 ةو ل | سان ما يس بكاتب فنقض المستدل 
الذى يقبل هنه فى المعينة أن يقول زيدكاتب وفيهما أن يول كل انساذكاتب 
رصل هذا برجم الى القاعدة المنطقية ان تقيض الو جبة ولو جزئية سالبة كلية 
وتقيض السالبة الجزئية موجبة كلية الا اذا ادعى المستدل ثبوت الحكم في 
صورة معيئة أو مهمة فنقضه الممترض/,السابالجرئي فلا يقيل لاله لامناقضة بين 
ا موجبة الزئية والسالبة الجزئية لجواز أن يكون الامجاب فى بعض الافراد 
والسلب فى البعض الا خر » وكذلك اذا ادعى الممئرض ننى الحكم فى صورة 
معيئة أو dap‏ فاذ أثيت المدتدل الك فى بعض الصور لايقبل نقضه لما قلناه 
من عدم التناقض بين الإزئيتين الموجمة والسالبة فالصور كانية لان دعوى 
الك قد يكون فى صورة ممينة أو مبهمة أو جيم الور وعلى كل «نها 


080 


بالمكس و لدوح 4 ألا 600 والى وده الاقسام اشار بقوله دءوی وت 


المكم الى المامين وتقرير كلامه دعوق ثروت الك فيصودة دمودنة اموه 


maa 


ا تقطن بال بى العام 6 ودەری نف ا1 5 م ۶ن صورة مە ة أو مممة وض 


فالمدعی اما اثبات اکم أو نفيه وعلى كل من النفي والا: بات فى الثالثة فالنقض 
اها ور د َس ة لان الثالة: وهى دءوى ل -ك في ايع فيا نقض 
بالا جاب ا(-كلي والجزئى واثياا بنقض بالسلب الكلى والجزئى واعا قانا ان 
دعوى ابات اكم من قبل المستدل ودءرى النفى من قبل امرض لان 
المستدل هو المدعى فوظيةته الاثرات والاستدلال والأمرض وظيفته الاءتراض 

ماأثيته المدعى ه_ذا ارضاح ماقاله المصمنف والاسنوى من قرله دءرى 


ا كم مع قوله وبالمكس 


)1 ( وال الاسنوى » نعم دعرق أله .وت ف صورة عة 6215 ض بالذفي 

ع تلاك الصورة وكذلك بال کس و ارح اأصنف يذلاك ل قزل َل 
الجإربردى فى ظاه ركلاءه تساهل لاشءاره بأن ثبوت اكم فى صورة معينة 
اا تقض بالذفى العام فققط والذفى عن صورة مهيزة بالاث.ات العام وط م 
إن الاول دض ديه عن تلك الصورة لعيتها ا وکیا الاي راا ته ف هده 
الصورة ورده لبد خشي وال لام الاش ءار ذلك بل يه ويا ان كلا مذي أ 
إصاح لنقص مايقابله لا اذه المتعين فقط | ه فذكر النفى العام فى مقابلة الاثبات 
ف صورة معيئة او ممه 3 هرو 0 مقالا لذلاك فيناقضه لا لخصوصه 
وكذا ذكر الاريا أت العام ف م را النفي ن صورة ع أو ممهمة اما ھور i‏ 
5 رلا مومه فك ون في کلام امہ دم 558 2 قابل دض اء عرف أن 
اكلام هزا می على القاعدة الأنطةية ة الي دیما فالاةتصار على النفى العام في ٤‏ 
الاول والاثبات العام فى الثانى من قبيل النص على المتوم فقط ومن ذلك 
قعل اندفاع ما شمر به كلام الاسنوي من الاعتراض على المصنف اله ل صرح 
ج لاه وان م اصرح 4 لكنه مستماد من كلامه بالطريق الاولى 


(A۲) 


بالاثيات العام وهو من باب الاف والذشرعءلى<ءل الاولللثاني والثانى للا ول 
والت کان الاحسن عكسه م قاله الشاو بين اليكو على وفق الترتيب . وقوله 
« وبالمكس » اشسار به الى القس.م الا خر وهو أن يكو ن دعوى الك عا 
معينة أو مسرمة لان الكلية تناقضها الجرئية ولا ينتقض الاثبات العام بالنفى 
العام وعكسه لانه لا تناقض بين كايتين 

قال « الثاني عدم التأثير بأن يبقى الحسكر إمده وعدم العكس بأن يثبت 
الح في صورة أخرى بعلة اخرى . فالاول م لو قيل مبيع ل بره قلا رصح 
كالطير ف اطو اء . والثاى الصبيح لا شعسر فلا بقدم اذ انه كاله رب ومنع 
التقديم ' ات فیا قصر . والاول 3 سدح ان معنا له لول الواحد باأشيخص 
بعاتين والثاني حيث يتنم تمليل الواحد بالنوع إملتين » وذلك جائر في 
المنصوصة كالارلاء والاءان والفتل والردةلا فى المستذيطة لان ظن ثبوت الك 
لاحدما رهه عن الاخ وءعن الجموع «( فول الثالى من الطرق الدالةءلى کون 
الوصف ليس لعلة عدم 0 وعدم المكس واا چم الأصنف دما لئتغفاوت 


(۱) قال اتر قوومن بابالاف والنشر على جعل الاول للثانى والثاني 
للاول الى خره ره »ى فرو م من الاف والنشر الغير المرتب والا لقيل ينقض بالنفى 
أو الاثيات ليرتد النفي المتقدم الى الثبوت المتقدم والاثبات المتأخر الى النفى 
التأخر ما قال المد خث بې والامر في ذلك مل 

)١(‏ قال المصنف « الثاني عدم التأثير بان برقي الك بمده وعدم المكس 
بأذيثيت الكم في صورة أخرى الى اآخره » 7 ار وانما جع بينهما 

هو انتفاء الج 


اغا ت معنيهما. فعسدم التأثير الى | خره » أقول المكاس 


نه 


(۱۸46) 


عل وعدم العكس هو أن ثبت اکم في ورا لعلة أخرى غير الملة 
الاولى وسماه الامام المكس والصواب عدم المكسم قله الصاف لان العكس 
هو انفاء اكم لانتفاء الغلة فثال الاول قول الشافعية فى الدليل على إطلان 
بيع ا مبيع غير مرق فلا بصم كالطبر فى اطواءوالجامع بيني اهو عدم 
كوف منعكسة فيكوف عدمه قادحا على هذا القول فالحلاف اولا في أذ العكس 
شرط أو ليس بشرط فن منع التعليل بملتين قال انه شرط فعدمه حينئذ قادح 
ومن ٠‏ قال انه له س إشرط واا الشرط هو الطرد وهو ان رشبت الحم لشوت 
العلة الا مالع على قول أو مطاتا على قول أ خر ک) قدمناه فى تخلف اله عن 

العلة جوز التعليل بملتين ذإذلك قال ان عدم المكس ليس بقادح فمو عبارة عن 
مخاف العلة عن الك بان يوجد الحم ولا توجد العلة وهذا مع تسليم ان 
الملة علة وان الوصف الذى انتفى ووجد ال 3 بدونه وصف مررثر كالوصف 
الأخر الذي وجد به الحم فى الحل الاخر و أما عدم التأثبر فو بيان ان 
الوصف لامناسية فيه للحك ‏ إظبر لك من الاءثلة الا ية لعدم التأثير ولذلك 
قصلهما صاحب جع الجوامع وجە لكلا مهما قاد<ا مستقلاوءبرءن هدم المكس 
بالعكس ونس الجلال لفظ العكس فى كلام مصنفه بتخلفه وفسر الضمير فى قول 
مصنفه أبضا وهوا نتفاء الك لانتماءالعلة بالمكس للاشارة الىان المراد بالمكس 
اولا فى عبارة مصنفه مخافه وبضميره المائد عليه نفسه لا مخلفه وقصد ذا 
الاستخدام سان ان العكس تارة اطاق و يراد به مخلفه أى عدم المكس وذلك 
فى مقام عده من القوادح على القول بذلك وتارة براد نفسه في مقام عده شرطا 
على القول به أبضا وعلى هذا فتعبير الامام بالمكس ليس بخطاً لما عامت ان المراد 
منه فى هذا الأقام هو تخافه لانفسه فمبار ته وعبارة المصنف واحدة وائا قصد 
المصنف بالعدول عنعيارة الامام بيان مراد الامام فقط لا الاعتراض عليه 

)١(‏ قالالاسنوى « فال الاول قول الشافعية ت اقول قال في جع الجوامع 

وشرحه لحل ومنبها أى م او العام ير أي أن الوصف 99 فيه 
للح وهن ثم اي مرن هنا وهو أنفي المناسية فيه اي من اجل ذلك اختص 


)146( 


الرؤبة فيقول المعترض عدم الرؤية ليس مورا فى عدم الصحة لبقاء هذا الحكم 


ف هذه المورة اينمأ لعف زوال هذا الوصف فانه ولو رآ لا اصح دمع لمدم 


بقياس الممنى لاشناله على المناسب بخلاف غيره كالشبه فلا يتأي فيه أي لانه لم 
يدع فيه مئاسية بالذات کا سيق فلا يتأي القدح لعدم التم ثير فيه وباللمستنيطة 
افختلف فيها فلا يتأنى فى المنصوصة والمستنرطة ا علا لانينا لبد انت 
كو نا دلة في الواقع صونا لانص والاجاع عن اطا فلا .دح فيهما إعدم 
المناسبة وهو اريمة القس.م الاول عدم التأئير فى الوصف بکونه طرديا كقول 
الحنفى فى الصبح صلاة لا تقصر فلا يقدم اذاما كالمغرب فهدم القصر 
ف عدم تقديم الاذان طردي لا مناسبة فيه ولا شبه وعدم التقديم موجود فما 
يقصر . وحاضل هذا القسم طاب الدليل على علية الوص أى. أن 00 القصر 
الذى جعل هو العلة لا مناسية فيه أصلا فو طردى وزيادة على ذلك لا شبه 
فيه فلا الى فيه قياس الشه كان يقال , ردد بين الرباعية والثلاثية فو حدناه 
أكثر شبها بالثلاثية فالأقناه مها والثاقي ف التأثير فى الاصل بأبداء ملة كمه 
مثل أن يقال في بيع الغائب 8 فير مرثى فلا امح كالطير فى الهواء فيةول 
ال معتر ض ا لكونه غير م ری ف الاصل فان المحز عن التسليم فيه كاف فيعدم 
الصحة وعدمما موجود مع ارو ة وحاضله معارضة في الاصل بابداء علة غيرما 
علل به ثاء على جواز الوعليل بعلتينوانا قال الال وعدمها مو جود مع الرؤية 
للاشارة الى أن عدم مناسية الوصيف للحم اما لذائه کا ف القسم الاول وهو 
عدم الا 9 يکو نه طرديا 3 لوجود غيره المانع م ن مناسيةه ک ي القسم الثاني 
فان عدم الرؤية واف نابت عدم صحة البيع ف 35 لکن ع لا يناسيه هنا أى في 
ۉجد فيه مانم . خر وهو المعدزء عن التسليم اذ لو اسه وتر تب عليه المثم لصح 
٠‏ ألبيع عند الرؤيه مع كونه في البواء 0 كذلك وعبارة صاحب جم الجواممم 
ف شرح الشتصر صريحة فما قان حيث قال وهو أربعة أقسام مالا تأثير له مطلقا 
ومالا تاثير له في ذلك الاصل وما اشتمل دلي قيد لا تار له ومالا يظهر فيه 


شىء منذاك ولكنلا يطرد في محل اانزاغ فيءلم منه عدم تأثئره اه فانظرالى قوله 
٤‏ اثالث 


(1۸7 


القدرة على تسليمه ومثال الثالى استدلال الهنفية عل منع تقديم أذان الصبح 
بتو طم صلاة الصبحصلاة لاتقصر فلا جوز تقديم 0 على وقتها قياسا على 
ومالا تأثير له في ذلك الاصلل حوث قمر عدم التأثير على هذا الاصل وحاصلعبارته 
أن الوصف اذكان لا مناسبة فيه لذلك الاصل ولا لغيره فعدم التأثير فى الوصف 
وان 2 لا مناسية فيه لخصوص الاصل أوجود مانع وان ناسب ال ك في ذانه 
عدم الا اثر فى اللاصل . وان كان لا مناسية فيه لاني الاصل ولا في الفرع ولا 
فيد لمعلل كره تفعا فعدم التَأم بر في الک . وان كان يناسب الك [ لکن لا 
اطراد له في كل صور التزاع فعدم النا* مر في الفرع اه وقوله ولا فيد امال 
ذكره نفعا فيد ان هناك ما لصاح دلة سوق مالا فيد هما و<ينكد فالاقسام 
متماينة لانهليس فالاول ما إصاح علة أصلا لان المد كو ر بت امه عدم التأثر ولذا 
خص بعدم التأثير فى الوصف والثاني إصاح علة للحكم في ذاته لسكن لابصلح 
علة فى هذا الاصل لوجود المالم فلذا خص بعدم التأثير فى الاصل والثالث 
موجود فيه ما إصلح علة فى الاصل والفرع وهو كولمم كفارا اتلفوا مالا 
فيحصل المسكم سكن ن فيه زيادة لا فائدة ط اف حصول السكم وه قوله 
فى دار الحارب 0 خص لعدم التأثير فى 8 والرالع موجود فيه م م 
فى الاصل دون الفرع لذا خص بعدم 1 تار فى اله, رع كذا خد و من 

جم و وشرحه وحواش.ه وتقرير چ عليه . ومن هذا لم أن المراد 
بعدم التاثير عدم المناسية فى الوصف اح باحد الوجوه الاراعة وأدس معناه 
ما قاله الاسنوى بقوله هو أن يبتى الك بعد زوال الوصف الذى فرض أنهعلة 
اه فان هذا برجم الى الاءتراض بتخاف الملة عن الميكم بأن يوجد هو دونها 
ولوكانت العلة فيها مناسبة لاحم وهذا ليس بصحيح وتعلم أ يضأ ان هذا القادح 
خاص بياس المعنى فلا بوجد فى غير هكالش.ه وخاص أإضا بقياس الى الذي 
اختلف فى علته المستئيطة ,فلا :2 ایی ا منصوضة ولا فى الججمع علا ولا اا 
ان ماهثل به الاسنوى بقوله فثال الاول قول الشافعية ف الدليل على بُطلان 
جع الذائب الى آخره انما هو مثال لقدح تأثير الوصف ف الاصل فقط وان كان 


(۱A۷) 


لع سس 1 


صلاة المغرب والجامع بينهمأ هر عدم حواز القهر فيقول الشافعى هذا ارف 
غير متم كس لان هذا لمكم وهو مم التقد.يم ثات لعد زوال هذا ارف 


الوصف منئاسماً ا Ka‏ في ذاته : سبق وقوله ومثال الثاني استدلال النفية على 
منع تقدم | أذان الصبح بقو م صلاة الصيح أن آخره اعا هو مثال لاةسم الاول 
مهن عدم الا ار وهو عدم الام ژر فى الوصف لكونه طرديا ولیس مثالا لمدم 
المكس ألا ترى الى قوله فى المثال الاول فانه لو راء لا إصح ببعه لمدم القدرة 
على تسليمه فان هذا القول ,دل ك قدمنا ان عدم ا عدم الرؤية هنا لوجود 
المجز عن التسليم لا لذاته وقوله فى المثال الثانى فيقول الشافعى هذا الوصيف 
غير منمكس لا يناسب ما عاله به بقوله لان هذا الم وهو منع التقدم ثابت 
بعد زوال هذا الوصف الى آخره فان قول الشانعى هذا الوصف غير متنمكس 
دن أذ الم ثابت معزوال الوصف الذى هو عل واذالوصف صا لاتعليل 
لان هذا هو المكس الذى اختلفوا في أنه شرط كا .قول من منع التعايل 
بعلتين فيكوث عدمه قادحاً أو ليس بشرط كا يقول من جوز ذلك فلا بكون 
عدمه قادها وما فى المثال ليس كذلك بل اركف الوصف وهو عدم جواز 
القصر وصف طردى لا مناسية له أصلا لافى هذا الک ولا فى غيره بدليل انه 
ثابت مم جواز القصر وعدم جوازه واک لايترتب على الوصف ونقيضه 
واعا قول الاسنوى بعد ذلك وهذا المنع لعلة اخرى غير عدم القع فبذا لا 
دخل له فى الةدح وعدمه اذ يكفى الاول وهو أن الوصف طردى وليس على 
المعترض أن سين ان حم الل ثارت لعلة أخرى او شابت بل ذلك 
وظيفة المستدل الحنفي يعد بطلان قياسه بكوف عاته طردية لامناسبة فيا أصلا . 
لک فهو من قبيل المدم لعدم تأثير الوصف . ولنذكر لك باقى أقسام عدم 
التأثير فنقول قال في جع ا امم وشرحه والثالث عدم التأثير في ا لمكم وهو 
اضرب ثلاثه لانه اما أن لا بكون لذكره أي الوصف الذي اشتمات عليه الملة 
قو هم أي الخصوم الحنفية في المرتدين التلفين مالنا في دار الحرب حيث 
استدلوا على تفى الذمان عنهم في ذلك مشركون اتلهوا مالا في دار المرب فلا 


(۱A۸) 


قى صورة أخرى غير حل الزاع الظر مثلا فالما تقصر مع امتناع تقديم أذانها 
وهذا المنع لملة أخرى غير عدم القعر بالضرورة زوال عدم القصر مع بقاء 
ضمان عايهم كالحربى المتاف مالنا ودار المرب عندهم أي الناصومطردي فلا فائدة 
أوجبه وان لم يكن أي الاتلاف في دار الحرب وكذا من نفاه مهم في ذلك 
كالحنفية نفاه وان ل يكن الاتلاف فى دار المرب اي سواء كان في دار الحرب 
أم في دار الاسلام في الشققين فير جع الاءتراض ني ذلك الى القسم الاول لاهأى 
المعترض إطالب المتدل بتأثير كو له أى الاثلاف في دار المرب أو يكون له أي 
لذكر الودف المشتملعايه اللة فائدة ضرورية كةو لممتير العددفي الاستجار 
بالاححار عبادة متماقة بالا حار قد پا ممصية فأعتبر فا العدذ كالجار فقوله 
لم يتقدمها معصية عدي التأثير في الاصل والفرع لكنه مطر الى ذ كره لأ 

عذئقض ما عال “u‏ لو بك ر قية بالرجم للاحصن أنه عمادة متعلقة بالا حجار و 
يغتير فيم العدد أوغير ضرورية فان ل تغتفر الضرورية بأن صح الاعتراض عحابا 
ل تنتفر هذه بطراق الاولى والا فتردد أي وان اغتفرت الغسروزية فقيل يغتفر 
غيرها أيضاً وقيل لا ماله اللجمة صلاة مفروضة فلم تفتقر في اقامتها الى اذ ذالامام 
١‏ لاءظم كالظور فان مفروضة حشو اذ لو حذف ماعلل به ل ينتقض أى الباقى منه 
قي لکن د کر قرب الأرع من‌الاصل ةو به الشيه ونما أذ الفرض بالفرض. 
أشه 4 هن غبره أه وقول الصف مم شرحه فرجع الامئراض فيذلاك الىالقسم 
الاول اج أي ,جم في الضرب الاول وهو اذ لاكون لذ کر الوصف الذي 
اشتملت عليه الملة فائدة الى القسم الاول من أقسام عدم التأثير واشار بذاك 
الى ان مءى رجوعه الى الاول ان حاصل كل منهما پر جع الى طلب الدليل على علية 
الوصف واس معثاه انه م4 او © فان ما توجه عليه الاعتراض ف هذا القسم 
هو ان العلة اشتءات على وضف طردي ولا فائدة فيه أو طردي فيه فائدة 
ضرورية أوفائدة غير ضرورية واماالاول فكان الاعثر اض فيه على ان الوصف 
كله غير مناسب أصلا يا سبق ثم قال الرابع عدم التأثير في الفرع مثل ان يقال فى 


(۱۸٩) 


المنع وقد اختلفوا فى عدم التاثير وعدم المكسهل يقدحان أم لا وبى المصنف 


تدج المرأة تفسها زوجت نفسها غير كف فلالصح كم لو زوجت بالبناء للمفعول 
أى زوجها الولى إغير كفء وهو أى الرابع كاله شال اذ لا أثر ف‌مثاله لت قبید بغر 
الكفء فان المدعى ان ازويجها تفسما لالمح مطلةا کا لاأر للتقييد في المثالك 
الثاتى بكو نه غير مربي وان كان تفى الاثر هنا بالنسية الى افرع وهناك بالنسبة الى 
الاصل وان عدم المكس فقال ف جع الجوام وشرحه ومنها أى من القوادح 
العكس أي مخافه کا سہانی وهو أى المكس انتفاء الك لاثتفاء العلة فان ثبت 
مقابله وهو وت الحكم لثبوت العلة أ بدا المسمى بالطرد فابلغ فى المكسية مام 
بشت مقابله بان بشت 57 انتفاء العلة في بعض الصو ر لاله في الاول عكس 
یع الصور وف الان 58 وشاهده أى المكس فى صحة الاستدلال به أى 
بانتفاء الملة على اثتفاء الحكم قوله صلي الله مايه وسل لبعض أصحابه رايم لو 
وضعها في حرام اكان عليه وزرة كوم قالوا لم فال فكذلك اذا وضعم انىالحلال 
کان له أجر فى جواب قوشم د ئوقا اهن اى لداعي اليهقوله 
في آعدید وجوهالبر وفى لضع احدم صدقة الحديث رواه مسل استنتج من ثبوت 
المكم ای الوزر فى الوطء الخحرام اتتفاؤه فى الوطء اللال الصادق #صول الاجر 
ل وضع الشهوة عن الرام الى الملالو هذا الاسةذتاج إسمى قياس المكس 
الى في الكتاب المامس و بادر المصنف بافادته هنا مع المكس وان كان 
المبحث فى القدح بتخلفه كم قال ومخلفه أي المكس بأن بوجد ا سكم بدون الملة 
خادج فيها عند مالم وین بخلاف مجوزه) لجواز أن يكوذ وجود 0 كم للعلة 
الاخرى ونعنى بانتفائه أى انتفاء ا كم فى قولنا المتقدم انتفاء الم لأنتفاء 
العلة انتماء الم أو الط ن به لاانتفاؤه فی نسه أذ لايازم م من عدم الدليل الذى 
من جملته الملة عدم المدلول للقطع أن الله تعالى لولم يخاق العالم الدال على وجوده 
ينتف وجوده ولا يذتفى الملل به اه وحاصلة ان فى اصطلاح الاصو لابين مايسمى 
إطرد الملة والمراد بها هنا * بوت الحكم لثبوت العلة ia‏ انان خم 
لاتتفاه الم فانكاذا لمك لا بتخلف أصلا عن:العلة بل مىثبتت ثدث هو ومى 


0005 


الاول على أن لمكم الواحد بالشخص "١‏ هل يوز تعليه. بعلتين مستقاتين 


انتفت هى می ۵و کان عكس ذلك الطرد هو انتفاؤه عند افتقانا داءًا وهذا 
ا 0 و<ينئذ يقال ان الطرد ثابت فان لم يثيت الك م لثبوت العلة 
أبدا يان ثبت لاكوتباى إعض الصور فالمكس حيتكذ غير فم لان انتفاء 
الحكم لانتفاء الءلة في لض الصور وهو ما انتفى بانتفاثما فيه دون مال ينتف 
به فيه أن کان له علة أخرى فيه فان قلت الطرد م نت ى دوت |< كم مم 
انتفاء الم فى البعض ينتقى بوجود العم مم انتفاء ا فاته بصدق یذ 
أنه م وجد نوجودها أبداً قات اذا وجدت العلة وائئة ى اک E‏ 
ووجد بوجودها وانتفى بانتفائها فى غيره فذلك البعض لايقال فيه ل ينتف 
اکم بانتفائها لعدم انتفائما والمكس غير الاباغ هو أن ينتفى بانتفائها فى 
ال ولاينتفى به فى البءض الا خر بان يوجد انتماء الملةولاينتفى ا ل أذ 
لايقال لينتف الحكم لا نتةاء العلة الابعد تحقق انتفا ما لاذالغرض تى التلازم 
دين الانتفاءين لان ی وجود الاتفاءن وهو ال ثابت في صورة وجول العلة م 
انتفاء اک م انه فى هذه لو ثبت الانتفاء للانتفاء لايقال انه عكس أ بلغ لانه 
اغا يكون اذا كان الانتفاء الثانى انتفاه عل وهذه ليست كذلك لثبوت نقضبا 
يتخلف الكم عنها ثم ان نخاف الانتفاء للاثتفاء فى جيم الصور وهوتغخاف 
الاباغ وغيره قادح عند مالم علتين ومجوزه) اذ لاعكس أصلا وانما الذى ص . 
مانع علتين فوخاك الاباخ فضمير مخلنه فى قول صاحب جم الجواءم ومخلفه قادح 
عند مانم علتين راجع الى قوله فأباغ الذى بخص فيه القدح لالم عاتين وعدمه 
جوز ها هو مخاض الطرد الاباغ كذا رخذ من تقرير شيخنا على جم الجوامع 
)١(‏ قال الاسنوى «و قد اختقوا فى عدم التأثير وعدم المك س هل يقندحان 
أم لاو دى المصثف الاول دی أن الم ک الواحد بالشخص الى آخره » أقول قد 
علمت أذ عدم التأثير أر بعة أقسام 0 القسم الاول فهو قادح عند من جوز 
التعليل بعلتين وعند ون منع لان حاصله م عامت هو عدم اناع لعو فج 
الوصف طرديا لاءناسية فيه أصلا لاحكم فمو عبارة عن طلب الدليل على عليسة 


)195( 


فعند من ذهب الى امتناعه کون قادحا لا نهاذا عدم الوصف او مع 
بقاء المكم كا كان من غير أن بكون ثابتا بملة أخرى يحل الل بأن ذلك 


الوصف ولاشك فى قبوله وكذا فى الثالث لان حاصله ا قال فى جع الجوامع 
وشرحه .ارجم الى الاءراض فى ذلاك الى الم الاول لان المءترض إطالب باقامة 
الدليل ا ن الاتلاف فى دار ارب مورا فى اکم وکل من الختلفين بی 
مذهيه على العلة غير الى بى عليها الأ خر حكمه فايس 3 06 فى شیء واحد 
بل ان غلة وجوب الغماذ لاغلة عدم وجوبه وأا الثاني فالحلاف فيه مينى على 
الحلاف في جواز التمليل لملتين فن منم ذلك قال فيا بالقدح ومن أجاز قال 
ّْ 8 وإهلم فى القسم الثالى من وله فى جم الجوامع وشرحه والثانى عدم 
الا ثير في الاصل بابداء علة لحكمه ومن قوط وحاصله معارضة فى الاصل بابداء 
غير ما علل به بناء عنى جواز التعليل بعاتين وءبارة صاحب جم الجوام امع في شرح 
المختصر بابداء علة أخر ی وهی العجز دن اتا ام ولذلك بناه بانون على التعليل 
لعلتين | ه وحاصله أن اللممترض ل كنع علية علة المستدل مطلقا بل فما وجد فيه 
وصف هقتض للدكر ولو انتفت علة المستدل وحمل هذا سيب ب الم ف ارقت 
بصحة علة المستدل فى ذاتما وانتاجما احكم ولكن فى غير هذه الصورة 
وكانت علة اكم غير مطردة فى صورة الرؤية مع 5 عن التسايم فلم تكن 
مناسية هذه الصورة يمخلاف المز عن التسايم فانه مناسب هذه 2 رة 
ولصورة عدم الرؤية فبناء على ذلك جمل علة المستدل غير مناسية بالنسية 

للاصل المذكور فقط لوجود علتين فيه احداهما عدم الرؤية والثانية العحز عن 
التسليم وهذا هو القول بالعاتين وأم" ماقيل من أن حقه أن يقول بناء على 
التمليل بعلتين اذ لو بې على جوازه ل تنو جه المعارذة فوم منشؤه عدم التأمل 
اذکړف لابتو جه مع | ابطال علة'المستدل يأنها لاتاثير ها مع العجز لانه مان 
ولو وجدت الرؤية وک مهم فهءوأ أن من جوز التعايل فيح علل بها في مسألة 
واحدة كا تقدم للم لذلاك نظائر ولیس كذيك بل معناه أن المك م الواحد 
عرد أن ثبت في مسألة إعلة وفي أخرى ها فاذا اتنا ولامائع كالادس 


hen 


(۹۲) 


الوصف غير علة وعند من جوزه ل نود فاخا طواز أن بون 4 اجك 
لد غير ذلك الوصف المفروض علة وأما الثانى وهو عدم المكس 

قيثاه على أذ الم الواحد بالنوع هل يجوز تعليله بعلتين أم لاء وبناؤه 
ظاهر مما تقدم 0 ن موز ذلا لاجمل هذا قادحا لجواز ؛.و تحکم ق صورة 


والبول في نقض الطارة نذلاف قيل كل واحدة منهما علة وقيل العلة الجموع 
وقد تقدم كل ذلك فاله شيخنا فى تقريره وأنت لا بذهب عليك أف المجز من 
التسايم الذى وجدمع عدم الرؤ بة فى الطير فى اطواء وم ير انها منع کون عدم 
الرؤية مرا فى هذا الاصل لكو نهعلة أخرى وجدت معه ولا بكو ذالمجز عن 
التسليم مانعاً من تأثير عدم الرؤية فى هذا الاصل وقادحاالا اذا منعنا التعليل 
إعلتين لان الممئرض مسلم ان كلا منهما علة مئاسية لاحكم وعلى ذلك لصح أن 
يقال بناء على منع التعليل بعلتينما لصح أن يقال وغذا هو القول بالءاتين لان 
كلا من مانم التعليل بعلتين وعيزه يقول جواز وجود العلتين فى شىء واحد 
ولكن الللاف إءد ذلك فى منعالتعلول ممما وجو رھد الول وجو د الملتين 
متفق عليه وجواز أا تمایل ہما ختلف فيهوأما دو له وک ممفوموا أذ" من جوز 
التعليل بملتين عال مهما فى مسألة واحدة وليس كذلك بل معناه الى أ خره فغير 
مسلم على أطلاقه فان لعض من ن¿ جو ر الال بعلتين علل 46 فی ماواد 
كا هيده قوله قيل كل علة وسياق ماهو صرح من هذا وأما الثالك فهو وان 
کان اشر ك مع الثاني في أنه للا أو ف التقييد ولسكن غخالفه من حبة ان نفى الاثر 
فى الراإم بالنسية الى 0 بالنسبة الى الاصل ومن جهة ة ان الرابع إدجع 
الى المناقشة فى الفرض وهو أى الفرض کیش لعض صور التزاع اماج 
أى اقامة اللجحة كان بول الەم ف المراً أة المزوحة تسا انما افرضه فی التزويح 
بغير وة يم الدليل عليه خاصة فقد خص الهم دلله ببعض صور النزاع 
مع ان دعري لعل منع تزوجها نفها مطلقا والاستدلال على منعه بغير 
كفء وفي قول هذا الفرض أي تخصيص عل لزاع بيعض صوره خلافه 
<كاه فى جع الجوامع وشرحه والاصح جوازه أى الفرض مطلفاً وقيل لا وثالثها 


)150( 


لل رفوت فلا ى حدورة أخرى الله أخرى وقد عدت من هذا ان 
الح الواحد ان بتى شخصه إعد زوال العلة فهو عدم التأثر وان بتى نوعه 
فبو عدم المكس " ووجه كون الاول واحدا بالشخص ان امتناع بيع الطبر 
جوز إشرط البناء أى بناء غير عل الفرض عليه كان يقاس عليه بجامع أو يقال 
ثبت الك فى بعض الصور فليثبت في باقيها اذ لاقائل بالفرق وقد قال به 
الحنفية فى المثال المذكور حيث جوزوا تزويها نفسها من كفء اه واحتاج 
الحنفية الى بناء غير عل الفرض على عل الفرض ايم الاستدلال على كل مدعامٌ 
لعدم القائل بالفرض ہی عل الفرض أو غيره فى ثبت الحكم فى بعضها ثبت فى 
باقيها وبهذا تعلم أن هذا الرابع می على الحلاف فى جواز مخصيص الاستدلال 
ببعض عل النزاع مم أن المدعى عام فن أجازه مطلقا قبله مطلقاً ومن منع ذلك 
مطلقاً رده مطاة)ً ومن اجازه إشرط البناء ورده بغير هذا الشرط قبله مع الشرط 
ورده دونه فليس اللاف فى هذا القسم ايضاً مينياً على الحلاف في جواز التعليل 
بعلتين و بذاك تمل ان ناء المصنف اللاف في عدم التأثير مطلقا على الحلاف 
فى جواز التعليل بعاتين مستقاتين خاص بالقسم الثاني منه دون الاول والثااث 
والرابع وأما تخاف المكس أو عدم المكس أو المكس عمنى تخلفه على اختلاف 
العيارات وكلها عمنى واحد فالللاف فيه مدني على الحلان في اشتراط انكاس العلة 
وهو اثتفاء اکم عند انتفاء الملة فن شرطه بى ذلك على منم التعليل بعلتين 
كل منهما مستقلة بالاقتضاء وقال ان مخاف العكس قادح لكن إشرط ان بكون 
مخلف عكس الطرد الاباغ لانه هو الذى فيه الملاف ) ذكرناه قريباً تقلا عن 
شيخنا في تقريره على جم الجواعع ومن هذا تلم ان قول الاسنوي وأما الثاني 
وهو عدم المكس فبناه الي آخره ليس خاد با ذكرناه وهو عدم عكس الطرد 
الابلغ واماغيره فبو قادح عند مانم علتين و#وزه) اذ لا عكس اصلا حى يقال 
اشترط 3 لا شترط و ينبي الاشتراط على المنع وعدمه على اواز ) قدمناه 
)١(‏ قال الاسنوي « وقد عامت من هذا ان الحم الواحد اذ بت شخصه 
۵ اث 
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فى اطواء قد :2 لعرئه بعد الرؤية )كان قمليا مخلاف منم تقد الاذان فان 
واء فك بتى لعينه ! مله , نع ع 


الباقى منه بعد زوال العلة وهو كون الصلاة لاتقصر اعا هو المنغ فى الرباعية 
والذى کان ثابتا مع الملة اما هو غبرها لکا مشتركان فى النوعية وهو 
منع. تقديم الاذان وبناء عدم العا ثير على تعليل الواجد بالشخص بازم منه أن 
بعك زوال العلة فهو عدم العام ڈیر وان بتى نوغه فهو عدم العكسن ال آخرة 6 

أقول قد عامت اذ المثال الذى مثل به بعدم التأثر هو مثال لقم الثاي 
منه وهو عدم التأثير في الاصل بابداء علة كمه غير هاعال به المستدل وان 
امرض لم عنم علية علة المستدل مطلةا بل في هذا الاصل فقط لوجود المانع 
وهو وجود وصف فيه مقتض لاح فالمءترض جعل وجود هذا الوصففي هذا 
الاملى سببا في منم تأثير علة المستدل في حكمه فاكم واحد والمحل واحد 
وقد وجد في هذا ال حل ءلة تقتضى الحكم في هذا الاصل م مع وجود :1 المستدل 
وعدهها فان المجز عنالةليم موجود في لطر سواء وجدت ركيته أو ل توجد 
قا ممرض وان تقى علية علة المستدل ىهذا الاصل هذا المانع فيو معيرف بصحتها 
في ذاتها فکان شخص الك م المعالل واحدا حمل له المستدلءلة و ل له ا مءترض 
علة اف وجعل و<ودها ا 3 ر عله المستدل زاء على زا من منم 
التعليل بعلتين ومن هذا ته أن الحلاف في جواز التعليل بعلتين مقطوع النظر 
فيه عند الكل عن كون الحسكم واحدا بالشخصأو واحدا بالنوع وانما اتفق في 
هذا المثال أنه واحد بالشخص وأما عدم المكس فلكونه عبارة عن اثيات مثل 
المسكم الثابت في هذه الصورة في صورة أخرى بغير هذا الوصف الذي جبله 
المستدل علة في حكم صورته كان ذلك دليلا على عدم علية هذا الوصف له في 
صورة المستدل والا أزم تعليل الحكم الواحد بالنوع بعلتين فل كانت الحمكم 
واحدا في محاين احده غو رة المعرض والئاني صورة المستدل قلنا انه واحد 
بالذوع باعتيار اختلاف الحل ولذلك لم يفصله اكير الاصوليين هذا التفصيل . 
وأما المثال الذي مثل به المصنف والاسنوى لعدم المكس فقد علمث انه مثال 
للقسم الاول من عدم العام ير © 
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بر ara‏ مس بس بص سس 


وكوف المراد بةاء ال فيه انما هو اليقاء فى تلك الصورة بعينها فافهمه . اذا 
علدت ذلك فقد اختلفوا فى جو ازتعايل المكم الواحد بعلتين على مذاهب أحدها 
يتجوز مطاقا ( واختاره ابن الحاجب والثانى لاوز مطلةا واختاره الأمدى 
والثااث يوز ةىالمنصودة دوذالمتنيطة '"'واختاره الامام ما نصعليه بعد هذه 
المسئلة في الكلام على الفرق وتابعه المصنف هنا . ثم ان مقتضى كلام المصنف 
ان الخلاف جار فيالواحد بالشخص والواحد بالنوع”"وةالالا مدى ع لالحلاف 
في الواح بالشخص وأما الواحد بالنوع ف.حوز بلا خلاف وهذا الحلاف هوالمعير 
عنه بان العكس هل هو معتير فىالعال املا کن الامام ا حكاه دناذ كران 

(١)قالالاسنوى‏ « اذاعامت ذلاك فقد اختلفوا في تعليل الك الواحد بعلتين 
على مذاهب احدها جوز مطلة| الى أ خره » اقول وهذا هو الق عند امور 
فيجوز التمليل عندهم با كثر من دلة فلا يشترط الانءكاس ولذا قال الامام 
تفر الاسلام الاستدلال بالنفى على انتفاء الحكم من الوجوه الفاسدة كذا في 
ملم الشبوت 

(0) قال الاسنوى « والثالث جوز فى المنصوصة ا ) ونلسيه فى مس 
الثبوت لااذى الى بكر البافلااي وحکی قو لاغ مجواز التعدد فى المستنيطة 
دون المنصوصة ولب الى امام اطأرهين انه يقول جواز التعدد عقلا ومنمه 
شرعا ومثله فى جم الجوامع 

(*) قال الاسذوى « ْم ا مقتغى كلام ا مصنف أن الحلاف جار فى الواحد 
بالشخص والواحد بالنوع الخ » أقول سيأنى اكلام فى هذا مستوق 
ان شاء الله تمالى 

(؛)قال الاسنوى « وهذا الملاف هو المعبر عنه بان المكس هل هو معتيو 
فى العال ام لا لكن الامام الخ » اقول قد امت ان ف العلل الشرعية خلا 
ف اشتراط الک وعدمه ميئاه الللاف فى جواز التعليل بعلتین کا سبق 
٠‏ والمذهب الذى اختاره الامام هو جواز التعليل بعلتين فى المنصوصة دون 
المستنيطة وهو الأذى اختاره الصاف على ما حكاه الاسنوى فلا بدع اذاقال 
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الملل الشرعية لانشترط فيها المكس قال وفالءقلية خلاف بن أصحابنا والممنزلة 
م اختار موا لة وهو أنه لانشترط وقد اختصر صاحب التحصيل كلامه 
على وجه وأما صاحب الماصل فانه تقل عن الاشاعرة أنهم خالفوا فى المقليات 
والشرعيات”“3 ليس مطابتا لمافى اله صول واذا جعت بين مافاله الامام هناو بين قوله 
انه لايجوز تعليل اكم الواحد بعلتين مستذبطتين عات أذ حكه يوان زالمكس 
فى العلل الشرعيات اعا هو فيالمنصوصةدوذ المستنيطة ثم اس ل ال 


الم الواحد بالشخص وز ماله لعلدين منصو صدين بالوقو ع( فان الامارل 


ان العلل الشرعية أى العال المنصوصة لا إشترط فيها المكس واما العال الءقلية 
فقد عامت نما قدمناه الها علل مئئرة بالذات وأنها علل ثامة لا يتخاف عنها 
المعاول محال فان كان المراد بالعقلية ه_ذه فلا خلاف لاحد فى اشتراط المكس 
وان تخلفه يدل على عدم العلية واما اذا اريد بالعقلية ما تعرف بالعمقل دون 
الشرع فان كان الع لول فيها اعم من الملة فلاكلام فى عدم اشتراط الانمكاس فان 
المرارة كا تكون مماولة لاشمس تكون معاولة لاذار ا تكون معاولة لاحركة 
السريءة ولكن مني وجدت واحدة منها استقات بالمعاول ولالتخاف عنامال 

)١(‏ قال الاسنوى « واما صاحب الحاصل فانه نقل عن الاشاعرة انهم 
خالفوا فى العقليات الخ » اقول هذا مذهب بعض الاشاعرة وة القائلون ارت 
المماولات عقلية او شرعية حصل عند علاما مطلقا لابها فليس هناك تلازم 
عقلى بين العال وبين المعلولات مطلقا وهذا هذهب تبين إطلانه فى عله فان 
العال المقلية هى الى يلزم من وجودها وجود معاولاتم! ويمتنع امه وكذلك 
العلل الشرعية الباءثة المثوثرة التامة المستجمعة لوجرد الشرائط وانتفاء المانع 
لاوز مخاف ال1-كم عنها ففى اى عل وجدت وجد اكم ولذيك كان 
الحلاف فى كون النقض قادحا او غير قادح لفظيا ما فصاناه من قبل 

(؟) قال الاسنوى «ثم استدل المصنف على ار" رن اجک الواحد بالشخص 
جوز تعليله بعلتين منصوصتين بالوقوع الخ » اقول اعترض على هذا بان الاحكام 
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والايلاء عاتان «ستقاتان فى ترم وطء ارأة وكذلك من ارد والعياذ بالله 
متعددة فان حك اللمان على مذهب الشافدية وقوع الفرقة نه ولا محل له ابدا 
ومذهب الحافية ان الفرقة لا تقع جرد اللعان بل لابد من تفريق القاضى فاذا 
فرق بينهما لا حل له أندا أيضالكن اذا أكذب الزوج الملاعن نفسه إعد وقوع 
الفرقة باللعان او بتفريق القاضى جاز له ارد يأزوجها حى لو فرضنا انه كذب 
نفسه مع قيام الابلاء وحكمه على كلام المصذف او مع بقاء الظبار على ما انى 
فى كلام الاسنوى فقد زالتحرمةالامان وبقيت حرمةالايلاء أو الظبار وكذلك 
اذا زالت حرمة الابلاء بالحنث والتكفيراو زالت حرمة الظبار بالتكفير وم يكذب 
الزوج لے له فقد زاألتحرءة الابلاء أو اأظهار وبقيت حرمة اللعان 
وكذلاك من ارتد والعياذ بالله تعالى ووجب قله لاردة وقثله فوجب قتله قصاصا 
اله قد كم فيس قط لقتل لاردة و ةى لقتل لاقصاص وقد ينتفى القتل لاقصاص. 
بال مو ويمقي القتل لاردة اذا ل لم وهذا دايل على ان الاحكام متعددة فلاس 
هذا مما حن فيه من انحاد المسكم وآمدد العلة واجاب في مس الثبوت وشرحه 
بأن تعدد الا-كام لا يوجب تعدداً فى الذات فان الذات الواحدة رعا تضاف 
الى شيكين :هتاف الاه تار فتختاف الاحكامو لونمددت لاتعددت بالاذافةالى 
الادلة اذ ايس ٠١‏ به الاختلاف هبنا الا ذاك واللازم باطل لان الاضافات لا 
توجب آمددا في الذات ثم قال في شر-ه الفوائح ولاخدم ان لا يقنع عليه بل 
يقول ان تعدد الاضافة الى العلة جوز ان يستازم نعدد المضاف وان م يستازم 
الاضافات الاخر بل هذا اول المسئلة فتدبرقالشارحالمختصر لواوجب الاضافة 
الى العال تمددا في الذات لامكن بقاء اأحد ادن مع انتفاء الآآخر فيمكن 
بقاء حدث البول مم انتفاء حدث الغائط ورد بان التعدد لايو جب‌امكاف اليقاء 
لوان کر متلازمين أ مع تعددالذات بتعدد الاضافة الى المثل قال صاحب 
مسل الثبوت لو تعددت الذات اتعدد الكو فتَتعدد الأعدام فكان يتصور 
عند العقل انتفاء احدها مم بقاء الأ خر واكان بيم) تلازم في الوافم 
وهذا هو مراد شارح الختصر قال صاحب الواح عليه ولاسائل أن لا يقنع 


(۱4۸) 


وجى على شخصفقتله فان كلا ممما علة مستقلة فى اراقة دمه واذا ثبت ذلك فى 


عليه و.ةول ان أراد اأص ور انئفاء أاحدهھا مم يهاء الا خر أصورا مطابقا 
فالازوم نوع وان اراد انفكاك أود التصورين عن الا خر فط لاه “نوع 
واعرض الامدى أذ التزاع اا هو ف الواح _د بالشخص والؤالن a‏ ف 
الصور المذكورة ويقول اذ المءاول في تلك الصور هو واحد بالنوع فقال 
ورعف مما فلوكان هناك اماد بالتوع لا بالشخص لكات بازاء كل علة 
معاول شخص مغاير بالشخص لماول بازاء اخرى وازم اجتماع المثلين قا ل فى 
الفواح وأنت لا يذهب عليك أن الازوم اعا :م لوكان اكل علة معاول بل 
الؤر ههنا القدر المشئرك دين امال ف واحد شددی فلاس ههنا مثلان ئم 
وما کان كلامه هذا ذارحا عن عل التزاع اذ القدر امرك وادد بالنوع 
والمعاول واحدبالشخص ولیس ذلك عل التزاع قال رداعلى الا"مدى ف دءراه 
ان >ل النزاع انما هو في الواحد با لشخص دون الواحد بالنوع . اعلم أنه قال 
الشيخ ابن الهيام الظاهر بعد كون الكلام في الواحد الشخصي من الشرع وهذا 
يدل على أن الكلام في الك الواحد بالنوع هل تتمدد علته وحينئذ يم الكلام 
من غير كافة فان الحدث واحد بالنوع قطعا وقد تمدد موجاته وسة طالتكافات 
الى قد مرت لاثيات الوحدة الشخصية ويؤيده امهم جماوا منفروءه الانمكاى 
وهو ان ينتفى بانتفاء العلة ومن البين انه اما يلزم لو امتئع تعدد الملة لاحكم 
التعاق بالفمل الواحد بالنوع واما اذا امتنع فى الواحد بالشخص دون الواح_د 
بالنوع ذد وز أن شی الى الشخدى ا اء الملة و.دقى ذوعه و_لا 
التعليل بعادين وادعوا ودوعه الى اخر الافوال الى ویم اھا فكتب شيذنا على 
قول المصزف المذكور فقال ا ان عل النزاع هو تعليل الحكم الواحد «الشخص 
«ملتين فا كثر بناء علي ان كلا علة وعلى ان الماة بعمنى الباعث اى المنصف بالبعث 


بالمال له انه ,کون باعما أذا أفرد ودد فالصمحيح اماع ل وان ٥ن‏ 
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:الواح دبالشخص ثبت ق الواحد بالنوع بطريق الاولى لان كل من ةال بالاول قال 
جو 5 آخل بقيد من ف القيود وحيائذ كوف نزاعه لفظيا فتأمل اه 
وكتب العطار على قول الجلال للحكم الواحد فقال اى بالشخص اذ الواحد 
بالنوع جوز تعدد علله كتعليل جواز حل قتل زيد بالردة وعمرو بالقود وبكر 
بالزرنا كذا قالوا واذا تأملت وجدت عدم التمدد لان كل حكم معلل بعلة واما 
النوع وهو القدر المشترك بين افراد القتل ألم بعلل واءا التعايل لافراده اه 
ولكن الكلام فما اذا اجتءت هذه العلل في شخ صكأن ارتد زيدا وقتل 
مدا وزنا وهو عدن فنةول قال فى جم الجو امع والصحيح القطع بامتناعه 
عقلا مطلةا لازوم ال حال من وقوعه كجيع النقيضين اه قال شارحه الملال فان 
ألكىء باستناده الى كل واحدة من علتين إستذنى عن الاخرى فيازم ان يكوذ 
مستغنيا عن كل منهيا وغير مستغن عنه وذلك ۾ بين النقيضين ويازم ايضا 
تحضيل الماصل ىق اا حك و ا مكلو فين ال د الاوك 
: ومنهم من قعسر الال الاول على المعية . واجيب من جبة الجهور بان الحال 
المذكور انما يازم من العال العقليه المفيدة لوجود المعلول فاما الشرءية الى هى 
معرفات مفيدة لاحل به فلا وعلى المنع حيث قيل به فها يذكره الجيز من التمدد 
لما ان يقال فيه الملة مو ع الامرين مثلا او احدها لا بعينه كا قيل بذلك او 
يقال فيه يتعددالحكم ۴ تقدم عن امام الأر مين ومال اليه المصنف اه وه_ذا 
الذى اله الالال متبع فيه العضد فى شرح الختصر رقدرده ف مسل الثبوت بان 
اكلام في العال التامة المستحمعة لوجود الشرائط وانتفاء الو انع المفيدة 
أوجود الحكم فى الخارج واذكان ذاك بوضع الشارع فال وضعه <ق لا فى 
الذليل الدال على الحكم والملة الباعئة المؤثرة المستحمعة لما ذكر لا تخلف عنما 
الحكم ولا فرق ف ذلك بين العالى الششرغية والعال العقلية “م فال والصواب ق 
الجواب اذ المفروض هنا هو التوارد على الواحد بالشخص بناء على ان اكلام 
فيه فيو جب كل مین مابو جیه الا خرلا مثلهحتى يازم اجماع المثلين ورده فى الفواتح 
يععى ماتقدم عن جم الجوامع وال جلال عليه من انه وان باز م جاع المثلين لكن باز م 
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بالثالى بخلاف المكس كا تقدم وهو من اسن كلام المصنف فاعامه واجتذب ماقاله 
الشارحوث فيه نعم العثيل بالايلاء فاسد فان الزوجة لاحرم به أصلا وليس فيه 


محال أ خر وهو ام بين النقيضين وف التماقب‌اإضا يازم محصيلالحاصل على انهمى 
كاذ كلمن العلتين مستقلة الاين فيازمان يكو ذالوجودالذياستفيد من احداه 
غيرالوجود اأذى استفيد من‌الاخری وبازم من آعددالو جو دآمددالمو جود فيازم 
وجود المثلين وعلى كل حال فاللازم اجماع النقيضين ف المعية والتعاقب و/#صيل 
الحاصل ايِضا ف التعاقب فان قلنا بتعدد الاثر والوجوديازم وجودالمثاين وادكل 
عال ومتى عام تان من منع تعدد العال فرض كلامه فى الواحد بالك خ ص د وذالواحد 
بالنوع وان مراده بالعلة العلة الباعثة الأو رة بالفعلى ااتى اس حم مت الشر اط وانتةت 
فيها المواأم وهذه لايتخاف عنما معاوطا قطعا والعال المقلية كالشرعية في ذلك 
سواء وان هن جوز تعدد العلل اما ان>كون فر ضكلامه فى غير ماذكر يأن اراد 
والعلة الشرعية الوصف الباعث اور نفسه لامع جلة مأيتوقف عليه من وجود 
الشرائط وانتفاء الموانم او أراد الواحدبالنوع وان كل علا ثور فى شخص من 
افراد النوع غير ماتؤر فيه الاخرى وحينئذ يكون اللاف لفظيا وان ل يكن 
مراد القائل بالتهدد ما ذكر بل كان مراده القول بتعدد العلل المستقلة المستجمعة 
جيع الشرائط وانتفاء الموائع واجماعها او ثماقيها على معلول واحد بالشخص 
3 هو موضوع كلام من منم التعدد كان قوله باطلا سواء كانت العلة منصوصة 
او مسةذيطة فى التعاقب او المعية قال صاحب جع الجو امع في الاشباه والنظائر 
لا جوز عقلا اجماع علتين على مع لول واحد وهذا الاصل مدنا له في شرح 
يمير وناضلنا عنه وادهينا قيام القاطع عليه وحكنا بأذغالفه عجو ج ببراهين 
العقول وكلام المقلاء في جيم العلوم من المتكامين والاصوليين والفةهاءمطا بقين 
على هذا وما هى عندى الاقاعدة كامنة فى أنكدة المقلاء واختلاف الاصوليين 
فيه اا هو عند أظرثم في المسكلة مخصو صما ثم اذا خاضوا بعيداً عنما وجدت 
اندم نحوم حول المنع فلا يوجد وصفان فصاعدايحسن أن يضاف الك الى 
کل منېما لو اتفرد والمال ان ذلك على و ورين حدغا ان تماقہاو ينك ذفقد لضاف. 


م١1)‎ 


مس ص ا 1 


الا الحنث على تقدير الوطء وهذا المثال لم يذكره الامام هنا غير أنه ذكر في 


نملك ما وافقه وتبعه فه المصئف وكا نه توهم أن الحلفعلنىالشىء بكون 
موصم حر هھ لوادمه ومعة 9ہ صف وا ه وهم 5 ف على شىء دلو 


الج الىالاول كا فالسببين اذا اجتمما كن احد ثم أحدث حدثا على حدث م 
متخللبها طبارة فان الحدث الثالى ليفعل شيا وإظمر اثر ذلك اذا فرعنا على القد.م 
فى اذ سيق الحدث لاببطل الصلاة انه لو أخرج باق حدث عمدا لم تبطل صلاته 
وقد يضاف الى الثاتى فقط كم فى امال السبب والمباشر وقد إضاف الى 
أمثلبها أو اشيا سواءكان الاول أو الثانى . الوجه الثانى أن يوجدا مما فاما 
أن مطل عمايما بالكلية 3 العمل اسما أ لەمل وأاحد متهما لا لعيئة أذ 
تعمل كوعيءا او لعل كل منيما لکن يكو ن الثاتى حكمين لاحكما واحدا فبذه 
خجسة طرق لاسادس ها ولیس فىثىء منها اعمال علتين مستقلتين بل اما لااعمال 
فلا حم فراراً من الع بعلتين واما اعمال ولكن حكان أو اعمال ولكن 
لعلة والشريءة على هذا جارية وفروع الفقه دائرة ثم ذكر فروطا نفيسة اذكرلك 
بعضها منها القاتلالمرتد ازدحم على قت له علتاث القت ل فنأ خذه قصاصاوااردة فتأخذه 
تطهيرا للارض من المفسدين ولا عكن اعماط) لضيق الحل عنهما ولو ارتفع 
أحدهما بان يود الى الاسلام أو فو عنه ولى الدم والسر ف ذلك اذ غرض 
الشارع هن تطبير الارض من المفسدين حاصل بازهاق روحه باي و<ه كان 
وغرض ولى الام من التشفى لاحصل الا عباشرة القتل فيسل اليه وم يقل أحد 
ياعمال العلتين وأن القتل بقع عن الاءرين الى أ خر ٠١‏ ذ كره من الفروع النفيسة 
وہذا تمم ان اقمع الامدى وان الق ان الحلاف لظي لان منالبعيد جداً 
أن يقول امور المت جواز التعدد ووقوعه هم كوف المراد بالملة العلة التامة 
الس تحمهة لوجود الشرائط وارتفاع الماع مع ما يازم عليه من الال الذى بعد 
انكاره مكابرة واها ماقدمناه عن الكال بن الام من أن ماذكروه بدل على ان 
الكلام فى السك الواحد بالنوع وها أبده به صاحب الفواح الم-م جعلوا 
من قروعه الالدكاس الخ فيدفءه ان عدم العكس انما رکون بوجود الم مع 
اثالث 


(۲۰۲( 


رم ل4٩‏ ولو مثل بالظهار لاستةام. وأما المنع في المتنبطة فاستدل عليه بأن 
الحسكم فيها انما هو مستند الى ما ظن انمد أنه علة له وعلى هذا التقدبر تنم 
06 بعادين لان ظ. ن وت الك م لاجل حك الوصهين الصصرقةه عن مو ته 
لاجل الوصف الا > ا لاجل #وع ا وحن فلا صل الان بعلية 
كل منبها ومثال ذلك اذا أعطى شيعا لفتيه فقير فانه يحتمل أن بكون الاعطاء 
للفقه وأن كن لنفقر فلا نوز اسة.اده اليهها اا واناه وهذا الدليل منةوض 
الفاق امسر س واختاف القائلون بالجواز اذا اجتمهت فقيل كل واحدة علة 
ale‏ ف صورة ومع ale‏ أخرق e8‏ غير ھا والنوع اذا وحد ف عل لا دو حد 
الا فى شخص واحد وکن الموجود من LI‏ م فى كل صورة > واحدا 
بالشخص فلزم مدد العال ەلول واحد شخدى فلاس ممنأة حياكد الا الج 
الواحد بالشخص دون الواحدد بالنوع 

)١(‏ قال الاسنوي « نعم الئل بالايلاء فأسد_الى أن قال وكانه توهم 
ان الحلف على الشيء يكوف عرما له الخ » أفول لا كلام فى ان الحلف 
على الشىء محرم له لان الجنث يؤدى هتك حرمة اسم الله تعالى قال تالى 
لنديه صلى الله عليه وسم د حرم فَاأخْلٌ الله لك » وكاذقد حاف عينا على شى 
وعلى رض أن مذهره عدم حرهه ة الذىء الهاوف عليه قلا لمزم أن کون ال 0 
خاصا عذهيه كان ماتقدم أمثلة اضما على مذدب ال_افعية ولعضها على 
مذهب الحنفية على اذما فيها فروض وضعت الل وايست ھی 0 الحقيقية 
امذاهب الا ترى الى ماه لوا به لاقم الرايم من أقسام عدم التأ تاثير وهو عدم 
الا دير ف الفرع فان دليل المذهيين لدس ماذ ارده إل مذهب آله سافعى ان عقد 
لمر 1 لالصح مطلةا سواء كان ازوج كذوًا أو لا فقد الاو لاء كاهم أو و لعضهم 
اوا إفقدوا واستدل الشافعى حديث مائشة هم أعا امر 1 كحت إغير اذن 
وليها فنكاحها باطل ثلاث هرات 4 والحنفية استدلوا لغير هذا من الاحاديث 3 
فى الفروع 

(؟) قالالاسنوى « وهذا الدليلمنةوض بالعال المنصوصة الخ» اقول هذا 


(+) 


مستةلة " ورجحه ابن الماجب ويل الجموع علة واحدة" وقيل العلة واحدة 
الابعينما 27 اذا عامت جيم ما قالهالمصنف وهو أن عدم التأثروعدم المكس اعا 
القائل فرق بين المنصوصة والمستنيطة فقال لان الاوصاف المستنبطة الصالح كل 
منها لاعلية جوز أن يكو ن وعم الملة عند الشارع فلا تمين استةلال كل 
منها خلاف ماص على استقلاله بالملية فالجراب ما أ جاب به الإلال بانه مين 
N‏ ضا ثم قال وحکی ان الماجب عكسه أرضًا أى الجراز في المستن.طة 
دوذ المنصوصة لان المنصوصة قطءية فلو آءددت زم الموال الا نى لان 
المستنيطة ل+واز أن تكوف العلة فيها عندالشارع #وعالاوصاف وأسقط المئف 
هذا القول لقوله ل أره لغيره اھ 

)١ ۱(‏ قال الاسنوى « اذا اجتممت فقيل كل واحدة ءلةمستقلةالخ م أو لازم 
على هذا أن يتوارد على المعاول الواحد بالشخصمؤثرات كل منها يقتذى وجودا 
مستقلا فيلزم أن يكوذ مستغنيا عن كل واحد منها وغير مستغن عن كل 
واحد منها وفي ذلك جع بين النقيضين سواء أثرت فيه معا أو لعاقبت في التأزر 
ويازم زيادة على ذلك #صيل الماصل ف التعاقب والكل الم قدمناه 

(؟) قالالاسنوى «وقيلالمجموع علة واحدة» أنولوازم على هذا أن بكون 
كل واحدة حينئذ جزء علة وقد فرضنا كل واحدة مما علة مستقلة بالتأئير ويازم 
هليه اججمع بين النقيضين لان كل واحدةمنم! تكون علة ثامة مستقلة وغير مستقلة 
بل جزء علة وهذا محال وبفرض التسلم بكون هذا خروجا عن عل الزاع لان 
النزاع فى تعدد العلل وعلى القول بان المجمو ع علة واحدة لا تعدد 

(*) قال الاسنوى « وقيل العلة واحدة لا بعينها » أقول يلزم على هذا أن 
مفهوم واحدة لابعيما مفبو م كلى مندرج حته كل واحدة مما بءينفوكل واحدة 
مما واحد بالشخص ولا وجود للكلى الطبيعى الا وجود فرده الشخدى فهذا 
الكلى لا تأثير له فى وجود المعاول المارجى الا اذاكان موجوداً فى الارج وهو 
موجود فى كل واحدة فؤر كل واحدة لعدم ارجيح فرد على فرد فيازم عليه 
مالزم على الاول ولو سامنا جدلا ان هذا الكلى هو المؤر وهو واحد لا تعدد 


ع 


(۰6 


اقدحاناذ| معنا لمآ يل الحكم الواحد 1 وان الراجح فالعا عل لعاتين منءه 


فى اأستنطة دون اموم ت أن الراجح عنده انما قل حان فى المستذيطة 
دون المنصوصة 5 وهو خلاف مافي اله ول فان حاصل مافيه أنهما لا رقدحان 

قال « الثالث الكسر . وهو عدم تأثير أحد الجزأن ونقض الاآخر 
كةوهم صلاة الحوف صلاة يجب قذاؤها فيجب أداؤها. قيل خصوصية 


الصلاة ماخى لان 1 اج كذلك فہقّی 1 عيادة وهو منةوض وم الا الض 6 


, أقول الثالث من 9 الدالة على ابطال العلة الكسر وهو أن تسكوذ الملة 


*ركية فيبين العثر ض عدم اا اد دز اا 8 م نض الجزء الآخر 


ويه فيرد عليه ما ورد على الول اثالى هن انه خلاف الفروض وهی بطلت هذه 
الاقوال تعين القول عنم تعدد امال واتباع ها قدهناه عن التاج السك ی في جع 
ا وام وشح اهتمسر وان اللاف لفغي ما قدمناه عن شيخنا فى تقربره على 
جمع الجواهم 

١)‏ ١)قال‏ الاس :وى« اذا عاءعت دم ماقاله المصذف وهوان عدم التأثير وعدم 
العكس انا بقدحان الى آخره € كول قد عامت <قيقة الال فى ذلك ما 
قدمناه فتذكر ٠‏ 

( ؟) قال الاسنوى «عاءت ان الراجح عنده امهما يقد<اذ ف المتنيطة دون 
لاتم وصة الى ذره »اقفو ل ان صاح بجع الجواع ذال وجوزه ابنفورك والامام 
الرازى في المنصوصة دون المستنيطة اه وهذا يوافق مارجحه المصنف فلعل 
ما فى المحصول قول آخر للامام 

(*)قال المص: ف «الثالث السكسر وه وعدم تأثي رأحدا رين و نقض الآ خرالخ» 
قال الاسنوى « وهو ان تكون العلة مركية فيبين الممترض عدم اثر أحد 
جزأما الى | خره » ظاهر هذا ان القادح هو كل من الغاء أحد جزئى الملة بيان 
دم تأثيره ونقئن الا خر مع أن القادح على ال به اغا هو د غاية الامر 
أن الاول سبب الثانى ويشعر بهذا قول الامام فعم من هذا ان المعترض مالم 


سين الغاء القيد الذي دفع 4 الادسيراز عن النقض لا e‏ اراد النقض على 


(۲*0) 


كا اذا استدل الشافعى على وجوب فءلالصلاة فى حال الحوف بةولهصلاة الرفق 
صلاة يجب قضاؤها فيحب أداؤها قياسا على صلاة الامن فالملة كونها صلاة يجب 
قَضْاؤٌ ها وهو م رکب من قيدين فيقول النفى وة الد الأول وهو كوه 
صلاة ملفى لا أثر له لان المج كذلك أى يحب قضاؤه فيجب أداؤه مم أنه ليس 
بصلاة فيتى كوم عبادة حب قَضاوها وهو منذقوض لصوم الحائض فاته عادة 
يحب قضاؤها مم أنه لامجب أداؤها وهذا الذي قرره المصنف من كون وجوب 
قضاء المجعلة وكرت أذائه غير مستقيم فان التطوع يجب قضاؤه ولايج بأداؤه 
الباقى اه فانه يفيد ان الالغاء ليس مقصوداً لذاته بل لا براد النقض على الباقى 
ولذيك قال فى جع طن امع وشرحه الكسر قادح على الصحيح لانه نقض 
الممنى المعلل به بالغاء بءعضه م قال وهو اسةاط وصف من الملة بان بين 
انه ملم فى بو جود ال كم عند انتفائه اه فاشار فجع | الجوامع بقوله لانه تقض 
می 4 إلى ان النقض 5 معنى خاف الحكم عن الا واش الجلال بقوله المملل 
ره E‏ ا می فی کلام ال العلة الان ا لا المكمة 
وان سيب نقضم| هو الذاء اليعض فان المءترض لا الغى بعض ااعلة كان المملل به 
في الاقيقة هو الباقى والباقى بتخلف فيه ال سكم فصار ممنى كلام جم الحو امع 
| اکر قطن الملة ؛ نات 31 کم ما بسب بالخاء بمضما فاشار بذلك الى ماق 
تعريف البيضاوى والامام من الملل لافادته أن القادح كل من الاهرين 
)١(‏ قالالاسنوى«وهذا الذى قررهالمصنف من كوذ وجوب 0 7 ج الى 
آخره » أفول تقل البدخشى عن الفئرى انه قال وفى وجوب أداء المج 58 
قضاثه نظر فان المتطوع ره اا باج اع ' يجب قذاؤه مع عدم وجوب 
اداه اه ْم اجاب عنه وله أقول لا نسل ان للا حب اة حج ا( تطوع بل جب 
دە .الشروع لما عرف أن هذا من لوازم عبادة عى فی فاسدها لاف الصلاة 
نعم أو قيل المثال من أصله غير مطابق لكان وجا لانه شأف النتقض وان ل مین 
الغاء خصو ص الصلاة دصلاة الم i‏ فما حب قَضَاؤٌ ها ولا يجب اداؤها ولو ده 
ان من شأنها الوجوب فى الملة لم يتأت النقض بصوم المائض أيضا لانه أيضاً 
كذلك الهم الا ان يراد مامن شأنه الوجوب ولا المانع العقلى اه فاندفع ابراد 


١5‏ ؟) 


وقد اختئار الأهدي أذالكسر بدح کا اختاره المصذف ولكنه عبرعزه بالنقض 
المكسور وفسر الكسر بتخلف الك عن اله-كة المقصودة منه ونقل عر ٠‏ 

الاسنوى وان ورد ماقاله اليدخثى ولذيك عدل صاحب مسل الثدوت الى مثال 
آخر واختار ما اختاره من انه قادح وقال ان عايه الاكثر خلا لشرذمة قاءلة 
غير أنه عير عنه يا قال الا مدى,النقش الملكسور وفسر الكمر تخاف المسكم 
فلا بصعم كبيع عمد بلا تەین وض الحننفى زوج مر ل برها فا نه ازوج 
صحيح هع وجود الجهالة بناء على ان المهالة مستقلة بالمناسية فى افساد العقد 
لاقذائه الى المناز عة وأليغضاء فلو كان الوصف ال مدعى عاته لكاذ من الجهالة فقط 
وکو نه ميه وصف طردى لا دخلله والدليل على انه قادح ان الملة اما ا جموع 
او الباقي لەك الاائاء والاول باطل لالماء الملغى هن الادزاء فثعين البافي علة 
والماقى :ةو ض فية.ل هذا انض ودتطل 4 العلة الا عند ظبوور مانم واقول 
ان بعض الامو ليبن قد فسر السكسر ها فسره المصنف كصاحب جم الجوامع 
حال اف معنا أهرين أحده) تخلف الحكم عن العلة بسيب الغاء أحد جزم اوالثانى 
النقض والفرق بن ما هنا وبين النقض المتقدم أن تحاف الحكم فى النقض ف العلة 
غير المركبة وأما فما هنا سواء سميناه كسراً أو نقضاً مكسوراً فهو تلف المكه 
عن الباقى من العلة إسبب الغاء بعض ا<زاتا ولذلك كارت قادحا الا اذا أظهر 
اأستدل مانعا نض تخلف الحسكم ؤلا بدح ومثاله ماقدمناه 3 جل الحكوعن 
المكيمة ومماه ف ال كرا فالملة موجودة والحكم مو حود ولكن لفت 
الصنعة الشاقة فى الحضضر فالختار انه لاتيطل الماية وعليه الا كثر وقال الملال 
ف شر حه على ممع الجوامع وعبر عنه أبن الحاجب كالا مدى بالنقض المسكدؤلر 
وغرفا الكسر بوجود حكمة الملة بدون العلة و الحكم وبر عنه بنقض العى أى 
المسكمة والراجح انه لا يقدح لانه 0 برد على الملة وقيل يقدح لاعتراضه 
|المقصود ومثل له 03 مثل 4 الاسنوي ووحه اختياره ما أشار الي ذلك الال 


)¥( 
بي لح ا ا ا ا ا 
الا كثررن أله لارقدح واختاره ومثل له أن ول الحنفى ف مسد المادى 
لسفره مشافر فيترخص كالءادى فى سغره ودين مناسية السفر لالترخصعا فيهمن ٠‏ 
ال مشقة فيقال ماذ كرنه من المكمة قد وجدت في الحضر في ی ازات الصنائع 


إلشانة مم عدم الترخص واختار ان الماجب ف جيم ذلك ما اختاره الا مدى 


«قوله لانه أ برد على الملة الت العلة الى أناط بها الشارع الحكم هى المظنة 
لا المسكمة وهى سالمة لانقض هليماوما قيل ان الوصف الجمول علة تبع للحكمة 
فانه انما اعتير لاجاها فى ألعلة حقيقة فالنقض الوارد عليها وارد على العلة فتيطل 
العلية مدفوع بان الوصف وان كان اعتباره لاجل الحكمة لكن لا باز كولم 
علة بل لا اعتيار طا الا اذا كانت مضبوطة ظاهرة والا كانت العلة هى المظنة وقد 
جعل صاحب جع الجوامع الكسر بالمعنى الذى قاله موانقافيه المصنف هنا 
قسمين الاول اسقاط وصف من العلة مع ابداله بغيره م يقال فى صلاة اللوف 
ھی صلاة يجب قضاؤها فيدب اداؤها كالا من فيءترض بان خصموص. الصلاة 
ملغى قلييدل بالعيادة م ينض بصوم الحائض . الثانى ان لا يبدل فلا تبقى علة 
للمستدل الا قوله يجب قضاؤها فيقال عليه ولیس كل ما حب قضاؤه يؤدى 
دليل الحائئض اه أى فانها يجب عليها قضاء الصوم دون أدائه ما تقدم 

(١)قال‏ الاسنوي «واختار ابن الحاجب ف جيم ذلك ا الأمدى»اقول 
هذا لا إرد على المصئف لان اللاف في تجرد المبارة مع الاحاد فى المعاتى لايضر 
وذ كر العضد حكمة تسمية مخلف اكم عن العلة بالغاء بعض اجزائها تقض 
مكسوراً ما اختاره ابن الحاجب 7ا للا مدى مع اختياران الكسر نقض المكمة 
فقال هو بالحقيةة تقض بعض الصفاتوانه بين النتقض والسكسركانه قال المسكءة 
المعتيرة حصل باعتبار هذا البعض وقد وجد فى الحل وم يوجد الم فيه 
فهو نقض لا ادعاه علة باعتيار الحسكمة اه قال شيخنا فى تقربره فمنى كونه 
مكسوراً انه براعى فيه الكسر الذى هو وجود لاك الحكمة أىحكة العلةمع 
عدم الحكم فن قال انه قادح نظر الى ان فيه ابطال العلة ومن قال انه غير قادح 


(۲*۸) 


قال « الرابع القاب وهو أن بر اط خللاف رل ال 


زظر الى ان سيب هذا الابطال ملاحظة وجود اله-كة بدون ذلك البعض وليس 
المعتير- الحكمة بل مظنا لكن وجه الصحيح انه بين حينكذ أن المظنة ما عدم 
ذلك اليءض الساقط وهى موجودة مع الكاى ره ادو جوب قضاء الصلاة 
جمله المستدل مظنة وجوب الاداء اذ طلبها فى غير وما يظن فيه طلمها في وقما 
ولا كانت حكمة تلك المظنة وهى اللحافظة على العيادة موجودة في غير الصلاة 
فلتكن المظنة هى العيادة فبو بالقيقة تغليط فى المظنة بسبب وجود الحكمة 
فيا هو أعم منها مع عدم صلاحيةالاع للعاية اه وقد قدمنا فى ضابط كر الاسلام 
انه لايد من صلا<ية الوصف لام لية فى .وله علة م تمداله باعتيار الشارع یاه 
أو بالاخالة عند القائل مها حتى يقبل كالشاهد لابد من صلاحيته وأهليته لاشهادة 
م تعديله حى يقبل 

)١(‏ قال المصئف< الرابع القاب وهو اذيربط خلاف قول المستدل على علته 
الماقا باصله الى آخره »قال الاسنوى « وهو ان يربطالمءترض الى أآخره » اقول 
قال فى 4 الجرامع وشرحه ا<لال وهو دعوى المبرض أن ما استدل به 
المستدل في المسكلة المتنازع فم | على ذلكالوجه فى كيفية الاستدلال عليه أى على 
ادل لاله ان صح ذلك المستدل به ومن 9 أى من هنا وهو وانا ان صح 
أى م ن أجل ذلك امكن عه أ مع القاب سام صحة ته أى صدة ما اتدل به 
ول هاف القاب تسام للدحة مطلقاً أى صحة ما استدل به المستدل سواء 
کان صدا أم لاوقيل هر افساد له مطاةا للارت الغاأب من حيث جمله على 
المستدل مسل لم.<ته وان م يكن صحيحاً ومن حيث مله له مسد له وان کان 
صديحا اه وقال صاحب جع ال+وامع في شرحه على التصر قاب الدليل عبارة 
عن دعورى أذهاذ كر e‏ عليه لا له فى تلكا اسئلة على ذلك الوجه اه فاشار 
صادب جع اج وامع ةو له وهو دءوی ان ما استدل به ف المسئلة الى أنه دع : 
القاب مناه الام وهو الذى برض به على القياس وغيره من الادلة وأما بالمءنى 


١) 


وهواما نفى مذهيه صرحا كقوط م اسح دكن منه فلابكفى فيه أقل مأينطلق عليه 
الان کالوجه. و فيقول فلا يقدر اریم كالوجه 0 ضما كقوط م بسع الغائب عقد 

معاوضة فيصح كالد نكاح . فيقول فلا رشبت فيه خيار الرؤية. ومنه قاب المساواة 
كقومم المكر مارك مكلف فيقع طلاقه كالختار. فيقول فتسوى بين اقراده 


الاخص وهو قاب القياس فمو ما ذكره المصنف هنا فی قولماحب جع الجوامع 
فى المسئلة المتنازع فما أى شو اءكان ذلك فى القياس أو غير معو ا الييضاوى 
نمه بالقياس ولعله إصطلاح أواقتصار منه على القاس له نه بصدد بیان مايءطل 
علة القياس وأشار في جم الجوامع بقوله ان صح الى ماذكره فى تكملة الابباج 
على ال ماج حيث قا ال واعلم أنه رج من كلام أ تنا خلاف ف أن القاب هل 
هسك العلة وسين انه لا يصح التعاق ع لواحد مما أو هو سام لان الجامع 
دليل واختلاف ف انه دليل لاستدل أو عليه والاول هو ذاه ل من قال 
من أصحابنا القاب شاهد زور کا يشهد لك إشهد عليك وقول ان ال ف 
توجيه سوال القاب أن يقال اذا عاق على العلة ضد ماعلقه المستدل مر ن الحم 
فلا يكوذ أحد الكمين أولى من الا خر وإبطال تعليةها مها . والثالى هوظاهر 
تسميته معارضة فان المعارضة لامسد العلة بل عنم من التعلق ما الى أن يديت 
رجحانها هن خارج اه فار ادق جع الكو امع بقوله ان صح ان اخيار فى ابراده 
على وجهالمعارضة أو القدح للمءترض فان كان مراده الي سامت صحة الدليل 
الكنه يدل على ضد ماتريد كان معارضة وان كان مراده أن الدليل فاد لاذه 
يعاق به كل من الضدين ولا اولوبة لاحدها على الآ خر فيطل آملةبما به كان 
قد حا وعلى كل حال هو قلب فقوله ان صح «عناه ان سامت ان الج امع دليل 
ول أنظر لنعلق الضدين به وجينكذ يكو مراد المعترض الممارضة إعلة المستدل 
نفسها ولى أن لاأسل ان دليل لتعلق الضدين به وحينئذ بكون مراده القدح في 
الدليل بأنه لصاح افساده عا ذكر وءلي كل رج منه ابطال مذهب الحم 
بالمعارضة أو القدح وتصحيح مذهب الممترض بدفع ما يدل غلى خلافه ويدل 
۷ الث 


05٠١ 


وايقاعه أو اثيات مذهب المءترض كقو طم الامتكاف ابث مخصوص فلا يكون 
#جرده قربة كالوقوف بعرفة.فيةول فلا إشترط الصوم فيه كالوقوف بعرفة. قيل 
المتنافيان لاك تمعاف. قاذا التنافي حصل فيالفرع بعرض الاجاع. ( تبيه ) القاب 
معارضة الا أن علة المعارضة وأصاها يكوذ مغاراً لملة المستدل » أقول الطريق 
الرابع من الطرق المبطلات لاعلية القاب وهو أذ بربط الممترض خلاف قول 
المستدل على العلة الى استدل المستدل ما الحاقا بالاصل الذي حمل مقيسا عليه . 
وعبر فىالحصول بقوله تقيض قول المستدلوهولا؛ تق( فان الج الذييثبته 
لهذا الذى قاناه ما قاله التفتازاتى في التلوبح ونصه : المعارضة في الك اما أن 
تكون بدليل المعلل ولو بزيادة شىء عليه وهو معارضة فيها معنى المنائضة اما 
المعارضة ممن حيث اثبات تقيض الحم وأما المناقضة هن حيث ابطال دليل 
الممال اذ الدلي ل الصحيح لا يقوم على النقيضين فان قات فيالمعارضة تام دليل الخصم 
حيث الظاهر 


وقي المناقضة انكاره فكرف هذاقات يكنى فى المعارضة التسايم من 


بان لايتعرض للانكار قصدا فان قلت ففى كل معارضة معى المناقضة لان تى 
الم واإطاله إس تازم تى دايله المستازم له ضرورة انتفاء المازوم بانتفاء اللازم 
قات عند أغابر الدلياين لا ازم ذلك لاحتال أن يكو ذالءاطل دليل المعارض مخلاف 
ما اذا امحد الدليل اه وهذه العبارة ترشدك زيادة على ماءر الى وجه هيع الة اب 
من بين المعارضات بكو نه ثارة كوف معأرضة وتارة يكون قدحا غاصل ٠١‏ أشار 
اليه صاحب جع ال جواءم بقوله ان صح أن المءترض بقول لا أقول انه عليك 
لاك الا بناء على تسام صحته ظاهراً اذ لا بكون دليلا عليك الا حينئذ فان لم 
اسلم صحته لتعاق الضدين به فهو لا يصاح دلبلا عليك ولا لك وعلى كل 
بطل ٠١‏ تدعيه وبقى ما أناعايه اذ لا دليل على خلافه أو دايلك يدل عليه 
فقوله اذ صح لازم لقوله دايه لاله وليس المراد ان المءترض ينطاق بةوله ان. 
صح واا كان تلم الصحة ظاهراً لانه لا مكنه تسليمها في الواقع مع اعترافه 
,تماق الضدين به اه 


)0( قال | الاسنوى «وعبرفي الول بقوله تقض قول المستدل وه و لاستقم 


(۲۱۱( 


7 


القالب يشترط أف يكون مغاراً له لانقيضا كاسيأتى فلذلت أبد له المصئفبالحلاف 


الخ » اقول قال البدخشى وها ذكر فى بض الشروح الك القلب تعليق 
تقوض اكم المدعى على الوصف الذي جءلهالمسةدل عل وما ذ كرفي الحصول 
اراد به ١‏ قله المصنف هنا وهو قوله ان بربط الى آخره اه فاشار البدخشى الى 
أذ اراد بالنقيض فى كلام ال #صول مطاق الخالف لا النقيضف اصطلاح المناطقة 
بدليل أن الامام احتج على اشتراط اتحاد الاصلف القلب بان القاب لو رد ال 
المخالف الى أصل أخر فك هذا الاصل الغااف لمكم المستدل ان تحقق فى اصل 
المستد لكان رده اليه اولى لان المستدل لا يمكنه منم وجود الوصف في أصله 
وككنه هنم وجوده فى أصل آخر وان ل يتحةق فى أصلهكان هذا الاصل نقضاً 
على علة المعترض لوجود هذا الوصف فيه باءتر افه مع عدمذلك الحم ادها 
من البدخشى وأما قول الفئرى لا حاجة الى الاحتجاج لان الاصطلاح هكذا 
وهو لا تاج الى الاحتعاج فقد رده اليدذكى ايذا بقوله هو بطريق التنبيه 
على سب الاصطلاح اه فايس مراده الاحتجاجفى مقام النظر والاستدلال هذا 
فضلا عن أن فيه بياناً لوجه مخصيص القاب بالذكر مع انه نوع المعارضة ‏ 
قدهناه والحطب ف ذلك سهل وتیین مماذكر ناه ان ماقاله المصنف‌هو القولالاول 
فى جع الجوامع وان هناك قولين غيره ل يتعرض اليما المصنف لبطلانهما وذلكه 
لان من قال هو تسام مطاقاً م ان اراد بكونه غير صديح ان الدايل فاسد 
لقىء اخر غير تعلق الضدين به وحيث جعله عليه فهو مسل لصحته لانه 
لا يكون كذاك الا اذاكان دليلا.صحياً لكن ٠١‏ فهمههذا القائل ليس بصحيح 
ولل المراد بفساده انه تعاق به الضدائت وجعله دليلا عليه هو المحةق لتعاق 
الضدين به فان كا ذالتسلم موجوداً من حيث الظاهر فراده المعارضةوالا فالمناقضة 
کا هر ومن قال أنه افساد مطلةا فقد عللهم قال الجلال الحلى بانه من حيث لم 
عله له مفسد له وان کان صحيحا وفيه ان عدم جءله له ان كان ممناه انه 
لا يصح تعلقه به لانه بازم تماق الضدين به فهو مفسد لانه أبطلكونه دليلا 
وان کان معناه انه دليل صحيح بناء على تسايم صحته ظاهراً لكنه انما يدل على 


(۱۲) 


والقلب ثلاثة أقسام :الاول أذيكو ذلنفى مذهب‌المستدل صرحا" كقول المنفية 
ماتدعيه فبو غير مفسد دل مهارضة وهى لا تفسد العلة 5 تقدم واختيار أحد 
الامرين موكول الى رأى الممترض ثم ان هذا القائل فهم أيضا ان الصحة والفساد 
لشىء خارج وليس كذلك كا مر وعلى ذلك لا يمكن ان يقول هو أسليم لاصحة 
مطلقا ولا انه افساد مطاقاً حيث كان موكولا لرأى المعترض كا قلنا ولذيك قال 
فى جم الجوامع وشرحه وعلى الختار من امان التسلم مع القلب فمو مةبول 
معارضة عند التسليم قادح عند عدمه وقيل هو شاهد زور اشد لك وعليك 
ًا الةالب حيث سامت فيه الدليل واستدلات به على خلاف دعوى المستدل فلا 
قبل فان قيل ان هذا القيل هو عين القول بأنه افساد مطاقاً قلنا ءراد هذا القائل 
أنه غير مقبول ولا قادح لانه شاهد زور وءراد القائل بانه افساد مطلقا انه 
مقبول قادح 

)١(‏ قالالاسنوي «والقاب ثلانة أقسام الأول اذيكوذ لنفى مذهب المستدل 
صرحا الخ » اقول قد جعله فى + جع ال وامع قسمين وجمل كل قسم منهماقسمين 
وهذه الاقسام غير مكررة فان اش الاول منها لتصحيح مذهب ا ممترض مع 
ايطاله مذهب المستدل صراحة والثالي لتصحيح مذهب الممترض مع ابطال 
مذهب المستدل الزاما والثالث لابطال مذهب المستدل صراحة والرالع لا بطاله 
مذهيه الزاما ومثل لكل قسم : مثال فقال الاول من الةم الاول وهو ای 
مذهب المءترض في المسكلة مع اإطال مذهب المستدل فيها صريحا 3 يقال هن 
جاب المستدل كالشافه ى في بع الفضو لي عقد 1 حق الغير بلا ولابة عليه فلا 
نصح کالشر اء أي كشراء الفضولي فلا يصح لمن سماه فيال من جانب الممثرض 
كالحنفي عقد فيصح كالشراء أي كشراء 1 لي فرصح له ويلغو تسميته لغيره 
وهو د وجهين عند الشافعية فاللاف فما اذا اشكرى الفضولي و ل( لضف 
الفضولي العقد الى نفسه بل قال اشتريت لفلان كذا وكذا فالشافعية يقواودت 
لايصح الشراء لمن ماه الفضولي وعند الحنفية إصح العقد لنفس الفضولي وتلغو 
تسميته لغيره . ومثل للثاتى وهو مايدل على جج مذهب المعبرض صر حاولا 


(f1۳) 


مسح الرأس ركن من أركان الوضوء”" فلا يكفى فيه أقل ما ينطاق عليه الاسم 
يدل على إطلان مذهب المستدل صريحا بل الزاما أن يقول الحتفى المشترط لاصوم 
في الاعتكاف ليث فلا يكون بنفه قربة كوقوف عرفة فانه قربة إضميمةالاحرام 
فكذاك الاعتكاف يكوذ قربة إضميمة ءبادة اليه وهو الصوم اذ هو المتنازع 
فيه فيال من جانب الممترض كااشافمي الاعتكاف لبث فلا يشترط فيه الصوم 
كەرفة لابشتر ط الصوم في وقوفها نفى هذا ابطال لمذهب العم الذي( اصرح 
به في الدليل وهو اشتراط الصوم وفيه تصرحيح لمذهب المعترض حيث قال فلا 
يشترط فيه الصوم "عرفة لاف الاول فان الشافعى المستدل قال في دليله عقد 
فلا يمح كالشراء فقال الجنفى عقد فيصح كالشراء فصحح الممترض مذهره صريحا 
واإبطل »ذهب اأستدل الذي صرح به في دليله . القسم الشالى لابطال مذهبه 
المستدل من غير (عرض لمذهب المعترض فلا يقال أن هذا تكرار مع ماتقدم لان 
ما تقدم فيه الطال مذهب المستدل بالصراحة ولكن تعرض فيه لمذهب الءترض 
وهذا بسا قسمان :أحدها ابطاله صراحة ومثلله بأن يةول المنفى في مع الرأس 
عضو وضوء فلا يكفى في مسحه اقل ما ينطاق عليه الاسم كالوجه لا يكفى ف 
غسله ذلك فيقال من جا نب الممكرض كااشافعى عضو وضوء فلا يدر باار يع كالوجه 
لاتقدر غسله باریم فقول الممترض كالشافعى فلا يتقدر مسحه بالريع اإطال 
لمذهب المستدل وهو تقدره بالربع في حد ذاته . والثاني اف رکون اإطاله 
بالالتزام كان يقول اللنفى فى بع الغائب عقد معاوضة فيصح مع اهل بالمموض 
كالنكاح بمح مع الجبل بالزوجة أى عدم رؤيتها فيقال من جااب المعترض 
كالشافعى فلا يثيت فيه خيار الاو بة كالذعاح وى ث .وت خيار اارؤية باذ مه 
ني صحة البيع فان القائل بالصحة يقول إصحة ثبوت خيار الرؤءة فقد أبطل 
ا معير ض مذهب المستدل التزاما لاصريحا 

)١(‏ قال الاس_نوي< الاو لأذيكوذ لنفى مذهب‌المتدل صر»ا كقول 
الحنفى مسح الرأس ركن الى آخره » هذا المثال ما علدت هما تقدم مثال للقسم 
الاول هن القسم الثانى في كلام جع الجوامع وهو ما کان فيه ابطال مذهسه 


)؟5١8(‎ 


قياسا على الوجه . فيقول الشافعى مسح الرأس ركن من أركان الوضوء فلا يقدر 


بالرلع قياسا على الوجه . فهذا القاب قد نفى مذهب المستدل صريحا و شت 
مذهب الممترض +واز أن يكو ذ انهو الاستيعاب كا قاله مالك . الثاني أن 
کو ن انفي مذهب المستدل ضمنا أى يدل على بطلان لازم من وازمه كقول 
الحنفية بيع الغائب عقد مماوضة فيصح مم عدم روّبة المعقود عليه قياسا على 
التكاح '' فيقول الشافعى بيع الغائب عقد معاوضة فلا ثبت فيه خيار الروبة 
كالنكاح وثبوت خيار الرؤية لازم لصحة بيم الغائب عند" واذا انةفياللازم 
المستدل صرحا بدون تءرض ذهب المءترض ولذلك قال الاسنوى فهذا القاب 
ثفى مذهب المستدل صرحا ول يثيت مذهب الممترض الخ أى ل يتعرض لاثياته 
وذلك لان ماقاب به الممئرض وهو عدم تقدبر المسح بالربع بل كانتب الواجب 
الكل ليس مذهيه 

)١(‏ قال الاسنوی« ل+واز أن يكو ذا هو الى آخره » ليسهذا هوالمراد 
بل المراد ماقدمناه بقوله فى اعتراضه ان الواجب هو مسح الكل عقةتذى قاب 
الدليل على المستدل لانه قال فلا يقدر بالربع قياسا على الوجه ومقتضى قياسه 
على الوجه أن يكوذ الواجب هو مسح الكل عقتضى هذا بقطع النظر عما 
هو الق 

(؟) قال الاسئوى «الثاني ان يكوف لنفىم ذهب المستدل ضهنا أى يدل على 
بطلان لازم من لوازمه كةول النفية بنع الغائب عقد الى آخره » هذا المثالك 
أإضا مثال لاقسم الثانى منالقسم الثانى وهو اإطال مذهب الممتدل الزاما بدو 
تمرض لمذهب المعرض 

(۳) فال الاسنوى « وثبوت خيار الرؤية لازم لصحة بيع الغائب عندم > 
أشار بذلك الى أن خيار الرؤية ليس مذهب المءترض بل هو لازم على المستدل 
»ا قلناه فى مسح كل الرأس والازوم هنا ازوم اصطلاحى لامنطقى لان الحنفى 
التزم فى بم ماکان غائيا أى غير مرئى عقد البيع لثبوت خيار الرؤبة م هولازم 
لمبحة بيع مالم بره باازامه فقط 


)5١6( 


انتفى المازوم قول« ومنه » أي ومن القلب الذي ذكره الموئرض لنفى مذهب 
المستدل ضمنا قلب الماواة" وهوأن كوف في الاصل حك ذأ حدهامنتف عن 

)١(‏ قال المصنف « ومنه قلي المساواة الى آخره » قال الاسنوي «-أي ومن 
القاب الذى ذكره الممترض الخ » أشار بقوله أي ومن القاب الذى هو لاإطال 
مذهب المستدل بالالتزام ما نبه عليه صاحب جع الجزامع في شرح الختصر لان 
في هذا خلاف القاذى أنى بكر الباقلاني وهو خااف في كوذ قاب المساواة هن 
مطلق القلب فانه يقول انه مردود لايقيل فالضمير في قول المصنف ومنه ال عاد 
الى مطلق القاب لا لقسمره ن القسءين ,له فالقاذى بةقولفى رده وجه استدلال القااب 
فيه غير وجه استدلال المستدل فلا بقل ولاجل هذا فصل وله ومنه نا قله 
وهو ظاهر وأما قول البدخشى انما قال منه افصله ع) يله لان الضمنى ما ينن 
ذهب المستدل كارو هذا لاينفيه فلا يكون من أفراده ا فتمدعامت انهاها فصله 
ا فيه من خلا ف القاضى دون ماقيله وان قوله لان الضمنى الخ يخالفه مافدمناه عن 
ضاحب جم الجوامع فى شرحه على الختصر من ان القلب لابطال مذهب اتدل 
بالالزام فهو من أفراد الضمنى وفضلا عن هذا فقد عامت أيضا صر مم بان 
اراد بالازوم الازوم الاصطلاحى لا المنطقى ذا قاله اليدخثى لا وجه له وعيارة 
صاحب جع الجوامم في شرح الختصر في توجيه رده لاله لايمكن التدريم فيه 
£ العلة نان الحاصل في الاصل نفى وفي الفرع ابات الا ترى المستدل إعتير 
الوصفين فىالاصل وال مه رض لابمتيرها عقتذى القلب والختار القيول فان القاس 
على الاصل اعا هو من حيث عدم الاختلاف وهو ثابت فيه فلا اضر کو نه ف 
الاصل الصحة وني افرع عدهها اذ هذا الاختلاف غير مناف لاصل الاستواء 
الذي جعل جامعا اه فقوله لاله لاعكن التصريم فيه حك العلة الخ أي لاله 
لاعكن القالب اف إسوى التيم 


ع ٤‏ 
النحاسة وان الحاصل ف الازالة عدم الوجوب وق الفرع وهو الطبارة الوحجوب 


والماء فى أن نمت النية فيوها ما وجءت فى ازالة 


#قتذى القاب وقوله الا ترى المستدل اتر الوصمين الخ أي زدلل:ان اتدل 
عدار الوصفين أي اللذن دوق دما ا مءئترض ف الاصل سو ی دیما ف عدم 


(%0 


الفرع بالاتفاق بين ماوالا رتاف فيه" فاذا أرادالمتدل اثبات الختلف فيه 
بالقياس هلى الاصل فيةول الممترض تب السو ية بين المكمين في الفرع بالقياس 
على الاصل ويازم من وجو بالتسوية بينبها فى الفرع|نتفاء مذهبه -.ثالهاستدلالك 
الحنفية على وقوع طلاق المكره بقوط, المكره مالك للطلاق مكاف فيقع طلاقه 
وجوب النية والمءئرض انما يعبر ما ق انقرع لا الاصل 

)0( قالالاسنوى م وهو ان کون ف الاصل حكان أحدهاءئتف عن الفرع 
الخ » وذلك كاقرار المكره قله غير معتبر ولا بقع به شىء اماتا والثاني ايقاعه 
وهومختلف في اعتباره ووقوع الطلاق بة اأشاء بذلك قالت الحنفية أو غير معتبر 
فلا بقع به طلاق بذلك قالت الشافمية فالاصل وهوالختار المقدس عايه فال فيه إعتبر 
اياده واقراره بالطلاق ولكن اءتبار الاقرار فى المكره الذى هو الفرع منفى 
اتهاقا اذا انق الى 3-3 الايقاع المختلف فيه فى الفرع وهو المكر ه ذقال 
المكره مالك لاطلاق مكلف فيقم كال تار فرأني مبذا القياس لالاق المكره بالختار 
فى صحة ايقاعه واعتباره فالةالب يقول المكره مالك للطلاق مكلف كالختار 
فنسوى بين ايقاعه واقرارة واذا سو نا بينهما فأما أن کون فى الثبوت وهو 
باطل وفاقا لان اقرار المكره فير معتير اتفاقا أو فى الانتفاء وهو المالوب وانما 
مى بقلب المساواة لان مساواة الج كمين فى الاصل انما هى فى الثيو توما أمبته 
القالب فى الفرع انما هو فى الانتفاء فك نه بدل تلك اأساواة مذه والتيديل قد 
إسمى فلب أولانه قاب دليل المستدل لاثيات المساواة فى الفرع اه من البدخشى 
ماخما والاحسن فى وجه التسمية هو الوجه الثاني لما فيه ابقاء المساواة بين 
الاصل وافرع وانا المستدل استدل ما على الائيات والقالب استدل بها على 
النفى فقد قاب دأيله عليه إعد ان كان له وهو يوافق ماتقدم فى لع ريف القاب 
من انه دعوى ان مااستدل به فى المسئلة الأتنازع فيها على ذلك الوجه عليه لاله 
وبدل هذا أيضا قول الاسنوى ويازم من وجوب التسوية بينهما فال رع انتفاء 
مذهيه وذوله بعد ذلك لانه اذا يتت المساواة بين اقراره وايقاعه مع اف اقراره 


(۲۱۷) 


بالقياس على الختار فيةول الشافعى المك ره مالك مكاف فنسوى «من‌اقرارهبااطلاق 
وار قا عه اناه قراس على المختار ويازم من . هذا أن لابقع طلاقه ضهنا لاه اذا فبثت. 
1 ساواة بين اقراره وايقاعه مع أن ا ره غير تر التاق ازم أذ كنتت 
الا .ها بقاع ألم غير م . ألثااأث أن کون لا ثبات مذهب الممئرض كاستدلال 
الحنفية على اشر اط ل . : ففصحة الاعتكاف ١7‏ بقو طم الاعدكاف ليث مخصوص 
فلا يكون :حرده قرية كلوقوف إعرفة فنا صار رة باتغمام عبادة اخرى اليه 
وهو الاحرام فيةول الشافعي ليث خصو صفلا يشترط فيه الصوم كالوقوف لعرفة 
وةوله یل المتنافياث اخ أشار به الى مأ ذكره ف ا محصول وهو أن دن الناس كن 
أ نكر امكان القاى عتا عليه تأنه لما اشترط فيه احاد الاصل المقدس عليهم 
ر : 00 : ل :س و 
)0 قالالمصنف « أو اثبات »ذهب المعترض الخ » قال الاسنوی « کاستدلال 
المنفيةعلى اشتراط الصوم الخ» هذا مثال للقءم الثاني هن القسم الاول ف كلام جع 
الجواهم وهو م کان لص جج مهب امرض هع عدم ابطال مذهب المستدل 
ركفا بل التزاما ودن هذا لعي أن كل" هن الشف والاسنوي امل القسمالاؤل 
من الةم الاول وهو ماکان امجح ذهب ا ممئرض مع ابطال مذهب. 
المستدل صرحا فى المسكلة المتنازع فيا 
)( قال لت «قيل ال 09 يان لا تمءان الخ 04 قال الاسنوى 2 اشار 4 الى 
مادکره فى الحم ول وهو أن من‌ااناس من انكر الى آخره » أقولحاصل ماذکره 
فى الحصمول ان هن الناس من ذهب 7 ان اقا جميع اقسامه غير حاگز لانه 
افا شار او قدح فى الدليل وعلى كل <ال يلزم ثبوت المدلول عند القاس 
وحكم القالب لابد ان يكون على خلاف حكم القاس والالم يتحقق التاع ا 
لامتناع ان يكوذ للل الواحدة حكان متنافيان وحيئذ يازم فى الحكم الواحد 
بوت حكمين متنافيين لملة واحدة والمتنافيات لا مجتممان . وحاصل الجواب 
أن التناى بين الحكدين ليس بالذات کي م اجماعرما ف اذل واحد بل حصل 
ف الفرع وهار ض على ان الفر علايكون فيهالا أحده) لعد ما ادى اماد اليعض 
الى أحد الحكمين وأدى اجماذ الأخر الى المكم الا خر على انا لو سلمنا 
۸ الث 


(914؟) 


الاختلاف فى الحم لزم منه اجماع الحكمين المتنافيين فى أصل واحد وهو محال 
وجوابه أن التنافي بين الحكمين انما حصل فى الفرع فقط لامر عارض وهو اجاع 
الخحصمين على اف الثابت فيه انها هو أحدالحكمين فقط وأما اجماءهما فىالاصل 
فغيرهمتحيل لان ذات الحكمين غيرمتنافية ألا ترى أن الاصل فى المثالالاول 
وهو فسل الوجه قد اجتمم فيه الحككان وها عدم الا كتفاء ما ينطلق عليه 
الاسم وعدم تةدره بار م وهذان ال کان تنم اجماءهما فى الفرع وهو مسح 
الرس لان الاءاءين قد اتفقا على أذ الثابت فيه هو أحدها وكذلك الاصل فى 
المثال الثاني وهو النكاحفان ال1_كمين>تمءان فيه وها صحته بدوذاارؤية وعدم 
بياث اخباز فيه ولسكنالثابت في الفرع وهو بيع الغائب انما هو أحدهاوكذيك 
الاصل فى الال الذاأث وهو الوقوف إعرفة فأن المكمين #>تمعان فيه و مما أن 
الصو لاإشترط وأنه عجرده ليس بقربة. وقوله «تنبيه ال » لما بين القلب وأقسامه 


شرع فى الفرق بينه و بين المعارضة”'' قال التاب فى القيققة معارضة فان المعارضة 


التناف فا٣ا‏ قنع اجا ہما لو كانا #تمءين فى الواقع ونفس الاهر وليس كذلك 
ونما الاجماع ظاهراً فقط على التسليم جدلا أو لاء المدرك وقد علات مما 
قدمناه ان الاقسام الاربعة للقلب غير مكررة وكل واحد مما يباين الا خر 
خلا لما أطال به البدخشی فانه ناثىء عن عدم التأمل فى القيود الى اعتبرت فى 
كل قسم منها ما أوضحناه قر يبا 

)١(‏ قال المصنف« تنبيه القاب معارضة الخ » قال الاسنوى « لا بين القلب 
وأقساءه شرع الى أ خره » حاصل ما قاله الاسنوى هو ما قدمناه من ان القلب 
وان كان قسما من المعارضة لكن خصه لان عاته وأصله ها عله المستدل وأصله 
واعترض على هذا بأنه اذا كان معارضة لا ركو قادح وقد جل من القوادح 
وات بان المراد بالقوادح ما يم المفسد الدليل والموقف له عن العمل به الى ان 
ببوجد المرجح والمنفى على تقدير المعارضة انما هو الةدح للافساد وقد تقدم ان 
ذلك موكول الى رأى المعترض وانه ان شاء جمله معارضة وان شاء جعله مفسداً 


(۲۱۹( 


فسلم دليل الخدم واقامة دليل آخر على خلاف مقتضاه وهذا بعينه صادق على 
القلب الا أن الفرق بينمءا أن الملة المذكورة فى المعارضة والاصلالمذ كور فيا 
يكونان مغابرين للعلة والاصل اللذين ذكرها المستدل بخلاف القلب فان علته وأصله 
ها مله المستدل وأصاه قال الامام وليس للمستدل الاعتراض على القليلاستازامه 
اتقدح فعلة تسه أ وأصلهبخلاف المعارضة فان للمستدل أن يمترض عليها بكل 
وعلى كل فهو قادح اما ععنى موقف لعمل الدليل حى يوجد المرجح واما مفسد 
(١)قال‏ الاسنوي «قال الامام و اليس المت د لالا راض على القاى لاستازامه 
القدح فى 0 وا صله ااخ » ول هذا اعا رصح لو كان قدح المشتدل في 
الم القائل م أو الاصل اقائل به من الوجهة الي ساهها أما لو اعئرض على ألملة 
أوالاصل 7 0 يدع ما ا ممعرض عارش ما ما بدءيه المستدل فلامائم 
أن سوغ لاستدل كل ماسو غ للمءارض بلمىى الام ولذلك قال البدخشي امك 
أن ذکر ان الجارر دي قال ان المعى انهلاب 0 المعارضة وقالالبدخقى 
وهو جيد يؤكده ل المصاف المعارضة ملهو هووما صرحوامن أن الحق ان 
القلب با قسامه راجع الى المعارضة وانه نوع موص منها والخصوصية كو نت 
الجامع فيه مشاركا بين قياء.ي المستدل والمعارض قال ال,دخشى قال الامام وطهذا 
يكوذ لامستدل أن عن حك القالب فى الاصل وأذ بقدح فى تأثيرعاته بالوجوه 
القادحة فى العلية حى القاب بشرط أن لا رکون مناقضًا 1 < القائس الاول 
دى اذا فسد قاب القالب بقاب المستدل س أصل قياسه من القلب فعلى هذا 
يكون قوله الا أن الخ ل بیان کو ق المعارضة أعم على وزان قولنا الانسان حيوان 
الا أن الم.وان قذ لا كو ف ناطةا اه فالو اجن في القاب ان يكون الك الذي 
يثيته الممترض عالها لا نقيضا ذلمذلك بدله ا بالحلاف وعلى ذلك لاتحه 
قول القائل اذا اءترض المستدل على القالب يكون قادحا فى علة تفسه أو أأصل 
نفسه اذا لم يكن مناتضا 1 8 القياس الاول م تقدم . وبعدهذا كله نقول ان 
3 القاب الى أقسام ثلاثه م صنع المصنف وتعه ا ي 3 تقسيمه ال 
قسمين وکل قم :| الى قسمين اصطلاح الشأفحية ا الحنفية فقسموا النوغ 


(۲۲۰( 
ما للممئرض أن امرض به على دليل المستدل من المع والمعارضة ولهان بقلب قليه 


الرابع من الاسئلة وهو ١ا‏ برد على ثبوت العلة فى الفرع الى سئرااين الاول منم 
وجودها فى الفرع فلا يتعدى اليه الك والجواب ةن هذا يكون باثبات العلة 
في الفرع وادرجوا فى هذا السئال سؤالاختلاف الضابط فى الاصل والفرع 
كقياس الشافعية شهود الزور الأين شمدوا بالقتل العمد عدوانا على المكره 
ف ةتص منم لسم et‏ 2 اقل أ ما أفيقول امرض الضانط فى الاصل المقيس 
عليه هو الا كراه فالمكره متسبب فى القتل المد المدوان بالا كراه وفي الفرع 
اأشهادة فش,ود الزور سوا فى الةتلى بالشهادة والإواب عن دذا السؤال باثيات 
ان القدر المشيرك من ااضابط هو ااسبب م فى الال المذكور فيقال الضابط هو 
التسبب ف القتل الجرام تعمداً وهو قدر مضبوط مشترك ولا إضر الاختلاف 
بوجه آخر اصلا واالغرض من هذا هو العثيل والا فالحنفية لا سام وذعايةالتسبب 
للةصاص بل القصاص «زاء المباشرة والمكره ( بكسر الراء ) مماشرمهنى لكون 
المكره ( بفتحها ) بالاكراه الملجى صار آلة لامكره بكسرها . الال الثالى من 
سال الفرع المعارضة فى الفرع عا يقتغى نةرض الى فلا بد هن اصل ايقاس 
عليه الفرع فى معارضة قياسين فصار المهرض مستدلا والمستدل معترضاً وقيل 
لا يقل لان هذا خروج عن وظيفة المدترض والختار قب وها لان الممارض مانم 

عن قول e}‏ هذه المعارضة فلا فائدة للمناظر باستدلاله الا بدفعه ولا ارم 
قصب المخصب أله بعد عام الاستدلال واأمنوع اأغصب قل ذلك والجواب 

عن المعارضة پم ما صح هن قيل المءترض الا الممارضة لان الدليل الممارض 
الذى اقامه المعرض مء ارض لکل دابل بقام على المطلوب فلا تندفع الممارضة 
الا عند من يرجح بكثرة الادلة والجواب عنما ايض باللرجيح على الختار لارتف 
اأرجحاذ دفع المساواة المائعة عن العمل فاذا وجد العرجيح فاتت المساواة فيةوت 
المنع وم غرض الم :دل من ثروت العمل عقتذضى قياسه وقيل لايقيل الجواب 
اجرج 2 اتعذر العلم بتساوى ی أاظنين واالرجيح فرعه بللا رقع به اندفاع الممارضة 
حياكذ ن قلنا لو تم هذا الذى بةوله صاحب هذا القيل ليطل الرجيح فى الادلة 


(۲۲۱) 


وحينكد م افا القياس 


مطلقاً وهو باطل اججاعاً والل هذا المواب أن الممارضة #سب ظن الممترض 
فيمارض با يظنه مساو ا وبالترجيح تدفعالمساواة وهل بعلى المستدل الاشارة 
الى الترجيح فى الاستدلال على الختار فى المذهب من قبول الترجيح . المختار انه 
لا 5 الاشارة اليه فى مثن الدليل لانه لاس بشرط فى الاير مطاتقا بل بعد 
المعارضة ولا معارضة حين اقامة الدليل فلا وجه الاشارة اليه وقيل نمب قطم] 
لطعم ا ممئرض فى المعارضة لو“ م هذا لودب الاشارة الى دفع كل ما يطمع ا ممئرض 
فى الاعتراض به . ثم بعد هذا قم ا امار الى عن اعد 
معارضة فيا مناقضة لدايل المست_دل وهى القاب وه جه-ل الذى حعله 
المستدل معاولا علة فى قياسه وحمل علة المستدل معلولا وبذلك ينتقض 
الدليل ويبطل وانما يكون هذا فى التعليل حك شرعى ليتمكن من قاب الملة 
معلولا وذلك مثل قول الشافعى الكفار يلد بكر م فيرجم ثدبهمكالمسامين فيةول 
المنفى فى المواب جلد بكر المسلمين لانه رجم بهم فرجم الثيب فى المسلمين 
علة فى جلد البكر لا ما زعت من ان جلد البكر عله فى رجم الثيب والاحتراس 
ن هذا الاءتراض جعل الاستدلال بثروت اللزوم على .وت اللازم ان امن 
ومين فى اأرية واارة قية والنسب فاذا ثبتت هذه الاشياء في واحد مرن 
التواً مين نتت فى ال٥‏ خرمن غير حاجة الى الءلية فيال فى اله ثال المذكور جلد 
كر السكفار فيرجم ثيبهم والملزوم حق فاللازم كذك . لكن بتوجه على هذا 
اءعتراض منم الملازمة فيدب على المستدل اثيام! . واعلم ان هذا النوع من القاب 
يدفع باثيات تأثير الملة فانه بعد ثبو ته لا يتمكن المترض من قاب العلة مماولا 
كقول الحنفية المدبر تعاق به حق الهرية بعد المات فلا يباع كام الولد الى لاتراع 
اجا لذلك ولا يتمكن المءترض من القول بانه اها تعلق حق الهرية لعدم البيع 
لان كون العلة هى تعلق المرية بعد المات في أم الول ثبت اعتبارها بالاجاع 
خقلمم| مداولا خرق للاجاع ولا يتمكن الممترض مده م لا فى . ومنه جءل 
وصف المستدل شاهداً للمءكرض فى اثہات خلاف الحم بعد ان كان شاهداً عليه 


(YY) 


قال « الخامس القول بالموجب وهو السليم مقتةى قول المستدل مم 
باثيات الک بنفسه أوجءله شاه ذا على المستدل باثبات خلاف الك إمد ان كان 
شاهداً له باثيات نفس الحسكم ولو كان ذلك بزيادة بسيرة لا بدمنها للمعترض 
وذلك كقول الشافعي ف و<وبت التعيين ف صوم رمط ان هو صوم رض فلا 
تاي بلا هيين ف النية كالتضاء فيقول الحنفى صوم رمضاث صوم رض معان 
من قبل الشارع فلا يحتاج الى تعيين آخر بعد هذا التميين كالقضاء بعد الشروع 
وه الا ان التعيين ف صوم شور رمطان هن وہل الشارع اشداء وهنا ف القضاء 
من قبله بعد التعيين الحاصل بالشروع بنيته فقد زيد فيه قيد التعيين وقد عامت 
ان الشافعية اسمی هذا الق.م “عن القاب قسما من الا قسامالى قدمناهاءن صاحب 
جع الجوامع وشارح_ه الجلال ومثلوا ها بالامثلة الى قدمناها ايضاً . واعلم ان 
صاحب الكشف قال ان هذه الامثلة اوردها الشافميةفرض] ليل الا نقسام ةط 
لا الها واقعية صدرت من المنفية لاثبات المذهب كيف لا والاوصاف المذكورة 
هنا بالطردية وليس المراد الطردية المردودة اتفاقاً ما قدمنا ان الحنفية يمبرون 
عن الشافعية القائلين بالاخالة باهلل الطرد وقال المنفية أيضا ان الءلة قد تقلب 
بوحه ار غير ما تقدم وهو ان ثبت بنقيض وصف الاصل نقيض حكمه 
وذلك كقول الشافمينة صوم النفل عبادة لا يب المضى فى فاسدها فلا يازم 
بالشسروع الوضوء فيقول المنفية فسدتوق النذر والشروع ما كالوضوء ويازم 
بالشروع لان الصوم عاد لزم باائزر احجاءاً وقد رتت المساواة مما واسعى. 
هذا باعتبار المفارقة عكسا لان حاصله عكس حكم الاصل فى الفرع فان المسكم 
فى الوضوء كاذ عدم الوحجوب بالشروع وى الصوم الوجوب وهو فى نفسه قاس 
وصحيح ف نفسه ومثل بهذا القياس وهو قولنا الصوم ارم بالنذر الى آخره 


وحاصله برجع الى ترجيح الوصف بتأثير تقيضهفى نقيض المكم فى اص ل كالوضوء 


(YY) 


س ل ب !بيب سبي ل ييه سس س 


س 


ممع نابم الماش يم 


ونوع آخر حكم بفساده ومثل له بالمثال الاول وهو قول المنفية فيستوى النذر 
والشروع الى ١‏ خره وحادله انه برجم إلى اثبات م طق المساواة بين ااشيئين بالقياس 
ثم الاستدلال بحكم أحدها على الآخر وعلى كل حال قد اختلفوا فى قاب الملة 
مهذا الوجه هلل يقبل ذال الا کر وهمم ابو اسدق الشيرازى ونفرالدنالرازى. 
٠‏ يقبل وهو ختار صاحب مسل الثبوت وقيللا ,ةب ل وعليه القاذى ابو بكروالامام 
لكر الاسلام واختاره ان اهام واستدلصاحب الملم لما اختاره بان المعئرض جمل 
ودف اأمستدل شاهدا طا إستازم نقرض مهالوبه وهو الاستواء وه_ذا متوجه 
ويقال عليه ان المستدل اها ادعى وصفه د 1 کم فى محل ول يدع انه مله 
للمساواة فى عل أ" خر حى يلزم هن التعايل بل ان فل بازم الا المساواة فى 
بعض الوجوه وهى المساواة في الك م الذي علاه بالود ف ولیس ه_ذا مثافيا 
الوب المستدل فالمساو اة ليست ثابتة من هذا القاب بل لابد لاثيانم! من د 
1 خر ودس الاستواء مقصودا بالذات<تى بعدى والذى هو مقصود لذات وهو 
الحكم الذى جءل المستدل وصفه دلة له غير معدى فلا وجه لق.وله . وأمالقسم 
اد 0 من المعارضة المعارضة الخالسة عن ال ناقضة فلا بد فيها هن اصل آخر 
وعلة اخرى » والعلة حيئذ اما ان ا1 4 م يوجب حكما منافيا كم المستدل 
كقول الشافعى مسح الرأس ركر ده فيقول الحنفى مسح الرأس 
١‏ المستدل. 
واما ان بوجت الخ من الاقيين كقول انان ى رة بلا أت ولا بد 
رة ول عا کات الاب بولى عليه فيةول امم الخالف الاخ قاصر 
الففقة فلايولى عليها فى النكاح كالمال انه لابلى عاء ها فيه فنتيحة هذا القياس 


مسح فلا يثاأث ث كالتيمم فا ريك ان المسح لايك وهو تقيض X>‏ 


عدم صحة تواية الاخ على المخيرة وهى أخص من تقيض الحكم الاول وهو 

التولية مطلةا واما ان وجب را الى حنيفة ف امرأة 
ی ها خير و زوحما زوجت فحاءت باولاد * 3 جاء الزوج حيا فالاولاد 

8 فا ای حلي مة ولاثالى عند الماحين والا عة الثلانة .ازوج المنعي 


(۲4) 


بقاء الحلاف ” مثاله فى النفى اقول تف الوسيلة لا عنم القصاص . 
فيةولوذ مسلم ولكن ن الاعئعه عن غيره . 32 لو بينا أن الموجب ام ولا مانم 
غيره ل يكن ما ذ 12 ا هام الدليل. وفى الثبوت قوط الخيل يسابق عليه فيجب 
الزكاة و فيه كالا بل , فنقول مسل ف زكاة التحارة 6 دول الطراق الخامس م درك 
مبطلات الخلية القول با مو جب أى القول عوجب دايل المستذل وهو عبارة عن 
تسل مقتغى ما جمله المستدل دليلا 0 مع بقاء الخلاف بينهما فيه وذلك 
صاحب فراش صحيح فبوا<ق من الفراش الفاسد الذى بين فساده بمود انى 
حرا فيقول الخالف المواذق ذهب الصاحبين والاعة الثلاثة صاحب فراش قاد 
فيلح ته الولدكالمزوج بلا شېود باحق ولده به وان کان فراشه فاسدا فال كم 
اللازم من هذه اللءارضة نسية الولد لاثاتي وهذا ليس نقرضا له يوت ت النسب هن 
الاول لكنه (ستلزمه على اف النسب ليس ممما بل ءن أحدهما فاذا ثرت 

من أ دها انتفى من الا خر وهذا المثال فرة ا الامام مر مبنى عل 

0 لص الولد لاه 5 لاعلى هذاالةيا س 

)١(‏ قالالمص:ف « الخامس القول بالموجب وهو أسام مقتذى قول المستدل 
مع بقاء الحلاف الخ » أقول قوله بالموجب هو بالفتح ما يقتضيه الدليل وبالكسر 
الدليل والمراد هنا الاول أى تسليم موجب الدليل ومقتضاه مع بقاء التزاع » 
ويعبر دنه فى غير فن الاصول بع دم عامية التقرب ؛ واعير عنه فى عل الممالى 
بتلقى الخاطب إغير ماترقب فقط وقد اشتشمدواله بقوله لء_الى « وله المزة 
وارسوله » فى جواب « لخر جن الاغزمنها الاذل » فانه سلم قوطم ذلك مع بقاء 
اللزاع فمن هوالاءز ومن هوالاذل واعا کان هذا شاهدا لادلء د الواقع من 
المنافقين ليس ١‏ استدلالا اعا | هو جرد اخيار فلا رکون فى الا به تسلم دليل مع 
بقاء عل المزاع بل هو تسام لاخر واعا فيه القول باو حب على اصطلاح اهل 
المعاى يهو واضح 

) ) قال الاسنوي : « اى الةول عو جب دليل الست دل وو 6 5 
امتتدى ال اخ دول فسر القول با مو جب عا ذ كر ليرتب عليه مااي من 
ن هذا الحد اولى مما في الحصول كا ان وذلك لان حاصل الول الو جب منع 


50 


بان يتخيل أن ما ذكره من النص أو القياس مستازم للحم المسئلة المتنازع فيها 
مع أنه غير مستلزم له فلا ينقطم التزاع بتسليمه () وهذا المد أولى من قول 
ال محصول انه تسليم ما جعله المسةد لم وجب العلةمع استيفاء لحلاف ”روج القول 
بالموجب الذى بقع فى غير القياس وكأ نه أراد تعريف مايقع فى القياس خاصة 
لان السكلام فىمبطلات العلية. والقول بالموجب قسماق”" أحده ان يقم ف النفى 
وذلك اذا كان مطلوب المستدل نفى المح واللازم من دليله کون شىء معين 


استازام الدليل للمدعى حقيقة وه_ذا الندو من الاعراض لاختص بالةياس ولا 
بالطردية من العالخلافا لبعض الإنفية الذن خصوه بالقياس وبالعلل المستنيطة 
الغير المجمع عايما والكلام فيهيعرف بمقايسة مامر فى النقض لاله اءتراض برد 
على ثبوت المقصود من الكم 

)١(‏ قال الاس_نوى : « وذلك بان يتخيل ان ما ذ كر من النص أو القياس 
مستازم لمم المسثلة المتنازع فيها الى آتخره »اشار الى ان ماقلنا من انه منع 
استازام الدليل لامدعي حقيقة واماهو استازام متخيل فقط 

(0) قال الاسنوى : « وه-_ذا الد اولى من قول الحصول الى آخره » 
لعل الامام موافق لما عليه إمض الحنفية كي قدمناه . وعلى كل حال برد علية 
ماورد عام من انه لامختص بالقياض ولا بالعلل الطردية بل هو عام فى كل ذلك 

(۳) قال الاسنوي « والةول بالموجب قممان» أقو ل قالالبدخشى والمشبور 
أنه ثلاثة أقسام : الاول أن بقام الدليل علىما يتوهم أنهالمتنازع أو ملزومه ولا 
بون كذلك کا يقال فىمسئلة المثقلقتل عا يقتل به غالبا فلا بنافىالقصاص كالقتل 
بالحرق فيقال سامنا ذلك لكن عدم المنافاة ليس عل النزاع وهو وجوب القتل 
ولا م يستلزمه . الثانى ان بام الدليل على ابطالمايتوث انه مأخذ الك ويبين 
مذهبه فى المسئلة ويقول لايازم من ابطاله ابطال مذهى فاله ليس مأخذى مثل 
أن يقال فى المسئلة المنقدمة التفاوتف الوسيلةلاعنم القصاص كالمتوسلاليه فيقال 
لابازم من ابطال كون التفاوت المذكور مانما من وجوب القصاص ابطال انتفاء 

۹ ثالث 


(؟( 


غير موجب لذلك فيتمسك به لتو مه انه مأخذ الخصم مثاله ان يقول الشافنى 
فى القتل بال مثقل التفاوت فى الوسيلة لا يمنع وجو بالقصاص كالتفاوت فالمتوسل 
اليه عى أن الحدد والمثقل وسيلتان الى القتل والتفاوت الذى بنهما لا ممع 
الوجوب م لا عنعه التفاوت فى المتوسل أأيه وهو التفاوت فى المقتولين من 
الصغر والكبر والساسة والشرف فيقول الجن ى كون التنفاوت فى الوسيلة لايجنع 
وجوب القصاص ملم وحن تقول بموجبه واکن 4 لا يجوز أن يمنع ٥ن‏ وجو به 

OE 


وجوبه لاله وحده ليس مأخذى ق‌المنم . ثم قال والثالث اذيسكت عن صغرى غير 
٠‏ مشوورة ولستعملقياسالضمير مثل أن يقولفى الوضوء كل ما ثبت قر بةفشرطه 
النية كالصلاة ولابةو ل الوضوء ثبت قربةفيقال مسل ولا يلزم شر طية النية فى الوضوء 
وهذا اذا سكت عن الصغرى وأما اذا ذكرت فلا برد الا المنع لكون الوضوء 
قربة وهوليس قولا بال موجب اه ومثله فى حاشية العطار على جع الجوامع.وأقول 
ان صاحب جم الجوامم لم يصرج بكون القول بالموجب أفساما ثلاثة ولابعدمه 
بل بعد ان عرفه بأنه تسليم الدليل مع بقاء التزاع مثل عا مثل بهالبدخثى والعطار 
هن جءل هذه الامئلة اشارة الى تمدد الانواع كالغطار ولذلك كتب على 
قول الجلال تفسيراً لقول المصنف ليس هذا مأخذى من منااة القتل بالمثقل فقال 
فس به قول المصنف هذا مله راجا للمثال الاول ولو فسره بقوله من منع 
التماوت فى الوسيلة ليرجع الى المثال الثاتى لكان أقرب وموافةا لكلام غيره اه 
زكريا اه ولكن شيخنا فى تقرر هكتب على قول الال المذكور فقال الظاهر انه 
نما أرجع هذا للاول لان قول المستدل فلا يناف القصاص كالاحراق الخ حيث 
كان تعر لضا بام رض فائما ذ كر ما استند اليه والا فلا وجه لاستنتاجه و<رنكد 
فلا فرق بين المثالين . فهذا من الشارج اشارة الى ان المصن فلم برض التفرقة الى 
ذكروها ولذالم مجعله أقساما ثلاثة ا صنعه ابن الحاجب بل جءله قسما واحداً 
وهو أن يظبر ع..دم استازام الدليل لحل النزاع ما اقتصر على ذلك الشارح فى 
التصوير ويدل عليه أإضاً قول للصنف فيقال مسل ولسكن لابازم الخ اذ لوكان 
استنتاجا ا يتوثم اله مأخذ الحم وهو نمه ل بقل مسل ولكن الخ بل هي 


(۲۷) 


أمر «وجود ف المثقل غير التفاوت وانه لا بازم من ابطال هذا المانع المعين 
ابطال جيم الموائع ثم ان الشافعي المستدل لو ادعى بعد ذلك أنه بازم من تسليم 
ذلك الم تسلمحل النزاع و بيذ" بان الموجب للقصاصوهوااقتلى العمدالعدوان 


ثاف لاستاز نا الدللى لل النز 3 کا دو مريح المصاف فيكوف من القسم الاول 
ما ازم منالدليل هو محل 0 د ان الحذف عع ألء 2 نومار 
والحذوف 2 راد ومعلوم فلا اضر حذفه والجءوع هو الدل دل أه ولاشك ان قول 
صاحب ب 7 الجوامع 6 + ال ف ةم اص 9 ال عا لل 5ل فال ) ” f‏ قوله ثانيا وک قال 
التفاوت فى س ا ادر ف أ أن ما ذكره مثالان 0 واد هو قسم النقى 
أدى u 0 TT‏ دشي وهي مسل لبت ات أحمية 
007 | 0 

ذلك 2 تسا م حل د وبدئة الخ 6 اقول قال 1 ف م الثبوت وشرحه 
الدل .ون 0 على انه لابد قيه 4 ن انقطاع المستدل 3 1 ساثل اذ لو بن 
الأستدل أله عل التزاع او الا دده بالنقل مثلا أو ان المحذوفة هأهى وهى 
معمومة واک ةه انقعام امرض لاه لاعكنه حياكد ان ا الأوجب و ناش ف 
المدعي والا يكن ٠‏ كذاك فاا رل من مم واس A.‏ ان الماجب ف الاخير لان 
الأقدمة الأطو ؛ به اذا ذ Çi‏ رت کان له المنع وأءل ٠‏ دراد أنه يناع امرض عن J.‏ .دو 
الذى أععرض 4 دن اقول با أو<جب والا و ِى لدعى عائل انه ةلع عرلكل. 
الاعتراض «طلةا وفى التحربر وكذا الثاني مستبعد أا فاهءترض ان يقو رل 
اذى غير هأ ذكر ٿ فاه Xe‏ ن <فذاؤه لى الب دل الا أن يقال خياد انقطع 
لدل إظبور ان مازعمه وأخذاً ذيره والااس مااع أن ول مأخذى غيره 
وانقطع امرض لانه 3 دق ف ده شىء رض 4 وا ذكر ناهن ياف ااستدل 
و ةمام 4 اأ يرض. س بین انه لا يأحىء اهل ااطر د الي القول الاڈ لير ذم 


(A) 


انم فى صورة القتل بالثقل وانه لا مالع فيه غير التغاوت فى الوسيلة بالاصل أو 
بغيره من الطرق لكان منقطءا أبضاً اي < تی لا لسع ذلاك.هنه لانه ظبر ان 
المذكور أو لا ليس هودليلا ته] بل جزءمن الدليل هكذا قاله الامام وتيمه المصنف 
وفيه نظر ظاه ر ول ينعرض ابن الماجب لذلك . القسم الثاني أن بقع في الاثيات 


مض النفة زاین أنه ل 3 ى التزاع م ا مم المقدمات ل ع الطرد شيع 
فلايد 4 ن القول بالأثير فان الاجوبة المذكورة غنية ع ن وت العام دير فلا الجاء 
اليه افم أه ماخصا 

)١(‏ قال الا نوى « هكذا قال الامام وتبعه المصنف وفيه أظرظاهر » أقول 
وجهالنظر م مما تقلنأة ع.. ن “س الوت وشرحه ومثدله مختصراً ف البدخثىوا: 
قد صرحوا بأن الاءتراضات اما م. ن جذس واحد أو ع واحد أن یکون كل 
مدا أو معارضة أو نقضا جوز تعدده اتفاقاً بين النظار ا 0 ن أجناس ختلفة 
دنع ونش وار فنع العدده أهل سو رقن لازوم الط ق المباحثة والغْصب 
فان الماع باانقض 7 المعارضة کون مستدلا والختار جوازه لان كل واحد هن 
الاعتراضات بقطم النظر عن الاخ ركدليل بمد دليل وتمدد الدليل جائر فکذا 
أعدد الاحاث ولا بازم غصرب المنصب ف حخث واحد دل اع ازم العدد المماحث 
النظار تمدد الانظار المثرئية طبه بأ بكون بحث فى مقدمة والآخر فى أخرى 
كنع حك م الاصل ونقض العلة لان الجزء الثالى من الدليل اا يكون بعد 0 
9 ل فهو أى الثالى متعين للاءئراض والختار جوازه لاانف التسليم فرذ 
aie‏ ادي حى لا,قدر على الاعئراض علية فيقدم ما عاق بالاصل فيمذزع 7 
المستدل ”* 1 ما شاق بالعلى م4 ة فيال لو سل الاصل فالعاية منقوضة م ماهو متعلق 
بالفرع فيقال لو سل العلة فيمنع وجودها فى الفرع مثلا واا ارئب هكذا لكلا 
لازم منم بعد تسلم ضمنا فأنه شكم على الفرع لعد التكي على الاصل والا فقد 
سل ضمنا الاصل والءلة فلا يحسن المنع لعده ومع هذا لو فعل جاز لان التسليم 


(1؟؟) 


وذاك اذا كان مطلوب المستدل اثبات الحم فى الفرع واللازم من دليله ثبوته فى 


فرضى ففهمكذا يتوخذ من الم وشرحه ولاشك أن القول با مو جب ‌هو اعتراض 
برد على ثبوت المقصود من الك وليس الغرض من المناظرة الا اظهار الق فى 
م رج عن موضوع الحث ذله أن عرض م شاء أو ستدل م شاء مادام : 
مرج عن 4 ضع العلية فى الببحث فان كان فما يتعاق بالاصل استور البحث فيه 
حى يمسج زأحدها وهكذا اقا وقد اختلف فا لو قال المعترض ليسهذا مأخذى 
هل يكفي ذلك من غير أن بین «أخذاً أم لا فقيل لا لجواز أن بكون ٠أخذه‏ 
ذلك لكنه يماند والصحي.ح انه قد يصدق فى ذلك لاله اعرف عذهيه ومذهب 
امامه اه وفى جع الجوامع والختار تصداق المءترض فى قوله لستدل ليس هذا 
الذى فيتة باستدلالك تمريضاً ى هن منافاة القتل بالمثقل للقصاص مأخذى فى 
نفي القصاص به لان عدالته تمنعه من الكذب فى ذلك وقيل لانصدق الابسيان 
مأخذ آخر لانه قد يعاند ما قاله اه موضحا هر شرحه لاحلال يا انه اذا بين 
الممترض مأخذا إصدق ف بيان المأخذْ وان بين اجالا على المذهب الصحيح ولا 
إعتد بخلاف من خالف فى ذلك لانه أعرف عذهبه فيقيل قوله على ان البياذ على 
من ادعى والمعترض ليس مدعيا ذيكفيه المنم فانك قد عرفت ان حاصل الول 
بالموجب برجع الى منع استلزام الذايلى للدعى اه موضحا ه هن مسل الثدوت 
وشرحه . والحاصل ان الانتقال ينحصر ف أربعة مواضع لانه اما فى العلة فقط 
وهو على قسدين لانه اما أن يكون الاتةال لانكسار علية الملة وهوالةسمالاول 
دن المواضع الاربعة وهذا القسم ٠ن‏ الإنتقال انما تحةق ف المانعة لان السائل 
0 منم وصف الجيب عن كونه ءل ل يبد بدا من اثبات وصف الع بدليل خر 
اما أن يكوذ ن الانتقال لاثمات الحم وهو الناني من المواضم الاربعة وهذا 
القدم یکو ن فى فاد الوضع والمناقضة ان ل كن وف عا سال الملازمة واكان 
وان لم يكن الانتقال لاثيات العلة فى الاول أولاثيات الك م فى الثائى کان حشواً 
لابقيل واما أن يكون فى المكم فقط ولا بد ان يكون 34 تاج اليه المكم 
الاول والا كان <شواً ا واما فى العلة والحسكم مما وهذارت ها 17 


7) 


صورة مامنالجنس١١)كاستد‏ لال الحنفية على وجوب الزكاة ق اميل قوط مايل 
حيواف لابق غليه فتحب الزكاة فيهقياسا على الابلفنقول طم مقتغىدليلكم 
وجوب مطلق الزكاة وحن نقول #وجبه فانا نوجب فيه زكاة التجارةومخلالتزاع 
اما هو فى زكاة العين ولا يازم هن اثبات المطلق اثبات جيم انواعه 


قال« السادس الفرق وهو جمل ثعين الاصل علة أوالفرعمانعاً والاول يوئر 
حيث لم يز التعليل بعلتين والثاني عند من جل النقض معالمانع اويا" اذو ل" 
والرابع وھا یکو نان فى القول وجب الدليل لانه لما سل الم الذى رتية 
الجيب علي الدليل وادمى النزاع فى حكم 1 آخر ام عراد المجيب لينتقل الى اثيأت 
ا لمكم المتنازع فيه بدليله الاول ان لمكن أو 200 اد يكن ع ذلك كذا 
يؤخذ من التوضيج وحواشى التاويح ومن هذا آمل ان ما قاله الامام فى المحصول 
خلاف الصحييح لان الغرض اثمات المق كا قلناه 

)١ (‏ قال المصنف « وف الثبوت قوم ایل اسابق عليه الى آخره » قال 
الاسنوي « القسم الثاني أن بقع فى الاثيات وذلك اذا كان مطلوب المستدل الى 
آخره » أفول حاصله أذ المستدل اذا أثبت الم في الفرع بدليل فيقول له 
المعترض ان اللازم من دليلك هوائ.وت المسكم في صورة ما من صور الجنس 
لافى صورت كا فى المثال الذى ذكره الاسنوى فن المستدل ذكر علة لوجوب 
الزكاة فى الیل ھ كو الیل حيوانا إسابق علیہ ک) أن الا بل حيوان كذلك 
فيةول الممترض علتك هذه تقتغذى وخوت مطاق الزكاة ف الل وهو وهم في 
وجوب زكاة التجارة لانا متفقون على أن هال التجارة خيلا وغيرها جب فيه 
الركاة والحلاف انما هو في زكاة العين وان : تكن لاتحارة ولا يازم من أفماث 
المطاق اثيات جیع اانه فلا يازم ثروت المتنازع فيه كذا ذكره الفئرى کا 
في اليدخقى وبه يزداد كلام الاسنوى وضوحا والمال الذى مثل به الاسنوى 
وغيره فرذى لان الصحي ح عدم وجوب زكاة ف عين الحيل عند الهنفية وثانيا 
لان القائل بالوجوب بناه على نص ذ كره فراجع الفروع لتءلم ماهو الواة اقع فيذلك 

90( قال المص:ف « السادس الفرق وهو جعل ثعين الال علة أو الغر 3 


٠ (۳۱) 


الطريق السادس وهو ار الطرق المدطلات لاعلية الفرق وهو قران :الاول ان 
مانما والاول يثوثر حيث لم جز التعليل بعلتين الى اخره » أقول اعل انه وقم 
نزاع كبير بين ابن السمعاني وامام الرمين ي أن المقصود بالفرق ماهو فقال ابن 
السمعائي معارضة ف الال بابداء علة اح 0 للحكم ھی #و ع ماعلل به 
المستدل والخصوصية أو في الفر ع بابداء مذنى يكوثر ار فيه خلاف الحكم الذي فاده 
المنى الذى أ بداه المستدل وذلك بان يقيسه المءرض على أصل عى فيه 
موجود في ذلك الاصل وذلك المعى هو المانع من # ىء المكم بالقياس على 
الاصل الذي للاستدل وحيائذ فيأق ف القسم الاول مافى المعارضة فى الاصل 
وهو الما لاثرثر بناء على جواز التعليل بعلتين وترثر بناء على عدمه أو تؤثر 
مطلقا أما على عدمه فظاهر لان ما أ بداہ كل مهما صالح للعلية وأما عليه فلان 
7 انه لم يعلل المستدل بم-لذه العلة ول لاوز أن تكون العلة فى الاصل 
ي الملة الاخرى لابد من مرجح ويأني في القسم الثاني ماتقدم من أرتف 
0 وهو اف الك ء ن العلة هل يثؤثر اذا كان التخاف لانم تقدم عن 
الشافمي ال تير واذتاره جم ا وامم وعن ع غي رهما عدمه وهو مذهب النفية 
واختاره المصنف وقد عدت أن الللاف فى ذلاك ای ذل وقال امام الحرهين هو 
وان كان يرجم الى المعارضة فما كن ايس المقصود به الاتيان ععارضتين على 
الطرد والمكس بل ينتظم من من المعار ضتين مايشفع تفارقة الفرع للاصلى. وحاصله 
أن المعترض يعرف بال نع الذي O EY‏ م1 کنه يقول اذا افترتا فى وجه 
خاصن كان > کر باينا اوقم من ا1 1 م باجماعهما ف الوص لانه اذا 
جعل العلة في الال أو الفرع تموع اأشترك و ص کان اشد اخالة لاحكم 
ما لوجعل العلة هو المشترك كانه يقول للم عل العلة فيح كل حل ما اختص 
به مع انه أشد اخالة مما لوجعات العاة فى كل محل هو الامر المدئرك ولاشك أن 
هذا معني يزيد على سؤال المعارضة لاما جرد ابداء علة أخرى لايتعرض فما 
لكوما أشد مناسبة لاحكم ما أبداه المعلل ولام يمهم ابن السمعاق مراد 
الامام عرض به تمر لضا فاحشا حى قال م قال تلك المقالة اعامنا ان الفقه 


(YY) 
مجعل المغئرض تعين أصل القياس أي اللصبوصية الي فيهعلة ك هكقول الجنفي‎ 


مس من د بأبه ولا من , شأنة ف رحمة الله على ابيع . واعلم ان لاممارضة مونيين 
حدھا ابداء علة تور تقيض حك اللمعال و _ عرادا هنا ثانيهما ابداء علة 
أخرى ۇر الحكم ەه ويكوذ ام راد السؤال غه ن الترجيح وهو لر اد 
م( 7ج اليه ل المفارضية وقد عرفت ان ال مراد بالرجوع اليه انه كن 
ضرؤرنه لا أن المراد هوا ممارضة نه عليه الامام ره الله فا نقله عه صاحب 
جع الجوامع فى و ا 0 قال ه ب 30 ورت ومنها فرق 
فى فى الال والفزع مما لان على الاول ابداء خصوصية ت فى الاصل حمل رطا 
للحكم أن حمل ۸ن عاته او ابداء خصوصية ف الفرع حمل هألعة من الحكم 
وعلى لای ابداء الخصوصيتين مما مثاله على الاول لشقيه ان ول الشافعى النية 
فى الوضوء واجبة اليم بجامع الطهارة عن حدث في رض الحنفى بأن العلة فى 
الاصل الطمارة بالتراب وان بةول الخنفى بقاد المسلم بالذمى كغير الم مجامع القتل 
العمد العدوان فيءترض الشافمي بان الاسلام فى الفرع مانم من القود ثم قال 
والصحيح ان قادح وان قيل انه سؤالان بناء على الةول الثاتى فيه لانه دژر ى 
جع المستدل وقبل لابؤثر فيه وقيل لایؤثر على القول بأنه سؤالان لان جم 
ن الممدل فی الاصل را كن العلة وف الفرع مالعا دن الحسكم اه والةول 
أن الفرق ج الى معارضئين في الاصل والفرع معأ هو ظاهر كلام الامام 
کان می المعارضة ف الفرع أذماء خصوصية الاصل فيه ومعى الممارضة ف 
الاصل اثتفاء خصو صية الفرع فيه لان كلا من الامرين لاذم | للا خر حينئذ وان 
عرض للانتفاء 6 ن الفرع ف الاول وءعن ع الاصل ف 1 ثا و اذاكانت المعارضة 
ف الفرع مءنأها ابداء مالم أى وصف a‏ شى يض الحكم ومعناها فى 0 


ابداء شر ظط فيه فيا بكرن هذا القول قر 2 دكن ن الصعمة لانه لرا ابداء ژر 


٣زم‏ دن 


(YF) 


الخارج من غير السدياين ناقض لاوضوء بالقياس على ماخرج مما والجامع هو 


فى الاصل التعرض لا بداء ماع فى الفرع وعكسه بناء على اذ انتفاء الشرطفى افرع 
لوس مانعا وانتفاء المانم فى الاصل ليس شرطا واليه ميل كلام الإلال لكن اذا 
غانا ان انتفاء الشرط مانع وانتفاء المالع شرط كم هو الو اقع کان لحلاف لفيا 
بين القولين لاذالقائل بان افرق داجع الى المعارضة في الاصل أو الفرع 
على ماصرح به الممئرض ومن قال انه جموع المعارضتين بى كلامه على أن کلا هن 
المعارضتين يستازم الاخرى ولكل ؤجهة فلا خلاف . وعلى كل حال فقو 1 
المصنف هذا والاول يوئر حيث ل جز التعليل بعلتين : والثاني عند من جعل 
النقض مع المانع قادحا لا بنا ما قاله فى جع امو امع ان الفرق بين سؤال 
الفرق وبين المعار ضة التى ليست فرقا هو اذ الفرق هو مءارضة خاصة فالمعارضة 
فى الاصل خاصة هو ان محجمل خصوصيته شرطا ف الملة وهى لا : وجد ف الفرع 
فالمعبرض قول ان الملة هى جوع الوصف الذى أبداه المستدل وخصوصية الاصل 
طعا لاتوجد فى الفرع والمعارضة في الفرع هى ان جعل خصوصيته ماذءا من 
وجود الك فيه وهذا المانع طبمادلة أخرى تقتغى نقيض الحم الذى رتبه 
المستدل على علته فكان من جبة ان المعترض أبدى علة غير علة المستدل فى كل 
من الال والفر عكاف الفرق راجما الى المعارضة ومن جبة ان الك خاف 
ف الفرع عن العلة الى ذ د کر ها المستدل لوجود المانع كان هذا نقضا وهذا خاص 
بالمعارضة ف الفرع وأما المعارضة فى الاصل فتخاف الج ف الفرع فهو لعدم 
العلة لان العلة وع الوصف وخصوصية الاصل في مركبة من الاهرين وهذا 
المجموع غير مو جود فى الفرع فإذلك كانت المعارضة فى الاصل مبنية على جواز 
التعليل بعلتين فن منع قال بالقدح ومن أجاز قال إعدم القدح وان المعارضة قى 
الفرع فيجوز ان تنبنى على ذلك اكن لما كان المعترض لم يكر وجود وصف 
الملل فى الفرع وانما أبدي مانما انتفاؤه جزء من العلة كان الاقرب ان يرجم 
أل اشن غاز م لانم وله قادحا قال هناكذلك ومنجمله فادحا قالهذا 
ثالث 


( ۳4) 


خروج النجاسة فيةول المعيرض الفرق بدنهما أن الخصوصية الي فى الاصل وهى 


كذلك فخذ هذا التحقيق . ولا تأم.وهذا الذى قانا جيعه طر يقةالشافعية وأما 
طريقة الحنفية ذقالوا المعارضة فى الاصل ومعناها ابداء وصف آآخر دااح للعلية 
مستقل بالدثير اولانكون مستقلا التاثير لحرا لكن بحيث لابو جد فى الفرع 
المتنازع فيه والنفية يسم ونما مفارقة ويندرج فيه سوال اختلاف جنس المصلحة 
فى الاصل والفرع فالشافهية قالواتقبل وتكون قادحا والحنفية قالوا لا تةبلولاتكون ` 
قاد<ا قال المهية استدلالا على مذهيهم المفروض ث.وت وصف المستدل عسلاك 
صحيح عند الفارق والا لكان هو الاءتراض لا هذا فاو م ستل وصفه العلية 
أزم نقضه لان جزء الملة ليس بعلة فيكون الاءعتراض هذا لا الفرق بل مله #انفة 
بوصف المستدل اذ صحت الماذعة وامكنت فبعد تسام العلة لا تى شيء ف اليد 
يغيرض به وحينئذ لا تناق بين وصف المستدل ووصف الميرض لاله ان 

يثبته بدليل فظاهر أنه لاتناف ببنهما لان غير الثابت لابنافى الثابت وان أثبته 
دايل فاجماع عاتين مستقلتين حائر اتفاقا فكلاهما علتان فلا تنانى مثلا اذا 
استدل الشافعى على عدم صحة عتقعيد الرهن فقال اعتاق عبد الرهن امرف 
لاقى <ق المرتمن فيطل كبيءه فقال الحانمى جوابا عن ذلك ان الملة فى الاصل 
. وهوالبيع كونه تصرف يحتمل الرفم وهو غير موجود ف الفرعٌ لم يقبل منه 
باو زرن جلما لوطه تداق ين ال طرف لال تون الرون 
وهو هوجود ف الاصل وهو البيع فيلزم الحسكم الذى رتبه الشافعى على 
دلته ولايد الفرق شيئًا لكن لو قال على سبيل المانمة ان ادعيت ان حك الاصمل 
البطلان منعناه فان بيع الراهن الرهن ليس باطلا بل موقوف على قضاء الدين 
او اجازة المرتهن او سات ان حكم الاصل هو التوقف ا ذكرنا فهذا الک غير 
حكءك فى الفرع فانك لاتأبت فيه توقف الءتق بلتقول بالبطلان فقد اختاف 
حكم الاصل وفرع ففات شرط القياس فم_ذا النحو من القول .قبل واستدل 
إلا خرون بانه لما احتمل وصف المعال با ابداهالممترضالاستقلال وعد.هفدعواه 


الاستقلال حكم فم ثبت فصحت المعارضة بابداء وسيف آخر زائد على وصف 


(6) 


خرو ج النجاسة من السبيلين هى العلة فىانتقاض الوضوء لامطاق خر وجا . الثالى 
المستدل وأجاب المنفية بان المفروض ان المعلل أثيت استقلال وصف العلة فلا 
احمال لعدمه وان كان المعترض دعي ان المتدل) بات عسلك فيد الاستقلال 
قالاعتراض يكوذ بهذا أى منم الملية لا الفرق وم ذا تلم اذ الحلاف انما هو 
فى طريق الاعراض وهذا قال فى التنقيح وشرحه ومنه النرق قيل هو سد 
لانة غصب منصب التعليل وهذا بزاع جد لى لانه اذااثيث علية المشيرك لاإضره 
ارق ولكن اذا اثيت م فى الفرع مانا إضره وکل كلام صديح فى الاصل اذا 
أورد على سبيل الفرق لايقبل فيذبغى ان :ورد على سبيل الىمالمة حى . قبل ثم 
ساق ماذكرناه من المثال وبين فيه ما بيناه من حالتى القبول اذا اورد المترض 
اعتراضه على طربق الما نة وعدم الةول اذا اورده على سب لالفرق والمءارضة 
وهذا م قال بزاع جدلى لايمول عليه الاصولى فان الفرق سواء كاذمعارضة فى 
الامل أو انفرع او جوع المعارضتين فهو ممائعة لان المعيرض متى جءل خصوصية 
الاصل <زءاً م ن العلة فقد منع وجودها فى الفرع وهذا منع لوجود المكم 
فى الفرع منم وجود علته فيه وان جمل خصوصية افرع مانها من 89 
المع أم في الفرع فقد جءل انتفاءه جزءا من علة الأصل وهو غير موجود قى 
الفرع 00 غنر ماقدمناه فى النقض ا ان من نظر الىعدم وجود العلة 
فى الفرع قال ان عدم الحسكم فى الفرع راجع الى عدم وجود الملة فيه ومن نظر 
الى وجود المائم م فى الفرع 1 يعبر انتفاءه جزءاً من علة الاصل. قال ان عدم 
اكم فى الفرع ايانم لا لانتفاء الملة وقد تقدم ان الحلاف فى ذلك لفغلى 
والحلاف أ ضا هنا بين المنفية والشافعية في ان المعارضة الى ه می فرق تقبل 
أو لا تقبل لفظى 
() قال الاسنوى قرول امرض فزق برها وة الى هن فون 
الاصل الى آخر ه6 أقو ل هذا وان اورده الشافعى على انه فرق ومفارقة لكن 
تضمن منع كون المشيرك وهو مطلق الارج النجس من البدن ناقضا فهو يقبل 
بهذا الاعت.ار ودعوى انه غير مقبول لانه اورده إصورة فرق جرد زاع جد له 


(%0 


أن مجەل تەين الفرع أى خصو صيته مانماً من ثبوت حكم الاصل فيه كقول 
الحنفية يجب القصاض ملى المسلم بقتل الذمى قياساً على غير الملم و 2 هو 
القتل العمد العدوان . فيقول المعئرض الفرق بدنهما أن تمين الفر ع وهو کو نه 
مسلا مانم من وجوب القصاص عليه لشرفه . قول د والاول € ەی أن الفرق 
بالطريق الاول وهو جنل تعين الاصل ءلة هل بۇر أى يفيك غرض اللممكرض 
ويقدح ف العلية أم لا فيه خلاف ینمی على جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين 
مستقلتين فان جوز ناه ل يتقدح هذا اللفرق لان االكم فى الاصل اذا علل بالممنى 
المشيرك بينه وبين الفرع ثم علل بعد ذلك بتعينه لم يكن التعليل الثانى مانماً من 


فيو مقبول وجواب المنقى عنه بائيات ان القدر المشترك علة: وابطال الك 
الخصوصية جزء منها وهذه المعارضة مقبولة على الختار اتفاقا لان المعارض مانم 
عن قبول ال کم هذه المعارضة فلا فائدة للمناظر باستدلاله الا بدفعه ولايازم 
غص ب المنصب فانه بعد عام استدلال المستدل والممنوع الغصب قبل ذلك وا لجواب 
ن المعارضة بجميع ماصح من قبل الممئرض الا المعارضة الى آخر ماقدمناه 
3 شك اف هذا بعينه جرى فى المعارضة فى الاصل لان المعئرض جعل 
خصوضية الاصل شرطاً : فى العلة فو ٠أنم‏ عن عن قول اجک بهذه المعارضة 
خلا ائدة لاناظر استدلال الا بدفعه لان خصوضصية الاصل الى هى 
شرط فى العلية أو جزء من الملة قد انتفت فى الفرع » وانتفاء الشرط كا 
تدم ما هو في الحقيقة الا مانع فلا فرق بينهما فى القبول. ونذلك 
ان لاحابى أن يجيب عن هذا بابطال ان خصوصية ع مازع واثہات ان 
القدر المشترك هو اله_لة و؛ كل قد بطل ما کان افرش أ رض به اله 
المعارضة كا قدمنا ان الدليل المعارض الذى أقامه اليب معارض لكل دليل 
يقام على المطاو ب فلا تندفع المعارضة الا عند من رجح كثرة الادلة 
)١(‏ قال الاسنوى « قوله والاول إعنى ان الفرق بالطريق الاولوهو جعل 
العيين الاصل علة الى آخره 6 ملا ل قد قدمنا لك مايتعاق مجواز التعليل بعلتين 
وعدمه وان الألاف مى وان من البعيد جدا مارةولون بان الق هو الجواز 


(FV) 


التعليل الاول اذ لا يازم م:ه الا التعليل بعلتين والفرض جوازه وان منمناه 
قدح هذا الفرق لان تعبن الاصل غير موجود فى الفرع و الحكم مضاف اليه أعنى 
الىالتعين فلا بكون أ يضأمضافاً الى البرك والا ارم التعايل 1 . وأما الثالى 
وهوالهرق بتعيبن الفرع فانه يؤر عند من جعل النقض مع المانع قاد<ا فى كون 
الوصف علة لان الوصف الذى جعله المستدل علة اذا وجد فى الفرع وم بيترتب 
< م على و<وده مانم وهو تەین الفر ع فقد ةق النتقض مع الماع والنتقض 
مع لانم قادح انا من لا مله قادح بقول ان الفرق بتمين الفرع لا يؤثر لان 
مخاف لمكم عنه انما هو لمانع. هذا حاص ل كلام المصنف وقد استفدنا منه ان 
الفرق بتعين الاسل انها بور عنده فى المستنمطة دون المنصوصة لانه اختار 
التفصيل كم تقدم وان الفرق بتمين الفرع لا يؤر مطلة] لانه اختار ان النقض 
ص مانم غير قادح مو اعلم اذبناء تأثيرالفرق الاول على التمليل إملتين صحيح 
وأما الثاني فلابل يؤثر مطلة] فى دفم كلام المستدل و بيانه أن الشافعى فيمثالنا 
ویرد يوق اجماع علتين #امتين كل 2 مستكءلة لاشروط وارتهاع المو الع 
فتذكر ذلك لتعرف حقيقة الحلاف هذا أرضا فان مبنى ما هنا على ما هناك 

)١(‏ قال الأسنوي < وهو الفرق بتءين الفرع الى آخره « انول قد ینا 
أيضا لاک مايتماق N‏ ن النقض قادحا أو غير قادح وبينا أيضا ان الألاف 
فى هذا لفتثى » فتذكره اتل حقيقة الحلاف »هنا ق ماهنا مبنى على 
ماهناك 

(؟) قال الاسنوى « وقد استهدنا منه ان الفرق بتعين الاصل انما بؤثر في 
المستنيطة دون المنصوصة الى آخره » أو ل وقدمنا لك ان صاحب جع الجوامع 
نقل عكس هذا در:_ الامام الرازى ومم ذلك فقد تبين نك ارن الخلافه 
لفظی فى جيم الاقوال فالاءرأأصيح سهلا 

(۳) قال الاسنوى « وان الفرق بتمين الفرع لايؤثر مطلةا الى آخره > 
أقو ل قد عامت حقيقة الحال فى ذلك 

)٤(‏ قال الاسنوى « واعل ان بناء تأثير الفرق الاول على التعليل بعلتين 


(TA) 


لمافرق بتعين الفرع وهو كونه مساماً فان قلا ان النقض مع المانع قادح في العلية 
فد فسد دليل المستدل لفساد عاته وهى القتل العمد العدوان فانها وجدت في 
حق المسلم مع تخاف الك عنها وحيذكذ فيحمل مقصود الشافعى الممئرض وال 
صحيح وأما الثاني فلا بل بو ثر مطلقا الى آخره » أقول قد علمت ان كلا من 
الفرق الاول والثانى ممارضة تضمنت مخاف ال في الفرع ذير ان الاول 
لانتفاء الشرط الذي هو مانم ايتا والثانى لوجود مالع الذى هو انتفاء شرط 
فكل تضمن تخلف اله عن الملة في الفرع لعدم تمامها أى لانتفاه شرط الذى 
هو مانم آإضا أو لوجود مانم الذى هو انتفاء شرط بلا فرق بين الفرق الاول 
والثاني من حيث أن كلا منهما معارضة وممائءة فى وجود العلة أما ف الاصل 
او في الفرع وحاصل ذلك ک) قال الءضد ان المستدل ادعى علية الومدف المشترك 
وال سرض عليته مع خصوصية لانوجد فى الفرع وهذا ظاهر واما الحفاء فى كون 
ابداء المائع فى الفرع معارضة فيه وتحقيقه ان المانم من الشيء فى قوة المقتة ى 
لنقيضه ليكون المانم فى الفرع وصفا يقتذي نقيض الك الذى اثيته وه_ذا 
مع المعارضة فى الفرع اه ومثله فى حواشي الكال بن أي شريف على شرح 
الملال على جع الجوامم . وأما قول الاسنوى بل يئر مطلةا ات أراد انه 
يؤثر فى تقيض الك مطلقا سواء قلنا ان النقض لانم قادح أو غير قادح فغفير 
مسلرلانه غير مر فى علة الاصل اتماقا والحلاف بمد ذلك فى کون مخاف الک 
يضاف الى وجود المائع لا لانتفاء الملة ما يقول من يقول انه غير قادح أو 
لانتفاء الء-لة لات انتفاء المانم جزء منبا ما يقول من يقول انه قادح وانتفاء 
الج فى الفرع متفق عليه فاذا لاخلاف فى وجود اجك في الاسلولا خلافه 
في انتفاء لمك فى الفرع واذا وقع خلاف فى وجود لمكم في الذرع وعدم 
وجرده فليس من هذه الجبة واعا من جبة ان المستدل عنم وجود المانع في 
الفرع فلذلك يقول بثبوت المح فيه وال خر يثبت الماثم فيقول إعدم وجود 
المكم فيه وبناء على هذا نقول ان قول الاسنوى فن قلنا آن النقض قادح 
في العلة فقد فسد دليل المستدل لفساد علته الخ ان كان مراده فسد دليله جا ذكر 


(۴۹؟( 


گلا انه غير قادح کا نت الملة صحيحة لكن قام بالفرع وهو امل مانم نع من 
رةب مقتضاها علا لان الفرض ان ذلك من باب التخاف انم واستحيل و جود 
الشىء مع مقارنة المائم منه وحينئذ فيحصل للشافعي أيضا مقصوده وهو عدم 
جاب القصاص فثبت أن بناءه عليه فاسد . ولذلك لهرتعرض الامام واتباءه ولا ابن 
الحاجب طذا البناء إصلا . نعم أطلق الامام أن قبول الفرقمبنى على آعليل ا لك ` 
عمى انه غير مؤثر في الأصل فغير مسلم لانه باتفاق انه علة في الاصل و الحكم 
مار تب غليه لان الفرض ان الماثع في الفرع فقط وأما الاصل فلا مام فيه وان 
اراد بفساد الدليل فساده في الفرع لهاد الملة لفقد جزء منها وهو انتفاء المانم 
بناء على ان المراد اللة التامة المستجممة لوجود الشروط وارتفاع المواذع فهو 
مسال وقوله فيحصل مقصود الشافعى مسلم انضا ان سلم الهنفى ماءةوله من وجود 
مانم وا ان منع اذ خصوصية الفرع مانم وأثبت اذ الملة هي القدر المشيرك 
بين الاصل والفرع فلا صل مقصود الشافعى . وهذا حاصل فى كل نقض لاقي 
هذا النقض الحاصل بالفرق فى الفرع فقط فلا عنم بناء ان النقض هنا قادح على 
أن النقض العام قادح أيضا ما ان قوله وان قلنا انه غير قادح كانت العلة صمحيحة 
لسكن قام بالفرع مانم ان كان مراده بقوله غير قادح أن العاة موجودة ثامة درتب 
عليما مقتضاها ما هو مقتغى قولهكانت العلة صحيحة فغير ملم لان مءى كون 
النقض غير قادح فى العلة ان الوصف الباعث المؤئر تسه موجود فالفرع بقطع 
النظر عن جملة مايترتب عليه المقتضي من انتفاء الموالم ووجود الشرائط وقوله 
بعد ذلك : و«ستحيل وجود الذىء مع مقارنة المانم وحينكذ فيحصل مقصود 
الشافعى ايضا مل اذا سل امم ذلاك زاشافعى واما اذا اثبت ما ذكر نا فلاحصل ٠‏ 
مقصود الشافعى وآزول مقارنة المالم من ترتب الحكم المقصود لااستدل وبناء 
على ذلك تبين ان بناء هذا على النقض يمن التخاف لماع صحيح لا فاسد وان 
القول بان بناءه عليه فاسد هو الفاسد لان كل ماقاله هنا رى فى الاءتراض 
بالاتقض يمنى خلف الحكم لانم وهل ما هنا الاجزئى من جزئيات مطاق النقض 
فكيف يمخالفه فى شیء من احكامه ولا تنس ما قدمناه لاك من اذا لحلاف لفظی 


(Té*) 


الواحد لعلتين واذا حملا كلامه علي الفرق بشعين الاصل برد عليه شىء 8 


)١(‏ قال الاسنوى « نم اطاق الامام ان قبول الفزق ير على تعليل الحكم 
الواحد لعلتين الخ » اقول قد عامث انه معارضة فى الاصل و فى الفرع ا 
فبهها وبهذا الاعتبار ترجع مطلقا الى التعليل بعلتين لكن الغتار ات هذا فى 
الممارضة الى لا تتضمن منائضة واما المعارضة الى تتضمن مناقضة فلكوما 
راجعة الى المانعة كانت مقمولة اتفاقا والذى منمها انما منع ابرادها على وجه 
المعارضة ا قدمناه . ولنذ كر عض الاسئلة انى ترد على القياس مما ذكره كثير 
هن الاصوليين و ركه المصنف وشارحه الاسنوىفنةول منها فسادالاءثبار وهو 
كوف القياس غالةا لاص أو الاجاع وادرجه فى الكشف نافلا غن عض الكتب 
الاصولية ف فساد الوضع وج له احد نوعيه وقد فسره صاحب جع الحوام 
وشرحه بأذمخالف الدليل نصام ن كتابأوسنة أو اجاعا ثم قالا وهو اع من فساد 
الوضع لصدقه حيث يكوذالدايلءىاطيئة الصالحة رتيب الحكم عليه اه فاشارا 
الى أن فساد الاعتبار لامختص بالقياس . وجوانه الطعنفى السند ان كان النص أو 
الاجاع مروا لطريق الا حاد أو عنم دلال:ه على مامخالف الةياس 5 پانه ولا 
عم ندا او بترجيحه إطريق الترجيح الى تجدله مقدما على ابر أوالمارضة 
فانه بها يتساتطاف ودقى القياس معمولا به ولا يجب بيان المساواة الواقعية فى 
ابداء المعارضة لانه لايكاد يوجد فاو أوجمناه انسد باب المعارضة الا ان الممترض 
ان رر جحبخبره فتنتفى المعارضة م يجب ان لا یون هذا ابر مرجو<ا اتفاتا 
کا حاد مم ٥‏ شور فان ءراعاة هذا متيسرة وكاذ الصدابة برجءوذءند لمارض 
النصوص «طلة! الى القياس وان كان في جاب أحدها واحد وقي الآ خر كثر 
والماصل ان المءتبر فى فاد الاعتبار مخالفة القياس لاص سال عن المعارض فان 
عند وجود المءارض ةط كلاهما فلا نوجد الخالفة فلا بوجد فساد الاءتيار 
وأماةهذا تعالب من المطولات وهنا فساد الوضع وعرفه فى مل الثبوت وشرحه 
بانه ثروت اءتباز الصف ال جاءم في تقيض الك وهو أخص من فساد الاعتبار 
هن وجه فانه قد نوجد فاد الاعتبار من ير ثبوت اعتباو الوضف فى المناى 


)؟914١1(‎ 


قال« الطر ف الثالث فى أقسام الملة علاك اماحله أوجزوه أوخارج عنهعقلى 


وان وجد ثبوت الاعتبار فى النقض من غير وجود نص أو اجاع على ثبوت 
خلاف الک بوجد فيه فاد الوضع ولا بوجد فساد الاعتبار وان وجد مءا 
فما يجتمعاذ وقد نة صا<ب اأكشف عن بعض كتب الاصولان فسادالوضع 
غبارة غن فساد وضع الاعتبار باذكان هناك نص أو اجاع مخالف لهك القياس 
أو اعتبر الوصف فى تقيض ا 8 فدينئذ فساد الادتيار نوع منه م اه وقد 
قدمئاه وقد سره في جم الجو امع وشر<ه بان لا ركوذ الدليل على الميئةالصالة 
لاعتياره فى ر تيب الم عليه كان يكون صاطا لضد ذلاك الحسكم أو نقيضه 
اكتلقى التخفرف من النغايظ والتوسيع من التضييق والاثياتهن ال وعكسه 
ْم قالا ومنه أي من فساد الوضع كوف الجامع فى قاس المستدل ثبت اعتياره 
وص 5 اجاع ف قيض ذلك الحكم ف ذلك القماس اھ نمه بقوله « ومنه » على 
ان فساد الوضع أع من ذلك لا هو كا بوه تفسير ابن الاجب وغيره 
له به كذا قاله المطار وظاهر قول صاحب جم الجوامم وشرحه في فساد الاءتبار 
وهو أعم هن فساد الوذع لصدقه حيث يكوذ الدليل على اطيئة الصالمة لترئيب 
السك عليه انه أع منه مطلقا ولكنه غير مراد لان قضية تعريفهما |٤‏ ذكره 
صاحب جم الجوامع إن فساد الاعتبار أع من فساد الوضع من وجه لصدق فقط 
عا ذ كره صاحب جع الجواءع وصدق 1 الوضع فةط بان الايكون الدليل على 
الميئة الصالحة لاعتباره فى ترتيب اكم ولا يمارضه نض ۴ اججاع وقد قدمناه 
وحياكئذ فلا تنافى بين ماتاله فى مسل الشبوت وج وان من عد فاد الوضع 
قسما من فساد الاعتبار وبين ما قاله صاحب الكشف هن . أن فساد الاعتمار د نوع 
ن فساد الو ضع لان كلا منهما باعتيار خصوصه نوع من اله خر باعتمار مومه 
0 لاخغى والاصل اذ الادتراض بث.وت قيض 0 مع الوصف فقط تقض 
قن زاد المععرض دلي ذلاك ان ثيوت نقيض ال كما غاهو بذلاك الوصف الذى 


دی المستدل »وت اكم به کان ذلك فاد الوضع فهو تقض 2 قيد زائد 
١‏ ااٹ 
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حقیتی أو اضاق أو لی او شرعى أو لغوى متعدية و قاصرة وعلى التقدارت 


فا معيرض به فى فساد الوضّع هو ثبوت علية الوصف للنقض : وجواية يقسميه انه 
شرن کر ن الدليل صال ما لاعتباره في ترتيب الحسكم عليه أو كون الجامع معتبرا 
فى ذلك الک م ويكون تخافوعنه بان وحد 1 قبط لانم اذ جاب عنه المستدل 
بذلك اندفع 3 الوضع وام النقض فسؤال آَ رم بورده ال ممترض قال المضد 
فساد الوض ضع بشيه النقض من حيث بين فيه ثبوت تقيض ال كم مع الوصف 
الا ان فيه زيادة وهو ان الوصف هو الذى بشنت الثقيض و في النةض لا .تمر ض 
لذلك بل ,قنع فيه بثبوت نقيض اكم مع الوصف فاو قصد به ذلك لكان 
هو الزن اه ففساد الوضع معئاه فساد وضع القياس لكو نه مناسا لنقيض 
الحكم أو ضدہ کا فى القسم الاول أو لكوذ علته ثبت اعتبارها فى النقيض 
أو الضد a‏ 3 اجا عا في القسم الثائى والشىء الواحد لايناسب النقيضين 
أو ادن أما فساد الاعتبار فليس براجع الى وضع القياس بالمعئيين بل معناه ان 
مادل عليه القياس من ا سكم #الف لا دل عليه نص أو اججاع وتارة يكو ذمعه 
ؤساد وضع وتارة لاكاوذ 9 أن فسا د الوضع بقسميه ثارة لكوف معه فساد 
اهتيار وتارة لايكون وكذلك ذساد الوضع بزيد عليه كونه باصل المستدل فهو 
قاب أ يضا ك) انه نقض وفساد وضع وانها يقدح فساد الوضع اذا بين الممئرض 
مناسبة الوصف للنةرض أو الضد من٠جبة‏ واحدة هى جبة المناسبة لاصل الحسكم 
وأما اذا كانت من جرتين فلا بغر ولا يقدح لانه كوف ناشءًا منها مصلحة 
ومفسدة فبوجه صار مناسيا كم ومن وجه صار مناسيا لنقيضه أو ضده 
قال فى ملم الثبوت : وافقنا هنا ابن الحاجب مع انه يقول بالاخرام والقول به 
يقتَغى اف لايكون له مناسية بنةيضين وبناء على ذلك يكون الجواب عنالنقض 
عا قدمناه فی مرحثه والجواب عن فساد الوضع بادوبة النقضمع زنادة ماقدمناه 
هنا والجواب من القلب هو بالجواب عن النقض وفساد الوضم وما قدمناه في 
مبحثه . ومنها القدح فى مناسبة الوصف الممال به وفى صلاحية افضاء اكم 
الى المقصود من شرعه وف اأضباط الوصف المعال به وظروره بان ينمي كلا من 


(Yé) 


امابسيطة أو ومركية » أفولهذا الطرف معفود لبيان أؤسام الءلة وبيان ما ببح 


الاربعة وجوابما بالبيان فان كوف الوصف مناسبا لاحكم شرط باتفاق الكل 
غابة ماف الباب ان الشافمية ومن وافةوم يقئءوث بها وحدها ومشابخ النفية 
لشكرطون مع ذلك ال ایر ضا اف يعبر الشارع الوصف اح_د الاءتيارات 
الاربعة الساشة والقدح فى المناسية كرون بابداء مفس_دة راجحة أ مساودة 
فلا يرد الا على القائل برام المناس_مة بذلا لاعلى غيره ا تقدم . وجوابه 
ترجيح المصاحة على المفسدة بان سين اتدل رجحان مصاحته على مغفسدة 
الممئرض #صوصبا ولا كفى بيان ذلك اجالا خلافا اسل ابوت لان حكم 
الاصل لابد ان بكون مشتملا على اة ل ن لابازم من ذلك رجحان 
مصاحة المستدل على مفسدة امرض راز ان ركون لثلك المصلحة غيرها في 
الفرع والكلام فيه فلا يكقى فيه بيان الرجءات اجالا بل لابد من البيان 
التفصيلى ا ذكر ناه . وأما الفدح فى صلاحية افضاء ال-كم الى المقصود من 
شرحه كتحريم المصاهرة لاحاجة الى رفم الحجاب فان التحريم يمضى الى دفع 
الفجور المتوم لانه يرفع الطمع غن ذكاحبا فيءيرض على ذلك بان النفس حر وصة 
على مامذمت فيفذى كثرا الى الفدرر فين المستدل تلاك العملا دية بان يقال 
حرم الحرم بالمصاهرة مؤ بدا صالح لابفغى الى هدم الفجور با المقمود من 
شرع التحرم فالتحرح الم بد سد باب الطمع فى ال#رمة بالمساهرة فيصر هذا 
المنع كالطبيعي بحيث تصمير غير مشتراةكالام وأما الاءراض بكون الوصف غير 
منضيط مثل المرج والزجر وح رهما فام مشك كات ولا إعتبر كل قدر منه - 
والجواب عن ذلك ان يقال الوصف المناسي اما منضبط بنفسه بان إءتبر مطلقه 
كالاعان فلو اءترض بان اليقين مشكاك اجرب بان المعتبر مطلق اليتين في أى 
فرد نحقق من الافراد ال#تلقة واما منضبط في العرف كالمامءة والمغرة فائهها 
وصفان مضبوطان عرفا فاذا عال باحد ۳ا فاءترض إمدع الانضياط كان الجواب 
N aS‏ وسار فلن هن الأرون ونا E‏ 


ارين 


به التعليل «نها ومالا بمح فذةول كل حكم ثبت فى محل فملة ذلك الجسم على 


كاك ةة فى اأسفر فلو اد رض بانها غير ية قلا انها «نضمطة شرا عظنتها 
وهو اسفر وبه بتعين «رتبة الحرج والشةة فاله_ 4 هى حرج أأسفر ومشقته 
لادطاق الأرج واأشقة فكان السفر هو مناط الترخص وكالأدوبه تحدد حد 
الزجر فاذا عالى بالزجر فاءعئرض بانه غير مخضيط ماب بانه منضيط شرعا عظنته 
وهو اد وأما الامتراض بكون الوسف خفيا لايدرك فلا يصلح للملية كالرضى 
فانه أمر معان لالعرف اأص لا فاذا امرض عليه يجاب بان اله ارع عول على 
مظنته الظاهرة اكصيخ العقود الصادرة بالطوع والاختيار والافهال الدالة على 
الرذى كالتعاطى فى اليم واشارات الاخرض ف العةودكاما والنفية م يذ كروا 
هذه الاءتراضات لا لاما خاصة بالكافعية كا ظنه ابن الحاجب بل لاجم 
أدرجوا كل ذاك فى منم صلاحية الوصف للعاية . وكيف تكون هذه 
الاءثر 5 خاصة بالشافعية مع انها متوحبة الى مناسية الوصف لالحكم وقد 
عامت أن ذلك شرط عند الكل وان غابة ماف الباب ان الشافمية ةنول 
بالمناسبة وحدها ومشابخ الحنفية إشيرطون مع ذلك التأثير على وجه ما سبق 
ونما ما يرد على حک الاملى من الاعتراضوهذا اما ان يكوف عنم حك الاصل 
والاه‌تراض به مق.ول الا عند الى اسدق الشيرازى فانه منعه بناء على ان مدعى 
الأستدل اكاهو ث.وت حكم افرع لو ثبت حكم الاصل فلا يضره حينئذ منم 
حك الاصل وهو منقوض عنم العلة فان هثله جرىفما ايض فلا لصلح منع العلة 
فيو مکار ة لان من البين ان .هود المستدل اثيات حكم الفرع فى الو اقع ولو 
ظنا لتحصيل حم شرعى موجب لاعمل وهذا لا يكون الا اذا ثبت حكم الاصل 
3 لايم الا بثبوت العلة فقول الىاسحقلا إسمم المنع على حكم الاصل لالسمع 
كيف وعلى ما قاله يلزم اذ م الدليل مع الشك فى مقدمة منهوهى ثبوت لمك 
فى الاصل وايضا يازم ان امرض يلرم بتسلم ماهو كاذب عنده او مشكوك 
الصدق واما ان يكوذ الاءتراض بان يدعى المعيرض حكم آخر لى خلاف حكم 
المستدل وبريد الاستدلال عليه ابتداء فمذا قد منم ق.وله اكثر الاصوليين لانه 


(۲ 6( 


خلانة أفسام وهى اما ذلك الل كتمايل حرمة الربا في النقدن بكوم ءا جوهرى 
الامان ''" واما جزء ذلك المحل كتءليل خبار الرؤية فى بيع الغائب بكونه عقد 


غصب لمنصب المستدل فيصير هو مستدلا وكا مير ضا قال صاحب الفوائح على 
المسلم : ولم يظهر الى الا ل وجه امتناءه كيف وليس هذا الا المنع عن اظبار 
الصواب فانه لا شك فى أن نمام الدليل يتوقف على :بوتكم الاصل وقد ابطله 
الممترض باث.ات منافيه فقد يطل الدليل قطما ثم هذا اولى من «نعه قالئ”تف المنم 
لا بطل به المقدمة بل تبقى فى دائرة الاحتال وبهذا النحو من الابطال يظهر 
كذبه بحيث لابرجئ الاهام بوجه ويظهر الحق فافهم فهو الاحرى بالقبول اه . 
وهو وجيه لاننا اذا قبلنا منع حكم الاصل الذى معناه طلب اثباته بالدليل 
وكفي فى قبول الاعتراض بالمنع جرد احمال ان يكون حك الاصل غير ثارت 
فكيف لا نقبل ادعاء المععرض ان المكم الشرعي على خلاف ما يقول المستدل 
مع اقامة الدليل على ذلك وظبور بطلان حكر الاصل قطما حيث لا يتمكن 
المستدل بعد ذلك من اثبات حكم الاصل و 45 الق ولا رجي للاستدل امام 
الاستدلال بوحه 9 شك فى ان هذا اولىبالقءول وقدمنا ان الغرض من .المناظرة 
اما هو اظبار الحق لا المغالية والا كانت عدرمة . وقى هذا القدر كفاية فلار جم 
لا اله الييضاوى والاسنوى فنقةول : 

)١(‏ قال الاسنوى « كل حكم ثبت فى محل فما ذلك الحكم فلي ثلاثةأقسام 
وهى اما ذلك الل كتعليل حرمة 0 با فى النقدين بكومما جر هرى الاتمان » 
أذو 3 المراد بكونمه! جوهرى الامان تمنيتهما بحسب اللقة أى كونهما عخاوةين 
للثمنية فان هذه الغنية خلقة ھی عله حرمة الربا فى الذهب والفضة وه_ذه الملة 
تسمى علة قاصرة و كوف ثارة مستنيطة » وتارة منصوصة ولاخلاف ف التمليل 
بالقاصرة المنصوصة وائا الحلاف ف المستنيطة فذهب جور من المنفية مم 
الكرخى من المتقدمين و1 بو زيد من ام 2 بن وغيرثما بل حكاه فى الميزانعن 
مشا العراق وأ كثر الا أخرين واختاره صاحب البديع وإمض الشافعية وأبو 


(5:؟) 
مص تابع الحاشية دم 


عبد الله البصرى من المتكامين الى انه لايملل مها لعدم الفائدة فى اعتبار القاصرة 
واستنياطها لاحصار الفائدة من ذلك في معرفة ت حكم الفرع والفرض الما لاتتعدى 
الى غير الاصل والنةض على هذا الدليل أن المنصوصة لافائدة فما أيضا عدم 
التعد نه مع جواز التعايل مها اتفاقا مدفوع ,ان عدم التمدية فى المنصوصة جار 
من قبل الشارع فيقيل مخلاف المستنيطة فارتف عدم التعدية فما بالرأى 
وهو يحصل بالكف هن التعليل ومن الاشتغال بالاستنباط . وجواب اين 
الحاجب بان الء_لة دلبل الحكم والنص دليل الدليل ففائدة الملة دلالنها على 
حكم الاصل ضيف لان حك م الاصل اما منصوص عليه أو و جمع عليه فهو 
معاوم على أ كل وجه فلا ل بالعلة فتلغو ولا دلالة ها بل .الق فى 
الجواب ان النص ذليل المسكم انا والعلة دليله ا فعرفة الحكم ل فائدة 
قلا لل عدم الفئدة والةو 1 بان هذه الفائدة ليست فائدة فقهية فان 
المائدة الفقبية هى استخراج ج المسكوت وهى غير موجودة في القاصرة 
ممنوع فان لمية اكم الشرعى ضا من فوائد المسكم ولست منحصرة 
في اسةخراج حكم مسكوت م لا مخفي . وذهب الا كثر م ن ال الاصول 
و جور فقاء سم رقند النةية والشافعىي و ايان والامام ا جد والبائلاني و أو 
الحسين البصرى وعبد الجبار الى صحة التعليل بالةاصرة واختاره صاحب الميزان 
والكال ان الام واستدلوا على ذلك أولا بأن الدليل فد دل على علية الصف 
القاصر لاننا لانقول إعلية الوصف القادر الا بمد أن يثيت ذلك بدليله ودلالة 
الدليل لاعكن انكارها فوجب العملى عةتّضّاه وهو علية الوصف لكن برد على 
هذا ان دلالة الدليل على علية الوصف منوعة فان من شرطالهة ان تكون مئؤثرة 
و رکو نما اكذيك لابكون بدوذ التعدية والفرض ان العلة قاصرة لاتمدية فيهاوثاني] 

ّ نه لو كانت العلية مشر وطة بالتعدية والتعدية اما کو ن بالعلية لتوقف كل على 
ا اله" خر فيازم الدور ورد هذا الدليل ا أن لمدية الوصف غير تعدية الك 


والعلية مشروطة عه ة الوصف والمذوقف على العلية لعذية ةلحك و دورءلى 


(€۷) 


ح8 نابم الحادة جم 


انا لانم انه بازم ماذكر توقف كل منم علىالا خر بل اللاز م ان يكوف فيه 
ملازمة ولدس فيه توقفلواحد مذها على الا خرومذا ل أنه م لكل واحد 
من الفريقين دليل على ما ادعاه على وجه ما ذكر غير أن قياس المستنيطة على 
المنصودة الذي استدل به الا كثر بقى سالا وحكاءة الاتفاق على جواز التمليل 
بالعلة القاصرة المنصوصة قد صرح بها ف التحرر ومسل الوت وغيرهما من 
كةب الاصول ولكن صاحب جم الجوامع حكى اللاف فيها أيضاً فقال 
والقاصرة منعها قوم مطلقا والحنفية منعوها ان م تكن ثابتة بنص أو اججاع قال 
الجلال قالوا جيم بعدم فائدتما وحكاية القاضى أب بكر البافلاني الاتفاق على 
جواز الثابتة بالاص معترضة محكاءة القاضى عبد الوهاب اللاف فيه كا أشار الى 
ذلك المصئف بحكاية الحلاف اه لكن لسية المنع للحنفية قدعامت انه ليس على اطلاقه 
دل ممم من اجاز وم دن ٠‏ 3 قدمئاه 3 أن حكابة القاذى عسك الوهاب 
الحلاف ف ذلك لا لېر اذا كانت علية القاصرة ا ته شص او اجاع انه لامدورى 
لاخلاف <يئذ ولذلك لم إعول صاحب ملم الثبوت ءلى مانى جع الإوامع بل 
خاافه وحكى الوفاق على جواز التعليل بالمنصوصة هذا وقد اختلف الماماء فى 
ان هذا الحلاف لةظى أو مءنوى فذهب فريق الى انه تفظى ووجهه اف التعليل 
هو القياس باصطلاح الحنفية والقاصرة ابداء حكمةوليست قياسا فلم تكن تايلا 
والجاهير ارادوا به استخراج المناسب كرا بصحة التعايل فلا خلاف فى 
المعى لان مراد المائع كن التعامل بالقاصرة القاس والتعدية وهذا لا الف 
ويه “كن اجاز التعليل ممأ وهراد دن احجاز التعلييل اسةخر اج المناسمةوابداء الحكمة 
وهذا لا عنمه المانم والقول بان اصطلاح اوائك المنفية هو ماذكر اذا تم لم 
دو حد التع ايل عند غير فياس وقد قيل به وذهب فريق لخر فى التو ضيح 
الى ان الحلاف مءنوي مبنى على اشتراط التأثير فى الملة ا ذهب اليه المنفية أو 
الا كتفاء بالاخالة ما عليه الشافعية فعلى الاول يازم التعدية فى المستنيطة والا 
فل تور فى محل 1 خر ايضا فلم تسكن علة دون الثاتى لكفاية المناسية بالرأي ولو 


(YEN) 


حت ابم الةم ٠‏ 
فى عل الحكم من دون ظهور تأثير بالنص أصلا وقال الكال بن اهام فى التحرير 
ان هذا غلط ل التأثير عندنا باعتيار جذس الملة ف فى جنس المكم ذا زكوذالعين 
قاصرة لا نوجد في ذيرالاصل ويكوذ ن لا ا ف ای 1< فلا ينفع البناء 
على العم ثبر فما حن فيه واء برض عليه ی مسل ألثوت بان مقصو التو ضيح 
ان المراد بالتمدية ما وجد هو او جذسه في غير الاصل وبالةادرة مالا بوج_-د 
هو ولا جنسه فيه بل يختص بالاصل والتمدية لعيئة أو ذسه .لازم على تقدبر 
وجوب التأثير يلاف الاخالة وحينئذ ماح ما قاله صاحب التوضيح من بناء 
اللاف على ماذ كر وهذابالحقيقة حرير للسئلة لتكون علا للمنازعة ولا تؤول. 
الى التزاع النفظى الذى يبعد كل البعد صدوره عن المحصلين الكرام فافهم اه 
موضحا دن شرحه . وأقول عبارة التحرر مع شرحه لابن امير حاج صما : 
ولا شك انه أى الللاف لنظى فقيل لان التعليل هو القاس باصطلاح الحنفية 
فبما متحداف وهو اع من القياس باص_طلاح القافمية ) فى كشف 
البزدوي فالنانى لجواز 0 بالقاصرة درنك ١‏ به القياس وهذا لايذالف فيه 
5 د اذ لا شحقق القياس OE‏ دون وجود العلة المتمدية والثت 
لجواز التعليل مما بره د به مالم يكن منه قياسا والظاهران هذا لابخالف فيه أحد 
ضا ف توارد النفي والاثہات على عل واحد فلا خلاف فى المعى الا أن هذا 
يشكل بان قرينة 3ال تفرد اذ مورد الافى والاثبات واحد وهو التعليل 
الكاأن في القياس كا بيده قوله ولان السكلام فى علة القياض لاذالكلام فى 
شروطه وأركانه الى منها الملة فينصرف اطلاق جواز التعليل بالقاصرة وعدمه 
الى ماهو العلة فيه و<ينئذ فم يقم هذا التعليل موقعه لانه لا لصلح دليلا على 
كون اللاف المذكور لفظيا ما هو ظاهر السياق بل هو قرينة على اذ ل 
الملاف التعليل بالقاصرة فان قات انما بصاح ذلك قرينة ه_ذا لوكان القياس 
مكنا مع القادرة وحيث لم لم كان ج كاف عدم امكانه معها صارفا عن ذلك فيكو 
معارضا لاقريئة المذكورة 3 فينع لاحاجة الى ذكر ذلك القيد ها بل يحجب 


(۲44) 


"ابم الحاشية يكم 


سقوطه » وقول والا فلهم کشر مثله فى الاج وغيرهكانه بريد به ولو لم یکن 
التعليل هو القياس كا هو مصطلح الإنفية م ستقم لهم منع التعليل بالقاصرة فى 
المج وغير المج وكأنه يشير ما في الاج الى ما فى الهداية وغبرها وبرمل في 
الثلاثة الاول من الاشواط وكأن سببه اظوار املد للمشركين حي قالوا اضئام 
ہی سرب ثم بھی الم بعد زوال السب في زمن الي صلی الله عليه وسل 
ولعده انتبى . وهو ظاهر وبا في غبرالحج الى مثل تايل وجوب الاستبراء على 
الرجل فما اذا حدث له لاك الرقبة بتعرف براءة الرجى قاصر فن الصغيرة والآ بسة 
ووجوب العدة على المرأة في الفرقة الطارئة على الدكاح ذا أبضا فانه قاصر 
نه أيضا لكن ربا سموه أي رعا سمى المنفية التعليل بالقاصرة ابداء حكمة 
لا تع ليلا كانه ا بينه وبين التعليل بالمتمدية الذي هو القياس يعنى وحمل كلام 
العقلاء فض لاعن العاماءالنبلاء على عدم التناقض ١اأمكن‏ مقدمعلى حملهعلى التنافض 
وقد أمكن هذا كا ذكرنا فيتعين وبتاخص من هذا اكلام ان الكال بن اطمام أولا 
استدل على انث |الحخلاف أفظى بان مايل هو القياس باص طلاح وام E)‏ 
بإاصطلاح آخر فيحمل النفى على القول باحادها والاثبات عل ىكو ن التمليل ام 
حال كونه مرادا نه فى القاصرة ماليس يقاس وهذا حق غير ان هذه الجلة 
لا تفى العبارة بالدلالة عليها وانه ثانيا افاد ان محل اللاف انما هو علة القاس 
ومعلوم ان الحلاف علي هذا لا يكوف اغظيا بل غابته انه لاينبغي ان بقع خلاف 
فی عدم جواز التعليل ما فلا ینبغی ان يذ كر دلبلا على کو نه لفظيا وانه مالا 
لوم يكن المراد بالتعليل عند الننمية القياس لم سم مانعيه بالقاصرة مم التعليل 
بها في المواضع المذكورة وهذا لا بأس به فى امل ثم خق التحرر ان يقال ولا 
شك انه لفظى لان التعايل هو القياس عند الحذفية واع منه عند الشافمية فالناى 
بريد القياس وانجيز بريد ماليسمنه بقيأس وكلاها حق‌اذ لا قياس بدون التعدية 
ولا مانم من ابداء الحكمة وان لم يعم مواقم الحكم كلما وجهل اللاف قيقع 
۲ ثالث 


)۲۵۰( 
ج ابع الحاشية 6م 


مبنيا على اشتراط التأثير في التعليل أو الأكتفاء بالاخالة فيه فعلى الاول ثلزم 
التعدية وعلى الثاني لاتلزم التعدية غلط اذلا يازم فى التأثير وجود عينعلة ع 
الاصل في محل آخر بكوف فرعا للاكتفاء بجنسه فى محل آخر لا صرحوا به من 
صحة التعليل بلا قياس والحاصل كم قال ال كال ان اللازم في التأثير كون العين 
المعلل بها ال م ثبت اعتبار جنسها فى جنس الم 5 عينه وهذا لا يستازم 
ون الى الاي علل بها ثابتاً فى محل آخر بل جاز كون ذلك المعال به اكم 
غير ثابت بعینه فى غيره ودل على ا هث.وت اعتبار جنسه فى جنس 0 
الحكم أو غينه وبالا كتفاء بالجنس فى آخر انما تعدد عل الجنس وهو لا إستازم 
8 محل ذلاك العين لو از کون ذلك ل فى فرد 1 خر غير ذلاك العين فلم 
«تعدد حل ما جءل علة وليس الجذس دو الملل , ولو كان هو المعلل به لكان 
الاخص عين الام وكانت العلة جنسه لا هو وهو خلاف المفروضلان المفروض 
وجود عين المدعى دلة لمكم الاسل فى أ خر فلا يستازم التأثير تعدى ماعال به 
إعينه الى آخر وجعل رة هذا الحلاف مم العدية حکم اصل فيه وصمان متمد 
وقاصر لجيز التعليل بالقاصرة لا الماع لاتعليل بها کا ذكره صدر اأشرلعة أإضا 
فاط ابض بل الوجه فى ذلك انه ان ظبر استقلال الوصف المتمدى أفى العلية 
لا ينع اتفافا أو ظهر ركيب العلة من المتعدى والقاصر منم اتمافا وفى ال ناويح 
واعلم انه لامعنى للتزاع فى التعليل بالعلة القاصرة الغير المنصوصة لانه ان د 
عدم الجزم بذلك قلا زاع وان”ت أريد عدم الظن فبءد ما غاب على ر 
المجهد علية الوصف القاصر وترجح عنده باءارة معتبرة فى استنياط 0 
لم نصح فى الظن ذهابا الي انه جرد وم واما عند عدم رجحان ذلك أو عند 
تمارض القاصر والمتعدى فلا نزاع فى ان العلة هى الوصف المتعدى اه 
وأجيب بان مينى اللاف على تقدير اشتراط التأثير وعدمه ينكد يكوذ للنزاع 
معنى ظاهر لاف من اشترط التأثير فى التعليل لا يغلب على رأى اللجنهد كور 
القاصرة فلة بخلاف من اكتفى عحرد الاخالة فان عنده صل الوفوف علىالعلية 


)۲۵۱( 
سج ابم الاش چە 


مع الاقتصار على “ورد النص اه ولا ضخفى ان هذا الجواب هو اعادة لما فاله 
صدر الشراعة من أن ف م الاك على ا تراط |( 5 وعدمه وقد رده الكهال م 
سءق وقال صاب ال تلوح وفيه نار لان اقتصار الوصف على »ورد النص وعدم 
حصوه فى صو أ ركا مع عدم النص على عاية الوصف لذلك 11 کک لاينائى 
و<ود جس الوصف هة ور ةا رى واعتہار الشار ع الأه فى جص المي بان 
يشمت ذلك اص أو اجاع اه واا نقانا جيع ماقالوه يتين وجمة ال وان 
لحلاف لفغلى بلا شك ما فال الال ودعوى اذ اراد بالتعدية مأ بوجد هو 
ا 3 لا يدفم ما فاله اللكال دن ان وجود الجنس لا يسئلزم وجود 
العين ا هى العلة وهي غير متعدية ة لمحل 1 آخر والجنس وجد فى غير ذلك العين 
في >ل خر وعلى فرض ملم ان ذلك مثير الحلاففهذا لا لصاح ر ر | لال 
الالو كان القائلون ,الاخالة ءون التعليل عى القياس بجرد الاخالة وأيس 
كذلك لان كون ااشافمية قائلين بالاخالة لا يقتذى ان كل علة بخالة يصح بها 
القياس ولي س كذلك بل اذالملة الخالة لا بصعم مها القياس الا اذا كانت متعدية 
أ وااتزاع مفروض في وصف قاصر على محل الاصل اثفافا ولآيمكن به القاس 
اتفافا ومع كو نه قاصرا اتمافا ولا يمكن القياس اتفاقا لامعنى لاخلاف بعد ذلك 
فىكونه ءلة من عال القياس أولا بل يكن ممنى الملاف فى أن هذا لا يسمى علة 
عند من يخص ١‏ سم الملة بالمتعدية 5 لا مى دلة عند من لا محص ام بذك 
فهو خلاف لفظى راجم الى التسمية لا كرة له أصلا کش > بکون می الملاف 
مادکره صدر الشربعة فى توضيحه وقد وافق الشافعية القائاين بالاخالة فى جواز 
التعليل بالقاصرة م النفية السهرة: :دون وغير من 5 رناهم ٥ن‏ الحنفية وم 
قائلؤن باشتراط التأثير فكيف يسوغ طؤلاء ان يقولوا بذيك وهم لابقواون 
بالاخالة ءل اشكر طون التأثير وكيف لسوغ لبعض الشافعية القائل بالاخالة أن 
يواذق جما من الحنفية كالءراقيين على منع التعليل مع قوله ا راط 
التأثير . والماصل ان ما قاله صدر ااشريمة في التوضيح من أن الحلاف معنوي 


(Yo) 


م نابم الحاشية چ 


مرئاه ما ذ ؟ ر وانما يتوثم صحته ان لو كان كل من قال باشتراط التأثير الذي هو 
نى القول نع الل الويف لاسر كان 5 منم وكل من قال بالاخالة 
9 هو مبى القول بالمواز كاف قائلا بالجواز وليس الاهر 7 بل فرق گن 
اشير طوا التأثير قال بالمنع وفريق قائل بالجواز وكذلك القائلون بالاخالة فرق 
منم منم وأرءق أجاز . هذا وكون اله نية فى النقدين علة قادصرة غير متعدية 
غير مسلم لان وصف اة متعد الى الى فمو تعليل لوصف متعد لكن هذه 
المناقشة لا ترد على المثيل لان ال رض هنا القثيل لكون الملة هي الحل بقطع 
النظرعن كو ما قاصرة أومتعدية م أذ جملعلة<رمة الربا فى النقدين خصو صما 
كوم ما جوهري الاكان لا يقصد منه الا جرد الكثيل والا كرمة الربا لا ختص 
بالنقدين بل ۴ حرم ال با فيمءا بحرم فى كل ما كان من الذهب والفضة مغروياً 
وغير مضروب مصوغا وغير مصوغ وتعليل حرمة الربا فى الذهب كونه 3هيا 
وف الفضة كونها فضة ولو مثل الاسنوي تحرمة الربا في الذهب والفضة لعلية 
امحل اكان أولى لان العلة متى كانت هى المحل أو جزأه الحا ص كانت قاصرة حا 
لاتعدى ها على ان الئل لملية الحل بتعليل حرمة الربافى النقدين بكونمهما 
جوهرى الاان غير صحيح بل هومثال لتعليل المكم وصفه اللازم له ولذلك 
قال في جم الجوامع وشرحه ولا تمدى طا أى للعلة 0 كوم عل الم أو 
جزاه لاص أن لا توجد فى غيره 5 وصفه اللازم أن لا نتصف به 0 
لاستحالة التعدى حينكذ : مثال الا ول تعليل حرمة الربا فى الذهب بكون ذهيا 
وفى الفضة كذلك ومثال الثاني تعايل نقض الوضوء في المارج من السبيلين 
باكر وج منهما ومثال الثالث تعليلحرمة الربا في النقدين بكونهما قى الاشياء 
وخرج بالخاص واللازم غيره) فلا ينتفي التمدى عنه كتعليل الأنفية النقض فها 
ذ كر روج النجس من البدذ الشامل ل ينقض عند منالفصد ونو 0 
ربو وة الير بالطعم اه والمراد هن تعليل حرهة الربا في الذهب بكو نه ذه وفي 
الفضة كذلك أن تكوذ تلك العين من حي ثكونما عين ذهب أو فضة علة 


(of) 


معاوضة )0 واما خارج عه والارج غلى لاله أقسام على وشرعى ولغوى فزاد 
فى المحصول على هذه الثلالة المرى فأماالامر المقلى فثلاثة أفسام <قيتى وليل 
حرمة الجر الاس كار » واضافى ° كتمليل ولابة الاجبار بالاوة» وساى 


لذلك الك وحاصله ان الملة هي وع السو الفصل المءيز وت رعبماهو عل 
الكم و 7 المراد ان العلة عين الذهب أو عين الفضة من حيثهي عين مطلقة 
حی بر د ما فيل ال هذا من التعليل بالوصف:ومقتضى كوذ العلة هى الحل أن 
يجمل العلة الذهب نفسه أو الفضة كذلك فان هذا الاءتراض مبنى غلى اذ عين 
الذهب ا ألفضة من حيث هي عين مطاقة علة کم خاص ا الذهب ا 
الفضة وهذا غير معقول كم قانا لان الءلة حينئذ هي الجذنس وهو مطاق العين 
لا بقيد كونما ذهب ولا فضة وذلك لابصاح لاح الخاص بالذهب أو الفضة 

(1)قالالاسنوى« وأماجزء ذلك امل كتعليل خيار الرؤيةإلى آخره » اقول 
قال السعد جزء الشىء حقرقة ما وک حل الحكم مده ومن غبره بحيث 
يكون كل منهما متقدماً عليه في الوجود ولا حمل عليه أصلا فلا حاجة لتقييذ 
الجزء بالختص لان ما بكون جزءاً لاشىء حقيقة لا بكون الا كذلك . مثلا 
السكاحبين الل الذي يكون جزءا منه حةيقة لا بكو في غبره وأما مطلق ال 
الذي يكون فيه وفي غيرة فليس جزءا منه حقيقة اه وحينئذ فن قيد الجزء 
بالحاص كصاحب جم الجوامع اراد بالجزء جه لا الجزء الجنيقى ومن اطلق وم 
يقيد كالاسنوي اراد الجزء القيتقى وهو لا يكوذ الا خاصاً بالكل وعلى ذلك 
فراد الاسنوى من قوله يكونه عقد معاوضة عقد المعاوضة الذى هو جزء من 
بيم الغائب لا مطلق عقد معاوضة والا كان <زءا ماما وهو غير مراد قطما 

(؟) قال الاسنوى « فما الامر العقلى فثلاثة حقيقي الى آخره » أقول 
الاول وهو المقيقي الذى يتعقل من غير وقف على عرف أو غیره وهذا لابد 
أن يكون وصة) ظاهراً منضيطً 

(۳) قال الاسنوى « واضافى كتعليل الى آخره » أقول الاضافى عذمى عند 
المنكاءين وقد صحدحه صاحب جع الو امع في أو اخر كتابه نفى تعايل الثبولى 


(01؟) 


كتعايل عدم وقوع طلاق المسكره ره ع اليا" وا اد بالحقيقى ماعكن تمقله 


بأعشار سا والاضافى ماد دتمل باعتہار غيرهوأما الام رالشرعی وکا مل جواز 
رهن المشاع 2وا ز ده 4اا الامرإلاخوىفكةو نا فالنبيذاله سمي خمراً فيحرم 


به الملاف الا نی فيذلك كذا قال الامام الرازي والأمدى لکن فى مبحث 
المانع مثلوا لاوجودى بالابوة وهو صحيس عند اافقهاء نظراً الى اما ليست غدم 
شىء ومرجع القياس الهم ولا ابرض الجلال الى على قول صاحب جع الجوامع 
والاضافى عدمى بقوله فلا يناسبهم اى الفةهاء أن يقال فيه والاضافى عدمى | ه 
وذلك لان الاذانى وان كان لاوجود له فى الخارج وبذتك اس جي عدي لكنه 
أعتارى صادق له وجود فى نفسه «وجود منشئه فى الخارج مذلاك اعتبره اليقهاء 
من قسم الوجودى 
)١(‏ قال الاسنوى « وساى E IES‏ مراده العسدى 
واا عير بالسا. ى الاشارة الى أن الحلاف في العدم المضاف لا العدم اض 
3 سيان 
(؟) قال الاسنوى ١‏ وأما الامر الشرعي الى آخره » أذول مراده الج 
الشرعي سواء كاف المعاول حكما شرعيا يض كالمثال الذى ذكره أم كانت أهراً 
حقيقيا كتعليل حياة اأشعر رهت بالطللاق وحله بالكاح كاليد وقيل لانكو ن 
الع حكما شري لان شأن ال £ أن رکون مء ولا لاءلة ورد أن العلة كدي 
5 ولا عنم أن لعرف م کا 3 غيره ولذيك لايعتنع أن ينعيف حكم 
رت على حكم شرعى أو غيره أو يئر حم شرعى في حك م شرمى أو غيره اذا 
597 مەی الباعث أو المؤر لا تقدم ان الحلاف 9 لى واف معى البعث 
والتأثير هو اعتبار الشارع جنس الوصف أونوعه في جنس ا م 01 نوعه 
(۳) قال الاسنوى « وأما الامر الاغوى فكةو لنا فى النبيذ الى آخره » أقول 
ادير بهذا مبنى على ثروت الامة بالقراس وحاد له أن تقول النبيذ حرام كالمشتد 
ن ماء العنب مجاهم ان كلا مخامر العقلى فخاءرة العقل هو. . المع ف القياس 
ني والوصف الغو ى الذى اكلام فيه هو أنه إسمى را وانما قلنا ان مي 


(oo) 


كالمتمر م دن ع العنب والتعا دل ذا حار ز على الور" ' وقيل للا وہل ان کان 
(aia‏ جاز والا فلا وكذا حكاه | لقراق وغيره والقائل بالصرحة هو الذى جوز 
الاس فى اللغات كا تقدم ذكره هناك وادعى الامامهنا انهلا يصح اثفاقا واش 
كذلك انه من حكى االحلاف هناك اما العرف الذى زاده الاما فئل له بقوانا 
ف الغائب انه مشتمل دی حهالة تمه ف العرف 3 اعاده لعل ذلك ومثلله 
بالشرف والسة وال كال والنقصان قال ولكن انما يعلل به إشرط ان بكون مضبوطا 
متميزاعن غیره أو انيكوذمطر دالاتلف باختلاف الاوقات فانه لولم يك نكذلك 


ذلا على ثبوت اللغة بالتقياس لان الممئلة لولم تبت على ذلك لكان الوصف الذى 
|( -كلام فيه وهو انه لسمى خمر ا اما ا 8 بالنقل ء ن اهل الاغة يكرد ن اليك 
مثناولا للنص على ار وداخلا لغة في. مسماه لانه اسمی را 31 غير ثابت 
بذلك فلا يصح القياس في ال-كم ولايقال مكن أن يكون الوصف مستنيطاً لانا 
تقول لادخل للاستذماط في الالغة 

)١(‏ قالالاسنوى « والتعليل مد جائزا على المثهورر الى آخره » أقول قد 
مامت أن هذه المسئلة مبذية على ثروت اللذة بالقياس أن أجاز ذلك مطلةا أحاز 
التعليل بالامر اللذوى مطلقا ومن منع هناك مطلقا منم ذلك هنا مطلةا ومن 
فصل فأماز ار كان مشتةاً ومنع ان م يكن كذلك فصل هنا أإضا وقد 
قدمنا ماهو الق في مبحث ”يو ت الاغة بالقياس فليكن هو اق هنا أيضاً 

(؟) قال الاسنوى « وادعي الامام هنا أنه لالصح اتفأفاً الى آخره » أقول 
ود عامت وحهه ما قدمناه هن أن مبې ماهنا على ماهناك 

لوه قال الاسنوى « وا العر في الذى زاده الامام الى آخره « اقول وها 
لايكوث الا ظاهراً منضيطا ما صرح به العطار على جم الجوامع 

)٤(‏ تال الاسنوى « ولكن انما إءال به إشرط أن يكون مضبوطا الى 
آخره » أقول قد عامت أنه لايكون.الاكذلك لان المراد به الوصف العرفي 
المطر د الذي لاياتاف باختلاف الاوقات كالشرف والسة في الكفاءة و هك 
لامكوث الا مضبوطا متميزاً عن غيره 


(۲۵٦) ظ‎ 

1 
لخاز-ان كون ذلك العرف حاصلا ففزمان الرسدول عليهالسلام'' وحيئكذ لاوز 
التعليل به وخاصل هذا التقسيم الذى ذكره المصنف سيعة أقسام منها خمسة فى 
قم الخارج وهلا فى تقدر إن کون ما دعك الحارج كن الاقام اماه و ةسام 
لاخارج ةط و به صرح فى المحصول ثم الملة اما متعدية أو قاصرة7" المتعدية 
هى ااي توجد فى غير الحل المنصوص عليه كالسكر والقاصرةيخلاف ذلك كتعايل 
ج الربا جوهري اأعنية وءلى کل واح_د من التقديرات المذكورة فام] ان 
تكون الدلة بسيطة كالامئلة المذ كورة او مركبة وحينئف فقد تكون مركبة من 

الصفة الحقيقية والاضافية كةولنا قتل ص درم ن الاب فلا يحب به القصاص فالقتل 

حقيقى والابوة اضافية أو من الأقيقية والسابية كتليل وجوب القصاص على 
قائل الأمى بكونه فتلا بغير حق او من الثلالة كتعليل وجوب القصاص بالقثل 

قال فو قيل لابمال باللمل لان القابل لامعل . قانا لال ومع هذا فالملة 
امرف أذو ل ما ذكر المصنف أقسامالعلة شرعفى بيان ماوقع فيه الحلاف منها 
و دال شہه الالف م المواب عنها وعاصل م حک فيه الحلاف ما ست مسائل 

)١(‏ قال الاسنوى « فآنه لولم يكن .ذلك لاز أن ,كون ذلك العرف حاصلا 
الى آخره » أقول عام اكلام ولا يكون حاصلا في غير زمنه صلى الله عليه 
وسلم ومبذه الزيادة نصح قوله فلا يجوز التعليل به 

ف قال الاسنوى « وهذا على تقدير ان يكوذ مابعد الخارج الى خره » 
أقول أي كون الاقسام سبعة منها خسة في تقسيم الارج مى علي أن ماذكره 
المصنف من الاقسام بمد قوله أو خارج اقام لاخارج فقط واما ان جمات تلك 
الاقسام أقساما أيضا للقسمين قبله كانت الاقسام أ كثر من سبعة لكن ماصرح 
به ف المحصول عليه یح الاصوليين ين أن کون اقا( لاخارج وط 

(©) فال الاس_نوى « ثم العاة اما متعدية أو قاصرة الى آخره » أقول 
ماذكره هنا کل ذلك »أ فى مفصلا وسنتّكام عليه تفصيلا 


(oV) 


مما تعليل الحم محل" وقد اختلفوا فيه على ثلاثة.مذاهب أصحها عند الامام 
وال مدى وابن الجاجب انه اذكانت الءلةمتعدية فاله لاوز لاه سةحيل حصول 
مورد النص خصو صهفى غيره وان كانت قاصرة فيدو زسواء كانت الءلةمستنيطة 
أو منصوصة ‏ انه لااستبماد فى أن يقول الشارع حرمت الجر ا-كونه خراً 
ولا فى أن بعر ف كوف الجر مناسبا لرمة استم اله والئانى لا جوز مطلقا "و نقله 


)١(‏ قال المصمئف « قي للا يعلل بال حللان الفائدة الى | 'خره » قال الاسنوى 
« وحاصل ماحكي فيه الحلاف منها ست مسائل :ممما تعليل ا لمكم حل الى 
آخره » أفول ان العلة اذا كانت هى محل الحكم أو جزأه فهى ارد الا 
قاصرة ولذلك قال فى جم الجو امع وشرحه و ا القاصرة وهي الى لاتنعدي 
عل النص منعها قوم عن أن يمال مها مطلقاً والنفية هنعوها ان م تكن ثابتة 

ص أو اجاع والصحيح جوازها ولا تمدى ها عند كونما محل الحكم أو 

جرأه الحاص بأن لا توجد في غبره أو وصفه اللازم أن لا يتصف به غيره 
لاستحالة التعدى حيئذ اه غتمراً وعلىذلك يكو اتف ميل الذي ذ كره الامام 
والا مدى وان الماعب بعد كون التعليل ,امحل م نأنه اذكانت متعدبةلاجوز 
الى آخره من قبيل توسيع الدائرة فقط فانه مع استحالة تعديها كيف يقال جوز 
أو لا جوز بل الماصل في امارج ليس الا الشق الثانى وهو قوله وان كانت 
قاضرة :الى اة 

0( قال الاسنوى « فيحوز سواء كانت العلة مستنيطة او منصوصة الى 
أآخره » أذول قال في التوضيح الا اذاكان الوصف القاصر ثبتت عليته بالنص 
كقوله عليه السلام حرمت الجر لعينها خينكذ تثيتعليته ويكوذ مانما من علية 
وصف | خر اھ وقول الاسنذوى انه لا استيعاد اج راجم للمنصوصة وةوله ولا 
فى أن دعرف کون ال ر الخ داجم الى المستنيطة 

(©) قال الاسنوى « والثائ 5 مطلقا »اكول وهذا صريم في امك 
الحلاف م هو جار فى المستنيطة جار في المخصوصة وقد عءلمت مافى ذلك 

۳۴۳ 


(e۸) 


الا مدى من الا كثرين والثالك جوز مطلة) ‏ وهو مقتذى اطلاق الممنف 
واحتج المانمون بان عل الہک قابل للح-ک " فانه لو لم يقبله لم إصح قيامه به 


كيف والحديث السابق صرح في علية ين الجر فى حر مما اللهم الا أن يؤول 
الحديث 

)١(‏ قال الاسنوى « والثالك جوز مطلتقاً » أقول قد عامت انه مذهب 
أ كثر الاصوليين وحجهور الفقباء ومنسم مشابخ الحنفية السمرقند بون 
ومذهب الشافمي وأصحابه والامام امد 1 بكر الباقلانی وای المسين 
اليصرى والقاضى عبد الجبار واختاره صاحب الميزان والكال بن اهام 

(؟) تال الاسنوى « واحتج المانمون بان عل الحكم قابل الى أآخره » 
أقول أشار هذا الاستدلال اللاص بكون العلة عل المج الى وجه ذ كر المصذف 
لا كخيره مستقلة مم انها داخلة فى العلة القاصرة وسيأتي الحلاف فيها فان المائم 
هنا منم لدليل ا خر غير الدليل العام لاعلى اأنمفى القاصرة مطلتا وهو كون عل 
لمم قابلا الخ وحاصل هذا الدايل ان عل الک م ابل له لانهوصفه والقابل 
لایس أن بكون علة لان الملة اما باعئة أو رة الاول بازم أنتكون 
مقدمة في | متأخرة فى الوجود کا هو الشأن في كل ولة فائية اذ تقدم على 
وجود المعلول والمحل هنذا ليس ذلك بل هو سابق فى الوجود على وصقه الذى 
هو الحكم وعلى الثاني يازم كوذ ن الل قابلا للح وفاعلا ومؤثراً فيه وذلك 
لا جوز لاختلاف لسمة القابل الى المقدول ونسية ت الفأمل الى المفءول لان القابل 
كا جوز أن بقبل هذا الثىء جوز أن يقبل ضده فنسبته الامكان والفاعل 
يقتذى وجود المفعول فنسبته اليه هي الوجوب وبين الوجوب والامكان تناف 
لان الوجوب لا بقل الارتفاع والجوازيةبله و بينمايقبلالار تفاع ومالايقبله تناف 
بلا شك . وحاصل 1 أجاب به المصنف ووضحه الاسنوى أنه أحاب أولا بافتيار 
أن العلة باعثة أو مؤثرة ومنع الموازم الملذكورة فيمنم أكون الحل ساب فى 
الوجود على الحكم مانعا من كون باعثاً على الح ل+واز أن الجتهد اذا ءل حقيقة 
المعل يستنيط منهأنه حرام لعينه قياساً على المنصوصة وكذلك كون الحل قابلا 


(0۹) 


وكذلك كل معنى مع عله وحينف فاو كان امحل علة لكان اعلا في الك لان 
اللة تؤثر فى المعلول وتفعل فية وستحيل كوذ الشىء قابلا للذىء وفعلا فيه 
5 تقرر فى عل الكلام لان ذسبة القابل الى المقبول بالامكان ونسية الفاعل الى 
المفءول بالوجوب وبين الوجوب والامكان تناف وأجاب‌المصنف بوجهين أحدها 
لان ل أن القابل لايغعل وقولي فى الاستذلال عليه ان الوجوب والامكان 
متنافيان ممنوع فانه انما يلزم ذلاك أن لوكان المراد من الامكان هو الامكاذ الخاص 
ولیس كذلك بل المراد به الامكان العام وقد تقدم ابضاح ذلك في الكلام على 
الاشيراك . الثاتى سامنا أن القابل لابفمل لكن لاأسل أنه لو كان ءل له لكان 
فاعلا فيه وانما يكون كذلك ان لوكان المراد من العلة هو المؤثر وحن لانقول 
به بل العلة عند ناهو المعرف. واعلم أن الاقوالالمذ كورة في التعليل بالحلجارية 
أيضًا فى التعليل يجزئه " ولكن الصحيح هنا عند الا مدى الجواز مطلقا © 
وبه جزم المصنف فى التقسيم السابق ونق_ل أعنى الا مدى عن الا كثرين المنم 
لا بعنع من كو نههث ثرا لان التنافي بين الو جوب والامكان انما هو في الامكان لماص 
الذي هو ساب الغسرورة عن الطرفين وأما الامكان العام فو صادق بالوجوب 
بالغير فلايناف الوجوب بالفاءل وأجاب انيا تسا اللوازم ومنع أن المراد بكون 
ا حل علة أن يكو باعثا أو مؤثرا بل المراد من العلة هو المعرف لانالعلة مندنا 
هي ذلك ولامانع أن الشارع يجءل محل الحكم علامة على الكم فكذلك لامانع 
من أن بستنبط المجترد كون عل الحكم علامة على الح-كم 

)١(‏ قال الاسنوى « وأعم ان الاقوال المذ كورة الخ » أقول قد علمت ما 
قده‌ناه ان الاقوال المذ كورة فى الملة القاصرة مطلقا سواءكانت عل اله-كم 
أو جزأه الخاص 3 وصفه اللازم 

(؟) قال الاسنوى « ولكن الصحيح هنا عند الكمدي الخ 6 أقول هذا 
الاس_تدلال اعا هو بالنظر الى تصحيح الا مدى للقول بالجواز مطلقا لا بالنسبة 
لمكاية الافوال وجريانما في الجزء ۴ يعلم من وله ونق-ل أعنى الا مدى دن 
الا كثرين الخ فانه موافق ل نقله سابقا في التعليل بالحل 


(10؟) 


مطاة) وقال ابن الحاجب ان كانت الءلة قاصرة جاز وان كانت متعدية فلا 

قال « قيل لايملل بالك الغير المضيؤطة كالم اح والمفاسد لانه لالله-لم 
وجود القدر الحاصل في الاصل في الفرع.قلنا لولم جز لما جاز بالوصف المشتمل 
عليها فاذا حصل الظن بان اج لمصلحة وجدت في الفرع تحصل ظن الحسكم 
فيه » أقول التمليل قد يكوث بالضابط المشتمل على اله-كمة كتعليل جواز 
القصر بالسفر لاشاله على الحسكمة المناسية له وهى المشةة وكجمل الزنا علة 
لوجوب الد لاشماله على حكمة مئاسية له وهي اختلاط الانداب وقد بكون 
بنفس الكمة أى عجرد المصال والمفاسد كتمايل القصر باأشقة ووجوب 
الح باختلاط الانسابةلاو ل لاخلاف فى جوازه وأما الثاني ففيه ثلاثةمذاهب 
حكاها الآ مدى ": أحدها الجواز مطاقا ”2 ورجحه الامام والمصنف وكلام 


)١(‏ قال الاسنوى « وأما الثانى الخ ) وهو ما أشار المصنف الى <كابة 
الملاف فيه بقوله لايعلل بالحسكم الخ 

(؟) قال الاسنوي «أحدها الجوازمطلقا الخ »أي سواءكانت الحكمة ظاهرة 
منضيطة بنفسها أو لم تكن كذلك وكذلك يالف قوله والثاتى المنع مطلقا بقرينة 
التفصيل ف الثالث المقايل للقولين قبله وأشار بذلككالمصنف الى الف التمليل 
بالو صف الضابط المشتمل على الحكمة لاخلاف فيه وظاهر ماني جع | وامع 
اختيار المنع مطلقا فانه قال مع شرحه ومن شروط الالماق بها ان تكون وصفا 
ضابطا لحكمة كالسفر في جواز الةصر مثلا لانفس ال_كمة كالمشقة فى السغفر 
لعدم انضباطها وقول يوز ان انضيطت لانتفاء الحذور . واع-لم ان من شروط 
الالحاق بالعلة اشماطا على حكمة تبعث الكلف على الامتثال وتصاح شاهدا 
لاناطة السك بالملةكحفظ النفوس فانه حكمة ترتب وجوب القصاص عل علته 
من القئل العمد المدوان وممنى اشْمال العلة على تلك ال-كمة أن الحكمة تترتب 
على كو نما علة لاحكم فانه ارتب على كونها علة له ثرئبه عليها ورتب على ثرتبه 
عليها تلاك المسكمة فهى مثرئبة على الملة بواسطة ترتب الك على الملة قال في 
السعد معنى اش ماطا على الحكمة ان في ترتب الحسكم عليببا مصلحة كالاسكار 


)1551١( 


ابن الحاجب يقتفى رححانه أنضا : والثاى ا منع مطلقا ونقله الاأمدى غر ° 
الا كثرين وأشار اليه ا لمصنف بقوله قيل لا بعال بالم#كم وهو بكسر الاء وفتح 
الكاف جما ل1-كمة . والثالث واختاره الا"مدي ان كانت الحكمة ظاهرة 


فان فى حرم اجر مع الاسكارهصلحة وليس المقصود اذفى الاسكارمصاحة وهذه 
التكمةبهذاالمدنىغيرالكمة فى قولنا ومن شروطالالماقاذيكون وصفا ضابطا 
ل1_كمؤلا نفس المكة أن الحكة هنا ممناها الامر المناسب (شرع الحم 3 
بۇخذ من كلام المضد والسمد كالطشقة فى السفر قال العضد ما نصه ان كان 
الوصف الذي محصل من ترثيب ا1 3 عليه المصاحة أو دفع المفسدة خفيا 0 
غير منضيط لا متیر لاله لا لے کف لعل به الحم فالطريق أن لمتبر وصف 
ظاهر منضرط يلازم ذلك الوصف ولو عادة فرجمل معرفا للحكم مثاله المشقة فانها 
مناسية لترثيب الترخيص ماما حصلا لقصد التخفيف ولاعكن اعتبارها بنفسها 
لامها غير منضيطة لكونما ذات مرائب #تافة ولا يناط الترخيص بالكل ولا تاز 
البعض بنفسه قتيط الترخيص عا يلازمه وهو السفر * مثال آخر القثل العمد 
العدواذ مناسب لشرع القصاض لكن وصف العمدية خفى لان القصد وعدمه 
امر تفسی لا يدرك منه شىء قنيط القصاص عا بلازم اأعمدية من افعال غخصوصة 
بقضى فى العرف علا بكونها مدا اه فعلى كلعاءنا ان المصاحه او دفم المفسدة 

غير الحكة المناسية 0 وهو الوصف الذى اذا نظر لذاته ذال انه علة وبه 
بعلم ان المراد بالمكة فى قوطم ومن شرو ط الالحاق بالملة اشهاطا على حكة تبعث 
كاف على الامتثال وتصلح شاهدا لاناطة الحم كحاغل النفوس غير الحكمة 
فى قوم ومن شروط الالماق ما ان تكو ف وصفا ضابطا لحكمة كااسفر فى جواز 
الةصر مثلا لا تفس الحكمة كالمشقة فى السفر أى والعمدية فى القصاص لان 
ا مر اد بها فى هذا ااثاتى الوصف المناسب للحم وهذه الحكمة هى المرادة هنا ىق 
كلام المصنف وه ی الى وقع قم اللالاف فى انها يعلل ما أ ولا يمال على الوه الذى 
قال اممف والاسنوى والحاصل ان الءلة الى رئب عاما الشارع القصاص هى 
الافمال الم وصة الى قضى العرف علما بكو لما عمدا كاستمال الجارح في القتل 


(1 ) 


منضبطة .بنفسها جازواف م تكن كذلك قلا كالمفقة فليا خفية غير منضيطة 
ˆ بدليل انما قد ##صل للحاضر وتنمدم فى حق المسافر . قولهه لاله لايل © 
أي استدل الماع بأن القدر الماصل من المصلحة فى الاصل وهو الذي رتب 
الشارع علة المىك فيه لابءلم وجوده في الفرع ”'2 لمكو المصالح والمفاسد من 
الامور الباطنة الى لا يمكن الوقوف على مقاديرها ولا امتياز كل واحدة من 
مرائيها الى لامباية امن الزتبة الاخرى وحينئذ فلا يجوز للمستدل اثبات حم 


والوصف المناسب الذي يخال انه العلة هو الممدية وهي المكمة هنا وهى ناما 
نيط الحم عا يلازمها وهى تلك الافعال الخصوصة والحكمة المثرئية على ترتبه 
القصاص على القتل العمد المدوان هي حفظ النفوض وكذا يقال فى الترخيص في 
السفر الله هى السفر الذى هو الوصف الضابط لكمةوهذه الحكمةهي الوصف 
المناسب لشرعية الحم وهى المشقة لكن لعدم الضباطما نيط ا با بلازمها 
وهو السفر والحكمة الى ترتبت لى شرعية المكم للك العلةهى التخفيف يرشدك. 
الى هذا كله ضا اختلاف انيل لاحكمة في الوصفين . ونا اطلنا في ذلك لان 
المقام اشتبه على كثيرين و مهم الاسنوى م قدمناه سابتقا 

)١(‏ قال الاسنو ي « اي استدل المانع بان القدر الحاصل من المصلحة فى 
الاصل اح » اقول المراد به الوصف المناسب الذى يخال انه الملة الى لاجلها 
شرع الكروحاص لهذا أنه لا يمكن ضيطها وان کانت هىهى المقصود لاختلاف 
مراتبما بحسب الاشخاص والاحوال وليس كل قدر منها وجب الرخص والا 
سةطت العيادات ولمين القدر مها الذى بوجبه متمذر فنيطت بوصف ظاهر 
منضيط هو السفر ْمل امارة ها ولا مءنى للملة الا ذلك . ومثل المشقة فى ذلك 
الزجر عن الفعل الذى هو حكمة وجوب المد أى الامر المناسب له ا تقدم 
فأنه مختلف المراتب لانه قد يكون بقطم بد أو رجل او ها ومثلذاك اذا كانت 
المسكمة عدي الوصف المناسب شرع المكم خفيا لما قدمناه من العضد لانه اذا 


كان ھا ف تسه فكيف ل 4 غيره 


(I) 
الفرع بها وأجاب المصنف بانه لو ل يجز التعليل بها كونما غير معاومة لما جاز‎ 
لان العم بأشمال الوصفٍ عليها من غير العلل يها تنم‎ Ol بالوصف المشتمل‎ 


لكنه اصح التعليل بااوصف المشتمل عليها بالاثفاق كالسفر مثلا فانه ءلة ل4واز 


)١(‏ قال الاسنوى « واجاب المصنف بانه لولم يمر التعليل بها الخ » اقول 
حامله اثنا اتفقنا على التعليل بالو ف الضابط لاحكمة المذكورة فلو قلنا لا يجوز 
أاتعثئل بها لعدم العلم مها انما اكوا غير منضيطة او لكونها خفية لم جز التعليل 
بالوصف المشتمل عام لانه اذا انتغى الملم مها انتفى الهم بذلك الوصف لاستحالة 
الهم به بدون الم بها لكن التعليل به صحيح اتفاقا كالسفر مثلا فانه علة لوال ٠‏ 
القصر لاشهاله على المشقة فاذا حصل الظن بان جواز القصر فى السفر انما هو 
للمشقة المقدرة وحصل الظن انلضا بان مثل هذا القدر من المشقةحاصل ف الفرع 
وهو الصوم ف السفر رم بالضرورة حصول الظن بان الحكم وهو ااترخص 
بالفطر وجد في الفرع وهو الصدوم مثلا. هذا حامل كلامه وهو مردود ان هذه 
الحكمة وهذه المصلحة لما م تنضيط ولمم اثاط الشارع الك بالوصف الظاهر 
المنضيط وحينئذ فالمعتبر عند أاشارع هو المظنة وان تخلفت تلك الحكمة كم فى 
سفر اللاك المرفه ولوكانت هى المعتبرة لم يعتبر الشارع المظان عند خاوها عن 
الحكمة اذ لا عبر ة بالمظنة فى معارضة المئنة واللازم منتضلانه قد اعتبرها حيث 
اناط الترخص بالسفر وان خلا عن المشقة كسفر الملاك ولم ينطها بالمضر وان 
شتمل على المشقة ما فى ارباب الصنائع ااشاقة كا مالين . وقد عامت اف المراد 
بالحسكمة هنا هى الوصف المناسب الى لاجلبا شرع الحكم فهى الملة فى الحقيقة 
وهى الباعث عليه واأؤثر فيه يه لکن لمدم ا فضباطها وفلف نيط الحكم عا يلازمها 
وهى «ظنتها والمراد بالسلحة او المفسدة فى جو اب الامام الذى 0 الاسنوى 
المسكمة الى هي الوصف ااياعث على الفعل أو اترك اى وضع فيا اللا ف کا 
قدمئاه و اماس ان المسكمة وان وجب اعتيارها فى اناطة لم لکن لا امتنع 
اعتبار «طلقها فى تعليق المكم به في نظر الشارع وآعذر لعيين القدر ا 


(571؟) 


القهمسر لاشماله على ا مغدة و سار | وحنل فآذا حل الان ان ا1 9 
ف الاضل للك اللمصاحة أ المفسدة المقدرة وحمل اظن ألضا أن قدر ثلاك 
المصاحة أو المفسدة حاصل في الفرع ازم بالضرورة حصول الظن بان الك قد 
وحد ف الفرع والعمل بالان واجب : 

للاعتيار حيث ينضيط عند المكاف نيطت عا هو امارة عطلقها ومظنته 
تيسيرا على المكلف فتكون هذه المظنة هى المعتبرة شرعا فى اناطة الحكم فى 
الملة ولغت الح-كمة ومن ذلك تعلم ان ما قاله المصنف في جوابه الذى حكاه 
الاسنوي عنه من ان العلم باشتمال الوصف الجءول علة على القدر الصالح دون 
الم ذا القدر متنع فرحب العم به والا ما جاز التمليل م-ذا الوصف 
والتعليل به جائز اتفاقا مندفع لان تمذر العم او الئعيين حقيةا فى الحسكمة 
محءدث لا می ارئياب لا شای العلم 7 الضيط يمينا وظنا عا هو في الغاب 
مسةازم اباه وهو ذلك الوصف 0 1 || النظار لل 422 8 ى لاتنضيط وصيغ المقود 
ان الممول عليه فى التعليل هو المظنة المنضيطة المشتملة علىالحكة دون الح-كمة 
غالا لما اختاره المصنف وتيمه الاسنوى . قال وغالتاً أيضاً لما فى ملم الثبوت 
وشرحه قال ولو وحدث المكمة ظااهرة منضيطة حاز راط ال سكم م لدم 
الماع بل يجب لانها المناسب المؤثر حقيقة وقيل لاوز ربط الحم بها 
ظبورها واتضماطها والا كال ح& الك المرفه وصادبت الصئعة الشاقة «المكس 
فلا يكو الملك المسافر مرخصا ويكون صاحب الصمة الشائة مرخصا لارك 
الهكمة ف اتر خص ھی المقة وھی غير موجودة ف سے ر اللاك وموجودة ف 
حر صاحب الصنعة الشافة والجواب لاظپور ولا الغياط لمكمة المشقة هناك 
الا باأظنة لاقطع بانه ل يعتبر كل مشقة فيكون خارجا جما حن فيه فان قلت 
اذاكانت علته المظنة للاشمال على الحكمة فينيشي ان تكون دائرة مم السكمة 
و<ودا وعدما ولا لاحب فیا أأط رد والمكين ی “ى وحدت المظنة و<_دت 
المكمة ومى انئفت انتفت ٠‏ ودن ٠‏ هذا 5 أن الأول علية هو القول 1 كالث 


(16"؟) 


قال : 

« قيل العدم لا يمال نه لان الاعدام لاتتميز وا ليس على اليد سبرها 
قلنا لا نسم فان عدم اللازم متميز عن عدم المازوم واعا سقط عن الْجنهد لعدم 
تناها . قيل انما جوز التعليل بال المقارن وهو أحد التقادر الثلاثة فيكو 
مرجوحا . قلنا ويجوز بالمتأخر لانه معرف » أقول يجوز تعليل الك العسدمى 
بالعلة المدمية ”'“وفيتمليل الك الوجودى بها مذهباف: أصحهما عند المصنف 
وان ال _كة متى ظهرت وانضيطت وجب ربط الك بها دوف المظنة وانه لابردعلى 
هذا القول ما قاله شيخنا فى تقربره على جع الجوامم حيث قال ردا لما استدل به 
الجلال هذا القول من الما المشروع ها الحم بقوله وبرد بانها لما م تنضبط اناط 
الشارع الحم بالوصف فلممتبر المظنة وان خافت الكمة كا في سفر الملك المرفه 
ولوكانت هى المعتبرة لم يعتبر الشارع المظان عند خلوها عن الحكمة اذ لاعبرة 
بالمظنة فى معارضة المئنة واللازم منتف لانه قد اعتبره حيث اناط الترخص بالك فر 
وان خلا عن ا مشقة كسفر الملاك ولم ينطبا بالحضر وان اشتمل على المشقة فى 
المالين وغيرم من اهل الصنائم الشاقة اه لان كل ماذكره انما هو فما اذا يعم 
انضياط الحسكمة وظبورها وكلام صاحب القول الثالث انما هو فا اذا ءل مأذكر 
ف_كان هو المعول عليه خلاذا لما جرى عليه صاحب جع اطوامع من عدم اعتبار 
الحم مطلتا وما جرى عليه غيره من الجواز مطلقاً 

» قال الاسنوى « اقول يجوز تعليل الحكم العدمى بالعلة المدمية‎ )١( 
اقول وقال الجلال الحلى ف شرحه على جمع الجوامع ويبوز وفاق تعليل العدمى‎ 
بعثله أو بالثبوتي كتعليل عدم صحة التصرف بعدم العقل أو بالاصراف کا يجوز‎ 
قطماً تعليل الوجودى كثله كتعليل حرمة الجر بالاسكار أه ولذلك قال الاسنوى‎ 
وف تعليل الوجودى بها مذهبأن الخ فبين ان الحلاف فى هذا فاختار المصنف‎ 
تبما للاهام الجواز واختار الا مدى وابن الماجب أنه لامجوز وتال الجلال المحلى‎ 
والجلاف انما هو فى العدم المضاف 3 يؤخذ من الدليل وجوابه لكن الأمدى‎ 
لعا ممع المدم ا مض أى المطلق وأجاز المضاف الصادق بالو جودى كالامام‎ 


٤‏ اث 


(7( 
حل ابم الحاشية م 


والاكثر ويجرى اللاف فما جزؤٌه عدمى لانه عدمى اه فكتب العطار على قوله 

واللاف فى العدم المضاف فقال أى 7 وتقدرا وقوله فى الاستدراك انما منم 
الخ نفي اللاف ف الواقع والحقيقة ومراده بذلك الاءتراض لعدم توارد الحلاف 
على شىء واحد لان عدم الجواز فى المدم الحض وال جواز في المضافاه. فتلخص 
من مقال دؤلاء انه لاخلاف فى منع التعليل بالمدم المحض ‏ لاخلاف فى تعليل 
الوجودى بالعدم المضاف ولا فى تمعليل المدمى عله ۴ لاخ لاف فى تعليل 
الوجودى مثله .وقال الجلال المحلىومن أمثلة تعليل الثيوتى بالعدمى مايقال يجب 
قتل المرتد لعدم اسلامه وان صح ان يقال لكفره 6 نصح أن يعر عن عدم 
المقل بالجمنون لان الممنى الواحد قد يعبر عنه لعمارتين منفية ومشة ولا مشاحة 
فى التعبير اه . وقد حكى صاحب سل الثبوت الضااللاف فى تعليل الوجودى 
بالعدمى والاتفاق على تعايل العدمي بالوجودى على الوجه الذى سمعته ممن 
ذكر نام ول جمل الحلاف افظياً في تمليل الوجودى بالمدمي غير ان صاحب 
اموا اعترض علي صاحب المسلم فى دهواه تعايل العدمى بالوجودى بانه ماذا 
اراد بالعدمى ان اراد ما S>‏ الشارع بعدم الحكم كمدم الجواز أو عدم الوجوب 
لاي اعات انتما كلما باط به الجواز او الوجوب كيف لاوح الشارع 
بانتفاء اواز ا الوجوب انا يكون اذا انتفی ما اناطمما به مطلقا کی ولوكان 
متحةةا 2> م عدم الجواز أو الوجوب فلا لعليل 'بالوجودى” نضلاعن الاتفاق 
غليه.وان 1 عدم وجود الحكم م ن الشارع فكو نه معللا بعدم وجود الءلةاظهر 
فالذي إصلح الاتفاق عليه هو اق الامر الوجودى كان مانم لاجواز أو الوجوب 
فک الشارع عند وجوده بالمدم فايس ءل الا لانه .صداق مدم الملة التامة 
لاوجود وما مثلوا به من أن عدم نفاذ البيم ممال بالجر فهو ألا «ؤكد لما 
ذكرنا فال الجر مانم عن النفاذ والعلة لدم النفاذ حقيقة غدم صدوره من 
الاهل فافهم اھ . وظاهر كلامه ان هذا دن تعليل العدمى بالعدمى لامن تعليل 
العدمى بالوجودى لكن قد يقال ان أهلية التصرف بالبلوغ والمقل الكامل وعدم 
الاهلية اما لاما أو لاجنون أو لاسفه فعلة عدم تقاذ التصرف في البيع مثلا اما 


(۷ ( 


ح8 تايم الحاشية هم 


الصيا أو الجنون أو السفه وكل واحد منها مقتض للححر وکل واح-_د منها 
وجودى وهو علة لعده بی وهو عدم نفاذ التصرف وان عبر عن كل واحد منها 
بعدم الاهلية . على ان تعليل العدمى التي اى م صاحب الفواتم اليه فى 
كلامه قد منعه الحنفية. قال ال-كال وشارحه ابن أمسير حاج بعد ان ذكرا محل 
الحلاف والوفاق على وجه ما سبق مأئصه : : والحنفية عذهوف العدم al‏ أي 
المطاق والمضاف أن يكون عله لوجودى أو عدمی غل بصح النقل السابق أي 
تقل الاتفاق على جواز تعليل العدمى: بالمدمى والدليل المذكور للنافين للوجودى 
خاصة إصلح للحنفية النافينلهمطاقا لان الدليل المذ كور ببطل كو ذالعدمى مل مطلقا 
لوجودى وعدمى لانتفاء المناسية ومظائها فيه وكيف لا وهو ليس بشىء فلا 
لصب مح حجة لائيات الاحكام وعدم الحكم لايحتاج الى عله لانه ثابت بالمدم 
الاصلي فلا يصلح العدم ءل لا للدم ولا للوجود وبرد عدم جواز کون العدمى 

ءل للعدمى نقضا من الاكثر على الطائفة القائلين بعدم جواز كون العدمى علة 
لوجودی a‏ لمدمی وكوف العدمى تفسه هو المئاسب م رتحةق. 
والمناسب فى المثال المذكور الكفر وهو اعتقاد م وجودى ضد الاسلام 
ولستازم عدم الاسلام ما هو شأن الضدبن فى استازام كل عدم الا خر فاضافة 
القتل فيه الى عدم الاسلام انما هو لفظا والا ففى الحقيقة ليس.هومضاقاً الا الى 
الامر الوجودى الذي هوالكفر غيرانه مجوز بالاضافة الى لازمه . ويطرد ما قلنا 
من كون اضافة الحكم الىالمدم لفظاً فقط فى عدم عل ثبت اتحادها لمدم حكمها 
کو ل تمد فى ولد المغصوب لايضمن لاله لم يغصب فاف الغصب سبب معين 
للفمان والخلاف لم بقع في مطلق الغماذ بل في ضمار:_ النصب هل جب 
فى زوائد المغصوب أ لا فصح تعليل عدم وجوب الضمان فى الولد بعدمالغصب 
اذ لا سبب لحان ها الا عو ديه دليل على وجوب ضمان الغصب ضرورة 
وأبى حنيفة ة وممد أبضافي تھی خمس العنبر ) بوجف عليه فان سبب وجوب 
انس واحد بالاججاع وهو الايجاف بالميل والركاب اذ صح الاستدلال لعدمه 


(۲۸( 


حل تاب الحاشية هم 

على عدم وجوب اجس وهذا لان ا جس انما يجب فيا أخذ من أبدى الكفار 
دابيجاف اليل والركاب والمستخرج من البحر ليس فى بده فان قر الماء عنم قور 
غيره عليه فل يكن غنيمة فلا بخمس . والوجهفيبما ما قلنا من أن الاضافة الى 
العدم لفظا اذ من الظاهر ان آمليلهما ليس حقيقيا واضافة ألى حنيفة عدم اجس 
ود عدم الضمان انما هو من قبيل عدم الحم لعدم الدليل وليس ذلك مما حن 
فيه من الله بمنى الباعث‌اه. فأنت ترى افالنفية يخالفون فى تمليل الوجودى 
بالعدمى مطلقا سواء كان عدميا عضا أومض اط ما يخالفون فى تعليل العدسى 
بالعدمئ و بةولول ان هذا من قبي لالاستدلال فقط عند اماد الملة . ولذلاع قال 
فى فو اح الرجمو ت اعل انه لابوجد فى كتب المشايخ الكرام الاعدم الاستدلال 
بالننى من الوجوه الفاسدة وقالوا لا يصمح الاستدلال بالنفى الا اذا دل الدليل 
على ان السبب واحد ومثاوا بالمثالين المذكورين . والظاهر ان مرادم انه لايجوز 
الاستدلال بانتفاء الملةعلى انتفاء الك لجواز أذ يثبت بعلة أخرى الا اذا دل 
الدليل على وحدة السبب خينئذ ينتفى الك لانتفائه ولع ل كلام الامام نثر 
الاسلام نص فيه فمليك بالتأمل اه. وهذا الذى قالهساحب الواح انما بم عد 
القائل بمواز التعليل بعلتين لا عند القائل بعدم جوازه وقد عامت حال الحلاف 
فيه ما قدمناه فارجم اليه وس ما هنا على ما هناك كا أنك اذا رجهت الى أن 
المنفية شرطو | فىالعلة التأثير وهو اعتبار الشارع لاوصف المناسب باحد 
الاعتيارات السابقة والشافمية زادوا على ذلك أذ يكوذ الوصف المناسب موجبا 
للاخالة ما سءق آمل ان ما قاله الحنفية هنا من عدم جواز التعليل بالعددى مطلقا 
لا لوجودى ولا لعددى مثله مى على ذلك الشرط لان العدى حينئذ لا إصاح 
باعثا على الهم فلا يصلح علة لاوجودى ولا مناسيا له ولا علة لمددى مثله لان. 
المدم لا يمحتاج الى علة غاية الامر ان العلة اذا فام الدليل على امحادها كان من 
لوازم انتنمائها انتماء معلوطا فيكون عدمها دليلا على عدم معاوطا لاعلة فعدمها 
لعدم حاجة العدمى الىعلة.وأما الشافمية في مذهبهم على الاخالة ولا مانم من 


(9؟5؟) 


أنه يجوز واختاره الامام هنا لان دوران ا جك قد يحصل مع بعض العدميات 
والدوران بفيد الملية ا تقده”' وأصحه) غند الأ مدي وان ا اجب أنه لا جوز 
واختاره الامام فى الكلام على الدوران لوجبين:أحدها ان الاعدام لاتتزعن 
غيرها ومالا بتمز عن غيره لا جوز أن يكون علة 29 أما الصغرى فلان المتميز 
عن غيره لاد ان يكوذ موصو بصفة الي زواللوصوف لصفة القيز نابت والعدم 


ان العدم المضاف :خيل انه مناسب لاحم لل قتل المرتد لعدم الاسلام 
وضرب العيد لعدم الامتئال فان عدم الاسلام يخيل انه بناسب القتل وان 
التعبير عنه بالكفر لا خرجه عن كو نه عدميا ولا مشاحة فى التعبير . وكذلك 
التميير عن عدم الاءتثال بالكف عن الامتثال يقال فيه انه خلاف ف التعبير 
فقط ولو قيل ان ائلاف لفظى لم بعد لان المنفية لم بتكروا انتفاء المعاول 
لانتفاء العلة وائما جعلوه من قبيل الاس_:دلال عند اتحاد العلة وغيرم جعلوا 
الانتغاء علة الانتفاء والما ل واحد 6 ان قتل احرتد متفق عليه غابة الامر ان 
الحنعية قالوا ان العل: هى الكفر لاعدم الاسلام بل عدم الاسلام لازم الملة 
وأدس إءلةوالشافءية قالوا ان الحلاف بين الكفر وعدم الاسلام اءا هوف العبارة 
فقظ واما المدم المحش فلا خلاف فى عدم التعليل به . هذا ماعندى ولعل الله 

محدث بعد ذلك امرا 
)١(‏ قال.الاسنوى « لان دوران الحم قد بحصل مع إمض العدميات الخ » 
اقول رذلك كملية المدار مع وجو ديتها تعلل بالدوران وهو الوجود والاتتماه 
عذد الانتفاء والمر ك من المدمى عدمى وسبق . واجيب عن ذلاك لعدم سلم 
ان العدم جزء بل هو شرط على ان الكلام ف العلة الباعثة لا ف المعرف والدوران 
دلبل ومعرف لعل المدار لاباعث والعلة لابد فيها من المناسبة ولا مناسية 
فى العدم كا مر فقول الامام لان الدوران قد يحصل مع بعض العدميات «سلم 
لكن وله والدوران بيد الملية غير م-لم لمم ذكرنا من أن الدوران #جرده 
لايفيد الملية بل لا.د من ظهور المناسب فراجع ماقدمناه فى ملك الدوران 
٠‏ (۴) قال الاسذرى « احده ان الاعدام لانتميز عن غيرها الخ » اقول 


3 


)۲۷۰( 


فی حض وأما الكرى فلان الشىء الذى بكون علة لاد اذيتميز عما لابكون 
علة والا لم يعرف كونه علة . الثاني ان الجنهد يب عليه سيرالاوصاف الم الحة 
للعلية أى اختبارها فيز الملة عن غير ها فلوكانت الاعدام صالمة لاملية لكان 
يجب عليه أن يسيرها کنه لا يجب وات المصنف عن الاول بانالا نسر أن 
الاعدام لانته.ز بل لتقمل القييز اذا كانت م ن الاعدام المضافة بدلیل ان عدم 
اللازم متبيز عن عدم الملزوم فالا > بان عدم اللازم يسارم عدم الملزوم ولا 
اکن .وأما م عليه -ؤوابه ان الموصوف القييزاها لستدء ى الثبو تفي 
الذهن فقط والعدم له ثبوت فيه لمم الاعدام الملقة ليس | : كيز وحن سل 
امتناع التعليل مها.والجواب عن الثاني ان سير الاعدام انما سقط عن الود لعدم 
قدرته علا فامها لاتتنا لالكونما غير صالحة للعلية ‏ . قوله فيل« اما بجوز 
حاصله اف ايوز فرع التبوت والاعدام لاثبوت ها على ماتقرر فی عل الكلاء وکل 
ما هو غير متميز لايكون علة فالعدم لايكون علة 

)١(‏ قال الاسنوى « الثاني ان الجتبد يجب عليه سير الاوصاف الخ »> اقول 
وحاصله اذ كل ماكان صاطا للعلية يجب على المجتبد سبره لكن الاعدام لابجب 
عليه سبرها فلا تكون صالحة للعلية 

(؟) قال الاسنوى « واجاب المصنف عن الاو ل بانالا نسل أن الاعدام لا م 
ءل تقمل التمييز الخ » اقول حاصله اننا راا فرقا بين عدم اللازم وبين عدم 
الملزوم وذلك لاننا £> بان عدم اللازم يستازم عدم الملزوم لان اللازم اما اعم 
من الملزوم او مساو ويلزم من عدم الاعم او المساوى عدم الاخص او المساوى 
ووجدنا ان عدم المازوم لاستازم عدم اللازم الا اذا كان اللازم اعم من ع المازوم 
وهذا الفرق فى الحم بقتفي ييز عدم اللازمعن عدم الملزوم. . وقولكم افالتمييز 
قرع الوت ان اردتم أنه فرع الثہوت فى الارج فغير مسم ونقول انه إستدعى 
الثبوت فى الذهن فقط وان اردتم مافلنا كان ذلك كافيا فى التمييز واما الاعدام. 
المطلقة فنحن ذوافقكم على انها لاتصاح للعلية لانهما لاميز ها 

(*) قال الاسنوي « والجواب عن الثانى ان سبر الاعدام الخ » أفول 
وحاصله ان يقال ان کان مراد ان كل ما بصلح للعلية يجب على الجنهد سبره ان 


(۷۱( 


الخ»اختلفوا فى تعليل الهم الشرعي بالك الشرعى زه الامام والمصنف 
مطلةا لان ا لحك قديدور معحكم آخر والدورافيفيد الملية"ومنمه قوم ءطلة 
واحتحوا بان المكمالدى رفرض کو نه ءل اغا بحوزالتعليل به اذاكان مقارنا 
لاحكم الذي هو معلول له لانه اکان متقدما عليه فلا يجوز تعليله به والا أزم 
كان قادرا علىذلك فهو مسل ولكن الاعدام لا يقدرعلى سبرها وان کان مرادكم ' 
انه يحب سبره مطلقا ولوكان غير مقدور عليه فغير مسلم والهتهد لا بازمه سر 
الاعدام لمدم قدرته على ذلك لمدم تناهيها . ولا تنس ماقدمنا لك عن المتفية 
وما قلناه فىذلك فان هذا الذى قالوه هنا لايدفع ماقاله المنفية من ان کون العدم 
نفسه محضا أو مضافاً مناسبا لم يتحةق فيلزم من بدعى ان المدم إصلح أن يكون 
مله لوجودي أو لمدمى مثله ان «شبت أولا وجود المناسبة فى الفرع الذى بدعى 
عليته عسلك من مسالك العلة ودون ذلك أهوال فتفكر نان المقام دفيق 

)١(‏ قال الاسنوى « اختلفو! فى تعليل الحكم الشرعي بالحكر الشرعى 
ُوزه الامام الخ » أقول الختار عند الحنفية جواز كوف الملة حكا شرم 
كقوطم في المدر مماوك تعلق عتقه يمطلق الموت فبذا حكم شرعى ثبت بدليله 
فلا بباع كام الولد وهذا رض حكم شرعى معلل بالاول . واستدلوا على ذلك يما 
رواه الشيخاف ان امر 3 سألت النى صلى الله عليه وسل ء ن أا وقالت ان أى 
ضعيفة ا ان تستمسك على الراخله أفيحزى عنما أن أحج فقال« أرايت 
إن لو کان على أمك دن فقضيته أما کان يقبل منك» تالت نعم قال«فدين الله أحق » 
ومن كثله 

(؟) قال الاسنوى « والصنفإمطلقا لان الحكم قد يدرر الخ » أفول م 
ستدل النفية بالدوران لانم لايقولوت به واا استدلوا بالنص المتقدم 
والاحاديث الصحاح فى ذلك كثيرة 

(۳) قال الاسنوى « ومنعه قوممطلةا واحتجوا باذ <i‏ م الذى بفرض الخ » 
أقول حاصله ان في التعليل الك احمالات ثلاثه ظهر ا اثنين منها ووقع 
الشك في الثالث فبطل ابض 


(VY) 


تخلف المعلول عن علته وان كاذمتأخراً فلا يجوز أيضا والا ارم تقدم المعاولعلى 
علته فثيت أنه لصح التعليلعلى نقدبرواحد ولا يصح على لقديرين فيكو ذ التعليل 
نه مرجوحا وعدم صحة التمليل به ر اجحافان اعد او ادر جوج النسية الى 
التقدر بن ولا شك ان العبرة ف الشر ع بالراجح لا بالمرجو ح. وأجاب المصنف بأنه 
مجوزالتعليل ا بالمتأخرلان الراذ من العلة هوالمءرف لاا مۇر" والمءرف موز 


)١(‏ قال الاسنوى « واجاب المصنف بانه يوز أيضا بالمتأخرة الخ » أقول 
ا دليل الخصم مع منم عدم جواز التعليل بالمتأخرة وحينكذ يكوذ 
اا فى احمالى المقارنة و التأخير وفى التقدم يكون مشكوكا فيه فيصح التعليل 
فى كلها ولا يخفى مافى كل من دليلى المنالفين من الضعف وعدم صحة الانتاج 
فان المدار في العلل على وجود المناسب أولا ثم التأثير و الاخالة ثانيا وا 
الاحمالات فلا فائدة فيها الا على زا ذعيف وهو الذى يرجح بكثرة الاشماه 
ولو م نظهر المناسية فى الملة وقد علمت مما سبق انه لاقائل مجواز التعليل با م 
تظبر مناسبته وتأثيره أو اخالته . وحاصل الخلاف اف فريقا أجازوا ذلك مطلتا 
كالامام الرازى والنفية واختاره المصنف ونم من قال انها جوز كون الملة 
K>‏ ان كان التعليل به لجاب مصاحة وان كان لدفع مضرة فلا تكون الملة حم 
شرعيا وعليه ابن الهاجب. واستدلالمفص لوث بانه لولم يكن للب منفمة كاذ لدفم 
مفسدة ناشئة من العلة وعو باطل لان المكم الشرعي لا بكون منشأ ل1فسدة 
وهو مدفوع ينع الملازمة لجو از اشمال الحكم على مفسدة مرجوحة ومصلحة 
راححة 0 لاجلها وحينئذ لابد من دفع تلك المفسدة المرجوحة نتمما للحكمة 
فيدفم ' كم خر يكون علة لدفعها كحد الزنا فانه شرع لظ الانساب وهو 
المصلحة u‏ دة من شرعه لكن ها كان قد بودي الى اتلاف النفوس لكونه 
رجا اذاكان الزانى حصنا وهو مفسدة لازمة منه فدفعت هذه المفسدة بامجاب 
اربعة شهود في اثباته وعدم قيود الاقرار فيه الا اربما فى اربع مجالس 
وبالاندراء بالشيهات فتمت الحكمة الى هى المصلحة المقصودة من شرعه بدون 
مفسدة معها.وقال قوم إمدم الجواز مطلقا سواء كان للب مصلحة أو دفع مفسدة 


(VY) 

ان يكون متأخراً كالمالم مع الصائم سبحانه وتمالى وجينئذ فيصح التعليل به على 
واستدلوا على ذلك بانه لو کان المكم الشرع عىعلة لمكم شرعى خر فاما اذ يكون 
ا مۇخر أ أو مقارنا ا باطل لانه ان تقدم الحكم الشرعى الذى هو 
العلة على معاوله زم مخلف الملة على المعلول حدث وجدت ف له بدونه وان اخ 
الح الذي هو العلة عن معاوله لم وجود المهاول بدونها ونازم ثبوت المج 
بلا باعث لوجوده قبل العلة انى هى الباعث وان قارف معلوله وكل مهما حكم 

شرعى جمل أحدها علة وال خر مولا کم لانه لا اولوية لعلية أحدها للا خر 
من المكس. وال جواب اختيار الشق الثالث 0 المقارنة وعنع التحكم اێ أحدها 
وجدت فيه المناسبة دون الا خر فكاثت الحم الذى وجدت فيه المناسية 
وصفاً مناسيا باعثاً على شرع المكم الآخر فيتمين حينغذ لاملية دون 
الآخر الذى م توجد فيه المناسبة » وذلك كبطلان البيم للنجاسة فان كلا 
منهما حكم لكن النجاسة وجدت فيها مناسية باعثة على إطلان احرازها 
بالبيم دوذ المكس لان البطلان م بوجد فيه مناسبة تبعث على كون الباطل تبس 
بل كثيراً ما لل ابيع ولا مجاسة . على ان لنا اختيار الشق الثانى وهوالتأخر 
ونقول اغا ثبتت عليته بالا جاع وهى 8 نكيت عين حدق الاجاع عليها وعند 
اة بشنت به الحكم الثاني فلا نض بوجود العلة دون المعاول . وهذا الجواب 
غير سديد لان الاجماع 3 لا فى كاشف عن كم ثابت مر قبل فللخدهم 
المستدل أن قول ان الك الاول ان كان علة فعليته متحققة في ذانها من قبل 
الجاع وان اهرت بالا جاع بعد تحققه ته لمكم الثالى أ بضا من قبل مقارف وان کان 
انكشافه بالاجاع الآ ن فازم التحكم و النقض . ولنا أن نختار الشق الاول 
ونقول قول او تقدم ازم مخلف 1 عن الم لول ان كاف المراد به التخلف عن 
الج فغير مسلم واعا اللازم هنا هو ملف الثاني عن الاول في التزول لافى 
۰ الم فانه كاذ يجوز استنياط هذا الم الثالى من الاول من وقت النزول لكن 


زوله بعد متخافا عنه لتقرير ما كان سقنيط بالتعليل وهذا ليس من التخاف في 
٥اث‏ 


تقدبرين من ثلاءة وبلزممنه أذيكون راجحا بعين ما قلّم ولقائل أنيقولاذكان 
المراد من التقدم والتأخر اما هو الزمانى فهو مستحيل فى الحكم الششرعى لكونه 
قدم]” 2 وان كان المراد به لذا بي فهو ثابت لكل غلة ومءاول فان العلة متقدمة 
بذاتها على معاوطا وأ يضافلا نب أن المتقدم بالزمان لايصلح للعلية”"'واا بكون 


شىء وهذا الجواب فاسد أيضاً لان للخمم أن يقول ان كان هذا الك الثاني 
الذى كان جائز الاستنباط تملق بالمكاف فون حين عاق الاول وانكشاف 
الاستنباط تم بعد ذلك بوحى آخر كان المعتير وقت الانكشاف لاله لاتكايف 
الا بعد العلل خيكذ بدخل فى القسم الثالث وهو المقارن ويازم التدكم وان 
تماق بالمكلف بمقتتضتى نزول الأحى كركذ لابصح استنباطه من الاول وزم 
مخاف العلة عن الم اول لوجود الءلة سابقة عليه بدوذ وجوده .والجواب الصحيح 
أن لنا أن مختار الشق الاول ونم استحالة التخاف لجواز أن بكون لمانع 2 
والتخاف للمانع لابقدح فى العلية على ماهو المحيح 3 تقدم 

)١(‏ قال الاسنوى « ولفائل أن بةول اف كان المراد من التقدم والتأخر 
هو الزماتي فهو مستحيل فى الك الشرعى الخ » أقول هذا مبى على أن المراد 
بالحكم الشرعى هو الكلام النفسى الازلى وليس عراد هنا قطعا بل المراد هنا 
هو الحم الشر می باصطلاح الاصو ليين من الحنفية و جميع الفقباء وهو الوجوب 
والرمة واخولم) من الاحكام التكليفية والصحة والفساد والطم-ارة والنحاسة 
وغير ذلك من الا حكام الوضعية وكل هذه الاحكام حادثة وهى الى يجري فا 
القياس لشرطه وه ى الي تفط من النصو صالافظية بواسطة العال الى تشت 
عسلك من مسال 0 ها.واما الحم عدى الكلام النفسى الازلى فلا دخل 7 في باب 
القياس ولا هو من الاح سكام الي مجرى فبا القياس فلا يقال فيه انه متقدم 
باازمان أو بالذات اذ لايصاح أن د علة أ معلولا حال من الا<وال الا 
باعتيار وجوده الافظى انزاله على أحد من الرسل وعو بهذا الاعتبار دليل ىََ 
لا المكم الفقبى 

8 قال الاسنوى « وأنضا فلا فلم أن التقدم بالزمان الخ 6 قزل هذا 


(۷6) 


كذلك لو كان التخلف لغير مانع فم قم انه ليس كذلك واختار ان الحاجب 
انه يجوز اف كان التعليل به باعتا على حصيل مصاحة كا مثلنا من لعليل رحن 
المشاع بجو از بیمه"" ولایجوز ان کان لدفع مفسدة كتعليل إطلاذالبيع بالنجاسة 
وللاامدى فى هذه الممئلة تفصيل يطول ذكره 7" وهو مبنى على قواعد مخالفة 
لاختيار الامام وغيره . واعل أن هذا الذي ذكره الامام والمصنف من جواز 


الذي قدمنا أنه الجواب الصحيح باختيار الشق الاول وهو ان الحسكم 3 : 
هو علة متقدم على الحكم الذى هو المءلول وفرق بين هذا وبين ما قالوه من 
من a‏ الحلة ان لار ار عن حك م الاصل امقس عليه لان |( 0 في 
خر المعلول ٤‏ عن الملة والذي يضر في 5 اع هو لف المعاول عن العلة لغير 

0 وأما اذا كان التخلف لانم فلا يضر وأما تأخر العلة عن حكم الاصل شعناه 
أن نفس الكم المعلل وعله الذى هو الاصل وعلته تتأخ ر كلما عن الفرع فلا 
يكون الاصل مششروعما وقت مشروعية الفرع کقہاس الوضوء على التيمم قارل 
الوضوء شرع أولا والتيم شرع بعد ذلك فلا نصح هذا القياس وال زم 
وجود }< بلا ءل ولا 2 فيه وان ماحن فيه فالفرض أن أحد الحكمين 
ودو ما الصاح علة لاثالى متقدم باازمان على الثاتى واما ملف الثاتى لالم فيذلك 
قعل أنه لابصح اختيار الشق الثاني وبكون الى الذى هو علة متأخراً عن 
الم الذي هو مملول لاله بلزم عليه ذلاع الحظور وهو ثبوت الكم بلا ءل 
أصلا ولذلك كان الغتار عدم جواز تأخر العلة عن حكم الاصل المعاول 

)١(‏ قال الاسنوى « واختار ابن الاجب اله جوز الب كان التعليل به 
باعثاً الخ » اقول هذا هو القول المفصل من الاقوال الثلاثة الذى قدمناه وقد 
قدمنا ماله وعليه فار جع اليه 

)١(‏ قال الاسنوى « وللآمدى في هذه المسألة تفصيل الخ » أقول لمل 
ماقاله الا مدى هو ماقدمناه من الاقوال الثلاثة وما انبى عليه كل واحد منها 
فان كان كذلك فخالفة قواعده التي بى علبها اختيار جواز تعليل الحكم الشرعى 
عليه لا نضره فى ثيء 


(1/5؟) 


تعليل حكم الاصل بعلة 5٠‏ أخرة الوجود عندخااف فيه الا مدى'وقال الصحيح 
انه لا يجوز واف جملنا العلة تممى المعرف لان تعريف المعرف محال وتيءه ابن 
الحاجب عليه .قال : 

« تالت الحنفية لا ملل بالقاصرة لمدم الفائدة . قلنا معرفة كونه على 
وج المضلحة فائدة . ولنا أن التمد ةه توقفت على الملية فلو وقفت هى علها 


0 قال الاسنوى « واعلم ان هذا الذى قاله ذكره ه الامام والمصنف مرن 
جواز تعليل <ك م الاصل 5 ه متأخرة الخ » أقول ما قاله الأمدى هو الممول 
عليه وذلك لما 8 . أن الملةالو تأخرت عن X>‏ م الاصل لكان الحكم ثابتاً بلا 
بام ارجوده قله الفرفن قال في جم الجوامع ومن ن¿ شروطما أن لإبكوق شبومها 
متأخراً عن بوت حكم الاصل سواء فسرت بالباعث أم الممرف لان الباعث 

على الشىء أو المعرف ل لايتأخر عنه خلا لقوم فى ور ا #مونها بناء 
على تفسيرها بالمعمرف كا يقال عرق الكاب جس كلمابه لاله مستقذر فان استقذاره 
انما شت بعد ثبوت حاسته اه مع زيادة من شرحه لاحلال وهذا المثال مناقش 
فيه لاله ان أريد الاستقذار طبما فهو مقدم على بجاسة الاعاب ولكن لم يظهر 
علته ألا ترى أذ عاط الا دمى مستقذر طبعاً وليس بنجس وان أربد الاستقذار 

شرط فهو عين النحاسة فيازم تعليل الشىء بنفسهولا سكون متأخ راعنها لان 
القىء لايتأخرء عن نفسه والثال ا قد :قدم.واما القول ان هذا الجواب 
مى على امتناع التعايل بعلتين والا فلملازمة ممنوعة + واز أذ كول اكم 
معللا إعلتين باعثتين يوجد باحداهما ثم يوجد بالباعث الا خر مدفوع بان الكلام 
مفروض فى أن حكم الاصل السابق لاعلة له سوى هذه الل المتأخرة فهى 
وحكمها المعلل لم يوجد واحد منهما حال وجود الفرع كالوضوء مع التي أما لو 
وجدت ل باعثة على اكم ووجد بهأكان القياس حينئذ على هذا الاصل الذى 
وجد فيه هذا الباعث بهذا الباعث لا بالباعث الثاني وكون هذا الثانى الذى وجد 
الحكم بغيره علة أو غير علة فهذا شيء آخر فكان ما اختاره الا ه مدي ؤتبعه 
ابن الحاجب هو الختار 


(VY) 


ازم الدور » أقول-الملة القاصرة كتمليل حرمة الرا فى النقدن ان كانت ثابتة 
بنص أو ا جاع فيجوزالتعليل.ها بالاثفاقي قله الأ مدى وان الماجب وغبر ى( 
وهو مقتضی کلام e‏ 3 ا ثابتة بالاجتهاد والاستنياط فكذلك عد 
الامام وال مدى واتباءم) " وق امام الحرمين ومن مده قن الشافعى ونقله 
الا"مدى وابن الحاجب عن الا كررن أيضا. وقالت المنفيةلا تجوز لمدم ائدته 
لان فادة التمليل اعا هو اثبات الحكم وهو غير حاصل'" اما في الاصل فلثيوته 

)١(‏ قال الاسنوى « العلة القاصرة كتعليل حرمة الربا فى النقدين انف كانت 
ثابتة بنص أو اماع فيجوز التعليل بها بالاتفاق الخ » أقول من حكى” الاتفاق 
على جواز التعايل بالمنصوص صدر الشريمة والسعد ف التلويح وأبو بكر 
الباقلاتى وكثير من الاصوليين » كن صاحب جم الموامم حكي الخلاف فيها 
5 وتقدم أن علية الءلةالمنصوصة ولو رظ ا الجمع عليها لايتأني الحلاف في 
عليتها وبناء على ذلك فنسيةذلك الحلاف ف القاصرة ة المستنيطة جيم الحنفية ممنية 
على ظاهر ميارة صدر الشريعة في التنقيح والتوضيح عليه حيث قال ولا جوز 
التعليل بالعلة القاصرة عندنا وعند الشافعي #وز لانه جمل غلة الربا فى 
الذهب والفضة الغنية وهى مقتصرة على الذهب والفضة فير متعدية عنهما اذ 
غير الحجرين لم يخاق ثمنا والخحلاف فما اذا كانت الملة مستئيطة فازت كانت 
منصوصة وز علينها اتفاقا اه . ولكن ظاهر تلك العيارة غير مراد بل المراد 
جموورا1نفية ماءدا مشايخ سمرةند منم فان هؤلاء يوافقوف الشافعية فى جواز 
التعليل بالءلة المستنيطة القاصرة کا قدمناه 

(؟)قال الاسنو ي « وان كانت ثابثة بالاجتهاد والاستنياط فكذلك عند 
الامام الخ » أفو لاقد علدت أنه مذهب المورقندين من ألنفية 

(۳) قال الاسنوى « وقالت الحنفية لايجوز لمدم م ايد دته الخ » أقول قال 
ص در اله ريمة في التنقييح والتوضيح عليه لان ال م في الاصل ثابت بالنص 
سواء كاذ معءةول المعى أو لا وانما محوز التما ر اذ ليس للعيد بياث 
لية أحكام الله تعالى وما قالوا ان فائدة التعليل لا ::تصصر في هذا أي ف الاعتيار 


(VA) 


بالنص واما فى غيره فلعدم وجود الملة فيه لان الفرض الها قاصرة واذا انتفته 
الفائدة في التعليل ا استحال وروده منالشار ع لان المكم | لا يهل العمث. 
ات ب الامام بئلانة اجو به : أحدهاو عليه اقتصر المصنف أنا لانمل احصارالفائدة 
ف في اشات الك بل ها فائدة أخرى )1( وهي معرفة ون الحكم على وجه 
وفائدته أن يصير لمكم أقرب الى القبول ليس بشىء اذ الفائدة الفقبية ليست 
الا ابات الحسكم . فأشار بقوله لان الحك فى الاصل ثابت بالنص الخ کا قال في 
التلوبح الى الجواب عن استدلال الحصم وهو أن النص اذاكاق ممةولا الك 
ثابت بالءلة دون النص لانه لامعى لاملة الا ما رشت به الثىء ولا ذىء هنا 
شت بها سوي الحكم ولذا يمدى الى الفرع بان يقال ثبت ف الاصل بالعلة وهى 
موجودة في في الفرع فيثيت فيه ا و 0 التمدى لايصاح مال للاججاع على 
جواز العلة الةاصرة المنصوصة ة فأعاب أن حك م الاصل ثابت بالنص سواءكان 
معقول المعى أو لم يبك ن علل أو لم يملل فبعد التعليل لو أضيف الى الملة أزم 
بطلان النص فالمثبت ت لاحك م هو النص ومعى قلية الوصف کو نه باعثاً للشارع 
على شرع الحكم واعا حاز التعدية الى الفرع ا فى التعليل من لمم النص وثعوله 
للفرع وبيان كونه مثبتا لمكم الفرع اه أى واذا كان المثبث للح-كم هو النص 
لم ببق للتعليل حكم الا التعدية فاذا خلا عنها كان باطلا . قال فى التوشيح وبهذا 
ظهر أن التعليل والقياس عئنزلة المترادفين عندنا وأما عند الشافمى رحمه الله 
فالقياس نوع منه اه أى فالتمليل أعممن القياس فيكو الذى منمه المنفية فى 
العلة القاصرة هو التعليل عى الاس دو ذالتعليل : عهنى ابداء الحكمة والذى 
أجاز ه الشافعى هو التعليل بممى ابداء المحكمة دون التعلين بعدى القياس فلم 
«توارد النفى والاثبات على شىء واحد فكان الحلاف لفظياً کا قدمناه 
)١(‏ قال الاسنوى « وأجاب الامام بغلائة أجوبة : أحدهاوعليه افتصر 

المصنف انا لانم الحصار الفائدة في اثبات الحكم بل ها فائدة خر ى الخ » 
اقول هذا الجواب هو الذى رده صدر الشراعة بقوله ليس بشىء اذ الفائدة 
الفقبية ليست الااشسات الحكماه . فبذه الفائدة الى ذكزها الامام في جوابه ليست. 


(1/5؟) 
المصلحة ووفق الحكة لتكون النفس الى قبوله أميل . الثاني أن ماقالوه إعينه 
فائدة فقبية ولكن قال في التلوحج لقائل اذ يقول ان اريدبالفائدة الفقبية ما يكون. 
له تعاق بالفقه وأسية اليه فلا لم امحصارها في اثبات الحكم الجواز ان يكو 
سرعة الاذمان وزيادة الاطمئنان بالاحكام والاطلاع على حكمة الشارع في 
شرعيتها وان اريد المسئلة الفقبية فلا نلم اف التعليل لا يكون الا لاجلها 
لجواز ان بكون لفائدة أخرى متعلقة بالشرع فلا يلزم العبث وقد يقال ان دليل 
الشرع لا بدمن ان يوجب علماً او عملا والتعليل بالةاصرة لا وجب الملل أوهو 
ظاهر ولا العمل لانه واجب بالنص والاطلاع على الحكمة من باب العم فلا 
لعتبر في حقه التعليل المفيد للظن .وجوابه ان التعليل بالقاصرة ليس من الادلة 
الشرعية ولو سم فيفيد الظن بالحكمة والمصلحة وهو وجب سرعة الاذعان 
وشدة الاطمئناف وألضامنة وض بالتعليل بالعلةالقاصرة المنصوصة بنص ظىاه. على 
أن قوله وقد يقال ان دليل الشرع لابد ان وجب الخ منقوضضخير الواحدوهذا 
كلهظاهر في ان الحنفية انا نون التعليل بالقاصرة عمى القياس لانه هو الذي 
بقال فيه لا فائدة له الا اثبات الحكم الشرعى وهذا لا عكن ان يزه الشافعية 
لانهم متفقون حميعا على ان العلة تاصرة لا تمدية ها فلا قياس ما فالذي ميزه 
الشافمية هو ابداء الحكمة للاطمئناف وسرعة الاذعان وهذا لاعنمه الحنفية. 
واقول ان الحنفية شرطوا التأثير في الملة المستنبطة وحينئذ لاد فما من 
اعتبارها بنص او احماع باحد الاعتيارات الماضية أذ لا اغالة عندثم وحينئذ لا 
تكون العلة المستنيطة المشروط فا التأثير على وجه ما ذكر قسما للملة الى ثبت 
بالنض او الاجا ع کا هو المشمور عندهم الا بالاعتبار فانها بامتبار انها تثبت 
بالنص او الاججاع منصوصة او مم علا وباعتبار انها مناسبة لاحكم مم 
الاعتبار المذكور مستنبطة ومو أرةوبناء على ذلك لا يعكن للحنفية ا ينكروا 
التعليل بالعلة بممى ابداء الحكمة ومعرفة لمية الحكم بقطع النظر عن كونب 
متعدية او قاصرة وان هذه الفائدة انا هى من جبة الشارع لامن جبة العنهد 
في المنصوصة والمستنيطة فان كاها منصوصة فالو اقم والاختلاف بالاعتمار.و يناه 


(۲۸۰) 


وارد فى المخصوصة لد الثالث أن معرفة اقتصار الحم على #ل النص وائتفائه عن 
غيره من أعظم الفوائد وهى حاصلة هنا "“ فانا اذا لم جوز التعليل بالملة انام رة 


خلى ذلك فيتضح لاء وجه الغلط في القول بان فول الحنفية بمنم التعليل بالقاصرة 
مبى على قوطم بالتأثير الا اذا قلنا اذ مرادهم بالتأثير على وجه التمدى والقياس 
وحينئذ يكون اللاف لفظياً قطما ما فصلناه من قبل 

)١(‏ قال الاسنوى « الثاتى ان ماقالوه بء.نه وارد فى المنصوصة » اقول قد 
تقدماذا طنفية احابوا عن ذلك بان لاشارعاف يظور ما ولدس للاحتبدذلك 

(؟) قال الاسنوى«الثالث اف معرفة اقتصار اكم على عل ألنص وانتفائه 
من غيره الخ » أفول قد :قدم الجواب عن هذا . وأبضا زيادة على ماتقدم تقول 
أن هذا خروج عن الموضوع فان موضوع الحلاف هنا على فرض انه ممنوى فى 
خصوص ألعلة القاصرة وموضوع الجواب فما اذا اجتمم علتان احداها قاصرة 
والاخرى متعددة وهى مسئلة أخرى . فقال جمور الشافمية اذا اجتمع وصفان 
صا ان للعلية واحدها متمد والا خرةاصر حمل اأتمدي مستقلا الثم دة لاجو عم) 
علة لتعدبة هذا الوصف دون القاصر . وقال صدر الشرلءة بعد ان بين ان قول 
الحنفية بالمنع مبنى على قوطي بالتأثير وقول الشافمية بالجواز مبنى على قوم 
بالاخالة ماذصه ومرة الحلاف انه اذا وجد فى مورد النص وصهان قاصر ومتعد 
وغلب على ظن الجتهد ان القاصر علة هل عنع التعليل بالمتمدي أم لا. فمنده 
عنم وعندنا لا لاه لا اءتيار لغلية الظن بعلية الوصف القاصر فما جرد وم 
لا غلبة ظن فلا بزاحم غلبة الظن بعلية الوصف المتمدي ال مور ما ان توم الل 
لصو صية الاصل تأثيراً في الهم لاعنم التعليل بالوصف الموثر فسكذا ههنا الا 
إذ كان الوصف القاصر تثدت عليته بالنص كقوله عليه الصلاة والسلام «حرمت 
الجر لمينها » خينقذ تبت عليته ويكوذمالماً من علية وصف اخراه . 
وأقول قي هذا الكلام نظر من وجوه : الاول انالختار ان لا تزاحم في الملل 
فيجوز ان يثبت بالنص او غيره لاحك علة قاصرة واخرى متمدية وبتعدى 
الحم باعتيار المتعدبة دون القاصرة فدعواه ان الشافعى عند اجماع وصفين 


)؟94١(‎ 


ماهم 


و وجدنا فى الاصل وصفاً متعديا يناسب ذلك اكم فانه يجب التعليل به اوه 
عن المعارض وحينئذ فيازم اثبات ال1_كر في الفر ع بخلاف ما اذا جو زنا التعليل 
مها وتقل امام الحرمين في البرهان عن بعضهم ان فائدة تعليل حرم التفاضل في 
النقدئن بكونبهما نقدين هو حرم التفاضل في الفلوس اذا راجت رواج النقود 


احدها قاصر والاً خر متعد وكلاهما غلب الظن بعليته غير صحيح . أما عندن) 
فقد صرح هو به واما عند الشافمية فلما ذكرنا ولا ؤخد من قول الاسنوي 
فانا اذا لم تجوز التعليل بالقاصرة ووجدظط فى الاصل وصفاً متعديا يناسب ذلك 
الك فانه يجب التعليل به لوه عن المعارض وحينئذ فيازم اثبات الحم فى 
الفرع اه ولما قدمنا أيضاً عن جور الشافعية . نم قول الاسنوي بخلاف ما اذا 
جو زا التعليل بها غير صحيح فانه يقتضى اننا اذا جو زنا التعليل بالقاصرة يكون 
معارضة للوصف المتعدي فلا بعلل به وهو مخالف لمذهب امور من الشافعية 
ولمذهب التفيه ولا تقرر عند الكل ان العلل لا تتزاحم الى أ خر ما قدمناه . 
وبهذا تعل أبضاً ان هذا الذى جمله صدر الشريعة رة لحلاف لايصلحان بكون 
رة له لا تفاق الكل على ما هو الختار على تعدية الوص المتعدي مى غلب 
على الظن عليته واما القاصرة فالا تفاق على انها لاتتعدى لان الفرض الها قاصرة 
فكيف يمكن التعدي والقياس بهامع عدم وجودها ني الفرع فان اراد الاسنوي 
من التعليل فى قوله فان جوزن التعليل با الحاق المسكوت بالمنطوق م هو 
المراد في قوله فانه يهب التعليل به فغيز صحيح لما ذكرنا وان اراد منها بداء الحسكة 
للا طمئنان وسرعة الاذمان فالقاصرة لاتءارض المتعدي ارجحانه بالتمدية فلا 
عثل التمياس بالمتعدي اذا وجد في فرع لشروطه ولا تنس ما قدمناه في ذلك 
قريبا واف اللاف لهي وانما اطلنا هنا لكثرة الاضطرآب في هذهالمسألةفلذلك 
أردنااحقاق الم فلا تسأم فان الملم يحتاج الى مزيد صبر وجلد وان لم تممله كلك 
لا يعطك بعضه والله الموفق 
9" اث 


(YAY) 


قال وهذا خطاً لان النقدية ف ي الشر ع عه ة بالذوعين ولان النص ان تناوط) 
بقى الامر على ما هو عليه من عدم حصول الفائدة من التمليل وان ' يتناوطا 
كانت الملة متمددة وكلامنا فيالقاصرة . واءلم أذهذا الدليل المنقول عن الحنفية 
اعا ستقم اذا قلنا اف اكم في مورد النصلاعكن ثبوته بالملة "وقد ثقله عنم 


0) 


)١(‏ قال الاسنوي «وهذا خطاً لان النقدية في الشرع الخ » أقول وذلك 
لما قدمناه من ان علة الربا عند الشافعي رمه الله فى الذهب والفضة هى الكنيةوان 
غير الحجرين لم يكو نا نا فليس فيالفلوس ربا عند الشافمية . لم عند الحنفية فيها 
ربا مطلقا سواء كانت رائجة او غير رائجة اذاكانت متخذة من معدن من المعادن 
كالتحاس او الحديد أو الرصاص وو ذلك لان الملة ف الر با عند النفية ھی 
احاد الجنس مع القدر من وزن ا وكيل وانما الفرق بين كونها رائجة او غير 
رائّحة عند الحنفية انما هو بالنسبة للزكاة فانها اف كانت رائجة وجيت فيها اازكاة 
باعتبار قيمتها ذهباً او فضة لانها اذا راجت كانت حينئذ من عروض الاجارة 
عندنا ۰ 

(؟) قال الاسنوي « واعل اذهذا الدليل المنقول عن الحنفية انما يستقيم اذا 
قلنا ان الهم في مورد النص الخ 6 أقول اف الاصوليين حكواخلافاً بين الحنفية 
والشافعية في اذ حك الاصل ثابت بالملة او بالنص الاول وان الشافعية فالو| 
بالاول والحنفية قالوا بالثاني ثم قال فرق نهم انا لاف لفظي وهوالاشبه بالصواب 
لان عراد الشافعية انها البامثة عليه ومراد الحنفية انها الممرف للدكم ولا تنا 3 
ف ذلك لعدم ورود النفي والاثءات على مو رد واحد كيف لامكو ذه رادالشافعية 
ها ذكر وحكم الاصل قد يكوف قطعيا وااملة مظنونة فلو كان ثبوت | 
ومعرفته من العلة لا نتفي القطعية وقيل التزاع ممنوى واختاره السکی مرن 
الشافعية قائلا حن معاثس الشافعية لا نمسر العلة بالباعث ا بدا فانه لا باعث لله 
تعالى على احكامه بل هو ختار فى الحسكر وانما تفسسرها بالمعرف ومغنى التعريف 
ا ينصب امارة على المكم فيجوز ان يتخلف الكر عنما في حق العارف فعلى 
هذا صارت العلة معن الملامة والامارة مع اها قسيمه وكونما باعثة لا ينافي 


(YAY) 
في المحصول وعلاوه بان الحكم معاوم والعلة مظنو نة والمظنون لا يكون طريقا‎ 


اختياره تعالى فان موافقة حكه تمالى لاحكم والمصالح لاتوجب الاضطرار مع 
ان ماذكر مخالف لسائر كةب الشافعية لام متفةون على العلة الباعثة وجمل 
السيكى من رة اللاف جواز التعليل بالقاصرة وعدمه هن جمل الملة باعثة 
للحدكم فالفئدة عنده بالتعدية فلا يمح التعليل بالقاصرة ومن جماماممر فاففائدة 
التعليل محصيل معرف الحكم فيجوز بالقاصرة ولا يذهب عليك انكونها باءثة 
لا يوجب امحصار الفائدة في التعدية بل معرفة المكم أي فائدة فلاتمنم 
القاصرة من هذا الوجه وأبضاً كونها معرفا يوجب ان لايصح التعليل بالقاصرة 
. اصلا ان الحكي معلوم بالنص فلا يحتاج الى معرف تفط بالرأى ثم لايساعد 
عليه كات الشافمية كذا في مسلم الثبوت وشرحه . وأقو ل نمم ان التاج السبكى 
قال في جم الجوامع مع شرحه قال أهل المق هى المعرف للحكم فعنى كون 
الاسكار علة آنه هعرف اى علامة على حرمة السك ر كار والنبيذ وحكم الاصل 
على هذا ثابت بها لا بالنص خلاة لاحنفية في قوطم بالنص لانه المفيد لالحكم 
قلنالح يفده بقيد كون عله اصلا يقاس عليه والكلام فى ذلك والمفيد له هو 
العلة اذ هي «نشاً التعدية امحققة للقياس وقيل الملة المؤثر بذاته فى الك بناء 
على انه يتبع المصلحة والمفسدة وهو قو ل المعزلة . وقال الغزالي هى المؤر فيه 
باذن الله تعالى أى بجمله لا بالذات وقال الا مدى هى الباعث غليه وقال انه عراد 
الشافمية فى قوطم حك الاصل ثابت بها أى انها باعث عليه وان ءراد المنفية ان 
النص معرف له وان كلا لا يخالف الا خر فى عراده وتبعه ابن الحاجب في ذلك 
قال المصنف وحن مداشر الشافعية انما تفسر العلة بالمعرف ولا تفسرها بالباعث 
ابدا ونشدد النكير على من يفسرها بذلك لان الزب تعالى لاببعثه شىء علي شىء 
ومن عبر من الفقهاء عنها بالباعث اراد انها باعثة لكلف على الامتثال نيه عليه 
أبى رمه اله وسياتي انه اه . لكنه قال بعد ذلك وهو ماوعد نه ومن شروط 
الالحاق بها اى يسببها اشمّالها على حكة تبعث المكلف على الامتثالو تصلح شاهدا 
لاناطة الحسكم بالعلة اه. قال الجلال موضحاً من شرحة كحفظ النفوض فانه حكة 


(YA€) 


الى المعلوم م ثقل هو والاً مدى وان الماجب عن اصحابنا أنهم جوزوا ثبو ته 


أزئب وجوب القصاص على علته من القتل العمد الخ فان من عل اله اذا قتل 
اقتص منه اتكف عن القتل وقد يقدم عليه توطيتاً لنفسه على تلفها وهذه الحكة 
قبعث المكاف من القائل وولى الامر على اءتثال الاءر الذي هوايجاب القصاص 
بان عدن كل منهها وارث القتيل من الاقتصاص وتصاح شاهدا لاناطة 
وجوب القصاض بعلته فيلحق حينئذ القتل بقل بالقتل بمحدد فى وجوب 
القصاص لاشتراكها في الملة المشتملة على الحكمة المذكورة اه . فان هذا كله 
صرح في ان الالحاق انما هو بسبب العلة وانها بما اشتملت عليه من ال-كمة 
تبعث المكلف على الامتثال الخ فهى باعثة بهذا المعى كا انها معرفة للحكم فليست 
مطاق معرف بل هى معرف باعث اا والذى ينكره اعا فو کر ا باعثة لله على 
الحكم عدى انه سبحانه تأر وبنفمل طافيفعل او يحكم ولا يخالفه في ذلك احد 
وان صاحب جم الجوامع يعترف صرحا بان تلك الحكمة تصلح شاهدا لاناطة 
الحكم بالعلة » ولا مءنى لكون العلة باعثا الا هذا . قال صدر الشربعة 
ف توضيحه : بعض الناس عرفوا الملة بالباعث يمني ما يكون باعثا للشارع 
على شرع الحم كا فى قولك جمتك لاكرامك فالاكرام باعث على الجىء والقتل 
العمد باءث لاشارع على شرع القصاص صيائة لانوس ثم فسر الباعث بقوله أي 
المشتمل على حكمة مقصودة للشار ع فى شرعه الحم م قال فان المراد من 
الحكمة المصلحة والمراد من كونه مشتملا على الحكمة ان ترتب الحم على هذه 
العلة عمل تلحكمة الي أ خر ما أطال به في ذلك وقد قدمناه. فمنى قول صاحب 
جع الجوامع اشنماها علي حكمة الخ أن الحكمة تترتب على كونها علة لحك فانه 
يترتب على كونها علة له ترتبه عليها ويترتب على ترتبهعليهاتلك الحكمة فهي متر تبة 
عليها بواسطة ترتب الحم وهذا لعرنه هو مافسر به ص_در الشر لمة الباعمث 
فالذى منعه صاح بجع الجوامم انما هو الباءث لله على الحم فليس المراد بالباعث 
حقيقته وانما المراد به الحكمة والحصلحة.والقول بانه لا جوز اطلاقه في جا لب الله 
تعالى لا.هامه النقص ول يرد به اذن مدفوع بان هذا الاطلاق ل يكن على وجه 


(۲۸0) 


حو نابم الحاشية 5م 


التسمية أو الوصفية له تعالى بل هو وصف للملة الى أناط الله مها الاحكام فى مقام 
التعليم وهذا لاحجر فيه خصوصاً فى مقام التعلم لان المراد من هذا بيان ان 
افعاله وأحكامه تعالى مراعي فيها مصالح العباد ومصانة عن العبث ومن هذا 2 
ابا أن صاحب جم الجوامم فرع على كون الملة بممنى المعرف ان الحسكم ثابت 
مها ومراده ان ع م ما هو ثابت بها ثابت بدلبله وهو النص أو الاجاع قال 
السدرواشن م کون الوص.ف عرفا أن الك لايثبت الا به كيف وهو حكم 
شرعى لابدله من دلبل شرعى لمن أو اجاع ا ان المكم يثبت بدليله 
ويكوذ الوصف أمارة بها يعرف ان الحكم الثابت حاصل في هذه المادة مثلا اذا 
ثبت باص حرءة الجر وعال بكو نه مالعا اختمر يقذف بالزبد كان ذلك أمارة 
على ثبوت الرمة في كل مابوجد فيه ذلك الوصف من افراد الجر و.بذا يندفم 
مايقال ان كانت العلة منم وما عليها كان يقال الحرهة ف اشر معللة بالاسكار 
فاأءرف لاحك م هو النص لا العلة وان كانت مستنيطة م نحكم الاصل أزم الدور 
لا ا لاثعرف الا بثبوت الك فلو عرف الك م بها ازم الدور اه . قال شيخنا 
فى تقربره وأما ماقي هن ان الم انما ةر ع على الاصلل والمتفرع ليها انما 
هو حک م افرع وفساده واضح لان الوصض اذا ككف امارة ك م الاصل وممرعا له 
کان ال عليه حكم الاصل واب لو كان م.رفا لمكم الفرع دون الاصل 
والتقدبر انه ليس ا ع للاصل مدخل لامر ع اه . ومراده رحمه اله ان 
ماقيل ما ذكر جوابا عن الاءتراض بالدور فاسد لا ذكره فالجواب ما قاله السعد 
من أف فى کون الوصف معرذا انه يعرف ان الحكم الثابت في الاصل حاصل فى 
هذه المادة أى الفرع وطذا قال الللال کا ف كوث الاسكار علة انه 
معرف أى علامة على حرمة المسكر كار والنبيذ اه أى علامة على حرمة المسكر 
كالخجر والنبيف فأشار بذلاك الى ان الشارع اذا قال حرمت الجر لاسكارها «المفاد 
بالنص بقطع النظر عن العلة ثبوت الحرمة فى ار فى ذاته والمفاد بالتعليل 
بالاسكار ان علامة بوت المكم الاسكار اذ لافائدة له سوي ذلك فيستفاد ان 


(85؟) 


مها وحینگذ فيندقم الدلبل من أمي". قوله«لنا» أي استدل أصحابنا على الجواز 


خصوصية الجر ملغاة وحينكذ هو والنبيذ سواء لوجود العلامة فيهما جيما فلله 
در الجلال الحلي حيث جمل المعلم المسكر والجر والنبيذ من أمثلته اشارة الى ان 
المعرف حكر الجر ه من جبة انه باحق به غيره تما وجدت فيه تلك العلامة فالملة 
عرف الحم منوطا بها حى اذا وجدت بعحل آخر ثبت ال كم فيه ألضا والنض 
لعرف الک من غير نظر الى ذلاک فليسا معرفين لشىء واحد عند من جوز 
كعدد الادلة عند احاد المدلول وممنى قول الال جوابا عن قول الحنفية المكم 
ثابت بالنص لانه المفيد قلنا ل يفده بقيد كون عله أصلا يقاس عليه والكلام 
فى ذلك والمفيد له العلة الى أ خر ما قدمناه عنه ان العلة تفيده بقيد ما ذكر بعد 
تقرره بالنص . قال المطار وعليه فالحلاف لفظى وانه لا بد من الامرين أي 'النص 
ا الاجاع مع العلة الي متت عليتها فالنص فيد ال حكم من حيث ذاته والعلة 
تفيده من حيث کون عله ألا يقاس عليه بعد ثبو ت كونها علته وطريقه 
وحصول الظن بذلك » وعلى الاول يحمل كلام الحنفي-ة وعلى الثانى يحمل كلام 
الشافعية ركلا الامرين لابد منه فلا خلاف . وب.هذا كله آعلم مافى كلام مسلم 
الثبوت حيث دى 0 ن الحلاف لفظيا على أن مراد الشافمية اها الباعثة عليه 
ومراد الحنفية انها المعرف لاحكم وذلك لان الشافمية لم يقولوا انها الباعث الا على 
ظاهر قو ل الا مدى لكن الامدى جعل كونها باعثا متنا همع 4 معرفا ثم 
قول النفية ان الوصف معرف لا يمخرج سما قلناه فالحلاف لفظى حى على مابةو له 
صاحب جع الجوامع 

)١(‏ قال 5-0 ى « ثم تقل هو والامدى وابن الحاجب عن اصحابنا انهم 
جوزوا الخ » أقول قد علمت انه لا خلاف بين فول من قال لايمكن ثبوت حكر 
الاصل بالعلة وبين من قال جوز ثبوته ها لان الاول أراد أنه لاکن ثبوته 
هن حيث ذاته لا بقيد کون عله اصلا يقاس عليه فانه حکم شرعى لايثبت الا 
بدليل وهو اما نص أو اجاع والثاتي أراد انه اذا كان الوصف متعديا أفاد ثبوت 
حك الاصل بقيدكون عله أصلا يقاس عليه فلا خلاف فقو وحينئد يندفع 


(YAY) 


أن العدية الملة الى الفر ع متوقفة على 5 8 ءلة فلو :رقف 51 ا علة على تعدا 
ازم الدور وأجاب ابن الماجب بان هذا الدور غيرعال لكونه دورمعية” وأجاب 
غيره أن کل واحد من ٠‏ التعدية والعلية مستلزمة A‏ مثلا لامتوقفة 
علما("" و فلا يازم الدور لان الدور اغا هو على تقدبر التوقفف وأنضا ان کان‌المر اد 
من التمدية وحود لوصف فيصورة ة أخرى فلا سل توقفه على العليةوهوواضح ° 


الدليلهن أصله فيه أنه أقو لتبين لك ان الدليل متفق عليه لان ال مک فيموردالنس 
لا عکن شبوته من خيث ذاته بالعلة والاکان ثايتا القاس فيكوذ فرعأ والفرض 
ظ انه حكم الاصل فلا طريق لاثباته من تلك اليثية الا النس أو الاجاع باتفاق 
¥ سبق 

)١(‏ قال الاسنوي « وأجاب ابن الماجب بان هذا الدور غير محال لكو نه 
دور معية » أقول والدور الحال هو أن يازم منه اجبماع النقيضين تقدم الشىء 
على نفسه وتأخره عن تفسه ودور المعية لا:قدم لاحدهما على الأ خر فلا يلزم 
اجماع النقيضين. وأجاب صدر الشريمة فى تنقيحه وتوضيحه باذالتعليل] يتوقف 
على التعدية بل يتوقف التمليل على العم بان هذا الوصف حاصل فى غير مورد 
النص اه 

(؟) قال الاسنوى « وأجاب غيره بان كل واحد من التعدية والعلية 
مستلزمة للاخرى الخ » أقول هو إمينه جواب ابن الحاجب لان دور المعية هو 
ما كانت مبناه الملازمة وليس فيه توقف لواحد منهما على الأ خر غابة 
الامر ان غير ابن الحاجب ن مدى دور المعية وهو التلازم من ع ال انين 
كالابوة والبنوة 

(۳ ) قال الاسنوي « وأيضا ان كان المراد الخ » أفول ه- ذاه واب اخ 
وحاصله أركت تمدية الوصبف يممى وجوده فى صورة ة أخري غير لعدية 
الحكم مەی وجوده فى شون ا بناء على كون الوصف علة فى هذه الصورة 
والعلية مشروطة بتعدية |أوصف ذلعلة متوقفة على ذلك ولعدية ة الحسكم بالمءى 


(YAN) 


واکان المراد مها کون الوصف علة في صورة ة أخرى للدم توقهها على العلية 
لكر لا نلم توقف العلة على التعدية هذا المعى بل اما تتوقف على وجود 
ا وحينكذ فلا دور . قال : 

« قيال لو علل بالمركب فذا انتنى جزء ثنتنى العلية ثم اذا انتفى 
جزء آخر بازم التخلف أو حصيل الحاصل . قلا الملة عدمية فلا يلزم ذلك > 
أقو ل ذهب الا كأرورت - ومنهم الامام والامدى واتياءم) ‏ الى جواز 
تعليل الحكم بالوصض المركب كتعليل وجوب القصاص بالقّل العمد المدوان 
لاه مناسب له ودائر معه وها يفيدان الملية 6 تقدم ٠‏ دعل هذا فقال 
لعضهم إشترط أن لا تزيد الاجزاء على سبعة “قال الامام ولا أعرف لهذا 
المصر حجة احتج المانع بأنه أو صح التعلیل به لكان عدم كل واحد من أجزائه 
ا رمتوئفة على الملة أى کو ن الوصف علة في الصو رة ة الى تعدىاليبا ذلك 
الحكم فلا دور ۰ 

)١(‏ قال الاسنوى « وعلى ه_ذا فقال لعضهم بشرط الف لاتزيد على 
صديعة الخ 0 أفول قال تا + اع الجوامع ا بد على مس اه أي جوز 
ل بالوصف المركب إشرط اذ لا يزيد على حمس قال الجلال حكاه الشيخ 
ابو اسحاق الشيرازىوما روى عن لعضهم ف ي شرح المع وحكاه عن حكاية الامام 

فى الحصو ل ,اقل تة وا نا تصحفت في نسختهكا قال المصنف قال أي الامام 
ولا أعرف ذا الحصر<حة وقد يقال ححيته الاستقراء من قائله واعترضوا على 
هذا المصر بأن ما يثبت به علية اجس من المناسبة يثيت به علية الاكثر من غير 
فرق والاستقراء لاينبض دليلا في مثل ذلك . ومهذا نمل ان هذا القول ضعيف 
لضءف ححته ولذلك أشار الجلال بقوله وقد يقال الخ فان هذه العبارة تشير 
لضعف حجية الاستقراء لانه لا نض دليلا في مثل هذا الموضع لاذائمات الملية 
انما يكوف عسلك من مسالكها وليس منها الاسئةراءومن هذا تع ان اشتراط ذلك 
العش الله طف وان لفظ سيعة وقعت في المحصول تصحيفا والاصل خمسة 
وعلى كل حال فلا وجه لاحصر وان اءتراض الاهام على الصر وجيه 


(۲A۹) 


عل نامة لمدم عليته”') لان عدم كل واحدمنها علة لعدم ذاته واذا ارتفعت الذات 
ار آفمت الصنمات بالضرورة وحينذ فنقول اذا انتفى جزء من المركب تذنفي 
العلية لما قلناه"" ثم اذا انتفى جزء آخر منه فاذم تنتف عليته يازم تخلف المعاول 
)١(‏ قال الاسنوى « احتج المائم بانه لو صح التعليل به لكان عدم كل 
واحد من اجزائه الخ » أقول انماكان عدم كل واحد من اجزائه علة ثامة الى 
ا خر ما قال لضرورة ان عدم جزء المركب عدم للمركب فكاف عدم كل واحد 
من اجزاء المركب عاة فى عدم ذات المركب ومى انمدهت ذات المركب المدمت 

صفاته فاتعدمت الملية لاما من الصفات 
() قال الاسنوى « وحينئذ فنقول اذا انتفى الخ » أقول حاصله انه اذا 
انتفق جز أو ل فقد علمت انه ينتفى كل المركب بانتفاء 8 ائه فتنتفى المعلية 
فاذا انتفى جزء ثان وهو كالاول علة فى انتفاء العلية وقد انتفت بالاول فان قلنا 
الها لم تنتف بالثالى ازم وجود العلة وهو عدم الجزء الثانى بدوذ مملوله وهو 
انتفاء العلة وان قلذا اف الملية انتفت ااي وقد علمت انها انتةت بالاول ازم 
محصيل الحاصل وكلاهما عال فالتعليل بالمركب الذى أدى الى هذا الال مال . 
والمو اب الصحيح عن هذا ان التخاف هنا انما هو لانم وهو حصول المماول ‏ 
بعلة أخرى والتخلف لانم لا بقدح فى وجود المقتذىالا ترى ان البول اذا خرج 
اولا فقد وجد الحدث ثم اذا خرج المذى ثائيا م يوجد حدث آخر لاستحالة 
اماد الموجود فيتخاف المعلول وبازم النقض لكنه لانضر لانه نقض صورى 
لاحقيقى وذلك لان ممنى كون كل من هذه النواقض دلة على البدل اولا 
وبالذات فاذا وجد أ<دها كاذ موجبا لاحدث فاذا وجد غميره إعده فلا إضر 
عدم ترب حدث عليه للاكتفاء بالاول لان شرط کون كل واحد منہا لے ان 
لا روجد قله غيره فسكفلاك يقال فى اجزاء العلة المركبة عدم كل جزء من 
اجزائها علة لعدم ذات المركب بدلا اولا وبالذات فعلة عدم المركب عدم جزء ما 
من أجزائه بل عدم علة من عاله وانما إطلق على كل واحد من اعدام الاجزاء علة 

بام الت 
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)۲۹۰( 


عن علته التامة وان انتفت يلزم حصيل الحاصل وكلاها محسال فالتعليل بالمركب 
محال وأجاب المصنف بأن العلية صنمة عدمية فامه! من النسب والاضافات الى هي 
أموريعتيرها العقل ولا وجودها فيالخارج "١"‏ واذا كانت المليةعدمية کان انتفاؤه 
وجوديا فان أحد النقيضين لايد أن يكون وجوديا واذاكاق انتفاؤها وجوديا 
امتنع ان:يكون عدم كل جزء علة له لان الامور المدمية لاتكون علة للامر 
الوجودى . هذا غابة ما يقرر به جواب المصنف وفيه تكلف وضعف وغغالفة أما 
التكلف فوضح واما الضعف فلان هذه الطريقة تنفكس فيقال.العليةمن الامور 
الوجودية لان نقيضها عدمى وهو عدم العلية وأما المالةة فد سق أنه وز 
تعليل الوجودى بالعدم عند المصئف ولم بحب الامام به عن هذه الشببة واعا 
أجاب به عن شبهة أخرى وذلك امهم قالوا كون الشىء علة لغيره صفة ذلك © 
لانه متحقق فى ضمنها فلا يازم النقض والتخلف هما هو علة حقيقة واذا تأمات 
<ق التأمل وجدت أن الجواب حقيقة هو هذا 

)١(‏ قال الاسنوى « واجاب المصنف بان العلية عدمية انها ممن الذسب: 
والاشافات ال » أقول هذا الجواب واضح وما اعترض به عليه به الاسنوى 
وجيه وفضلا عن ذلك فانه مدى على ان الاضاى عدمى وقد عامت هما قدمناه ان 
هذا مذهي المتكلمين وان مذهب الفتهاء ان الاضافى وجودى ولذلك مثاواً 
لهانم الوجودي بالابوة نظراً الى انها ليست هدم شىء وان مرجع القياس الى 
الفقباء فلا يناسبوم ان يقال فيه انه عدمي و.هذا كان جواب المصنف فاسداً من 
هذا الوجه ارا 

(؟) قال الاسنوى « واءا احا نه عن شبهة أخرى وذلك الهم قالوا كون 
الشيء علة لغيره الخ » أقول مراده اذ الماذمين لتر كيب العلة تمسكوا بهذه الشبهة 
أيضا وانما الامام اجاب به عن شببة أخرى سك بها أولئك المانءون لتركيب 
الملة وعاصل هذه الشيبة ألم قالوا لو كان الجموع علة فقيام الملة اما كل جزء 
منه أو بواحد أوبالعموع والاقسام الثلاثة باطلة لانه ان قأمت الملة بكل جزء 
منه فكل جزء منه حينئذ علة لا الجموع وهو خ-لاف الفرض لان الفرض ان 


)59١( 


ىء فاذا كان الموصوف بالعلية أمراً مركا فان قامت تلك الصفة يهام بكل 
واحد من أجزاء المركب فيلزمان يكون كل واحد مما علة مستقلة وان قا م بكل 
وأحد من تلك الاجزاء جزء من تلك الصفة فيلزم انقسام الصغة العقلية ويكون 
حينئذ لاعلية نصف وثلث وهوعالهذاهو السؤال الذي أجاب عنه الامام بكوذ 
العلية عدمية وهومطابيت(1) فترك صاحب الحاصل ذكر هذه الشيهة ونقل جواها 


العلة هو المجمو ع وان قامت بواحد فهو العلة لا الجموع أبضاً واذقامت بابريع 
من حيث هو جيم والعلية وصف واحد واجميع كدير ولا إصح قيام الواح_د 
بالكثير وبلزم انقسام الصفة العقلية فلا بد من جبة وحدة بحيث ها نصير امحل 
واحداً فننقل الكلام الى حبة الوحدة هذه العلام فى العلية ويتساسل 

)0( قال الاسنوى « هذا هو الال الذي ان aie‏ الامام يكوذ الملة 
عدمية وهو مطابءق » أفول بيانه على هذا الوجه اننا ختار الق الثالث وهو ان 
العلية قامّة بالمجموع لا بكل واحد من الاجزاء والملية وصف اعتبارى فيجوز 
أن يتصف بها الكثرة من حيث هى كثرة كوصف الكثرة فانها وصف للكثير 
من حيث هو كثير . وعلى هذا فةول‌الاسنوى فى شرح جواب المصنف الذى 
هو جواب ا ن هذا الال واذا كانت العلية عدمية كارك انتفاؤها 
وجوديا فان أحد ل الخ غير ماخر امن كلام المصنف ولام ن كلام 
الامام اما كلام الامام فاما علمت من البيان وأما المصنف فلم برد فى الجواب على 
قوله ظناً أن العلة عدمية فلا يازم ذلك وهو لاحتمل ماقاله الاسنوى فالظاهر 
منه انه مى كانت العلية عدمية ة لايازم التخلف ولا" لصيل الحاصل لانه مرجع 
الاشارة فى كلام الأصنف حا وکن مله على الجواب الذى قدمناه من ان عدم 
كل جزء من الاجزاء علةعلى البدل اولا وبالذات كا يمكن مله على أن المراد ان 
العلة المركبة جموع علل ناقصة بان كل جزء منها يتوقف عليه المعاول في الجلة 
فيجوز ال يقوم بكل جزء علة ناقصة ويكوذ وصف العلية التامة مركا من 
ألعليات النواقس و يكو ذالكل قائما بالمجموع وأجزاوه باجزائه . ومم: ی قيام ١‏ 
باججيم قيام الاجزاء, بالاجزاء . وعلى هذه الاحمالات كلها لايلزم مخلف ولا 


(؟94؟) 


الى الشبهة الاولى وتبعه المصنف والظاهر أنه اما حصل عن سهو . وأجاب ان 
الحاجب بجو این 0 نسل ان عدم الإزء علة لعدم العلية بل وجود كل 
جزء شرط للعلية'') فمدمه بكونءده) أشرط العلية. الثانى أذهذه علامات على 
عدم العلية واجماع العلامات دلى الشىء الواحد جائز سواء كانت مترئبة 3 ف 
وقت واحدكالنوم واللمس بالنسية الى الحدث ).قال : 
محصيل الماصل وكون العلية عدمية كا أورده الاسنوي على جواب المصنف انما 
هو وارد على ماحمله عليه بكلام المصف وهو ليس عتمين بل هو لعيد و مله عليه 
يحتاج الي تكلف وتقدبر مالا حاجة اليه بل مابوجب فاده ش 

)١(‏ قال الاسنوي « واجاب ابن الحاجب مجوابين أحدهما لال ان عدم 
الجزء علة لمدم الملية بل وجود كل جزء شرط الملية الخ » أقول قد اعترضوا 
على هذا الجواب بان اكلام فى تركب العلة من الاوصاف فلا يكوذ وجود 
الجزء شرطا فى الملية لانه خلاف المفروض من كونه جزءً .وأجيب عن هذا بانه 
لا استحالة فى أن يكو ذ الشىء الواحد شرط لصفة العلية المارضة له ولا بخفى 
ضدفه لان مقتضى كونه جزءاً ان یکون داخلا فى المركب ومقتذ یکو نه شرطاً 
ان كوف خارجا على انا اذا سانا كو نه شرطا لا تندفع الشبهة به فاذعدم الشرط 


يوحب عدم المشروط كم ان عدم الملة يوجب عدم المغاول فنى صورة تعدد 
07 اء تنمدد الاعدام سواء قلنا ان وجود الجزء جزء من العلية أو شرط لانها 
ی لعمددت ا فاذا عدم الكل لانمدام واحد لاتنعدم باتعدام واحد آخر 
شرطا كان أو جزءاً فازم التخاف أو حصيل الحاصل 
(؟) قال الاسنوى « الثاني ان هذه علامات على عدم العلية وناغ العلامات 
على الشىء الواحد جائز سواءكانت مرئءة الخ » 4 اذو ل دا رات تابن | نضا 
لان ال موضوع ان الوصف الذى ثيتت عليته هوا لركب فمو العلاءة والمعرف 
٠‏ للحكم ولو كان كل جزء علامة ؤمعرفا لكان وجوده كافيا في تمدى الحكم الى 
الفرع اذا وجد فيه وليس كذلك ان كون العلة مركية غير متنع عقلا فلا مالم مقلا 
من کون المجموع المركب من عدة مفاهيم ما بظن عليته عسلكما كالبسيطة انها 


(4۳ ( 


« وهنا مشائل الاولى ستدل و جود الملة على الك لا بعلمها 
لاما نسبة بتوقف عليه . الثاني-ة التمليل بالمانع لا يتوقف على المقَتة 
لانه اذا أثر معه فدونه أولى قيل لا بسند المدم المستمر قلنا الحادث يعرف 
الازلىكالءالم للصانع ٠‏ الثالئة لا يشترط الاتفاق على وجود اللة فى 
الاصل بل يكن انتباش الدلل عليه . الرابهة الشيء يدفع الحكم كالءدة 
أو برفعه كالطلاق أو يدفم وبرفع كالرضاع . الخامسة الملة قد بعلل بها ضدان 
ولكن إشرطين متضادن » أفول لما فرغ منشرائط العلة شرع فى ذكر مسائل 
تماق بها : الاولى لا اشكال فى أنه يصح الاستدلالعلى الكم بوجود الملةكا 
يقال وجد في صورة القت لبا ةل علة وجو بالةصاص وهوالةتل العمد المدوان 
فيجب فيها القصاص لان وجود العلة يستلزم وجود المعاول ولا يجوز أزنف 


بظن عليتها عسلكها أإضا وقد وقم التعليل بالمركب كتعليل وجوب القصاص 
بالقتل المدوان لمكافء غير ولد ولذلك قال صاحب جمع الجوامع وهو كثير 
وما ارى لانم مخلصاً الا ان يتعلق بوصف منه ويجمل الباقى شروطا فيه ويؤول 
الحلاف حينئذ الى اللفظ اه أى لاله حينئذ انمق على ان الاجزاء لابد منها في 
الملية وال لاف بعد ذلك فى الما اجزاء للعلة أو اف واحدا منها علة والبافي 
شروط فيها . وقد منع البعض كون اللاف لفظيا بان من قال بعلية كل جزء 
يشترط المناسبة فى جيمها ومن قال ان العلة جزء منها والباقى شروط لابشترط 
المناسية الا فى هذا الجزء دوذ الباقى.فلنا ان ذلك لابضر فى كون الللاف لفظيا 
اذ لارترتب على ذلك فائدة لان الفرض اذ البعض فما حن فيه قال ان المجموع 
علة فلا بد اف بكون مناسيا على القولٍ باشكراط المناسبة والقائل بان العلة هو 
البعض لا يعتبر المناسبة لا انه يمتبر عدم المناسية وفرق بين عدم اعتبار 
امناسبة وبين اعتبار عدمها على ان لنا اذ تقول مراد صاحب جمع الجوامع 
بكون الخلاف لفظيا انه لابثرتب عليه شىء بالنسية لوجود باقى الاجزاء فالها 
لابد منها سواءكانت أجزاء أو شروطا أما المناسية وعدمها علوم ان محلهما هو 
العلة سواء كانت وصفا مفرداً أو متعدداً مركيا والله الموفق 


)۹٤( 


يستدل إعاية العلة على وجود المكم ا يقال علية القتل العمد العدوان لوجوب 
القصاص ابتة فى القتلى بالمثقل فيجب فيه القصاص واما قلنا انه لا بجوز لان 
الملية نسبة بين الملة والح والنسبة متوقفة على المنتسبين فتكوذ العلة متوقفة 
ف وجودها دلي .وت > م فاو يتنا الى م مهأ رم الدور . وهذا الجواب 
ضعيف بوجبين ذ كر ها 0 التحصيل اام أن النسبة أا تتوقف على 
المنة سبين فى الذهن لافى الحارج”" والثانى أن المراد بالعلة هو المعرف کا سى 


)١(‏ قال الاسنوي « ولا يجوز أن يستدل بعلية الملة على وجود الحكم الخ» 
أقول وجه ذلك اذالعلية نسمة تتوقف على الملة والحكم فلا محقق طا الا لعد 
حدق الحكم والعلة » والعلة يجب أفنكون متقدمة على معاوطا في الرئبة وهنا 
ليس كذلك 

(؟) قال الاسنوي « وهذا الجواب ضعيف مر وجبين ذكرها صاحب 
التحصيل ان النسبة انما تتوقف فى الذهن لأف المارج » أقول ان كان المراد 
باغارج خارج الاعيان فالنسية لر س ظا وجود فيه اذ لورد ف الخارج 
بل الأو جو دفي حارج هو منشؤها وها المنتسباليهما وان أراد بالخارج خارج 
لاذهان أي ان طا محققافى نفسها بقطم النظر عن اعتيار المعتبر و تمقل المتعقل 
فهذا التحةق ,توف ألذا على المنتسب اليبما اذ لا حةق للابوة أو المنوة الا 
بوجود الاب أو الابن 

(©) قال الاسنو ی «والثانى أن المراد بالعلة هو المعرف الخ» أذول ل قدعلمت 

أنه لافرق في أذالملة بقيد ان محلها أصل بقاس عليه بين كوبا باءثة أومؤثرة أو 
معرفا على اذهذين الوجبينا نما برداث على توحيه الاسنوى حيث فرع على وله لان 
الملية نسبة بين الدلة وال والنسبة متوقفة على ا لمنقسبين قولهفتكوذالعلةمتفرعة 
فى وجودها على ثبوت الحم الخ وكل هذا غير لازم فى استدلال المصنف ولا 
يقتضيه ولا يتفرع على كوف العلية فسبة بين الملة والحكم كون العلية متوقفة فى 
وجودها على بوت الحكم ومن أً بن هذا التوقف . وغاية مائقتضيه النسبة هو 
التلازم بينها وبين المنتس.ين فيو توقف معي کا ف مسألة الندب مع ال منتسيين 


)۹6( 


وحينكذ فلا يازم الدور . المسئلة الثانية تمليل عدم ا لمكم با مانم هل رقف 
على وجود المقتةى له فيه مذهماف: ارجدهما عند الامام والصنف وان الحاجب 
أنه لا يتوقف "لان المقتضى والمائع بيلمما معاندة ومضادة والثىء لا يتقوي 
بضده بل يضعف به فاذا جاز التعليل بالمائع حال ضعفه وهو وجود المقتفى 
لخوازه عند قوته وهو حال عدمالمقتفى أولى . لكن اذا قلنابهذا فانتفاء | 

لانتفاء المفتضى أظهر فى العقل من انتفائه لصول المانع هكذا قله في الحصول 


فہی لازءة | ذهنا ومحققا وبوجودهمافى الخارج يكون محقةها فى تفسها ما حو 
واضح فوجه عدم الجواز هو ماذكرناه ولا برد عليه شىء من وجبى الاسنوى 

)١(‏ قال الاسنوى « فيه مذهبان ارجحه عند الامام والمصنف الخ »أقول 
قد تقدم اللاف ان الءلة هى الوصف المؤر بقطع النظر عن كل ماء.توقف عليه 
المعلول من وجود شرط وارتفاع مانم بذلك . قال فريق او ان العلة هي العلة 
النامة الي توفر فيها وجود الشروط وار تفاع الموانع بذلك قال فريق آخر . 
فالفريق الاول قال ان مخلف الك عن الوصف المموثر لماع هوعلة ذلك التخلف 
لاكون ذلك الامع وجود المقتضى والا لكان التخلف وعدم المعاول لعدم 
الملة لا أوجود الماع والفرض انه لوجود المانم . والفريق ألثانى قال ان المقتفى 
اماكان مقتضياً لملائمته للمقتضى فالعلة اا كانت علة لملا عنما للمماول على وجه 
التأثير فيه والمانع انماكان مانم لمنافرته المعلول فكاق بينه وبين المقتضى التضاد 
والمناد فكيف يعقل ان يعلل عدم الحكم وتخلفه المائم بشرط وجود المقتضفي 
اتن المانع فى عدم الحكم حاصل سواء وجد المقئذى أو لم وجد. وحنكذ 
لا بتوقف كونه علة على وجود المقتضى بل هو يوئر مطلقا وجد المقتضى أو ل 
بوجد بل تاره عند عدم وجوده اولى.وعلى هذا بتوجهعلى هذا القائل ان مبى 
كلامك ان ارتفاع الموانم ووجود الشرائط من تمام العلة وحينئذ يكوذ انتفاء 
الحكم مستنداً لاتتفاء المقتغى لا اوجود المانع فكان الاجدر اف ينسب انتفاء 
المسكم لانتفاء المقتضى كا هو الا ظهر فى العقل ولا فسبه لوجود المانع . ومع 
ذلك فةد تقدم ان الخلاف لفظى 


(95؟) 


وعلى هذا فدعىالاول أرجح من مدع الثاتى فاعامه فانه كثير الوقوع غ 
المباحث .والمذهب الثاني أن التعليل با مانم بتوقف على وجودالقتذى واختاره 
الا مدى لان المملول ان كان هوالعدم المستمرفياطل ١"‏ لان المانع حادث والمدم 
ا منتمن أولى واستناد الازلىالى الحادث متنع وان كاذ هو العدم المتجدد فمو 
المطلوب”" لان المدمالمتحددانا بتصور بعدقيام المقتذي .وأجابالمصئف بأذالمعلل 
هو العذم المستمر ولا استحالة فيه" لان العلل الشرعية معرفات“ والحادث يجوز 


)١(‏ قال الاسنوى « ان كان هو العدم المستمر باطل الخ » أقول انما يكوذ 
باطلا اذا ل يكن معى كون العدم المستمرمءاولا ان الحادث بقطعه ويرفمه وجوده 
كمدم مولود سابق علي ولادنه فانه کان عدما مستمرا الى ولادته وما انقطم 
ذلك العدم واذا كان معى كونه معلولا ما ذكر فلا مانم المراد هو العدم الستمر 

(؟) قال الاسنوى «وان كان هو العدم المتحدد الخ » يقال عليه ان العدم 
المتجدد انا يكون بعد تحقق الوجود وهذا هو ل التزاع لان الحصم لايسلم 
قيام المةتضى 

(۳) قال الاسنوى « واجاب المصنف بان العلل هو العدم المستمر ولا 
استدالة فيه الخ » أقول لان فرض اكلام عند هذا القائل ان المقتضى م ينم 
لان ارتفاع الموانم ووجود الشرائّط من مامه فلم بود اله-كم والمدمال:ةحدد 
انما يكوذ بعد الوجود 

(5) قال الاسنوى ‏ لان العال الشرعية معرفات » ليس لهذا دخل ف 
ا لجواب وقياس العلل الشرعية فى كونم! علامة ومعرفة للاحكام على العام في 
كو نه دليلا وعلامة على وجوذ الصانع قياس مع الفارق لان الملل الشرعية 
كالعلل العقلية تؤثر في معلولاتما وتبعث عليها ويترتب عليها نفس المعاولات 
مخلاف العا فى كونه دليلا على الصائم جل شأنه فائه انما يفيد علمنا به ثعالى 
باعتبأر كو نه صنعة له وأثراً من آآثاره ثءالى فدلالة العلل مطلقا على معاولائما من 
قبيل دلالة المؤثر على الاثر من جبة كوذالدليلءئ ثرا والمدلول أثراً أو من قبيل 
دلالة الباعث على الميعوث عليه من حيث كون الدليل باءثا والمدلول ميءوثاً عليه 


(4۷) 


أن بكون معرقاً للازلى کا اف العام معرف لاصانم . واعلم أن هذه المسئلة من 
تقار يع مخصيص العلةفانعتنع امع بين المقتضى والمانع عند من يمنع التخصيص © 
ولا عتنع ذلك عند من يحوزه. المسئّلةالثالثة الوصف الذىجمل علة فى اللاصل 
المقدس عليه لا يشترط الاتفاق على .وجو ده فيه على الصحيح بل يكفى فيام 
الدلبلء ليهسو اءكاذذلك الدليل قطعياً أو ظنياً ل صول المقصود به " وقياساً على 
سائر المقدمات وسيأتى الكلام على وجوده فى الفر ع . المسثلة الراإعة الوصف 


بخلاف دلالة العام عليه عالى فانها من قبيل دلالة الاثر من حيث كونه اثراً على 
المؤثر من حيث کو نه كذلك 

>» قال الاسنوى « واعل ان هذه المسثلة من تفاريم خش العلة الخ‎ )١( 
أقول وقد بينا فما سبق ان الملاف في مصيص العلة وعدمه لفظي فاللاف هنا‎ 
هو واضح لان كل فرق بى مذهبه على اعتبار لو نظر اليه الا خر‎  كلذک‎ 
لقال بقوله فان من المين ان كلا من عدم المقتفى ووحود الماع دليل على عدم‎ 
المعلول استقلالا فمدم المعلول في الواقم ونفس الامر معلول لاحدهما لكن علة‎ 
عدم المعلول بالذات هو عدم العلة التامة وذلك انما يكوق إعدم واحد مرل‎ 
اجراء الماة لا بعينه اذا كانت مركبة والحصوصية ملغاة فاذا وجدالمائع فن جءل‎ 
انتفاء الموائم من مام العلة ابطل ماما بوجوده فانعدم المعلول ومن أظر الى‎ 
الوصف الموثر في ذاته بقطع النظر جما بتوقف عليه وجود المعاول من وجود‎ 
شرط وانتفاء مانم قال ان الشرط في اضافة عدم المعاول الى وجود المانم وجود‎ 
المقتدغى وهو ذلك الوصف فلبذا احتجنا الىتقدير وجود المقتذى ليظهر مانعية‎ 
٠ المانع ڪي لصح الاستدلال‎ 

(؟) قال الاسنوى « بل يكافى قيام الدليل عليه الخ » أقول وجه ذلك ان 
المستدل اذا بين بالدليل علية ما ادعي واثبت وحوده بدليل فقد ۴ ذلك على 
امم لان ما ثبت بالدليل جب الاعتراف به ولا مرد له 

۸ اث 


( ۲۹۸) 


المائع قد يكون دافم الح فقط أى اذا قارن ابتداء دفعه” وان وجد فالائناء. 


)١(‏ قال الاسنوي «الوصف المانم قد يكون دافعاً لاحم فقط الخ » أقول 
أشار بذلاك الى أن مراد المصذف بإلشيء ء الوصف المالم وهو ما يكون علة ز 
عدم المح وهوالذى عدم اكلام عليه فى انه نشترط معه وجودالمقتفى أو 
لايشترط وهو قسم هن نأقسام العلة.ولذيك قال في جمع الجوامع وشرحه لاجلال وقد 
تكو ف العاة دافمة لاحكم ورافعةلهوفاعلة الامر, إن أي الدفع والرة والرفم مثالالاول 
العدة فانها تدفع حل التكاح من غير الزوج ولا ترفعه م لو كانت عن شبهة 
ومثال الثافى الطلاق ذانه يرفع حل الاستمتاع ولا يدفعه لواز النكاح بعده 
ومثال الثالث الرضاع فانه يدفم حل النكاح ويرفعه اذا طرأً عليه اه.قال المغوى 
ف شرحه على انف ؛ هذه الم سئاة لميا قوة الملة على دفم الحسكم ورفء-ه 
وأقسام ما تقوى عليه ثم ان المعلل هنا هو المكم العدمى كعدم 0 النكاح 
وعدم حل الاستمتاع . قال ابن الحاجب قد. بعال ال العدمى بوجود الماز 
قال السعد يمى اذ وجود الماع علة انتفاء الحكم . والسر في ذكر هذه المسئلة 
دفع مابتوثم من قوطم ان العلة هى مرف للحكم ومن كون المعلل هنا الانتفاء 
كا في عبارة السعد من ان المراد الك م الوجودي قبينوا بذكر هذه المدئلة على 
ان اراد بالحك م مالشمل الحكم ل ى وهم من قوطم المدة - 0 | نح 

ن فير اأزوج الخ ان المراد ا من حيث هھ ر النظر عن كونها من 
اا 5 غيره اذا علل مها . وقد اععروض بعض الئاس على التعليل 
بعد ان تقدم ان اصطلاح المصنف وغيره من وافق هكصاحب جع الجوامع ان 
العلة معمرف والتءمير بالدقم والرفع بقتضی امها م ثرة فكان الاليب ان بقول 
وقد تكون علامة للدفع أو الرفع الخ ولامخفى دفم هذا الاعتراض عا بيناه غير 
غير ءرة دن انه لافرق ف المعنى بين جءل العلة ممرفا و بين جعلها باعثئاً وين 
جملا مرا باذن الله تمالی وان من قال امها معرف لا يريد اها علامة من كل 
وجه بل هى علامة لشتمل على حكمة تبعث المكلف على الامتثال قد جملا 
الشارع مناط اكم وانه لا معى لابعث أو التأثيرالا هذا . واءترض بمضالناس 


)۲۹۹( 


م بدح وقد ,کون رافماً فقط ای بالعكض ا تقدم وقد يكون دافعاً ورافعاً 
فالاو لكالعدة فانها تمنع ابتداء النكاح لادوامه فان المرأة لو اعتدت عن وطء 
الشيهة لم فسخ تكاحها وأما الثالى فكالطلاق فانه يرفع النكاح ولكن لابدفعه 
أن الطلاق لا عنم وقوع نكاح جديد . وأما الفالث فكالرضاع وهو واضح . 
المثلة الخامسة العلة الواحدة قد يعلل بها معاو ل واحد وهوظاهر وقد يعلل بها 
معلولان مماثلان أي فى ذاتين كالقتل الصادر من زيدوسمرو”') فاه وجب القصاص 
أبضاً على هذا بان ما تدفمه الملة أو ترفعه لا يصاح ان بکون المراد به الحكم 
الذى يثبت مها لان العلة تقتفى وة فان کان المراد حک)ا ا وهو ا 
المناسب ذكر الدافع والرافع فى أقسام المثع لان العلة باعتبار ضد حكمها مانمة 
لان ذلك ليس من ع مماحث العلة من حيث انها علة اه . ودفع هذا ؤخذما 
قدمناه عن السعد من أن وجود المانم علة انتفاء الحكم وقول ابن الحاجب 
وقد يملل >L‏ م المدمي دوجود الماع » فدعوى أنه يمرا مباحث الملة 


قن سل 
)00 قال الاسنوى «وقديعلل بها معاولان معاثلان أي فى ذاتين الخ » أقول 
فل أن هذهالمسئلة خلافية فذهب فر بق من العاماء الى وقوع حكمين بملةواحدة 
اماتا ونغمامطلقا سو اء کا نا متضادي نأو غير متضادين واختاره في جم الجوامع فقال 
والختار وقوع حكمين بعلة اثباتا كالسرقة للقطع والغرم وتفيا كالحيض للصوم 
والصلاة وغيرها . قال شارحه الال وقيل يتنم تعليل حكمين بملة بناء على 
اشتراط المناسية فيهالاف مناسبتها كم حمل المقصود منها برتيب الحكم علبها 
فلو ناسبت ا خر ازم محصيل الحاصل واشت بعنع ذلك وسنده جواز لدد 
المقصود كأ في السرفة المثرتب عليما القطم زجراً ءنها والغرم جيراً لما ثلف من 
المال . قال العضد ومقابله أي الختار ان العلة يممنى الباعث أماعمى المعرف مفائز 
قطماً بلا نزاع اه . وثالئها يجوز تمليل حكمين بعلة ان لم يتضادا مخلاف ٠١‏ اذا 
تضادا كالتأبيد لصحة البيع وبطلان الاجارة لان الشىء الواحد لا يناسب 
المتضادين لكن عل عدم تناسب الشىء الواحد لمتضادين اذا اتحد ا لمحل أما اث 


)۳۰۰( 


على كل واحد منه) ولا بتأنى ذلك ف الذات الواحدة لاستحالة اجتاع المثلين 
وقد يعلل ما معاولان مختلهان ممواز ا<ماءم كالحيض فانه علة لتحرم القراءة 
ومس المصحف والصوم والصلاة وقد لمال با مماولان متضاداف لكن بشرطين 
متضادير:_ كالج.م يكو علة لاسكون بشرط البقاء فى ايز ولاحركة بشرط 
الانتقال عنهوقد اقتصرالمصنف على هذا القسم الاخير.وانما اشترطنا فيه حصول 
الشرطين المتضادين لانهان لم يكن للمعلولين المتضادين شرط أصلا أوكان فرط 

وا شرطان مختافان فانه بازم منهما اجماع الضدين وهو عمال ' '؟ واعلم أنه 
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اختلف فالواحد يناسب المتضادن كالبيع والاحار ة لان الما بيك نناسب البيم 
دون ملك المنفعة فناسب عدم الملك فيها لذيك قيد المصنف هنا القول بالجواز 
في الضدبن باذ يكون ذلك بشرطين متضادن الخ ومى عامت ان الخلاف هذا 
المصنف على جواز حكمين متضادبن لكن بشرطين متضادين عل انه قائل بالجواز 
فى غير المتضادين الضافقد اختار ما اختاره جم الجوامع والعضد ولكن فى 
المتضادين جوزه بشرطين متضادن 

)١(‏ قال الاسنوي 2 وانما شرطنا فيه حصول الشرطين المتضادين لانه اذا ل 
یکن للمعلولين المتضادين شرط اسلا أو كان ) شرط واحد الخ » أقول وذلك 
لانه اذا ل يكن . لما شرط أصلا أو كان لما شرط واحد أو شرطان تلان يجوز 
اجيافيما نتحد الل والعلة الواحدة لاتناسب الضدبن اذا امحد المعل مخلاف ما 
اذا اختلف وذلك لارف شرط التضاد اماد امحل واما اذا تمدد امهل كالبيع 
والاجارة فان البيم نقل ملك الاعيان والاجارة نقل ملك المنفعة فلا تضاد ولا 
يازم من لصحيح الاول لم حیح الثاف 

(؟) قال الاسنوي « واعلم انه يشترط في العلة أِضا شرطان : أح-دها ان 
لابكون دليلها متناولا الخ » أقول سوا ء کان تناول الدليل إعمومه 3 خصوصه 
على المختار لاستغنائه عن القاس بذلك الدليل مثاله ف العموم ح_ديث مسلم 
«الطعام بالطعام مثلا بمثل » فا نهدا ل على علي ةالطعم فلا حاجة فياثبات ر بوية التفاح 


(09م) 


کا لو قال قائل السفرجل مطعوم فيجرى فيه الربا قياساً على البر ثم يستدل على 
کون الطعم علة لتحرم الربا فى البر بقوله عليه الصلاة والسلام« لا تبيموا الطعام 
بالطعام »وسیانی مثله فى الک ا وهذا الشرط اختار وان الحاجب و قله 


الا مدى عن ن ٣مم‏ وتوقف فيه 0 . الثالى ما ذار ٠‏ إلا" مدى وان الحاجب أن أذ 


هثلا الى قياسه دل البر م الم للاستغناء عنه لعموم الحديث . ومثاله في 
الم وص حديث (من قاء د فليتوضاً»فانه دال على علية امار جالنجس في 
فى نقض الوضوء فلا حاجة لا<نفى الى قياس القى أو الرعاف على الخارج من 
السبياين في ةض الوضوء جام الارج النحس للاستذناء عنه خصو ص الحديث 
والخااف يقول الاستغناه عن القياس بالنص لاوجب الغاءه لجواز دليلين على 
مدلول واحد والحديث رواه ان ماجه. وغيره وهو ضعيف اه من الحلى على 
جع الجوامع .وقد اءترضوا على ذكر ه_ذا الشرط بانه مكرر مع ماشرطوه فی ف 
شروط الاصل بقوهم وان لا يكون دليل حكمه شاملا جک اع وبقولم 
فى شروط الفرع واذ لايكوذ الفرع موتا غلية عوافق . وأجيب بانهم اغا 
ذروا ذلك ف المواضع الثلاثة اشارة الى ان هذا الشرط لصح اعتياره فى جانبه 
كل هن الاصل والفرع والعلة وفابته بيان حال القياس حينقذ حيث عم الخال 
أركانه الثلاثة فانه أبلغ مما تماق بواحد أو اثنين منها وعحل اشتراط ماذكر عند 
هن ششرط اف لابكوذ نزاع في دخول الفرع فى دلبل الملة أو فى كون مومه 
حجة وحوها فان كان هناك نزاع في شىء مما ذكر فانه حينئذ يجوز اثبات حكم 
الفرع بالملة المثيتة هذا الدليل لكون وجودها فيه اظهر 

)١(‏ قال الاسنوى « وهذا الشرط اختاره ابن الحاجب ونقله اله" مدى عن 
لعضهم وتوقف فيه اه » أقول الور على عدم الاشتراط كا صرح بهى حواشی 
جم الجوامع كان قاسم وغيره وهو الغتار ودليله ان المسلك ثابت ولا بنافي 
سأوكه وجود ملك خر لاف تعيين الطريق أيس بواجب على المناظر ولا يخيل 
المانم الا انتفاء الفائدة مع التعاوبل وهذا المانع ليس عتحقق فان لعدد طرق 
المعرفة من الفوائد فليس تطويل بلا فائدة . وقول الشازطين في الرجوع الى 


(re): 


لا تکو ن العلة المستنبطة من الك المعال بها ماإرجع على اك الذى استنبطت 
منه بالا بطال "“ وذل ك كتعليل وجوب الشاة في الاربعين بدفم حاجة الفتراء فاليا 
الدليل المتناول لك الفرع رجوع عن القياس فلا بصح القياس ممنوع بان ثبوت 
حكم الفرع بكل من القياس وهذا الدليل والرجوع في القياس اليه لاثبات العلية 
لا لاثبات الجحكم فابة ما فى الباب ان هذه المسافة أطول من مسافة الاثيات 
أبتداه كالدليل لكن لا ضير فيها عند وجود الفائدة ع ذكرناه 

)١(‏ قال الاسنوى « الثاتى ماذكره الا مدي وان الحاجب ان لا تكونء 
العلة المستنبطة من الحكم المعلل بها ما برجع على الحكم الخ » أقول لاخ_لاف 
للحنفية في هذا المرط وبناء عا ه قد امرض الشافعية على الحافية فى قو لم 


جواز دفع قيمة ااشاة ونو ها في زكاة ال وام لدفم حاجة الفقير إا قاله الاسنوي 
من ان ذلك تملي لالخ . فاجاب الإنفية باثنا سل ان استنياط الملة الميطلة للنص 
لاوز أكن الملة الم تنيعاة هنا ليست مبطلة لان الذي غير النص هو نص آخر 
وهو ماس_نذكره لا استنياط الملة فنص هو الذي جمل المراد من الشاة هو 
المالية دون الصورة لان ايجاب الشاة يضمن جواز بدطا فى الاداء لان المنظور 
فى أداء الزكاة هو المالية دون المورة لاما لدفع حاحات الفقراء ولقيمة أوى 
به. وقد دل على جواز الاتران باداء القيمة بدلا منها وأن المنظور في ايجابها المالية 
نص حديث معاذ رضى الله عنه ما علقه البخارى وتعليقائه صح.حةمسندة . وفى 
بعض شروح التحرير ووصله بجی بن آدم « اوی مخميس أو لبيس مكان الذرة 
والشعير الواجمين وهو أهون عليكم وخير لاصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسل بالمدينة »و اميس ثوب طول خسة اذرع واللبيسالثوب الملبوس وذلك لان 
الثياب في ديار كثيرة وفي المدينة أقل . وأيضا ورد فىكتاب خليفة رسول الله 
صلى الله عليه وسل الصديق الاكبر رضواف الله تعالى عليه على ما رواه البخارى 
« من بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فاليا تقبل منه 
ويجمل معها شاتين ان استيسرتا لهأو عشرين د رهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة 
عابت منده حقة وعنده الذعة انما تقبل مته الجذعة ولمطيه المصدق عشربن 


(¥) 


تفي حواز اخراج القيمة وبازم من جواز اخراج القيمة عدم وحوب الشاة 
ءا فلالا جوز لان ارتفاع الاصل المستنيط منه وجب الطال العلة المستنبطة 
فف عليتما على اعتماره . قال : 
, الفے الغا ت 
في الاصل والفرع 

ا الاصل فشرطه ثيوت الك فيه بدليل غير القياس لانهما ان امحدا 
فى العلة فالقياس على الاصل الاول وان اختلفا ل ينمقد الثاني وأن لا يتناول 
ْ ل الاصلالفرع والا لضاع القياس وان بكون حك الاصل ممالاوصف معين 
واب ماخر عن حك الفرع اذا لم يكر نک الفرع دليل سواه » أقول لما 
فرغ من أل كلام دلى الملة اليم لى ا أركان القيساس شرع ف الكلام على 
الر ر ين الناقيين وا الاد ل والفر ع ما الاصل فذكر له خمسة ششروط : الاول 
ثبوت حكه وهو واضح . الثاني أن يكون ذلك الحكم ابت دليل من الكتاب 
درا ودن بلغت عنده صدفة بنت لبون ولدست عنده بنت لبون وعنده بنت 
بخاض انها تقبل منه بنت مخاض ويعطى معها عشرين در ها أو شاتین » وفيصدر 
هذا الكناب « هذه فراضة الصدقة الى فرضها رسول الله صلى الله عليه وسل» 
وعل أ“ واصحابه الصلاة والسلام. خينئذ ظهر ليا ان ذكر الشاة لتعيين مالية 
:لواجب واعلامه لان الواجب صورة الشاة فعل ان هذا استنباط للمناط بالنس 
فقال الشافمية هذا تأويل بعيد لا يقيل.قلنا ليس بتأو بل أصلا فان الشاة بأقية على 
وذكرها لابا معيار معرفة الواجب ومن تأمل فبا قلنا عل اندفاع مأيورد 
أنضا ا به ان ابي لفظ الشاة على ا الواجب ولا مجزى القيمة وان اريك 
به القيمة فهو تأوبل لانا نقول نمم انه تأويل بدليل وهو ماذكر ناه فليس إميد| 
ولا بازم منه عدم اجزاء القيمة لما i‏ من أن الشاة لم تذكر لكونها الواجب دل 
لكونبها معيار الواجب وتقديره فالواجب حقيقة هذا القدر من المالية وهو 

المجرىء قافهم والله اع 


)۳۰۴( 


أو السنة أواتفاق الامة “فان كان متنفقاً هليه بينهها فةط ويمبرعنه بالقياس ا مركي 


)١(‏ قال الاسنوى « فما الاصل فذكر له خة شروط : الاول وت حكمة 
وعو واضح . الثاني ان يكوف ذلك المكم بدليل من الكتاب أو السنة أو اتفاق 
الامة الخ » أقول اشار بذلك الى أن قول المصنف فشرطه ثبوت السك إغير 
القاس يضمن شرطين : الاول وت کا الثاني کو نه ايتا باحد هذه الادلة 
الثلائة وان قول المصنف بدليلل غير القياس شامل ها . وأها قول صاحب ج 
الموامع ومن شرطه ثبوته بغير القياس قيل والاجاع اه فك ثبوته بالاجاع 
بقيل فقد رده الإلال اللي عليه فقال والقول بانهلا ثبت حكم الاصل بالاجاع 
ألا ان ءلم مستنده النص ليستند القياس اليه مردود ولا دايل غليه ثم تمل 
ان يكو الاجاع عن قياس وبدفم بان كوف حكم الاصل حينئذ عن قياس 
مالع في القياس والاصل عدم الماع اه . فقول الللالوالقول بانه الخ تورك على 
قول صاحب جع الو افع قبل والاجاع م ان قول الصاف هنا فشرطه ثبوت الخ 
حى المةالة الي اقتهس عليها الامام ومن تبعه وأما الا مدى ومن تبعه فقد اقتصر 
على قوله ومن شرطه کو نه غير فرع فهما مقالتان كل منهما مەی الاخرى ولكن 
صاحب جم الجوامع جع بينهما وزاد فى شرط كونه غير فرع قوله اذا لم يظهر 
للوسط فائدة وحكى قولا أ خر وهو انه بشترط ذلك مطلقا فاءترض عليه بان 
في الجمع بينهما تكرارا فاجاب بقوله لايلزم من اشتراط كونه غير فرع اشتراط 
ثبو ته بغير القياس لانه قد ثبت بالقياس ولا يكوف فرعا لاقياس المراد ثبوت 
الحكم فيه وان کان فرعا لاصل آخر وكذلك لابازم من كونه غير فرع اث 
لابكون ثابتا بالقياس طواز اف كوف ثابتاً بالقياس ولكنه ليس فرط في هذا 
القاس الذى يراد اثبات الحكم فيه اه . ورده الجلال اللهلى عليه بقوله ولا يمخفي 
ان هذا اكلام المشتمل على التكرار لايدفع الاءتراض وكيف يندفم والمدرك 
واحد كا تقدم . وقد افتصير الامام الرازي ومن تبعهعلى المقول اولا والا"مدى 
ومن تبعه على المقول ثانيا أع ىكو نه غير فرع خم المصنف بينهما من غير تأمل 
واستروج بما أجاب به ..وثقييده للثاني ا اذا ل يظبر للوسط فائدة أخذا من 


(۰0) 


حر نابم الحاشية م 


كلام الجوبنى فى الساسلة كا بينه في شرح اللختصر لاطائل حه . وعلى تقدير 
اعتياره فان ہنی حل اطلاقهم عليه لا ان مکی بقيل ولصرح فيه يمطلقا وم 
ل اصرحوا به أه. وأقول حاص ل جواب صاحب جم الموامم عن التكرار كا قاله 
شيخنا في تقريره ان التكرار هو اعادة السابق واعادته اما تازم لو آزم مرن 
اشتراط: ان لا يكوف فرعا اشتراط ان لا ثبت بقياس لكنه لايازم الا اذا كاذ المراد 
بكونه غير فرع اف لابکون فرطا فى ذاته ولیس كذلك بل المراد ان يون فرعا 
فى القياس الراد وت اكم فيه وقد لايكون فرط فيه وهو ثابت بالقياس 
> اذا كان هناك قياسان جمل فى أحدهما أصلا وفى الا خر فرطا. تعم يازم حينكذ 
التناقض لانه استفيد ماتة- دم انه يشترط فى الاصل ال لايثيت بالقياس وهنا 
جوزنا.وته بالقياس لانه متىكاذفرعا فى القياس الركب فهو ثابت بالقياس على 
الآ خر اھ .ودا :يناف المراد بكو نه غير فرع اذ لايكون فرعا في ذاته والقول 
بانه ليس كذلك بل المراد اف يكوف فرعا الخ ليس كذلك محاشيا عن التناقض 
فكان جواب الصف فير دافم للاءئراض كأ قال الال لانه ليس المقصود 

ي الفرعية ف خم وص القياضش الذي وراد اثيأت الحم قده بل المراد 
7 نه غير فرع اصلا ومی کان غير فرع اصلا کان انتا لر القاس 

ی کان فرعا كذلك كان تاتا بالقياس وكان كل هن المقالتين لازمة 
0 لكنقد يقال ان التمربح باللازم لانعد تكرارا فافوم . وقول الال 
والمدرك واحد ءراده منه ان المدرك ف اشتراط ث.و تالاصل بغي رالقياس واشتراط 
كونه غير فرع واحد وهو أزوم كون الةياس الثانى لغوا ان امحدت الملة او كو 
القياس غير منعةد ان اختاف . ومهذا تين ان ما جرى عليه البيضاوى هنا من 
الاقتصار ءلى تقال واحد هو الاولى وان أشار اليه الاسنوى من اذ المراد بغير 
القياس مايشمل اتفاق الامة وهو الاجاع هو الصواب وانه لاحاجة ازيادة القيد 
الذى زادوه و-كاية فقول آخر بالاطلاق حيث ل يحكه غيره بل الاطلاق على 
فرض اءتار هذا القيد مول «لى التقييد . وانا قلنا على فرض تقدير اءتبار هذا 

"اثالث 


(۳۰۹ ( 


ففي صحة القياس عليه متاهبآن" حع ها فى الاحكام واختار ابن الحاجب انه لابصح 
القيد ليس لكونه عتاجا اليه فى الاستدلال بل معناه اذ فائدة زيادة الوط 
انها هى لدفم الاعتراضعنه من أول الامر وذلك لان عند كونهفرط له فائدة ليس 
هو اصلا حقيقياً بل هو أصل صورة لان المقيس عليه فى المقيقة هو الاخير 
والوسط انما ذكر لتلك الفائدة لا لاثبات الفرع المقيس .عليه به معتد كونه اصلا 
صورة يجوز كونه فرط لكن لي سمطلقا بلان ظبرت له فائدة . والحاصل انه ان - 
كان اصلا حقيقة اشترط ان لارثبت بالقياس فان لم يكن اصلا حقيقة بل صورة 
جاز ان بكون ثابتاً بقياس كالاصول المتوسطة بين التفاح والبر مثلا لانها فى 
الحقيقة ثابتة قياساً على البر لكن يشترط ان لايكون فرط فى القياس المراد 
ىوت حكم المقيس حقيقة فى ارادة المستدل فيه كالتفاح فى المثال الا ان ظبرت 
٠‏ لهفائدة كا ذكرنا فان ظہرت جاز کون حك م الاصل فرط فيكون اصلا صورة 
لا حقيقة . فتلخص من هذا ان کون حك الاسل فرعا لايجهوز ان كان المراد 
الاصل حقيقة لانه عند اتحاد ألءلة يكو ذ القياس المتوسظ لغواً فى الاستدلال 
.وصاحب جع الجوامم بقول كونه لغواً فى الاستدلال لايستازم ان يكون لنواً 
مطلقا بل قد يكون لاقياس المتوسط فائدة أخري وهى دفمالاءتراض فلايكون 
الغواً من هذه الجبة . وقد اتتصر شيخنا ق تقربره لصاحب جم الجوامم واطال 
.فى ذلك وکل كلامه برجع الى انه ليس لغواً لوجودالهائدة لا للحاجةاليهفىالاثبات 
)١(‏ قال الاسنوي « فن كان متفقا عليه بيبا فقط ويعير عنه بالقياس 

ش ا مركب الخ « اقول اعلم ان الملة اما ان تتحداو ختلف فان امحدت فقد ند تقدم 
إن القياسالثاتى بكو ن لغوا فى اثبات حكم المقيس لكنه صحيح باتفاق اجيم 
لكن فيه تطويل المسافة فینبنی ان 0 على اصل واحد أولا وذلك كالقماس 
على اصل هو فرع لاصل خر بناء على اتتفاق العلة في الاصلين كقياس الل على 
اازيت بجامع الوزن وقياس الزيت على الملح بذلك الجامع .ولذلك قال في مسلم 
الثبوتومنها ان لايكون حک م الاصل فرعا خلاظا لاحنابلة وأني عبد عبد الله البصرى 
والتزاع انها هر مع اختلاف العلة واما على اتفاقها فاتفاق اه . 5 على ذلك 


(¥) 


تال وعله عند اختلافه) فى الملة أو فى وصف اكم المستدل ليه هل لدوجوه ٠‏ 


يكون عد ذلك شرع فى القياس ساھلا فى التعبير بل حق التعبيران يقال وكون 
الاصل فرعا مع اتحاد العلة لابحتاج اليه فى الاثبات ومن هذا نمي المراد مون 
قول الاسنوى ففى صحة القياس مذهبان حكاهما في الا<كام ان احدها وهو 
عدم الصحة هو مذهب امور واذالقول بالصحة هو مذهب المنابلة وأ 
عبد الله البصرى وان محل اللاف كم قال ابن الماجب عند اختلاف الملتين . 
واستدل امبو ر انه اذا ثبت اكم في الاصل الذى هو فرع لعلة اخرى غير 
ألملة الى يقاض بها فلا مساواة بين الفرع واصله في العلة ولا عكن قياض بدون 
مساواة الفرع مع اصله فا واستدل المنابلة بانه لا يجب المساواة في الدليل بين 
الاصل والفرع فان لمكم فى الاصل ثبت بنص او اماع وفى الفرع بثبت 
بالقياس فكذا لامجب المساواة في العلة فيجوز أن بثبت الحسكم فى الاصل لملة 
وف الفرع لاخرى ولا يخفى ضعف هذا الدليللان بين الصورتين وا لعيدا . 
فان القياس هو المساواة فى الحكم بسبب التساوى في العلة فاذا انمدمت المساواة 
فيا فقد العدم القياس واما الدليل فهو امارة دالة على الحكم فيجوز لصب 
امارتين مختلفتين في الاصل والفرع . بل نقول التحقيق ان الحكم في الاصل 
والفرع ثابت بنص الاأصل او اجاعيته . وانا القياس يظهر تضمنه حكم الفرع 
واندماجه فيه نواسطة وجود علة حكم الاصل في الفرع فثبتت المساواة في 
الدليل أبضً . وما قلناه في اختلاف العلة يقال أي فى اختلاف وصف الحكم 
المستدل عليه هل له وجود فى الاصل أم لا انه يا له قياس ءندعدم المساواة ف 
العلة لا قياس عندعدمها في الحكم . والحاصل ان القياسالمر كب ان الحكم اذا كان 
(aii‏ عليه بين المستدل والمعترض ولكن لعلتين مختلفتين ) في قياس حلى البالغة 
على حلى الصبية في عدم وجوب الزكاة فان عدمها في الاصل متمق عليه بين الشافعية 
والحنفية والعلة فيه عند الشافعية كونه حلياً مباعا وعند الحنفية كونه مال 
صبية فهذا القياس المشتمل على الحكم المذكور مركب الاصل فيه وسمى بذلك 
لتركب الحكم فيهأى بناء الحكم فيه على علتين فمنى تركب القياس ان الحكم 


(۰۸) 


في الاصل أم لا فاو سل الخصم أنها الملة وانها موجودة أو أثبت المستدل أنها 


فيه مركب أى مبی على علتين . واا كاذ النزاع في هذا انما هو في اليناء علي 
الملة مع فليم وجودها خص بام مركب الاصل وهو الحكم فان الاصل يطلق 
عليه ا فى تركبه أي بناء على الملة فكل من الحصمين يدعى انه «مي على 
علته لا على علة الا خر وان کان حكم متفقاً عليه بدنها لعلة عنم الخحصم وجودها 
فى الاصلك في قياس اف تزودت فلانة فى طالق على فلانة الى انزوجها طالق 
في عدم وجود الطلاق بعد التزوج فان عدمه في الاصل متفق عليه بين‌الشأفعية 
والحنفية والملة تمليق الطلاق قبل ماك والحنفية عنموذ وجودها في الاصل 
وتقول هو تاجيز فهذا القاس المسى على الك م المذكور بذك لت الوصف. 
گی بذلك اتر کوب الحكم فيه أى بنائه فيه على ار الذي و في 
الاصل وذلاك لان التزاع في الحقيقة ليس في تر كيه غلى الملة بل في و<ود الملة 
وهو الوصف الإامع ' مخلاف الاول فان التزاع انما هو في ثرتيب الحكم على العلة 
أي بنائه علليها كا سبق . والحاصل انه تي الاو ل لماكان الترئيب أي الناء مر 
الجادین وکان الزاع فيه في بناء الحكم ف ي ن اط انبین على عاته *عمى و 
الاصل أى الحكم واکان في الثالى الثر ثيب أي بناء الحكم. م ن حاب واحد 
والثانى م برتب الحكم أي لم يبئه بل منم وجود الوصف سمى مركب الوصف 
أى قياساً رتب فيه أى دی فيه احد اأ تناظربن ةط الحكم على وصف منعه 
الآخر وقال عبد الحكم على المواقف الاول مركب الاصل أى الحكم لاجماع 
قماسين على یو ته والثانى مركب الوصف اه . فالتركيب على هذا 58 الاجماع 
الا انه فى الاول ا<تمعا على حكم الاصل واحت لما فى ان العاة ما هې وف الثانى 
اجّمعا على الوص الذى يعلل به المستدل واختلها في وجوده و هذا الاخير مختار 
العضد وءلى كل حال فالةياسان المذكوران لايقبلان على الصحيح لمنع الخصم 
و<ود الملة في الفرع في الاول وفي الاصل فى الثالى فان س الحصم ان العلة 3 
ذكر المستدل ولو في القياس المركب على الصحيح فائبت المستدل وجودها حيث 
اختلفا فيه او سلم الد وجودها أاضا انض الدليل عليه لتسايمه في الثاى 
وقيام الدليل في الاول افهذا الحكم لا بخص المركب بل يجري فيه وفي غيره وان 


)۳۰۹( 


حل نابم الحاشية م 


م يتفق الخحصمان على الاصل من حيث الحكم والملة ولكن اراد المستدل اثبات 
وكمه دليل م اثيات العلة بطر بق مالا اصح قبولەوذلك لان اڈ تأنه مزل اعتراف 
الخصم به وقيل لابقبل بل لاد من اتفاقهها علي الاصل صو نأ للكلام عن الا نتشار 
لانه لابد لاثبات الاصل لكونه حكما شرعيا من مثل ما لابدمنه لاثبات 
المطلوب فتطول المناظرة ويكثر الجدل ورد على انه لولم يقل هذا الاثيات لم 
يقل في المناظرة مقدمة تقبل المنع وحاول المستدل اثماتها بالديل لان المانع وهو 
تسلسل البحث وتكثر الجدل عام فى الصورتين فانه لا بد في اثبات هذه المقدمة 
ما لايد منه لاصل المطلوب فيلزم التطويل ف المناظرة . والقول ان الاصل حكم 
شرعى مثل المطلوب الاول إستدعى ماإستدعيه فيازم تسلسل البحث مخلاف 
المقدمات فانها لالستدعى ما ستدعيه المطلوب الاول ضعيف لانه قد بكون 
مقدمة الدايل K>‏ شرعيا و ا لضا لادخل لكو نه کا شرعيا فان ساس ل البحث 
كا يلزم في ألحك م الشرعى كذا في غيره كما ان المسةدل لواثدت الاصل أولا ثم 
٠‏ قاس قبل اتهاقا 0 يقبل اذ ل أولا ثم اثيت الاصل كا فيا تحن فيهلافالمسافة 
واحدة صاغدا 5م فما مجن فيه او ازلا م اذا اثبت الاصصل 5 و لعمين الطردق 
لاس داب ال تناظر بن واشتراط اذ لا يكون الاصل ذا قياس مرئب وهو 
ا عوافقة الحصم فقط من غير اثياله بنص او أجاع ذکره الحنفية في 
كتبوم لاله ليس شرطا فى صحة القياس ف نفسه لكائه شر ط لا نماض القياس 
على الخصم بهذا الطريق من الجدل فہى مسكلة جدة لا أصولية لان عصله كا 
يەم ما سبق اكلا من الام مين يقول بقياس فى اثبات الاصل ماثما علية الوصف 
الذى ادعى اله" خر عليته وان سلم وجوده فى الاصل 5 فى مر کب الا صل او ماما 
وجود الوصف الذى علل به المستدل ك) ف مركب الوضف وان کان هو ابا 
معللا وصف آخر لكنه ام ركب ا لمكم على وصفه بل اقتصر على منم 
غلية وصف المستدل بما ذكر وكل منهها بزع ان قياسه صحيح ومى اثبت واحد 
منها دغواه ابض قياسه على خصمه حيث اتفقا على حكم الاصل واختلفا فى 


(۳۱۰) 


موجودة انتهض الدليل على العم" وان كان مذهباً لاحد ها فقط فهو على 
الملة فلهذا لم بذكره ٠‏ الحنفية فى كت مك قلنا . وأفادوا تمى القول به باختصار 
فقالوا لايملل دوصف تلف فيه اختلافا ظاهرا ومثاله کا فى التحرر وشرحه 
قول الشافمية فى ابطال الكتابة الال كان يقول السيد لمبده كائيتك على الف 
درم وم بذكر اجلا للكتابة عقد لصح معه التكفير بالكاتب فكان عقداً باطلا 
كالكتابة على ال مر اذا كان المو لى والعبد مسامين او احدجما مسلما حكر الاصل 
متفق عليه وهو بطلاق الكنتابة بالْر لكن علة بطلانه عند المنفية كون الجر ماله 
غير متقوم بل هى ليست مالا فى شرعنا وليست العلة ماذكره الشافعية منص حة 
التكفير بالمكاتب وله اثبانه على ماتقدم | نها لاه الاصح كذا بۇخذ من التحرير 
وشراحه 

)١ )‏ قال الاسنوى « فاو سل الخصم انها العلة وانها «وجودة الخ » أقول 
أشار هذا الى ان المناظر اذا سم دل انها العلة وانها موجودة فى الفرع 
انمض الدليل عليه وكذا اذا سلم انها العلة وانكر وجودهافيالفرع فاثبتالمستدل. 
ذلك انمض الدلي ل دض لتسليمه في الاول وقيام الدليل ف الثاني . وقول صاحب 

جع الجوامع فيه وکونا 3 متفقاً عليه قيل بين الامة والاصح بين الحصمين اه 
بنافي بظاهره ماهذا من انه يكفى قيام الدليل من المستدل على وجود العلة لكن 
ال E‏ غير مراد فلا منافاة لات بتصحيح جع الجوامع 

شتراط اتفاق الخصمين انما هو فى مقابلة القول باشتراط اتفاق الامة لالنفى 
5 المستدل الدليل عند انكار المعترض كا يدل على ذلك قوله بمد ذلك فان م 
بتفقا على الاصل أى من حيث الك والملةكا فى الجلال ولكن رام المستدله 
اثيات كه م اثنات الملة فالاصح قبوله اه ولذيك قال المطار قوله فالاصح قوله 
لايناى مأ قدمه من تصحيح اشتراط اتفاق الحصمين على حك الاصل كا مرت 
الاشارة اليه لان ما هنا مقيد لاطلاق مفهوم ذلك من عدم صحة القياس عند 
عدم الاتفاق.والخاصل ان المشترط اما الاتفاق هلى حك الاصل أو اثبات المستدل 
ذلك اذا رامه اه زكريا اه 


(۳۱١۱( 


قسمين : أحدها أن يكون مذهباً لاستدل دون الممترض وذلك بان بكورن 
المستدل قد أثيت حكه بالقياس على شيءفان کان ك ذلك فانه لايصح القياس عليه 
عند اخهور خلافاً للحذا بلة وای عبد الله البصرى”'' واليه أشار بقوله بدليل غير 
القباض . مثاله قول القائل ال ةرجل مطعوم فيكون روا بالقياس على التفاح م 
بقيس التحريم فى التفاح عند نوجه ممعه على لبر جام مع الطم ا ضا ا وكذلكقول 
القائل الجذام عيب فسخ نه البيع فسخ به النكاح ان الرتق وهواستداد 
عل الماع والجامع هو الفسخ بالعيب ثم يقاس الرتق عند توجه منهه على الجب 
جامع فوات الاستمتاع واعا قلنا لا يجوز لان القياسين ان امحدا في العلة ‏ فى 
المثال الاول فيكون قياض الفرع الثانى انما هو على الاصل الاول دون الاصل 
الثانى وحينئذ فيكون ذكر الاصل الثانى لغواً وان اختلفا في الملة ما في ا محال 
الثانى ازم ان لا بنعتقد القياس الثاتى لان علة ثبوت ت الک في الفرع الاو لالذى 
هو أصل للقياس الثاتى هو الوصف الجامم بين الاصل الاول وفرعه وهى غير 
موجودة ف الفرع الثانى وأيضا فال حسكم ف الفرع المتنازع فيه أولا وهو فسخ 
النكاح بالجذام انما يثيت ها بشبت به حكم أصله فاذا كان حكم أصله وهو الرئق 
نابت لعلة ا ى وهى العلة الي استنبطت من الاصل الا خر فيمتنع نعدية الحكم 
بغيرها وان جوزنا تعليل الحكم بعلتين مستنمطةين لان ذلك الغير ليشبتاعتيار 
الشارع له لكون الك اهارت معه ابا إغيره بالاتفاق واذا كان غير معتير 
امتنع ترب الم عليه . ال سم الثاني أن يكوث مقبولا عند الممترض منوا 


)١(‏ قال الاسنوى « خلافا للحنابلة واني عبد الله » أقول قد علمت ان 
الحلاف انما هو فبا اذا اختلفت العلة وأما اذا أتحدت فلا خلاف في صحة القياس 
ولكن فيه تطويل المسافة فينبغي أن ,يقاس على أصل الاصل ۴ ان محل الحلاف 
فيا اذا كان الاصل فرعا سامه المستدل دون الممترض فكاذ اللازم ان يقيد هذا . 
الاول عا اذا اختلفت العلة ما قيده بكونه مذهب المستدل دون الممترض فكان. 
اللازم الافتصار علي ذلك وعلى المثال الثاني فقط 


(F1۲) 
لاذهذا القياس‎ 2١ عند المتدل فالقياس باطل كا قاله الا مدي وابن الحاجب‎ 
يتضمن اعتراف المستدل بالحطأ فى الاصل لوجود العلة فيه مم عدم الحكم فلا‎ 
صح منه بناء الفرع عليه فان جعله الزامإ للممتزض”“فقالهذا هوعندك علةلاحكم‎ 


)١(‏ قال الاسنوى « القسم الثاني ان يوذ مقدولا عند المعترض منوطا عند 
المستدل فلقياس باطل الخ » أى اتفانا قال فى ملم الثبوت ومنها ان لايكون 
فرعا خلافاً للحنابلة والي عبد الله البصرى والتزاع مم اختلاف الملة واما على 
اتفاقها فاتفاق.و هذا الاختلاف اذا كان الاصل وما سامه المستدل دون الممتئرض 
واما المكس أى وهو ما اذا سله-ه الممئرض دون المستدل ففاسد اتفاقا وذلك 
لاءترافه ببطلاندلیله باعترافه ببطلان مقدءته وهي حکم الاصل 

(؟) قال الاسنوى « فال جعله الزاما الخ » أقول حاصل هذا ان المستدل 
لو اراد ان مممل هذا القياس الزاما للمءئرض معاملة له باعترافه ل نم له ذلك 
وكان القياس فاسداً أب لوجبين الاول ما أشار اليه الاسنوى بقوله لان الخصم 
له ان بقوال الخ .و حاص له انا مسل في الحقيقة اما هو الحكم دون الملة فللممئرض 
ان يعنع الملة فلا حه الاازام وه_ذا بدل على انتباضه الزاما بعد اثمات العلة 

إطريقها . الثاتىما أشار اليه الاسنوى بقوله «وبتقديره فليس تصويبه الخ » 
وحاصله ماقاله في شرح الختصر من انه يجوز اف يكو اعتراف الممترض بالطلا 
في الاصل فقط أو ي أحدها أى الاصل والفرع لاعلى التعيين ذلا يازم منه 
الاازام بثبوت الفرع . وهذا التوجبه لو ثم لدل على عدم الاننهاض e‏ ولو 
اثبت العلة بدليلها. وقد اعترض هذا الوجه في مسلمالثبوت فقال مع شرحه اقول 
لو تم هذا لم يكن القياس أي الدليل الجدلى المركب من المسامات مفيدا لارام 
أصلا ويمكن للمعتزض اعبرافه بالحطاً في تسام احدى المسامات ولم تكن القضايا 
المسامة من مقاطع البحث اذ يبي البحث عنعها والكل باطل على ما تةرر فى عله 
وه وكتاب الجدل من المنطق .والحق ان المسلم كالمفروض فى حكر الضرورى 
لا يصح انكاره فانکاره أشد عن الالزام خينئذ يصح الائزام بالقياس على فرع 
سمه الحصم لكن بعد اثبات الملة بالدليل والتسليم اه . وبهذا تعلم ان قول 
الاسنوى فيو أيِضاً فاسد لان الحصم له ان يقول الكم في الاصل الى اا خر 


(۱۳) 


فى الاصل وهو موجود في محل التزاع فيازمك الاعتراف بحكه والافيازما بطال 
اللمنى وانتقاضه لتخلف ال كم عنه من غير مانع وبازم م مرن ا بطال التعليل به 
امتفاع اثبات الحكم به في الا صل فبو أيضاً فاسد لان الحصم له انيقول اكم 
فى الاصل ایس عندى ابت بهذا الوصف وبتقدره فليس تصويبه ف الاصل 
لتخطئته فى الفرع بأولى من العكس قاله الا مدى . الشرط الثالث أن لا بكون 
الدليل الدال على حكم الاصل متناولا لاغر ع لانه لو تناوله لكان اثبات السكم 
فى الفرع بذلك الدليل لابالقياس ١7‏ وحينقف فيضيع القياس هكذا علله المصنف 


ماذكره من الوجبين ايس إصحيح وان الصحيح انه اث جعله الزاما بعد أسليم 
الەم ان الوصف الذى ذكره المستدل هو العلة وانه مو جود في الاصل أوأثيت 
المستدل ذلك كان صحيدا لا فاسدا 

)١(‏ قال الاسنوى « الشرط الثالث ان لا يكوف الدليل الدال على حكم 
الاصل متناولا للفرع لانه لو تناوله الخ » أقول ما علل به كل من المصنف ثيماً 
لاحامل وعلل به الامام والآمدى صحيح غير ان ماعلل به المصنف مبناه 
على تسليم ان أحدهما أصل والأآخر فرع وما علل به الامام والآ مدى مبناه علي 
س ذلك وطذا علل الجلال في شرحه على جمع الجوامع بالامرين مشيرا 1ا ذكرنا 
من أن أحدها مبنى فلى القسليم والثاني على المنع فعلل, أولا بتعليل المصنف فقال 
لاست ناء حينئذ عن القماس بذلك الدليل ثم عال ما علل به الامام والامدى 
فقال على انه ليس حمل إعضن الصور اله ا لبعضها باولى من العكس اه 
فتعليل المصنف تبعاً لاحاصل تسام لصدة القياس لكن لما كانت دليل حكم 
الامسل شاملا لک م الفرع كان لاحادة الى ه_ذا القياس وتعمليل اله مدى عنع 

صحة القاس لان فى جمل البعض أصلا دون الا خر كما فلا يكون القياس 
صديحا و چم الجلال ينما وجعل ماعلل به الامام والا مدى علاوة على ماعلل 
به المضاوى لاحاصل لاحتال ان ,وجد هناك مرجح لاحدهما كالشهرة فاو 
الملاحظة شيع بين التعليلين وقد ءلمت ما قدمناه ان الاصوليين 15 شرطوا ان 


1 رايم 


)9١:( 
للحاصل وعلله الامام وال مدى بأنه لو تناوله لم يكن جمل أحدهما اعلا‎ 3 


لا يكون الدليل الدال على حكم الاصل متناو لا كم الفرع شرطوا ان لايككون 
دليل الملة متناولا حك اله رع أيضا إعمومه أو خصوصه على الغتار و ينا حكة 
ذلك.ونقول هذا أيضا ان القائل جوز أن کون دليل العلة ارا الفرع. 
دى قولة بال واز على جواز دليلين على »دلول واحد وهذا لا الي هنا لوجود. 
المانم من هنادون ذاك وهو ماذكره الأ مدى من انه ليس جمل بعض الصور 
المشمول أصلا لبعءضها أو لى من المكس وانما لم بوجد ذلك المائع هناك 
لان الاستدلال هناك اها هو على العلة ولا يتوجه على الاستدلال عليها ان جعل 
أحدها أصلا وال خر فرعا الخ خ اذ ليس هو الآ" ن بطدد ذلك وان كان ذاك. 
دتوجه عليه عند الاستدلال على الاصل والحاصل انه وان كان دليل العلة شاملا 
جک الفرع كن ليس الاستدلال به على كون أحده) أصلا حي يقال له لم 
رجخته بلا مرجح بل اذا قيل له ذلك كان من حيث الاستدلال على الاصل 
وليس ذلك حاصلا عند الاستدلال عنى الءلة فيكوف ابراد ذلك على الاستدلال 
على الملة خطاً وللاشارة إلى ان الابراد بحسب مارستدل عليه جمل الجلال الىلى 
ف شر حه د لی جم الحو امع المثال فى المقامين واحدا والفرق با ذكر بين 
0 مأخوذ من «بارة المضد حيث عبر فى هذا الموضم بقوله والا م 
يكن جعل أحدهما اصلا الى 1خ ر ما ذكرناه . واقتصر فى بحث شروط الملة على 
أنه بكون الاستدال بالقياس مم ثعول نص للع للغر ع نطو يلا بلافائدة ورجوما 
عن القياس الى الخنص . 3 3 رد السعدءلى هذا التعليل انه جوز ان يكون دلالة 
اقفن على المفيس عليه أفو ى فيكون بالاصالة أولى اه . لكن قدعدت أن هذا 
الذى أو رده السمد اغا :رد على تمايل الامام والا , مدى لا على تمليل الميضاوي 
تبعا لاحاصل ولدلای جم ال_لال بينبها ما سبق وقدمنا ان عل اشتراط هذا 
الشرط عند القائل به انما و عند عدم الزاع فى دخول الفرع فى دليل العلة أما 
عند وجود الزاع فى ذلك أو فى كون عمومه حجة ونحوها فانه حينئذ يجوز 
اثيات الفر ع بالعلة المثبتة مهذا الدلبل اکون وجودها فيه اظهر وان الغتار عدم 


(۳۷6) 


والاخر فرعا بأولى من العكس . الشرط الرابم أن يكون حك الاصل معللابعلة 
معينة غير مبهمة (' لان الماق الفرع بالاصل لاجل وجود العلة يستدعى العلل 
حول العلة والعلم بحصول الملة متوقف على تعليل حكم الاصل وعلى لعيين 
اشتراط هذا الشرط أصلا لان المسلك ثابت ولا بنافى ساوكه وجود مسلك آخر 
لان لعيين الطريق ليس بواجب على المناظر وتعدد طرق المعرفة من الفوائد 
فايس بتطويل بلافائدة | 

)١(‏ قال الاسنوي « الشرط الرابع أن 07 حم الاصل معللا بذلة معيئة 
غير ه.همة ألخ » أفول قد جعل صاحب جم ا لجواءم هذا الشرط من شروط 
الالحاق بالءلة وکل صحيح لانه ہی كان شرطنا فى حكم الاصل ان يكون معالا 
لعل معينةغير مبهمة كاذ ذلك شرطا فى الالماق بالملة وبالمكس فالحلاف بوجبة 
النظر فقط . وفى ذلك الشر طخلاف#الججوور على الاشتراط وبعض العلماء اكتفى 
بعلية لبهم من أمرين »ثلا اذا كان المبهم مشتركا بين المقيس والمقيس عليه 
واستدل الجهور بان الملة هى منشاً تمدية حك الاصل افرع والتعدية هى 
المحققة أى الموجدة للقياس فى وجدت التعدية وجدت هوية القياس الخارجية 
عا تقر ر أن هويته الخارجية هى الالحاق وان كانت مأهيته الذهنية مركبة عن 
الاركان الاربعة فلا تنافى بين كون العلة منشاأ التعدبة الموجدة للقياس بامتبار 
هويته الحارجية وبين كون ماهية القياس الذهنية مركبة من الاركان الاربعة 
والقياس هو الدليل ومن شأن الدليل أن يكون معينا فكذا جب ان يكون 
اا التعدية الموجدة له ممینا ولمعا هو الملة لان التعدية ناشئة عن العلة . 
و اتدل الخالف بان الم ا مشتر ك بين المقيس والمقيس عليه حصل به المقصود 
من التعدية فیکتی به بعليته وقد رده امور كا قاله المفى الطندي وغيره بانه 
يأزم منه «ساواة المامى المجتهد في ائبات الاحكام بان بعلم مساواة ذلك الفرع 
لاصل مر الاضول في وصف مام فى الخملة والكلام فى عدم جواز التعليل 
بالاحد الدائر بين أمرين فأكثر اذا لم بثبت علية كل منهما أو منها فلا بنافيه 
فول ااشافعية بناء على ملذهيهم من ٠س‏ من انى غير الحرم فرجيه أحدث لانه 


)9115( 


علته . الشرط الامس أن يكوذ حكم الاسل غير متأخر عن حكم الفرع اذا ْ 
يكن لمكم الفرع دليل سوى القیاس لا نه لوكان كذلك لكان يلزم أن يكون 
حكمالفر ع قبل مشرو عية الاصل حاصلا منغير دليل وهو تكليف مالا طاق“ 
اليم الا أن بذكر ذلك بطريق الالزام للخصملا بطريقانشاء ا 
اما مس فرج دمى اولامس غير عرم لان كلا من الس واللمس مثبت علية 
للحدث فى الجلة عند م قاله زكريا الانصاري 1 

(1) قال الاسنوى « الشرط الخامس ان يكوف حك الاصل غير متاخر دن 
حك الفرع الخ » أقول قد جمل فى جم الجوامع هذا الشرط من شروظ الفرع 
فقال ولا يكوذ حكم الفرع متقدما على حكم الاصل وكل صحيح لانه يازم 
من اشتراط ان رکون حكم الاصل غير متأخر عن حكم الفرع اشتراط ان 
لايكون حك الفرع متقدما على حكم الاصل کا هو واضح فللاف انما هو فى 
وجهة النظر فقط 

(؟) قال الاسنوى « وهو تكليف مالا بطاق » أقول قال اللال لانه 
تتكليف عالا يعلم اه بل تقول ان نظر الى الفرع من حيث انه فرع كاذ الحسكم 
حاصلا بدليل ل بو جد وذلك لان دليله هو القياس وهو متأخر عن حكم الاصل 
المتقدم على حكم الفرع فاذا فرض تقدم حكم الفر ع على حكم الاصل كان حکم 
الاصل متاخر او أزم تقدم حكم الفرع عى القياس فياز م ثبوته من غير دليل 
وهو ممتنع لانه تكليف عالم لمم فيكون من تكليف الغافل وهو تكليف محال 
خلاة لمن فهم من عبارة الجلال انه من التكليف حال لان التكليف بالحال هو 
الذى برجم الخلل فيه الى المكاف به لا الى المكلف وههنا يرجم الال الى 
المكلف وهو كونه غير عانم بالحطاب وتوجهه اليه فهو كالنائم حال نومه لا عل له 
.بالمأمور به وبهذا تمل ماني عبارة الاسنوي للفرق بين التكليف بالا يطاق وهو 
التكليف بالعال وبين التكليف الال وما هنا من التكليف الال 

(۳) قال الاسنوى « الا أن يذكر ذلك !طريق الالزام الخ » أقول قال 
الجلال ان ذكر ذلك الزاما اخم جاز ما قال الشافمى لاحنفية طبارتان ألى 


(۱۷) 


قاله الأمدى وان الجاجب . أما اذا كان للفرع دليل آخر غير القياس فانه 
لا يشترط تقدم حكم الاصل عليه لان حكم الفر ع قبل حك م الاصل كرتف 
تاتا ذلك الدليل وبعده يكوف نابا به وبالقیاس "و فاية 0 5 أن تتوارد أدلة 
على مدلول واحد وهوغير ممتنم 7" ومثاله قيا سالشافمىايجاب النية فى الوضوء على 


تفترقان لتساويهما فى المعنى واذا نساويا في المعنى ازم أن يتساويا فى ا > . وقد 
فرق لعضهم بان التراب لاكاف جرد تعيد غير مءقول ال معى لانه غير مطهر في 
ا لجس احتيج فيه لانية بخلاف الوضوء فان الماء مطور فى الحس بذاته فهو معقول 
المعى فلم تسج فيه لانية . وقد رد الشافعية بانه لو کا نکذلك مااشترط الماء المطلق 
واشيراط النية لدفع الل انع شرعا لا لوصف طبيعى والماء والتراب فيه سواء 
ووصف الماء الطبيعى لا دخل فيه فى ذلك فتساوى الاصل والفرع في كون كل 
طبارة . واا كان ما قاله الشافعى الزاما لا استدلالا لوجود دلي-ل إستند اليه 
الشافمى وه وكحديث ذانها الاعمال بالنيات» ولكن انما يصحكو نه الزاما لاحنفية 
لو قالوا ان العلة التي اعتبرها الشافمية صالحة للاءةتار عند الحنفية مع آم 
لابقولون بذلك بل يةولون انها غير صالحة للاءت_ار فلا وجهالالزام . وقول 
الشافمية لو كان كذلك ما اشترط الماء المطاق واشتراط النية لدفع المانع الى آخره 
دفعه الخنفية كنع المثلية بين الماء والتراب بل الشرع وافو ق الطبع في الماء ما قال 
تعالى (و بزل عليكم من السماء ماء ليطرغ نه) وك قال تعالى(واً أنزلنا من السماء ماء 
طبورا) خجء ل التطبير لازما للماء فكلا استعمل حصل ااطم_ارة والنظافة مخلاف 
الراب فانه ما جعلى الطاهوربة من لوازمه الا حال ارادة عخصوصة فانضح الفرق 

)00 قال الاسنوي « لان حك الفرع قبل حك م الاصل يكوذ #ابتا الخ » 

أقول أى تكليف معلوم بذلك الدليل ويندفع ا وهو ماقاله اللجبور من 

شوتحك م الشرع حال تقدمه من غير دليل وهوممتنمع لانه تكليف عا لا بعلم 
(؟) قال الاسنوى ١‏ وغابة مايلزم أن تتوارد أدلة على مدلول واحد الخ » 
أقو ل اي فا قله الامام ونبعه المصنف مَبني على . جواز اجتهاع دليلين أو أدلة 


(۳۱۸( 


ايجابها في التيمم فاق الف ا ون الوضوء اذ مشر وعيته إعد اطحرة © 


ومشروعيه 4 الوضوءقملها ومع ذلك فالقياس صح ° فان و<وبالنية فيالوضوء 


عل مدلول واحد وان ا لعضباء ی نن ت زات ال ی صلی الله عليه وسر 
المتأخرة عن الممجزات المقارنة لابتداء الدءوة رع قال فى مسلم الثدوت 
وشرحه ثم جو بز الامام الرازى تقدم حك م الفريع على ا الاصل ان كان له 
دليل سوى هذا القياس فقيل حك م الاصل بکون ثابتا بهذا الدليل وبعده به 
وبالةياس كم قال معاصر وه هن a‏ ان و !جوب ب النية قيسل شرعية ة التيم 
بمحديث «انا الاعمال NT‏ بالقماس أنضاليس بشىءلاالكلام هبنا فى 
التفرع على الاصل وهذا لا اصح والا آرم التفرع هلى ماليس يثارت أو تفرع ما 
هو ثابت قبله والثبوت بدليل آخر لاتمنمه اه ماخصا مع زيادة للايضاح . وهذ؛ 
معي قولنا فا سيق بل تقول ان لطر الى الفرع من حيث هو فرع كان اكم 
حاصلا بدليل لم بوجد أي فيازم أحد الامرين اما التفرع على ما ليس 348 
أو تفرع ماهو ثابت قيله وكلام الحنفية اا هو فى تفرع الفرع من حيث هو 
فرع على حكم الاصل وأما .وت ت م الفرع بد ليل 1 خر فم_ذا لا نعو نه 
ولذيك من شرط هذا الشرط هطلتا استشى ١‏ اذا كان القصد منه الالزام دون 
الاستدلال وقد عامت أنه لا ازام هنا أيضا | 
(١)قال‏ الاسنوى « فان التيم م متأخر عر الوضوء أذ مشروعءيئه بعد 
الجرة الخ 6 أقول کون ر2 مشروعا عند شرعية الصلاة قبل المجرة 
وروي ع لمك اطحرة متفق عليه أما کون |7 ته ازات في سنة أدبم من ١‏ 
اجرة أوفى سنة مس فى غزوة , ي المصطاق او بعدها في غزوة اخرى فېذا 
لادخل له فى الموضوع 
آنه قال الاسنوى « ومع ذلك فالةياس صحيح الخ » اول مقتذى كو نه 
قياساً أن يكون 2ك م الفرع ثابتا به من حيث اله فرع وقد عاستو ان هذا غير 
صحیح وال ثبوته 1 أ ا ا بالقياس فصحة القياس موقوفة 
على كونه فرعا عن الاص_ل المقيس عليه. وكونه فرعا عن الال المقيس عليه 


)999( 


له دليل! خروهوةو لدعلية الصلاة وال لام« اعاالاعمالالنيات ت ماعا م ذلك 
فى مثالنا اذا ورد الحديث قبل مشر وعيةالوضوء فان كان بمدها فلالان العذور 
باق والى هذا أشار بةوله وغير متأخر وهو منصوب عطفاً على خيركان . وهذا 
موقوف على عدم أ حكم الاصل من حيث کو نهأصلا وعدم تقدم الفرع دن 
مث كونه فرعا على حكم الاصل وهذا هوا ملوضوع الذى فيه الكلام وأما كون 
حك الفرع ماتا بدليل آ خر أو غير ثابت فهذا مثا خر خارج عن موضو ع 
١‏ کلام وكان القياس غير صحيح سوا دم عليه دليل شيت به حم الفرع 
أو يتدم ْ 

» قال الاسنوي « وهو قوله عليه الصلاة والسلام اعا الاعمال بالنيات‎ )١( 
أقول عموم هذا الحديث غير مراد بالاجاع للاجاع على أن كثيراً من الامال‎ 
لاتتوقف شر ما على النية كالمماملات بأسرها وكثير من العيادات 0 هي عہادات‎ 
کف ما وقەت ف اوقامها كالاذان والاقامة والاذكار فكاذ ه_ذاال1 اث ماما‎ 
خصوصا فبو ظى الدلالة ظي‌الثبوت فلا إمارض اطلاق النص . على أن الاتماق‎ 
على ان المراد ا ف الحديث الاعمال الى ھی عبادات والنفية ةولول‎ 
بمقتضاه وان الوضوء لابكوف عبادةيثاب عليها الا بالنية والكلام بعد ذلك في‎ 
ان الؤضرة الو في الصلاة دو اش اق هن عيادة أنهو مطاق او‎ 
المستوفى للششرا نط والاركان الثابتة بنص القرآان قالت المنفية المشروط فى‎ 
الصلاةهو الوضوء مطلقاً سواء كان معه نية أم لا وقالة الشافعية المشروط فى‎ 


0 الصلاة وضوء هو عبادة والحديث لابفيد ذلك أسلا فبو لايدل الا على اذالنية 


شرط في عمل هو عبادة لكن لا يبدل علي ان المشروط فى الصلاة وضوء هو 
عبادة الا ترى ان من شروط الم_لاة طهارة البدن من الث والثوب والمكان 
ولايشترط فى ذلك نية باثفاق فلا بازم من كون الوضوء الذى هو طبارة مر 
الحدث شرط فى الصلاة اذ يكوذ عبادة بل يكنى الطهارة من الحدث مطلقا بفية 
وغير نية ‏ كفت الطهارة من الحبث ف البدن والثوب والمكاذ . ومهذا تبين انه 
م يكن دلبل آخر سوى القیاس 


(fY*) 


التفصيل قله الامام والمصنف وأشار اليه الغزالى فى المستصنمى وم يتعرض له 
الّمدى ولا ان الحاجب بل أطلقا المع . قال : 1 

« وشرط الكرخى عدم مخالفة الاصل أو احد امور ثلاثة التنصيص على 
العلة والاجاع على التعليل مطلقاً وموافقة أصول أخر والمق أنه يطانٍ اللرجيح 


پینه وبين غيره. :وذ مان الى قيام ما يدل على جو ازالقياس عليه وإشرا مر اسى 
الاجاع عليه أو التنصيص على ألعلة وضعفبها ظاهر > أقوا ل لماذ كر المصنف 
الشروط المعتيرة فى الاصل أردفها إشروط اعتبرها فيه لعضهم” "© فا :هل جوز 

)١(‏ قال الاسنوي « وهذا التفصيل قاله الامام والمصنف الخ » أقول قد 
عات اف الصحيح ماعليه امور من المنع مطلةاسواء وجد دليل آخر أو لم 
بو جد لان اكلام ف إن حم الفر ع من حيث هو فر ع ققدم على القاس 
وهذا لامجوز قطماً مطلقاً فكان ماءليه الا مدى وابن الحاجب من اطلاق المنع 
هو الصحيح وبهذا بشعر سياق كلام جم الإوامع وغيره واما اذا كان القاس 
على وجه الالزام لاخدم الذى يقول بكم الاصلطذه الدلة فيجب ان بقو لبحكم 
الفرع لوجود الملةفلا كلام فيصحةالائزام وان لم يكن هذا قياسا صحيدا ومنع 
الحنفية الاثرام على وجه ها تقدم اما في خصوص تلك المسئلة م لساموذن هى 
الاستثناء ولكن عنهوذ الزاههدم بذلك في خصوص قياس الوضوء على التيهم 
لاهم لايقولون بحكم الاصل مهذه الملة ¥ سبق 

(۴) قال الاسنوي « ها ذ كر المصنف الشروط المعتبرة في الاصل اردفها 
بشروط اعتيرها لضم قنها هل يجوز القياس على ما یکول حكمه غالا 
للادول الخ » أقول أشار بذلك الى ان هذه الشروط غير ممتبرة عند امور 
وذلاك لان الور اشترطوا في حك الاصل ان يكون معةول المعنى لا اعداد 
الركمات ومقاد ر الزكاة وان لا يكون مختصاً بالمنصوص ددليل دل عليه فانه اذا 
كان غته] به بطل الالحاق به قطما كاطعام الامرالي كفارته لاهله حيما جامع في 
نهار رمعناذ عمداً على ما رواه هسلموغيره ومنه رخص اأسافر فان الملة المرخصة 
ق المعقة الخاصة به فلم تعتبر فى غيره وان كان فوقه فى المشقة كالاعمال الشاقة 


(T1) 


القماس على م کون که مضا لا للاصول والقواعد الواردة “كن حه ة اشر ع 
كال رايا أم لا فيه خلاف .ذهب جماعة من ع الشافعية واطنفية الى جواز القاس 
عليه 5 اذا عقل »مناه أوجزم الا مدى أ ەلا موز 9 وهو »قتف يكلام 


الى غير ذلك من الامثال المتفق عليها أو المختلف فما بين الحنفية والشافعية يا 
إعرفه من رجع الىكتب الاصول .وعلى ذلك فا خالف الاصول والقواعد كالعرايا 
على القول بانها بيع ار طب بمثله خرصا من الفر أو بم العنب مثله خرصا 
زا 00 بان علة الربا هى القوت. والادخار ‏ بقول مالك وللقول بان 
دلة الربا هي الطعم «طلما ا بقول الشافعى وللةول بان الملة هي الكيل او 
الوزن مع اماد الجنس کا قول او حنيفة واصحابه او المال کا شول فير 
هؤلاء ۴ سيق يانه الل وجدت فيه شروط القياس بان کان حکمه ممالا 
بعلة ثابتة بطريقها متعدية الى غيره جاز القء_اس والا فلا 

)١(‏ قال الاسنوي « ذهب جاعة من الشافعية والحنفية الى جواز القياس 
مطلقاً » سواء نص الشارع على ءل م او احم عليها او ل يكن شىء من ذلك 
ولكن كانت مسانيطة عد لمك من مساللكها السابقة وهذا هو الصديح “رول 
المذاهب الثلاثة 1 | صر ح به الاص_وليوف م فى مسلم الثدوت وجم الجوامع 
والتحرير وغبرها من انه لا يشترط في القاس قطءية الاصل على المذهس الختار 
بل يكنى الظن فى العمليات كلها فكذا فى الاصل خلا لابعض زعا منم بان 
الاصل لوكان مظنونا إضعف ااظن بكثرة المه_دمات المظنونة حى يضمحل 
الظن فى الفر ع قلنا كون الظن إضءف بكثرة المقدمات المظنونة الى بتوقف عليها 
القياس لا يستلزم الاضمحلال بالكاية حي لا يش في الفر ع بل لا جوز 
الاضءحلال فان اللازم واجب ااد.وت عند يوت الملزوم والظن بالمطلوب لازم 
الظن بالمقدمات فلا بنفك عنه وستوى في ذلك ما خالف الاصول وما م يخالف 
بعد ان يمقل المهني وتكون جيم شروط الاصل وألفر ع والملة والالحاق بها 
مستوظة على حسب ماقاله الهور فيطل قول الآمدي لامجوز مطلةاً وقول 

١غ‏ رابع 


(YY) 


ان الحاجب وتال الكرخى لا يجوز الا بأجد أمور ثلاثة : الاول تتصيص 
الشارع على علة حكه لان تنصيصه على الملة كالتصريم بالقياض عليه . الثانى أن 
مجع الامة على تملبله فلا يكون من الاحكام التمبدية الى لا تملل بالا تفاق ولا 
من ا الى اختلف فى تعليلبا ا با ماء ثم اذا اججعوا على التعليل فلا 
فرق ين أذ ي بتفقوا على تعيين العلة أم مختلفوا فيبسا . واليه أشار بقوله مطلقاً 
والثالث أن يكون القياس عليه موافقاً لادول آخر والحق عند الامام واتباعه 
ومنهم المصنف أنه حب على امد أن يطلب الترجيح بين القاس هلى هذا 
الاسل الذى خالف باق الاصول وبين القياس على أصول أخر يما تمكن ال جيح 
به من الطرق المذكورة في ترجيح الاقدسة فعلى هذا قال الامام هذا الاصل 
الذي ورد على خلاف قياش سائر الاصول ان كاذ دليلا مقطوط به کان أصلا 
بنفسه فيكوف القياس عليه كالفياس على غبره فيرجح المد بينهما وان م يكن 
مقطوما به فان كانت علته منصوصة فيجب الترجيح بينم ابض لان القياس على 
الاصول يختص بان طريق حكمه مهوم وان كاذ طريق علته غير معاومة وهذا 
القياس بالمكس قتعادلا . وان لم تكن ماته منصوصةفالقياس على باقى الاصول 
أولى وهذه الصورة الاخيرة واردة على المصنف . ولاشافعى فى هذه المسئلة 
الكر خی من انه لاد ىَ التننصيص على العمل او اجاع الامة على تعليله بل يكنى 
فى الملة ان تكون «سآميطة ملك من المسالاك الصحيحة المتقدمة ولا متنع 
القياس ف الاحكام الي اختلف في تآمليلها بل المعلول عليه هو ما يقوم على 
التمليل من الدليل ولو ظنياً وقد قدمنا خلاف العلياء في ذلك فارجم اليه اما 
الوجه الثالث فى كلام الكرخى وهو انه لابد ان يكون القياس عليه موافقاً 
امول اخر فبو نحم لانه می خالف أصلا ووافق ى أصلا وكان الاق ذلك 
مستوفي شرائطه فلا مءى للقول محجواز ال اس على افلا 5 من غير 
الرجيح احدهافن الا خر ولذلاك كان الق عند الامام واتباء» ومنوم المصذف 
انه جب على المد ان «طلب الترجيح بين القياس على هذا الاصل الذي خالف 
مافي الاصول وبين القياس على أصول اخر الى أ خر ماقاله الاسنوى 


(TY) 


اختلاف تقدم ذ كره في أوائل القياس . وزم مياق الى أنه لا يقاس على أصل 
حى بقوم دليل على جواز القياس عليه بخصوصه . وعيرصاحب الحاصل عن هذا 
بقوله وزم نان الى اشتراط قيام مايدل على جواز القياس“ فتبعه المصنف على 
عبارته ولكنه سى لفظة اشتراط ولا بد منها قال القرافى والمراد من ورود 
الدليل اعا هو على الباب هن حيث هو لا على المسئلة المقاس عليها مخصوصها "° 
فاذكانت المسئلة من مسال التكاح فلا بد من ورود دليل يدل على جواز القياس 
فى النكاح وان كانت من مسال ااطلاق فلا بد من دليل بدل على جواز القياس 
فيه . قوله « و بشي المراسى » أى وذع اشر المريمى أن شرط الاصل انمقاد 
الاجاع على كون حكمه ممالا وثبوت النص على غيرئلك الملة.هذا افظ الحصول 
وكلام المصنف يمخالفه من وجبين”: أحدهما فىاشتراط الاجاع على الاصل والموقم 
)١(‏ قال الاسنوى « وزعم مان الى انه لايقاس على أصل حى يقوم دليل 
می جواز القياس عليه بخصوصه وعبر صاحب الحامبل عن هذا بقوله وزعم 
مان الى اشتراط قيام مابدل الخ » افو ل اذا تا ملت عبارة المصنف د ان 
لدخلة اشتراط حذفت من كلام انف للحم مأ من ساوقپا حيث قال فى أول 
كلامه وشرط الكرخى الخ فقو له وزءم معطوف على شرط فالمعنى وزعم الدى 
اشتراط قيام مايدل الخ وحذف ما يمل جائز 
(؟) قال الاسنوي « والمراد من ورود الدليل انما هو على الباب الخ »أقول 
مراده بیان المراد من قول المصنف من قوله جواز القياس عليه وان المراد على 
عليه ما هو أعم هن نوعه أو شخمده ولدلا قال فى جمم الجوامم وشرح-ه 
لاحلال ولا بشترط في الاصل الذي يقاس عليه دال على جواز القياس عليه بنوعه 
أو شخصه اه فعبر عليه ) عبر الميضاوى وزاد عليه بنوعه أو شخصه لبيان 
المراد من عبارة البيضاوى وحوها 
(*) قال الاسنوی « ای وزم اشر المر سي ان شرط الاصل اله ةاد الاجاع 
على كون حكمه معللا وثبوت‌النس على غير تلك الملة . هذا لفظ الحم ولو كلام 
المصنف يخالفه من وجهين احدهما الخ » أقول أما الاول فكلاهما شرط عن 


(Y€) 


له فيه انما هو صاحب الحاصل فانه قال زعم بش المريسى أن شرط القي اس أن 
يكوف حكم الاصل جما عليه والعلة منصوصة هذا لفظه. والثانى في اشتراطه 
أحد الاءرن والموقملهفيه هو صاحب التحصيل”". قوله «وضعفهها ظاهر» مى 
بشر المر بسي قال الجلال على جم الجوامم وعند الثانى ( يريد بشر الريسى ) 
لابقاس فما اختلف فى وجود الملة فيه بل لابد بعد الاتفاق على ان حكم الاصل 
معلل من الاتفاق على ان علته كذا اه . فاشار بذلك الى اف قول صاحب جم 
الجوامع حكاية لقول المرسى ولا اتفاق على وجود العلة فيه اه أى مفروض بعد 
الاتفاق على أن حكر الاصل معال وعبارة البيضاوى لاتألى ذلك لان الضمير 
ف عليه من قوله الاجاع عليه برجم الى الاصل في كلام الأصنف ومءى الاجاع 
على ذلك هو ان جعم على کون حكه معللا واف عاته كذا عند إشر المرلسى 
وظاهر دبارة المحم ول ان الذى يشترطه بشر المريسى هو انعقاد الاجماع على كو نه 
معللا فبين المصنف ان إشرا المريسى بشترط الاجاع على ماذكر مم الاجماع على 
اذ العلة كذا فلهذا جمل الشرط الاجاع على الاصل أى من حيث كونه معللا 
ومن حيث ان العلة هى كذا فلا مخالفة بين ماقاله المصنف وما في الحصول الافى 
اللفظ ومراد كل منهما هو مراد الا خر وعبارة المصنف أحسن 
)١(‏ قال الاسنوى « والناني هو اشتراط أحد الامرين الخ » أى أن لفظ 
ال#صول يفيد اشتراط الاجاع على كوف حكه مللا فقط وأقول ان صاحب جم 
الجوامم قال اولا حكابة لمذهب المريسى ولا اتاق على وجود العلة فيه خوله 
الجلال الى قوله من الاتفاق هلى أن علته كذا لان قول بشر هو الاتفاق على 
تعيين العلة وزاد عليه قول بمد الاتفاق على أن حك الاصل معلل كا قدمناه . 
فبين الجلال بذلك ان ماذكره صاحب جع الجوامع اولا هو زيادة على ماذكره 
بعد ذلك من قوله والصحيح لابرط الاتفاق على تعليل حكم الاصل أو النص 
على العلة اصل ماقاله في جم الجوامع اولا انه عند بشر لابد من الاتفاق على 
تعيين الملة . فلا يكفى الاتفاق على كو نه معللا وحاصل ماقاله بعد ذلك انه عند 
بشر لابد من الاتفاق هلى التعليل أوالنص على العلة فكلامه ثانيا مسوق لافادة 


(Yo) 
حت نابم الحائبية چ‎ 

التمليل وكلامه أولا مسوق لبيان ان بشراً بشترط الاتفاق على عيين العلة 
وأشار في جم الجوامع بعجمو ع كلامه الاول والثاتي الى ان بشرا لم يمين أحد 
الاعربن بل شرط بعد اشتراط كوف حكم الاصل معلا اما تعيين العلة بالنس على 
ان الملة كذا أو الاتفاق على اف الملة كذا . ومن هذا تمم ان غبار المي ا 
لصاحب التحصيل هى الصواب * ( فائدة ) عان الى بفتح الباء الموحدة فثناة 
غوقية اما نسبته الى بيع البتوت جم بت وهي يا بكاق يبيعها بالبصرة أو الى 
البت موضع بنو احى اليصرة وهو عمان بن مسلم فقيه البصرة فى زمن الي حنيفة 
قال زكريا :عو نفس كيدي بفتح المم أسمة الى مراس قربة من قرى مصر وهو 
بشر بن غياث كان عن المبتدعة قاله زكريا ارضا . وتعقبه المطار فى حواشيه على 
جمم الجوامع فقال ليسهو من تلك القرية ولا من مصر وانما كان بيغداد . قال 
صاحب عون التوارحخ بشم بن غياث المءتزلى قال الخطيب کان ابوه يهوديا 
وسمع الفقه من ابي يوسف واشتغل بعلم الكلام فقال بخلق القرا ن :وكانت 
ابو زرعة الرازى يةول بشر بن غياث زنديقله اقوال شذيعة ومذاهب مستنكرة 
كفره أهل الع بها وكان اذا دما قاب يديه الى الارض وجمل باطنهما اليا ويقول 
ان الله تعالى فى الارض كا هو ف السماء . روى انه اجتمع عليه قوم ببغداد فر 
بهم يهودي فقال ايها الناس احذروه لايفسد عليكمٍ دینکم وکتابکم م افسد 
علینا ابوه ديئنا وكتابنا ينی التو راة . قال بعضهم رأث بشرا شيا قصيرا دمما 
نبج ال منظر وسخ الثياب أشيه شىء باليبود قال يزيد بن خالد دخل إشر على 
المأموذ ن فقال ان هبنا رجلا قد هجانا فما احدثناه من القول يلق القرآن فعاقبه 
فقال اف كان شاعرالم أقدم عليه فقال انه يدعى الشمر وليس بشاعر فقال المأمون 
دی أختبره فكتب اليه 

قد قال مانا وسيدنا قولا له في الكتاب تصديق 

ان عليا مى ابا حسر:_ افضل ممن اقات النوق 

بعد نى الطدى وان لنا اعالنا والترانت غارق 


)955( 


مذهب البى ومذهب المرسى فان موم وله تعالى ( فاعتيروا)شى هذه اأشروط 
وكذلك سمل الصحابة. وذهب قوم الى أن الحصور بالمدد لايجوز القياس عليه 
حى قالوا في فوله عليه الصلاة والسلام « جس يقتلن فيالحل والحرم»”""انهلايقاس 
فكتب الجواب اليه: 
با أا الناس لاقول ولا عمل لن بقول كلام الله مخلوق 
ما قال ذاك ابو بكرولا عر ولا الرسولول یذ کره‌صدیق 
و يقل ذاك الا كل ميتدع عند العباد وعند الله زنداق 
وروی الخطيب عن ےی بن بوسف الزن قال رات ابليس ف المنام مشوه 
الق وهو ملبد بالشعر ورأسه الى اسفل ورجلاه الى فوق وفي يديه عيوذمثل 
النار وهو بةول مامن مدينة الا ولى فيا خليفة قلت ومن خليفةكبالمراق قال 
بشر المرإسى دعا الئاس الى مامجزت عنه اه ماخصاً هكذا نقله المطار 
)١(‏ قال الاسنوى « هى مذهب الى ومذهب المربدى فان عموم قوله 
أعالي الخ » أقول يكفى فى رد مازحمه عبان البتى وبشر المريمي انه لا دليل غليه 
ولا يجوز اف بيت فى الشرع شيء بلا دليل : 
(؟) قال الاسنوي « وذهب قوم الى ان الخصور بالعدد لا يجوز القياس. 
عليه حى قالوا فى وله عليه الملاة والسلام الخ » أقول قال فى مسلم الثبوت 
وشرحه ولا عدم الحصر بالمدد . أي ليس من شروط الاصل عدم کو نه حكا 
متملقاً إمدد #صور على المذهب المختا ر كقوله صلى الله عليه وسل« حمس يقتان 
فى الحل والحرم » وميل صاحب اداءة الى الاشتراط ووجهه ان تمدى الحم 
بالقياس الى غير المنصوص ,بطل المدد المذكور والتمليل بوجه إستازم بطلان 
ما علل به بأطل . واستدل المصنف على ما اختاره بوجه لو ثم اندفع هذا الوجه 
اا وقال لان المقيس هوالمقيس عليه حك فالمدد كانه ع وظ فلا ابطال فيه 
افم .ولملك تقول انا لمسكوت غير المذكور البتة واذا اخذ مع المذكور وفع 
سادسا فقد بطل العدد قطعاً وكونه هو المقيس عليه حكا اا يوجب ثبوت 
حكمه ااه ولا يازم منه ان تيت المسة +-ة بمذ زيادته وكيف يقول به طقل 


(TYV) 


عليه قال في ال م#صول والحق جوازه لا قلناه وقد قدم المصنف في أوائل القياس 
مذاهب أخرى تماسب هذين المذهبين فلو جم الكل في موضم واحد لكان 
أولى . قال : 
فالاولى ان ببى على مفهوم العدد فن قال ذكر المدد للننى ما فوقه منم ومن لا 
فلا بل يقول ذكر العدد قد يكوذ لتعيين المقيس عليه حى باحق كم كل واحد 
منها ما يناسبه قافوم اه . وبهذا تمل ان قول الل#صول والحق جوازه مبې على 
القول إن الحق ان العدد لامفروم له وقد تقدم الكلام فى ذلك فى مبحث 
موم الخالفة وهذا تمل ان ما قاله فى إطلان مذهى الى والمرامى من موم 
قوله نعالى (فاعتبروا؛ الخ لايصلح للاستدلال على إطلان مذهب القائن بان امول 
بالمدد لايجوز القياس عليه لان هذا القائل مبي قوله على ان تمدى الك بالقياس 
الى غير المنصوص ببطل المدد المذكور فهو لو تم وقلنا ان العددله مفهوم فى 
ما عداه مندرج عت شرط معتبر من شروط القياس وهو ان لازءود على اصله 
بالا بطال ف_كان الجواب الصحيح ان قول المق أن المدد لا ٠ههوم‏ له فالحق 
جوازه والله الموفق . أقول ومن شروط حكر الاصل ان يكون معقول الممى 
أى مما تدرك علته لا كاعداد الركمات فى الصلاة ومقدار الزكاة ومنه عند اهنهية 
ادود . وقد عدوا منه صحة الصوم مم الا کل ناسياً الثابتة بقوله صلى الله عليه 
وسل , نم صوهك فن الله أطمييك وسقاك ولا قضاء عليك» رواه الدار قطى 
وحل ال بيحةمم ا كرك القسمية اسیا الثات شوله مده الصلاة والسلام< نان سي 
ان سمى حين يذ فليسيح وليذكر الله م ليأكل » رواه الدار قطى والبيهقى 
كذتك ف التيسير . واءءم_اعدوهانا ' لعقل معناه لان صحة الشىء بدون ركنه 
او شرطه غير مءةولةالمعنى وبالاكل ناسياً يفوت رذن الصوم لانه الامساك عن 
شهوتي البطن والفرج فى نهاررمضان وقد فت الركن بالاكل وق ترك التسمية 
ناسياً قد فات شرط الحل لان التسمية شرط بالنص . وف قوله وقد عددته منه 
اشارة الى الضعف فيه فان لقائل ان يقول لا فلم ان ركن الصوم الامساك عن 
الاكل مطلقاً بل هو الامساك عن الاكل مع التذ كر . وكذا ليس شرط الل 


(FTA) 


د وأما الفرع فشرط وجود الملة فيه بلا تفاوت . وشرط العلم به والدليل على 
حكمه ا الا . ورد باق الظنيحصل دونهما » . أقول يشترط فيالفرع أن يوجد 


التسمية مطلقاً على القول بانها شرط بل حال النذكر ولذيك كان التحقيق ان 
هاتين اأص ورتين مما كان الم فيه #تصاً با منص و ص فه) مما فقد فيه الشرط الذى 
هو ان لابكون #تصاً بالمنصوص بذليل دل عليه فائه اذا کان مختصاً به بطل 
الالحاق به قطعا وذلك مثلهاتين الصورتين ومثلاطمام الاعرالى كفارتهلاهلهعلى 
قولالجهورفانه معقول الءلةلكنهخاصبالمنم وص ولي سكاعدادالركمات خلافا لما 
فى التحربر حيث أورده لغير معقول العلة وانما كان من ممقول الملة لات 
الاعراني كاحد المةراء فسدخلته كسد خلة الفقير الا خر وهو العلة . لكن على 
تقدير إطمام كفارته اهله :ول حكمته الزجر ينكد يكوث ذلك رخصة خاصة 
غختصة بقصته فلا يعم بالتعليل الى غيره لكن قد يقال ليس شرع الكفارة 
به لسدخل أى فقير ن بل هو لستر ذنب بطاعة ولا طاعة فى اطمام كمارته 
نفسه و فکان اطعامها نفسه وأدل غر معقولة العلة فثدت ما فى التحربر ولا 
شافيه ثيل ليون به للاخةصاص فان جزئياً واعذا يقم مثالا لقواعد كثرة 1 
وعيارة ال كال فى التحربر :كاد :_كون صريحة فى ان اطءام الاعرالى كفارته 
أهله اجتمع فيه الاعران كونه غير معقول المءى وكوف الک صا رفا : لمقل 
معنا كاعداد الركمات والاطوفة ومقادر الزكاةواءض ما خص >حكمه كالاءرابي 
باطعام كامارته أهله أى فقد صار مثالا لا م يعقل معناه بناء على اف المي الذى 
شرعت له الكفارة هو سبّر الذي بطاعةووصفه أاضاً أنه بعض ما خص كمه 

شار بذلك الى انه مح مثالا للامرين فلا وجه للاءتراض عليه واذا أردتأمثلة 
أخرى فعليك بالمطولات. ومن شروط حك الال اذلا كو ذمنسوخا لان الك 
لتحصيل الحكمة وقد زال اعتيارها بانتساخ اله 34 7 يبق استازاءالءلة للح وقد 
تقدم فى بابالفسخ.ومنهاان يكون <كم الاصل حم شرعيا اذاستلدق حکاشرءرا 
بان كان المطلوبأثءانه ذلك فان م م استاحقه ان كان المطاوب ااه غير ذلاك ادع 
حواز القاس فق المقليات والاغويات فلا يشترط أن يكون حك الاصل شرعيا 


)۹( 
خيه علة مائلة لملة الاصلاما فى عينها كقياس النبيذ على الجر بجامع الشدة المطربة 


ععنى انه يكون غر شرعى ولا بد أن غير الشرعى لا إستاحقهالا غير شرعى ولا 
ذكر الأ مدى وغيره هذا الشرط بناء على امتناع القياس في العقليات والاغويات 
3 صرحوا به زاد صاحب جع الجوامع فيه القيد المذ كور ليمتى غلى شر طيته مع 
جواز القياس فههاالمرجح عنده . ومنها كو ندغير متعيد فيه بالقطمكا ذكره الغزالي 
لان ما عبد فيه بالقطع انما قاس على عله ما يطلب فيه القطم أى اليقين لان 
العلة فيه لابد ان تكوف مفيدة للقطم أى اليقين كالعة_ائد والقياس لا فيد 
اليقين لان حصيل العلل بالمقدمتين أعنى كون هذا الك معللا بالملة الفلانية 
وحصول كام تلك الملة فى صورة الفرع وبا خصوصية الاصل ليست شرطا 
وخصوصية الفرع ليست مانا متعذر او متعسر جداً ولذا لم يقس.وا القياس الى 
ما فيد اليقين وما يفيد الظن كالاستقراء فاثيات المسملة المامية به اثبات لاعلى 
بالظنى فاءئراض ال لال الللى على هذا الشرط فى شرحه على جسم الجوامم بأنه 
فيد اليقين اذا عل حكم الاصمل وما هو الع فيه ووجودها فى الفرع مدفوعلانه 
على فرض الل £ دک لكن ذلك لا يكنى فى افادة اليقين بل لا بد مر ن ل ان 
خصوصية الاصلى ليست شرطا فى العلة وخم وصية الفرع ليست مانما امنا ثيرها 
ولو حصل العم بذلك كله على خلاف الغالب قلنا ان الاشتراط مبنى على ماهو 
الاعم الاغاب والصحيح انه لايشترط ف القياص الاججاع على اذ حك الاصل 
معال او النص على العلة المستازم لمليله لانه لا دلبل على اشبراط ذلاك بل يكنى 
اثبات التعليل بدليل والمقصود ان يكو كون الك معللا مسلا عند الحصمين 
وهذا يحصل بالاتفاق على كو نه معللا او النص على الملة لان ذلك يستلزم ان 
کون لمکم معللا فليس المقصود من النص على العلة تعيتها بل ما يلزم ذلك 
وهو کون 6 م الأصل ممالا فليس احد الشقين معينا مقصودا لذاته بل المقصود 
الادر المشثرك ٠‏ بينئ) وهذا مخلاف قول اشر أأرلمي السابق فانه إشمرط عنده 
ثعين العلة حى لا يكنى عنده الأتماق على 5 ن الم معللا بل لا بد زيادة على 
ذلك عن لعيين العلة كا تقدم قا ولاه هنا غير م تقددم 
۴ رايم 


(۳۰) 


أو فى جنسباكقياس وجوب القياس في الاطراف علي القصاص في النفس بجامع 
الجناية”"'. وشرظ المصنف أبضا أن لاتتفارت العاتا نأي لافي الماهية ولا في الزيادة 
ولا ف النقصان كا صرح به فى المحصول » وهو الف لما تقدم من كون القياس 
قد يكون مساويا وقد يكون أولى وقد بكون أخفى”".وانما شرطنا المائلة لان 
)١(‏ قال الاسنوى « أفول يشترط فى الفرع ان يوجد فيه علة ماثلة لملة 
الاصل اما في عينها الخ » أقول ممنى كون الملة عينا ان تكو ذ العلة لا اختلاف 
فيها الا بالمدد باعتبار المحل فقط لاغير ولا عكن :نوءها وكذلك عينية الحسكم 
الذي اقتضته فالاختلاف فيه أيضاً بال_دد فقط ولا يمكن تنوعه ومءنى كون 
الملة جنساً اها بعموءها نقتضى حكم اعم ما فى الفرع والاصل فاذا تنوءت بتنوع 
امحل افتضت فى كل محل نوعا مناسيا من الحكم كالناية قانما بعمومها قفي 
المساواة وهى ف النفس فقتل وق الطرف قطم فقد تنوءت فى كل منم) واقتضت 
نوعا مناسيا من اكم مخلاف الملة المو<_ودة في النبيذ الذي هو الفرع وفي 
اجر التي هى الاصل فانهما بتساويان فى الشدة المطربة وهي عينها مشتركة فيهما 
وان اختلفا قوة وضعفا اذ لح يقصد المساواة فى القدر بل المقصود أن تساوى 
علة الفرع a‏ الاصل فما .قصد فيه المساواة من عين أو جنس على وجه ما قلناه 
)+( قال الاسنوي « وفرط المصنف أبضا أن لا تتفاوت العلتان أى لاني 
الماهية ولا في الزيادة ولا في النةصان کا صرح به فى الم#عيول وهو مالف لا 
ظ تقدم من كون القيا س الخ » أفول قد تقدم الجواب عنهذا بان المراد من كون 
القياس مساويا وقد يكون أولى وقد يكون أخفى أنه كذلك من حيث الحم 
لا من حيث العلة اذ لا بد من اما فى الفرع ۴ عم فار جم لا قلناه للم 
ني قال في جم الجواءع ومن شرطه أى الفرع وجود هام الملهة أي 
الى ف الامل فيه قال شارحه الجلال من غير زدادة 3 مهما كالاسكار فى قباس 
النبيذ على الجر والابذاء فى قياس الضرب على التأفيف ليتمدى الك الى الفرع 
وعد ل ) قال عن قول ان الحاجب أن إساوي في ألعلة علة الاصل لايهامه أن 
الزيادة نضر اه . والحاصل أنه لا كلام ف أنه اشارط أن اوی علة الفرع علة 


(F1) 


القاس ا تقدم عبارة عن ابات مثل حك الاصل فى الفرع واا بتصور ذلك 
عند ماثلة الودف الموجود في الفر ع لاوصف الموجود في الاء.لى والالم محصل 
الاصل فى نوعها أو جنسها ومعلوم أنه يلزم من مساواتها ها فى نوعها أو جنسها 
مساواما في وجود عام أجز ;اء الم لةه اذ النافمن ليس جس ولا نفع خاصل ما 
أفاده ابن الماجب أمران أنه لا بد دهن وجود جميع أجز ١ء‏ العلة وأنه لا بك م 


ن 
مساوامما في النوع أو الجنس وصاحب جع الجوامع لا رأي قطعية القبافی 
وظنيته ۶۱ ا تفرع علي وجود العلة مع القطع بالملية :ارة وظنيتها اخرى ولا 
مدخل للهشامة في الذوع أوالجاس في خصوص ذلاك وان كان لعدمهما دل في 
الفساد أراد افراد شزوط وجود تمام العلة ليفرع عليه ذلك لكن لم يفده بما 
أناده به ابن الحاجب ات فقال وهن شرظطه ودود ام العلة وان كانت هی 
المساواة لملة الاصل الا أن هنا مقطوع النظرعن مساواتها وعدمها اذ لا دخل 
ها في خصو ص القطعية والظنية واف كان ها دخل في الفساد فُمنى قول صاحب. 
جم ارام وعدلت عن قول ابن الحاجب أن إساوى فى العلة علة الاصل 
ا أن الزيادة ضر أنه لو قال هنا في مقام اشتراط وجود تمام العلة ومن 
شرطه أن الساوى في الملة علة الاصل واراد بذلك وجود عام الملة لكان موها 
في هذا المقام أن الزيادة نضر اذ لم ببين هنا ما يجب في المساواة فصاحب جع 
الجوامع لم يقصد إلا عتراض على ابن ¿ الحاجب واعا قصده سين ان ما مدل عنه 
قد اقتضاه ما قصده فى هذا المقام والا فعبارة جم الجوامع فى هذا المقام مع 
ضميمة قوله بعد ذلك وليساو الاصل وحكمه حكم الاصل فما يقصد من مين أو 
جنس مساو به لعبارة ابن الحاجب فليس الاما في كلام ابن الماجب واا 
الاهام فى كلام صاحب جع الجوامع أو عبر فى ه_ذا المقام بعبارة ابن الحاجب 
وعلى كل حال فاا شرط أنه لا بد من وجود نمام العلة من نوعها او سسا وف 

ماقائاه فيا سبق هن أن الشرط اف تساوى علة الفرع علة الاصل فما يقصد من 
عين او هنين وهذا که فيه وکن القياس أو أو مساو! أو أدوذ شىء آخر 
لان كل هذا را جم الى الك دوف الملة € سبق 


(TTY) 


دين الحكمين تمائل واذا وجب تمائل الوصفين وجب عدم التفاوت بينهها وهو 
المطلوب. وشرط بعضهم حصول العام بوجود العلة فيالفرع "وز ماظن وجوده 
6 . وشرط أبوهائم أذ يكون الىك فى ألفررع قد دل عليه الدليل اجالا 
. ی ندل القياس على تفصوله قال ولولا ان شرع ورد عير اث الجد حملة والالم 
تيبل الصحابة القياس فيتوريثه مع الاخوة'.و الى هذين الشرطين الضعيفين 
أشار بقوله وشرط كذا وک ذا وهو ممنى للمفعول " م رد المصنف هذبن ألشر طبن 
أن ظن وجود الحم ف الفرع غا )عند ظن وجود العلة فيه من غير وجود 
0( قال الاسنوى « وشرط لعضوم حصول العم بوجود الملة الخ » 
أقول أشار الى أنقول المه.نف وشرط الل به حكابة لقول غير ألى هاڈم وهم 
القائلون انه لا بد في صحة القياض من الا ماع 8 النص القاطم على وجودالعلة 
وقال الكل فى التحر بر وليس منها أى من شروط الفرع كونه مقطوعاً بوجود 
الملة فيه وكون المقدما تكلها مظنو نة موجب شرعاً العمل لا مانع منه شرعااه 
قال فى التقرير عليه فلا يليق جعل انتفائه شرطاً له شرعاً اه وان قول المصنف 
والدليل على حكمه الخ حكاية لقول أي هاشم انه لا بد في صحة القياس من 
أن يكون الىك في الفرع قد دل عليه الدليل اجالا الخ 
(؟) قال الاسنوى « قال ولولا أن الشرع ورد بان الجد ججلة الخ »اقول 
لولا أن النص جاء بأن الجد يقوم مقام الاب في المبراث عند عدم الاب اجالا 
أي بقطع النظر عنكون ارثه مع الاخوة أولا لم يبز أن إستعمل الصحابة 
القياس في توريثه مع الاخوة فبعضهم قاسه على الاب لخمله يححب الاخوة 
والاخوات كالاب ولعضوم جمله كالاخوة فى أن كلا بدلى الى الميت بواسطة 
فيشا ركو نه فى الميراث وبالاول أخذ أبو حنيمة وبالثاتى أخذ صاحباه والشافعي 
(*) قال الاسنوى « ثم رد المصنف هذين الشرطين الخ » اقول استدلال 
المصنف عا ساقه الاسنو ا ن استدلال الجلال الحلي وغيره بان العلماء من 
الصحابة وغيرهم قاسوا أنت حرام على الطلاق والظهار والايلاء بحسب اختلافهم 
فيه و يوجد فيه نص لا ججلة ولا تفصيلا اه لجواز أن قول أو هاشم ان 


(rrr) 


الشرطين المذكورين والعمل بالظن' واجب . وشرط الا مدىوانالاجب أزف 
لايكوذ حك الفرع منصوصا عليه" وادعی الآ مدى أنهلاخلاف فيه قال لان كلا 
قياس أنت حرام على ما ذكر بحسب اختلافهم قد جاء به النص اجمالا. بقعلع النظر 
عن ا ولولا ذاك ما قاسوا . وامظ ابنالمنذر في ذلك واختلفوا فى الرجل 
يقول لامرأ أنه أنت على حرام فتمالت طائفة الجرام ثلاث روى ذلك عن على وزيد 
ابنثابت وابن عر وبه قال الحسن البصرى وال-كم ومالك وابنأنى ليلىوتالت 
طائفة عليه كفارة كين روى ذلك عن أي کر 00 وابن مسعود وابن عباس 
وعائّشة وبه قال سعيد بن المسيب والمجسن وطاوس وسلياذ بن إسار وسعيد 
ابن جر وقتادة والاوزاعيو ا بو ثور وفيه قول ثالث وهواذعليه كفارةالظبار 
هذا قول ابن ياس وسعيد بن جير وأفى قلابة وأحد بن حنبدل وف هذا 
ها ری هن تعارض عن ابن .اس وابن جبير والحسن فلمل عن کل قولين 
وساق فيها أقوالا اخر الى خر ها بالتقربر على التدرير فراجعه اذ شت 
)١(‏ قال الاسنوى « وشرط الأمدي وابن الماجب أن لا يكو كم الفرع 
منصوصا عليه الخ » أقول قال فى «سلم اموت ومنها أى من شروط الفرع أذلا 
ينص على 0 لا هيا والا لم يز ااقياس لان اانص مقدم عليه عند المعارضة 
بالقياص م ثاله قياس الشافمي كفارة الظبار على كفارة القتل فى ايباب الايعان 
و أن اطلاق النص ناف اياه . وهنا أن لاينص ليه اثياثا والا ضاع القياس 
لتبوت الحكي يما هو أقوي دنه وهذا الشرط اعتبره الامام تفر الاسلام ومن 
في طبقته ومتابموه واعترض عليه بأن الفائدة التعاضد بين الادلة فلا ضياع ومن 
نمة جوز الاكيرون القياس م كون حكم الفرع مخصوصا عليه اثيانا ومنهم 
مشايح سمرقند وهو الاشبه. ولعل مراد النافين انه لا حاجة الى القياس و<ينئذ 
لا زاع أصلا الا ان رشبت هذا القياس زيادةعلى النص فنه مبطل حينمذ لاطلاق 
النصكالنسخ والمق ان القياس الذي يثبت زيادة على النص داخل فما بکون‌حکمه 
منصودا باص الغالف . وهذا لاخلاف في انه لا يعمل به وطذا كله قال فى 
جع الجوامع ولا يكون الفرع منصوما عليه عوافق للقياس للاستغناء حينئذ 


(TFT) 


منهما اذا کان منصوصاً عليه فليس قياس أ حدها على الا خر بأ ولى من المكس”" . وهذا 
الشرط نقله الامام عن لعضهم ثم نقل عن الاكثربن انه لايشترط. قال لان ترادف 
بالنص عن القياص والعمل بالقياس عند فةد النص لاذرورة ولا ضرورة مع 
وجود النص خلافا نيجوز دليلين هثلا على مدلول واحد في عدم اشتراطه ماذكر 
ها جو زه ويفيد القياسعنده معرفة الملة اه مع زيادة من شرحه لاحلال . وقوله 
وبفيد القياس عنده الخ لا يظهر اذا كانت الملة منصوصة والاولى ان يقال انه 
فيد قوة الاطمئنان بالحكم عند معرفة العلة مع التءاضد 5م ذكرنا .مقال في جم 
الجوامم ولا بمخالف لتقدم النص على القياس الا لتجربة النظر فانه صحيح فى 
نفسه ولم لعمل به لمعارضة النصله اه مم زيادة هن شرحه. بقى ان قوله ان لا 
يكون حكم الفرع منصوصا عليه بشمل ما اذا كانت منصوصا عليه بدليل 
الاصل او بنص آآخر فا هنا اع ما تقدم فيشروط الاصل . والحاصل ان المناق 
للفرعية اأص مطلةا سواء كان هو نص الاصل او غيره والمنانى للاصالة بتناول 
دليل الأصل الفرع اذ ليس احدها اولى بها من الا خر والحلاف خاص ما اذا 
كان النص الذى دل على الفرع غير نص الاصل ولذلك حكوا اللاف هنا وم 
يمحكوه فيا تقدم ى شروط. الاصل لانتفاء التحكم اللازم فما تقدم ما هو واضح 
)١(‏ قال الاسنوى « وادعى الامدى أنه لا خلاف فيه قال لان كلا منهما 
اذا كان منصوصاً عليه الخ » أقول هذا التعليل صريم فى أن كلام المدى فبا 
اذا كاذ الفرع منصوصا عليه بنص الاصل لانه حينكف نصح أن يقال فايس قياس 
أحدها على الا خر باولى من المكس فيازم التحكم اما اذا كان منصو صا عليه ننص 
خر غير نص الاصل فلا يلزم التحكم المذكور وعلى ذلك فكلام الآمدى .في 
ذانه صحيح لان المصرح به ان ه_ذا الشرط ف الفرع اما ان يكون مولا على 
أنه منصوص عليه بنص غير شامل لمكم الاصل بان يكون أصاخاسا به لكنه 
موافق لنص الاصل المقيس عليه فلا بتكرر معه قوهم ولا يكوذ حكم الاصل 
شاملا لهك الفرع وعلى هذا غكاية الحلاف هنا دون ما تقدم ظاهرة واما ان 
يكون المراد ما هو اعم خكاية إلجلاف حينئذ تكوف باعتبارصورة عدم الشمول 


(fro) 


الادلة على المدلول الواحد جائر . قال : 

« تذبيه إستعمل القياس على وجه التلازم ففى الثبوت حمل f>‏ الاصل 
ملزوما وفي الننى نقيضه لازمامثل للا وجيت الزكاة في مال المالغ للمشكرك بينه 
وبين مال الصبي وجبت ف ماله . ولو وجبت في الى لوجبت في اللا ليء قياسا 
عليه واللازم منتف «الملزوم مثله » أقول اعلم ان أهل الذمان إستعملون القياس 
الشرعى على وجه التلازم أي على النوع المسمى عند المنطقيين بالقياس الاستثنائي 
فيثبتوذ به الحم نارة وينهو نهأخرى”" فأراد المصنف التنبيه عليهفي] خر القياس 


)١(‏ قال الاسنوى « ثم نل عن الا كثرين انه لا بشترط قال لان ترادف 
الادلة الخ » اقول قد عاءت ان مراد النافين انه لا حاجة اذن لاقياس فلا نزاع 
بين الهربقين والله الموفق 

(؟) قال الاسنوى « اعم ان هل الزمان يستءملون القياس الشرعى على 
وجه التلازم أى النوع المسمى الخ » أقول أشار بذاك ان المتأخرين من عاماء 
الاصول قد يصوروذ القياس الشرعي بصورة قياس التلازم ويستداوق به على 
المطلوب فليس المراد بالاستعال هنا اطلاق لفظ القياس على قياس التلازم فا 
استمال لفظ القياس فيه اصطلاح للمناطقة لا للاعدوليين . والحاصل اذ القياس. 
الشرعى وهو ما اتدل به الاصوليوف والفقباء هو مساواة مسكوت لمنطوق 
فى علة حم ذلك المنطوق الو رة فيه والباعثة عليه الثابت كونها مؤئرة وباعثة 
بنص الشار ع اؤ اجاع الْجنهدين بان يثبت تأثير نوعها في نوع الك او جنسه 
او جنسها فى نو ع الحم أو جنسه بعد ان يغلب على ظن المد ان خصوصية 
الاصل ليست شرطا وان خصوصية الفر ع ليست مالعا وهذا القياس الشرعى هو 
مأ سميه المناطقة كثيلا وهو لا ويد ندم اليقين لانه موقوف غلى .وت علية 
الوصف الجامع وعدم كوف خصوصية الاصل شرطا وء_دم خصوصية الفرع 
ماما قطماً وتحصيل العم هذه الامور صعب جداً والدايل عندم لا بد ان بفيد 
اليقين بخلاف الاصوليين والفقباء فانه يكنى عندثم الظن لتعلق الدليل عندمم 


(7) 


فلذلك مماه تنبها . فطريق استم اله انه ان كاذ المقصود اثبات الحك فيجمل حكم 
الاصل مازوما لكر الفر عومجمل العلة المشتركة ببن الاصل والفرع دليلا على 
بالعمليات واما عند المناطقة فالقياس يطاق وراد منه قياس العكس وقياسه 
التلازم وهو القياس الاستئنائي والقياس الاقتراني وا_كنما خارجة عن القياس 
الشرعي . اما خرو ج الاول وهو قياس المكس فلعدم اثل الحكمين فيه لاله 
تحصيل تقيض حکلم معلوم من آخر لافتراقهما بالعلةم في فون لولم يشترط 
الصوم في صحة الاءت كاف «طلقاً لما وجب شرعا له بالنذر كالصلاة فانها لما تكن 
شرطا هطلقا ل نصر شرطا باانذر المطاوب اثبات شرطية الصوم في الاعتكاف 
والثابت في الاصل ننى شرطية الصلاة فحكم الفر ع نقيض حكم الاصل وايساً 
افترقا في الملة اذ هي في الاصل اذ الصلاة ليست شرطا للاعتكاف بالنذر وهي 
لا توجد في الصوم لاله مشروط بالنذر فليس يسمى قيا شرعياً . واما خروج 
الاخيرين فلاف الاقيسة المنطقية ليست ادلة عند الاصوليين والفقهاء لامها ليست 
لاثبات الاحكام بل المقصود منها بيان التلازم العةلي بين النتيجة والمقدمات 
وهو لا اج ماد فيه واا هو إعدك ثوفر شروطه الى بيئوها قطعى والةياس 
الشرعي اي ولوكان قياسا جليا لا<مال ان کون اد صية الاصل شرط] أو 
خصوصية الفرع ماما 6 بيناه فكل هر :_ هذين الاخير بن لا بسحى قياس ف 
اصطلاح الاصوليين والفقباء لان القياس الشرعى لاد فيه من التسوية بين الفرع 
والادل في الءلة والحكم وهي لا تكو ر الا في مشامة صورة لاخرى في 
وصف جامع بينهها يستلزم ذلك في الكم ابضاً وه_ذا لا بوجد في القاس 
الشرطى والاقتراني وان كان الاصولي او الفقيه عكنه ان إصور قياسه بصورة 
كلمن ااقياس اشر طي الذي هو قياس التلازم وهو الذي تكلم عليه المصنف هنا 
۴ يمكنه ان اص وره بالقياس الاقترانى ۰ 
)١(‏ قال الاسذري « فطريق استماله ان كان المقصود اثات الحسكم الى 
آخر ما قله في هذا » وهر واضح لايحتاج الى شرح .وحيث فرغ المصئف من 


اكلام على القياس 23:.ما لاغائدة نذكر هنا لقسما لاحنفية طا تعلق با کم 


(YY) 


الملازمة وحينكذ فيازم من .وت حكم الاصل موت حكم الفرع لانه بازم من 
وكان خارجا عنه . فة_الوا: ان الج_ار ج عن الك المعاق بإلمكم دنقسم 
الى ٬ثر‏ في ذلت الحكم ‏ على ما تقدم تفصيله في اكلام على اعتبار 
الشار ع الوصف عللة ‏ وها هو ما إسمى علة » والى مفض الى الحكم بلا 
تأثير فيه وهو السبب » وان لم يكن مؤثراً ولا مفضيا اليه فان توقف على ذلك 
الخار ج المتعلق بال کک وجود الهكم الذي هو أأشىء شىء الا خر فهو الشرط وان 
م يتوقف عليه الوجود أنضاً فان دل ذلاك الارج المتعاق بالك على الحكم 
الذي هو اله ىء ال١‏ خر فالعلامة . فالملة لقدمت بأفسا مہا وده_ذا الذى نذ 3 
ال هو لقسم الخنفية ما سواها. اليب 5 الملة بدئه وبين الحكم لاز 
لايد للحكم دن عل وة فية موطذوعة له والسيب٠فغضى‏ الى الحكم وطريق له 
لاموضوع له ولا مؤثر فيه وله اقام محسب اضافة العلة اليه وعدم اضافتها . 
وذاك ان ألعاة اما ان تضاف الى السبب كسوق الدابة المضاف اليه وطؤها وهو 
العلة فاذا وطدّت الداءة ته او مالا فاتافته كان اأسوق سيب التاف وليس بعلة 
لانه : يوضع للتلف بل وضع لسير الدابة للمتفمة المتملقة به وم يؤئر في اناف 
النفس فهذا السبب سيب في مى الملة لكوذ الملة مضافة اليه وحادثة به لان 
السوق محمل الدانة لى ذلاك كرها وطذا كاف «شيها على موافقة طبم السائق 
فيضاف اله کم اليه فلهذا السيب حكم الملة فما برجم الى بدل محل ات 
فقتلته لاما ندل الل والسوق وان کان فى ذاته جائراً لقضاء الموائج شرع 
وعقلا لكن إشرط السلامة لا مطلقا وقد فاتت السلاءة بالاتلاف وان لم يكن 
عن وص رار باليدل لان القعمد ادس اشرط اغمان فى حةوق العماد و المحاء 
اع کون فع اما ارا اي هل را اذا : يكن .طا قائد ولاسائق بأسب سبرها اليه 
م لا بر تب le‏ مه > رها الارث ووه دن J ٠‏ كفارات واألقصاص لاما جزاء 
4۲ رابع 


(FA) 


وجود المازوم وجود اللازم وان كان المقصود نف الم فيجعل <كم الفرع 
المباشرة ولا مباشرة هنا . وقدتفرع على هذه القاعدة الحلاف بين الحنفية 
والشافءية ف حكم شهود القصماص اذا ردءوا عر "* شبادهم وقالوا اممف ا 
الكذب وعامنا انه يقتل بشبادتنا أو لم يقولوا ذلك سكن عل من حالم انه لم 
حف عام قوم < دى لو کاوا £ ن وز ان 42 بی عليهم مله لقرب عدم 
بالاسلام وحلفوا عليه لا نجب الةم اص اتماقا وجب عنده دة مغلظة فى ا وام 
الا ان تصدقوم العافلة فيكو ن عليوم فقال الحنفية ان الشہادة غا وجب القصاص 
سيب و ماس لاا قرع 0 0 فيه + إل ی 4 ھی 

لكن في هذه الشهادة الى هي سبب مفض لاقصاص معن العلة لانها متؤدية الى 
القتل بواسطة امجاما القضاء علي القاذى بالفثل حی حكم بو جو نه واخثيار الولى 
القتل قصاس] على العفو اذ لولا هذه الشهادة ما قضى القاضي دوجوب القصاص 
وما تلط الولى على القتل فعلى هؤلاء الشوود برجوعهم عن الشيادة بذلك الدية 
لامها بدل المعل المتلف ولا يجب القصاص لانه جزاء مباشرة القتل بطر بق المائلة 
ولا دماشرة ھم ن «ؤلاء الشهود . وقال أل شأ قه ی لقص م ن الشهود الراجءين اذا 
توفر ت الشروط الى ذڪرناها حءلا لاسوب القوى المۇ 39 بالقصد الكامل 
كالمباشرة في اقات القصاص . ودفعه النفية بان القصاص اعا بكون بالماثلة 
ولدست الماثلة ناتة بين الماشرة 5-5 وان قوي السبب وتنا أ كد . وقال 
القاضي الامام او زيد الدوسي ان هذا اليب حكم الملة ٥ن‏ کل وه لان عله 
الحسكم للا حدثت بالاو لى صارت العلة الا خرة ا للاولى مع 55 لانحكم 
الثانية مضاف الما وهى مضافة الى الا ولى فصارت الاولى عزلة علة طعا 5-5 
نقله عنه فى الكشف .وني التحقيق قال ف التقرير فيازم على هذا ان بكون قوله 
فسر فول الشافعي اه . واما أن لاآضاف الملة الى السيب لكون العلة فملا 
اختياريا كدلالة انسان سارقا على مال آخر ليسرقه ففمل السارق ذلك فذلك 
السبب هوالسيب الحقيتق أىالسبب المحض لاذالدلالة المذكورة طريق مفضية الى 


(F4) 
ملزوما ونقيض حكم الاصللازما وتجعل العلة المشتركة دليلا على الملازمة أي‎ 
الحكم الذى هو الاتلاف وعلته السرقة من السارق والسارق فاعل مختار وهى‎ 
متخلاة بين السبب الذي هوالدلالة واكم غير مضافة الى ذلك السبب وانها لا‎ 
توجب شيعا على‌السارق بل السارق بعد الدلالة ان شاء بسرق وان شاه لابسرق‎ 
غلا يضاف المي الى ذلاك السبب فلايضمن دال الارقذلك المسروق لان الاثلاف‎ 
مضاف الى فمل الاه ل الختار وهو السارق لاالىالدال بمخلاف سوق الدابة فانه حمل‎ 
سميرها منسوبا اليه وحاملا للدابة على الوطاء كرهاوهو الملة ومخلاف شهادة شود‎ 
القصاص فانم توجب على القاضي القضاء به فكانت مؤدية للقضاء نواسطة ايجامها‎ 
القضاء ما سبق . وما لانضاف العلةاليه دلالة الدال لقوممن المسامين على حصن‎ 
في دار المرب وصفه طرلقه فاصادوه بدلالته وحصلوا على مافيه مر الغنيمة‎ 
فاكو نما لا تضاف اليا العلة لا يشارك الدال الفاعين في الغنيمة لانه لابمتر‎ 
بهذه الدلالة مقاتلا ولا فى معى المقاتل فقطعت العلة وهى اغتنام الذاكين ذسية‎ 
حصول الغنيمة الى الدلالة بسبب خلال الفاعل المختاروث الغائموف بين الدلالةوبين‎ 
حصول الغنيمة دى لوذهب مع الغانعين الى الحصن فدطم عليه شار حكبم في‎ 
الغنيمة المصانة فيه لان فءله حينئذ سيب فى مميالملة الى غيرأذلك من الاسياب‎ 
يهي من هذا القبيل . واذا اردت!مثلةبا فعليك بالمطولات . ولا يشكل على‎ 
هذا المودع بصيغة المفمول اذا دل سارقا على الوديعة فسرق المدلول الوديمة‎ 
قانه يضمن وان كانت دلالته سبياً عضا لا تضاف العلة اليه حيث تخلل بين‎ 
الدلالة وحصول السرفة فم ل السارق وهو فاعلمختار لاذضان المودع ليس مضافا‎ 
للدلالة وانما هو بترك حفظ الوديعة الذي التزمه بمقد الابداع المباشر له فكاذ‎ 
يما ها بدلالة السارقعليها . وكذا لا بشكل على ذلا دلالة المحرم على الصيد‎ 
لان ضمانه انما هو بازالة أمن الصيد الذي التزمه باحرامه المباشر هما بدلالتهالقائل‎ 
عليه وقد تقررت بقتل القائل الصيد فكان المودع مياشرا للجنابة على الوديمة‎ 
يوا حرم مباشر للجناية على الصيد فكلاهما ضامن بالمباشرة لا بالتسبب . ولا‎ 
يبشكل ايضا على هذا فتوى المتأخران من الفقهاء فيمن سعى لا يق الى حا م‎ 


(:؟) 


وحيئئذ فيلزم من تفى اللازم تمى المازوم مثال الاول أن يعدل عن قول الا 

طم سعاية غرمته المال ظلا بغمان الساعى ماغرمه المسعى به مع انا سيب محض 
غلل بينها وبين حصول الغرامة فمل الفاعل الختار وهو الما ثم الظالم لان مبى 
هذه الفتوى على الاستحساذ لغلبة السماية وكثرتها لا حق الى الظامة في زماننا ونه 
شى فكانت هذه الفتوى على خلاف القياس لان القياس عدم الضمان لما ذكرنا 
من ان السعابة سبب محض وهو قو[المتقدمين وءشى عليه صدر الاسلام ولكن 
لو رأى القاضى تضمين الساعى كان له ذلك لان الموضع مو 3 اجتهاد وخلاف 
بين العاماء فيو كل الاهر الى القاضى حى ينزجر السماة عر السعاية لسكن 

المتأخرين قالوا ال وكول الامر الى القاضى لامجدى في هذا ا ب في زماننا 
ا_كثرة السعاية والظلم . قال الال ن اطيام وينبغى مثله اى الافتاء بغمان 
المنافم مطلقاً زمانا وهكانا لو غاب غصب المثافم مطلة) فيهما وان كان خلاف 
القياس في باب الضماذ زجرا للغصبة عن ذلك . وقيد ذلك لعضهم بالاوقاف 
واموال اليتامى وحکی إعضوم الاجاع على ذماذ المنافع بااخصب والاتلاف اذا 
كن العين معدا للاس :ةلال . قال في التقربرءلى التحر ر واذا كان الموحجب لذيلى 
الإجر للخصية والفظ لاموال الضعفة فلا باس بالفتوى بفمانها حينئذ على 
الاطلاق لاحتياج ماسوى هو لاء الى هذا الارتفاق وحسما لمادة هذا الفساد 
بين العماد اه 0 الحنفية حي ي على وجهماذكروفرعوا على ذلك 
فروعأ كثيرة ينبغى ابتلى بالفتوي أن براجعها بدقة ويجعلم-ا لصب عينيه 
ليملم منها الاحكامو 0 ادث أي تمائلها وتددث في هذا الزمان و حدث فيا مفى 
كذلك جرت عادتهم أله تسيو 1 أسياب المشروعاث وان كان لا كلام في أت 
شارع الشرائع هو الله تعالى وحده وأنه المتفرد بايجاب الاحكام تنبيها على أنها 
ضاف الى ماهو سبب في الظاهر هل الله تعالى و عل الله تعالى الاحكام مرثبة 
عليها تيسيراً على المباد ليتوصاوا بذلك الى معرفة الاحكام وقطما لشبه المعاندين 
اذلو ل يوضع لما سبب ظاهر را أنكر المعاند وجوبها ول يمن الزامه لان 
امجابه غيب فنا فوى علل جعلية وضعها الشارع علامات على الايجاب لا مارات 


(۴64۱) 


جب الركاة على الصبى قياسا على البالغ مجامم ملك النضاب أو دفع حاجة الفقير الى 


بذوانها فأنتفى تى من تفاها أصلا ظنامنه أنه يازم من القول بها توارد الملل 
المستقلة على معلول واحد للقطم بأ الاحكام مضافة الى ايجاب الله الى لاله 
شارع الشرائم اجا جا فة_الوا سبب وأجوب الاان وهو التصديق والاذطن 
والاستسلام ظاهرا بالاركان وباطنا بالجنان بان يذعن الم كاف بوجوب وجود 
الله لعالى وحياته وعلمه وارادته وقدرثه وسائر صفانه وأمعائه المشتقة منبا 
كالموجود وال ي والعالح والمريد والقادر والمتكل ۾ والسميع والبصير كل ذلك على 
ما ورد به النقل وشبد به المقل هو لعمتا الامماد واليقاء فبو سيحانه الذى 
ألم م على العياد بأخراحهم م من ظامة العدم الى نور الودود ونعمة البقاء بان جمل 
طم السماء بناء والارض فر اھا وأنزل هن . اأسماء ماء فأخرج به من الارض نا 
ما قال تعالى ( أءتم أشد حلقا أم الساء » بناها رفع مک فسواها » 
وأغطش ليلها 0 ضحاها » والارض بعد ذلك اچ منها ماءها 
ومرعاها والجبال أرساها متاعاً لك ولانمامك ) وسخر طم الليل والهار 
والشمس والقمر والنجوم مسذرات اش ه فلذلك 5 ا 0 ره قل هذه 
النعمة بالايمان علي وجه ماذكرنا ونصب على وجوب وجوده وانسافه با ذكرنا 
وبكل كال وتنزهه عن اضداد ما ذكر ومن كل نقص أدلة ظاهرة واضحة فى 
الاآفاق والاتفس ما قال تعالى (ساريهم آيائنا فى التق وفىأ تفسهم ) الاب الى 
غير ذلك من الآ يات القرآئية . وهذا السبب سبب لاصل الوجوب ولذلك صح 
امان الصبى المميز حيث كان اهلا لذلك وان لم يجب عليه أداء الايمان قبل الباوغ 
وقد ثبت الك على المبي باعانه شرعا تبعاً لابوبه المسامين أو احدهماا 
وأما وجوب الاداء للاعمان والاأزام بالنظر والاستدلال على ذلك فابو اليسر 
قال هو بالحطاب عند عامة المشايخ فه_ذر من بلغ بشاهق جيل ول تبلغه دغوة 
أحد من الرسل اذا مات وم بؤمن وان أدرك مدة التأمل وهى المدة الى بقم 
فما عادة التجارب والنظر في الأآيات . وقال قوم منهم القاضى أبو زيد وفخر 
الاسلام اف وجوب الاداء للاعان والالزام بالنظار والاستدلال كوف بالسبب 


(f) 


فولك لما وجبت الزكاة في مال البالغ لاملة المشتركة بينه وبين مال الصبى وهى 
الاول ولايتوقف على خطاب الشارع . وهذا الملاف مبي على خلاف ا وهو 
أن العقلى ستقل بادراك لجاب الله تمالى للاعان أولا ستقل بذلك فن قال 
بالاستقلال قال بوجوب الاعان بالسيب الاول وان لم يوجد خطاب من الشارع 
بوجب الاعاذ ومن قال بعدم الاستقلال كا هو قول العامة وهو الختار قال 
لا جب أداء الاعان الا خطاب لاوم بذلك وقد تقدم الكلام فى ذلك وان 
التحقيق عدم استقلال المقل . ونا سيب وجوب الصلاة المسكتوبة فالسبب 
الظاهري هو الوتت ولذلك تكرد وجوما بتكرر الاوقات والسيب المقيقى م 
قال المتقدمون من العلماء ومن وافقهم كصدر الاسلام وصاحب الميزان لكل 
عمادة من العمادات توالى الم المفضية فى الءة ل الى وجوب الشكر عليها فانه 
سبدانه اسدی لكل عيد من ن المياد من انواع النم ماتقصر المقول عن الوقوف 
على كنهها فضلا عر:_ القيام لشكر ها ولکنه سيحائه فطلا منه ورحمة إمباده 
أو جب هذه العبادات علهم بازائها ورضى بها شكرا لسوا بغ لعمه بفضله وكرمه 
واذكان لاعكن احداً استيفاء شكر هذا الفضل العظيم ولقدأحسن القائل : 
اذا كان شكرى نعمة الله لعمة م له فىمثاها حب الشكر 
فكيف بلوغ ااشكر الا نفضله 2 واذطالت الايامو السعالمهر 
فان من بالنماء م ع سرورها وأذمن بالضراء اعقيهالاجر 
فسيب وجوب الاغارتف شكر نعمة الوجود وكال المقل الذى هو تمس 
المواهب . وسبب وجوبالصلاة شكر ثعمة الاعضاء وسلامتها. وسببوجوب 
الصوم شكر لعمة اقتضاء الشهبوات أكثر السنة فاذا أمسك عن تلك الشبوات 
عر مقدارها فيدوم على شكرها . وساب وجوب الج هو اجماع الناس عامة 
ليشكروه عند هذا البيث الذى جم له الله قبلة للءالمين ومثابة للناس احممين كا 
نص عليه ألقرا ف العظم قال تعالى ( واذ جملنا البيتمثابة لاناس وأمنا)أى جملنا 
البيت مہا لاناس u,‏ وماج ورجا شوب اليه الزوار وأمثاهم وحن أن 
امم اليه وموضع ثواب يثابوف فيه بال ج والاءمار وموضع أمن لسكانه ولكل 
من يأوى اليه في الد نيا ولطأداجه فى ال“ خرة فاا فى الد نیا فوو موضع ام 


(rr) 
ملك النصاب أو دفم حاجة الفقير أزم أن جب في مال الصبى فقد جمانا ما كان‎ 
الخطف وللحاى الملتحىء اليه من القة_لل کا هو مذهوب أي حنيفة‎ ٠ لسكانه من‎ 
رضى الله غنه اذ عنده لاستوف قصاص النفس في ا1 رام لک ن تضيق على الجالى‎ 
ولا يكام ولا بطم ولا ا امل حى رج فقتل . وعند الشافعى رضى الله عنه‎ 
من وجب عليه الد والتحاً أله بأمرالامام بالتضييق عليه عا ۇدى الى خروجه‎ 
اذا خرجأقم عليه الحد فى الحل فان لم بخرج جاز قتله . وعند الامام امد رجه‎ 
الله تعالى لابستوفى من الملتحىء قعاص مطلقا ولو قصاص الاطراف, حى رج‎ 
وم يقل للناس هذا م قاله 0 قله اما اكتفاء به أو اشارة للعموم أى انه أدن‎ 
لكل شىء 0543 ماکان *ی ی العاير والو حش الا اجس الفوا سق قأمها حصت دن‎ 
ذلك على لسان رسو لاله صلی اله عليه وسل . وأما فى الا خرة فو امن داجه‎ 
زل وجو ماقيله مره ن الذنوب اللا دفوق‎ 0 ١ من العذاب ف الا حر 5 حيءث أن المج‎ 
0 الى(وأذن ف اناس بالج 1 او‎ a ١ العياد والحقوق المالية 6| ارات قال‎ 
وعلى کل ضامر 1 نين هن کل فج مىق » ليشهدوا ناكم م م ويذكروا اعم الله‎ 
ف أيام معلومات على ما رزقوم ن ههه 4 الا نا ام ( أي ناد في الناس بدذعوه ةالحج‎ 
والاهر به أ توا الى تك الذي هو الحرم رحالا مشاة وعلي كل ضاءر أي ركيانا‎ 
على ضوامر ئاق وا اى مبزولة من بعد الشقة وزيادة المشقة اتن أئ‎ 
تاي تلك الضوامر هن کل فج ءارق ممق اعد ليشهدوا و أ#ضروا ونعاموا‎ 
منافع طم دنياوية وديئية . أما الدنيوية فيملم كل فريق منهم ماعند الا خرمن‎ 
مور الدنيا فيتعاونوا على ما شفمي, في نظام معاشهوم ويشتحدوا على مايدفع م‎ 
غواثل الفسق والظل ويقوى لعضرى لعضأ وبشد إعضهم ازر بعض ويكونوا‎ 
كاليفياف المردوص وكالجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له الا خر‎ 
بالسور وبذلك كوئون ذوى ممه وقوة فلا لضمفون امام أعدامهم ولابذلون‎ 
زه على ھن من مادام وبذلك بأمنون على انفسهدم‎ 30 5 er ويكونوذ اذلة على اخوا:‎ 
وأمواطم واعراضهم ولا اتقون ایدم الى المهلمكة فيكو نوا على کرم غناء‎ 
كنثاء السيل فيصير ول مغاو بين على ا و بمەلون مايفملوث و.شولون مايق ولون‎ 
وم مكرهون على الفدل والقول فيكو نوذ محبودين في صورة ع تادين : آنا‎ 


(6€) 


اصلا مازوما لماكان فرعا وجعلنا العلة الجامءة دليلا علىالتلازم . ومثأل الثاتى 
منافم الأ خرة فرضواذ الله تمالی والامن من عذابه کا تقدم . ويذكروا اسم الله 
فى ايام معلومات أى يشكروا الله فى ايام النحر والتشريق او عشر ذى المجة كا 
ذهب اليه ابو حنيفة رضى الله عنه ( على ما رزقهم من بهيمة الانمام ) أى شكرا 
واقعاً على رزقهم بهيمة الانعام الي هى الابل والبقر والضأذ والممز وخص هذه 
النعمة لما 0 من كثرة ة المنافع فانهم ينتفعوف بها ركو با ولا واا وغير ذلك 
ولا ہا هی رکون منها اله دايا ال ى تذيح. .في نلك الايام المعاومات . وسيب 
وجوب 4 ملك النصاب النامى تحقيقا أو تقدبرا الخالى من حوائجه الاصلية 
لانه نذيك نصير غنيا و الذي سب معقول لواساة الفقراء بقليل من كثير ومن 
ثمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لاصدقة الاءر: ظهر غى » رواه 
البخارى فى صحيحه وغيره . وفى الحديث اا ومان ا وردها على 
فقرائهم» و قال الله تعالى( انما الصدفات لافقراء ) الآ بة . وشرط الشارع في وجوب 
أداء الركاة نماء النصاب تيسيرا للاداء وميا للغنى لان الحاجة الى المال تتجدد 
زمانا فزمانا والمال اذا لم يكن ناميا تفنيسه الموائج قربا فيكون الغى بدون 
الاستناء ناقصا في معرض الزوال واذا كان نامي صرف القاء في الحاجات المتجددة 
فيبقى ال امال فاضلا عن الموائج فيحصل به الى وبتيسر به الاداء وأقم 
حولان الحول متام القاء لان الحول لاشماله على الفصول الاربعة طريق القاء 
عادة لما ه_ذه الفصول من التأثير في الذاء بالدر والذسل وزيادة القيمة بتفاوت 
الرغبات في شراء مايئاسب كل فصل فصار الول شرطا وتجدده جدد للماء 
وتجدد الغاء تجدد لال الذى هو السيب فلذلك كان السبب هوملك المال بوصف 
الؤاء والمال بهذا الماء غيره بذلك الغاء وكان متكررا بتكرر الول فتكر رالوجوب 
بتكرر سبيه . وقد جمل الله لكل صلاة وقتا ممينا وعددا خاصا من الركمات 
لاما شر عت كالادوية لانفوس من امراض الشهوات والمعامى فك ان الطبيب 
حمل لاخذ الادوية مقادير خاصة وأوقاتا خاصة كذلكالملم البير جمل هذه 
العيادات مقادير خاصة من الركمات وأوقانا خاصة تؤدى فيها فلا يجوز اروج 


(45؟) 

ان يعدل عن قول القائل لازكاة فى اللي قياسا على اللا لىء بمجامم الزينة الى قولنا 
عا قدره من الاوقات وعدد الركمات ( ألا بعلم من خلق وهو اللطيف الخيير ). 
وكذلك جمل لادوم وقتا خاصا ومقدارا من الايام خاصا لما ذكرناه في الصلاة 
وجمل لزكاة مقادير خاصة خد من الذهب والفضة والسو الم من الابل 
والبقر والةم ولا تؤخذ الا من مقادبر خاصة هىالنصب الي قدرها الشارع لتلك 
الاموال . وجمل للحج وقتا خاصا وأفعالا خاصةلما ذكرناه انضا و كلمن الصلاة 
والصوم واازكاة بتكرر بتكرر اسبابه الظاهرةوهى الاوقات ال ي اعتبر ها الشارع 
وقدرها نا وأما الحج فاعدم تكرر سبيه ل بتكرر وجوبه فلم يجب الامرة فى 
العمر . وسببوجوبالطهارة من الحدث الاكبر والاصغر ومن الحبث في البدن 
والثوب والمكان هو ارادة الضلاة والحدث شرط وجوها والغرض الباعث على 
مشروعيتها أئ الحكة الى روميت فى ذلك ان في الضلاة يكون الوقوف نين 
دی الله ومناجاته بتلاوة كلامه وتعظيمه باقماطا من قيام ورکوع وسحود 
وجاوس فوجب ال يوذ طاهرا مما ذكرنا فلذلك كانت الطهارة مقدمة لوجود 
الصلاة واجبة بوجوبها ولذلك قال الشبيخ قوام الدين الكا كى والصحيح اذ 
سبب وجوبها وجوب الصلاة وقال الال والاوجه ان وجوبها هو السبب في 
وجوب شروطها ها عرف في الاصول ان ايجاب الشىء بتضمن انجاب شرطه . 
وأسباب العو بات اللضة كالحدود عظورات محضة فسبب حد الزناهو الزنا 
وحده اما الجلد ان لم يكن محصنا أو الرجم ان كاذ عصنا لان بالاحصان تزداد 
النعم فيعظم الب فتعظم العقوبة . وسيب حد السرقة الصغرى هو الاعتداء 
على أخذ المال الممصوم من حرزه وحدها قطع الهين فان سرق ثانيا قطعت رجله 
البسرى ولايقطم نمد ذلك عند الحنفية . وعند غيرم بقطع على ما هو مفصل في 
الفرو ع . ويب حك السرقة الكبرى هو قطع الطريق على المارة ومحاربة عباد 
الله ومسارقة رحال الامن العام . وحدها مائص الله عليه في قولهثمالى ( انما جزاء 


الذن يحار بون الله _ الا ت( . وسبب‌حد القذف هو القذف ورمی غيره لصريح 
6# زا 
دا 


(۳6٦) 


لو وجبت الزكاة في اللي لوجبت في اللا لىء واللازم منقف لانها لامجب في اللا لىء 


الزنا بشروط ممينة فيالفروع . وحده الجلد تمانوذ جلدة . وسيب حد السكرهو 
الجداية على المقل وار تكاب اسباب العداوة والبخضاء . وحده #انون جلدة 
وما ليس لعقوبة محضة بل فيه مءى العقوبة ومعنى العبادة من الكفارات 
7 م جب ابتداء تعظما لله تعالى كسائر العرادات بل وجبت أجزية على أفمال 
ن الشاد فيا عع الأظر وجرا ههاو هنذا ممى المقوبة اذ انقو ةا وح 
جزاء على ارتكاب الحظو ر الذي ستحق المأنم به وشرع ر الصوم E,‏ 
الصدق والاعتاق وازمت النية فما شر طا ها وهذا هو معنى العيادةأسيابه بتردد 
بين الحظر والاباحة لتقم الملاءمة بين السيب والمسيب فيكوذ معنى العمادة 
مضافا الى صفة الاباحة ومعى العقووبة مضافا الى فة الحظر لانالاثر ابدا بكون 
على وفق المؤثر ولذا لا بصاح المحظو ر اللحضكالقتل العمد المدوان والدين الخموس 
سيا لا-كفارة بالصوم والصدفة والاعتاق كما لابصلح المباح المحض كالقتل بق 
والبين المنمقدة قبل الحذث سببا ها واعا يصاح لا ماكان مترددا بين الحظر 
والاباحة كا قلنا كالافطار العمد في نهار رمضان بلا عذر قانه مباح من حيث 
انه يلافى فمل نفسه الذى هو ملوك له ومحظور من حيث انه جناية على الوم 
المأمُوان به . ولا يرد عليه الافطار بالزنا أو شرب الجر فانه جب به الكفارة مم 
ان كلا حرام من كل الوجوه لانا نقول انه مياح من وجه لان الافطار ا 
الاماك والامساك حقه وهذا يصير متعيدا به لله تعالى فن حيث ان الافطار 
لاتى الامساك وهو حقه وفعله بكون مباحا ومن حيث انه جناية على الصوم 
بکون محظورا والزنا وشرب ار ليسا بسببين للكفارة بدليل انه لو زنا أو شرب 
لخر ناسيا لصومه لامجب السكفارة بهما لانه لم يفطر وان كان ثما لتعمد الرنا 
والشرب مع نسياق الصوم فبين ان الموجب لاسكفارة اعا هو الافطار _دا في 
نهار رمعذاف بلا عذر وقد هبنا ان الافطار من حيث انه بلاقي فعل نفسه المماوك 
به مكنت فيه جبة الااحة ولا تفاوت في محقق هذه الجهة بين ان بكون الفطر 
بالمباح أو الحرم . وكذيكالظهار وه و لشبيه الروجة أو جزء منها شائع او معبر 


(TEV) 


فالمازوم مثله . وجهالملازمةاشتراكبما في اأزبنة ولا كانت المقدمة المنتجة في المثاله 
به عن الكل الا حل النظر اليه مى المحرمة على التأبيد آنه من حيث كانه طلاق 
مباح ومن حنيث انه منكر من القول ؤزور محظور والءود شرط . وقال 1 خرون 
منهم نفر الاسلام أن سبب وجوب الكفارة فى الظوار هو الظهار والموذ حجيءا 

لان الظهار كبير ة فلا إصلح وحده سببا لوجوب الكفارة وإصلح مع العوذ 
لانهمباح . وذهب أ خروف منهم صاحب الحيط ان السبب هو العزم على الوطء 
والظهار ترط . وعندالشافعي السببهوسكوته بعد ظباره قدر ما يمكنهطلاقها . 
ؤسبب وجوب الكفارة فى القتل الخحطأ انه مباح باعتبار أنه لم بقضد فتل معصوم 
الدم وحظورباعتبار اصابة ممصوم الدم . وسبب الكفارة في قتل الحرم صيداً 
أو قتل الصيد فى الحرم وفى لبس الحرم مخيطا أو تطيبه على الوجه الخاص وجاعه 
ان هذه الافعال من حيث انها قتل صيد وارتفاق باللدس والطيب وال جاع مباحة 
ومن حيث أنمها جناية على الاحرام أو الهرم محظورة . وسبب وجوبها في المين 
المنمقدة المنتقضة بالحمنث هو اجماع الحظر والاباحة وذ كروا فى ذلك وجهين: 
أحدم ألا تمظيم الله تعالى وهو :دوب اليه ومنهى عنها لقوله تال ( ولا 
تجملوا الله عرضة لأباتم) أي بذله فى كل <ق وباطل وهذا الوجه يشير الى ان 
ال.مين سيب والحنث شرط . ثانيهما أنه عقد مشروع مشتمل على تمظم الله لمال 
ونقضه بالحنث محظور لما فيه من هتك حرمة امم الله تعالى قال الله تعالى 
( وكانوا رصرون على الحنث المظيم ) وهذا الوجه يشير الى ان اليمين مع المنث 
سبب وجوب|!كفارة . وقال فى التحقيق والىكل واحد ذهب فريق من العاماء . 
وني الكشف ما ملخصه اف اليمين سبب للكفارة بلا خلاف لاضافتها اليها اله 
اما عند نا سبب لصفة 'ونها معقودة لالا الدائرة بين الحظر والاباحة وشرط 
وجوها فوات البر لان الواجب في اليمين هو البر احترازاً عن هتك حرمة امم 
الله تمالى والكفارة وجبت خلفا عن البر ليصير كانه لم يفت فشرط فواته 
لثلا بازم الع بين اللف والاضل واليمين وان العدمت بعد المنث فى 
حق الاصل اعنى اير فى قائّة في حق اللف فالسبب في الاصل والخلف واحد 


(TEA) 


الاول انما هو ابات الملزوم استعه ل المصنف فيه لفظ لما لا فادنها ذلك ولا كانت 
وعند الشافعى هى سبب بصفة كونها معقودة وتجب الكفارة أصلا لا خلهاً عن 
الر بشرط فوات التصديق من احير فلا جب فى الغموس عندنا وجب فيها عنده 

والحكمة في مشروعية العبادات قدمنا الما هديب الاخلاق ومداواة النفوس 
من ادواء المعاصى من افعال الجوارح والقلوب . وحكمة مشير وعية المقوبات على 
مابقع من المحظورات المحضة اوالىفيها جبة الحظر وجبةالاباحة هي حفظ النفوس 
والاطراف في القصاص والدية و:قليل الفساد في العام في التعاذر وحفظ 
الاموال فيالسرقتين الصغرى والكبرى وحفظ الانساب وماءالمياة من الاهدار 
ف حد الزنا وحفظ الاعراض فى حد القذف وحفظ العقل والتباعد عن اسي.اب 
المداوة واليغضاء في حد السكر والحافظة على حرمة امم الله مال في كفارة 
الاعان وعلى حرمة الصوم في كفارة الافطار عمداً في وقت الصوم والتحاشى ما 
هو منكر من القول وزور في الظبار وهكذا على ما هومبين في امول الفقه 

واماسبب شرعية المعاملات من بيع واجارة ونكاحو غيرها فبو يقاء العا )على 
النظام الاكل الى الوقت المقدر بقاؤه اليه فانه سبحانه وتعالى لما خلق الما قسمين: 
عاوبا نورانيا عا وسفليا ظلمانيا عضا أراد جلت قدرته أن مخلق قسما وسطا 
يجمم بين العاوى النورانى بر وحه وعقله والسفلى الظاماني بجسمه ومادته لاق 
دم من طين وتفخ فيه من روحه فأنشأه خلقا ا خر على صورته حيا بمياة 
أودعها الله فيه مر بدا بارادة كذلك قادرا بقدرةكذلك عالما بقوة اودعها اللهفى 
تفسه يما بقوة هى السمع بصيراً بقوة الانصار متكا إعلكة الكلام وقوة النطق 
باللسان وجعله خليفة فى الارض يظبر الله سلطانه فيها على يديه وجعل ذربته من 
سلالة من لين ثم من أطفة فى قرار مكين ثم خلق النطفة علقة ثم خاق الملقة 
مضغة ثم خاق المضنة عظاما فكسا المظام جا ثم انشأمم خلقاً آخر فتبارك الله 
أحسن الخالقين وجملمم خلائف يخلف بعضهم إعضاً في الارض الى الوقت المقدر ‏ 
يقاءء اليه فلبذا سيحانه قدر طذا النظام المنوط بنوع الانسان بقاءه الى قيام 
الساعة وهى مبنية علي نعمة البقاء بعد أعمة الابحاد وممناها فلى حفظ الاشخاصض 


(ه9:؟) 


المقدمة المنتحة في المثال الثاني انعا هو تفي اللازم استءمل المصنف فيه لفظ لو 
اذ مه بقاء النوع .والانسان افرط اعتدال مزاحه تقر ف انه الى ون صنامية 
ف ااغذاء و الاماس والمسكن ونحو ذلاك وهى أعدم استقلال كل فرد من افراد 
الدذو ع ا وعدم مشا له ففتقر المي معاونة ومشاركه فيها من افراد النوع ثم 
محتاج للتوالد والتنا عل وحفظ الانناب الى الازدواج بين الذئور والاناث 
3 قال ثمالى ١‏ انا خلةنام من دار وأني وجعلنا 6 شعو بأ وقمائل لتعارفوا ( ولا 
يكو نوف كذلك الا بذلك الاختصاص فلو اشترك رجلان أو اكثر فى امرأة اذا 
قبائل وكذلك هو مفتقر الى مبادلة فى الاموال والمنافع وكل من هذه الامور 
لوقف على ام وقواعد عامة مقررة من الشارع فيندرج نيا الاحكام 
الجزئية المتماقة عصالح المعاش والمعاد ليحفظ فيها المدل والنظام بينهم فى باب 
امنا كحات المتعاقة ببقاء النوع وحفهظ الاساب والمباامات والاجارات واطبات 
والاعارات والابداع وغير ذلك من انواع المعاملات المتعلقة ببقاء الاشخاص 
ولماكاذ كل فرد من افراد النوع يشنهى وبحب عقتضى طيعه طلب ما يلاه 
ونذغفر وبغضب على من زا مه فرخشی ان بقع الجور وختل النظام شرع الاحكام 
المتملقة بالجنايات وال+جنح والخالفات والاحكام المتملقة بفصل الحصومات واثبات 
والامولية وما تقدم من <فظ الضضروريات ومكلاتها والحاجيات ومكلاتها 
والمعسنات ومكملاتمها تفويل هذا 

وأما اقام ااشرط فنه مابطاق عايه لفظ شرط <قيقى وهو ما يتوقف عليه 
ااشىء فى الواقم كاسأياة لاءلم ومنه مارطاق عليه لفظ شرط جعلى وهذا اما بجمله 
الشارع بدوف مدخل كاف قيه فيتوئف ودوده الشرعى علية شرعا كالشبود 
لانكاح والطهارة لل لاة والعم بوحدوت العيادات على من اسل ف غير دار الاسلام 
ول مہاجر الى دار الاسلام فى <قه فقط حتى لولم لملم بوجوبها عليه ودغى زماذ 


(0°) 


لكونها دالة على امتناع الشيء لامتناع غيره 
ثم عل لابازمه قضاء شىء منها وان وجد سيب الوجوب في حةه وهو الوقت 
لان العم به أومايقوم مقام العم به وهو شيوع الطاب في دار الاسلام وتيسر 
الوصدول اليه بادلى طلب شرط لصحة التكليف اذ لا اصح التكليف الا بالةدرة 
وهى لا محصل الا بالعلم أو مايقوم مقامه ول يوجد وحيث فات الشرط فى حقه 
منع السبب من الانعقاد فلم شب شث الوجوب وكأن الاس.اب من الوقت لاصلاة 
وشوود الشهر لادوم وزيارة البيت للحج وغيرها مع وجودها حقيقة كاممدومة 
حکا في حقه لانه غير ءالم بوجربها ولا بإسيابه فكان غافلا والصواب امتناع 
تكليف الغافل . واما مجمل المكاف بناء على ان الشارع جمل له اذ حمل ذلك 
شرطاً وذلك كتعليق الطلاق على ذلك الجمول شرطا بكامة من كلات الشرط 
مع اجازة الشرع له ذلك كان دخلت الدار فانت طالق أو على معنى الجمول شرطا 
له بكامة الشرط مع اجازة الشارع أيضا بان يدل الكلام على التمليق دلالة كلة 
الشرط عليه كالمر أذ ال ي ازوجها طالو ق لوقوع الوصف الذى هو اروج وصكا 
لامرأة غير معيئة 55 معتبر لتهريفها وحصول آمينما الذى لابد لوقوع 
الطلاق عليبا منه لان اضافة الطلاق الى جهول غر صحيحة واذا اعتبرتها صار 
بعءنى الشرط اذ ترتب الک عليه نعليق له به كالشرط فيكون شرطا دلالة لان 
الشرط مايكون على خطر الوجود وبتوقف تردد الجزاء عليه وقد وجد هذا فما 
تحن فيه فصار کانه قال ان زوجت امرأة فهى طالق الا انه يستقم هنا ذكر الجزاء 
مالفاء و بدو نه لان الصفة ليست بشرط حقيقة بل شرط معنى فاس:قام ذكر الوزاء 
بالفاء و بدونه لضا صملا بالشبوين ولسمى هذا النو ع شرطا عضا لامتناع وجود 
علة الم بالتمليق فو اذن ما عتم إسإب التعليق به وجود ءل الك فاذا 
وجد وجدت ولصير وجود الحم مضافاً الى وجودها دوذ وجوده 

وام العلامة فبى جرد الدلالة على المكم بدون ان تكون مثثرة فيه ولا 
مفضية اليه ولا .توقف وجوده على وجودها فلمتوقف على العلامة جردالملم عا 
جعلت علامةعليه وذلك كالاوقات لوجرب الص-لاة والصوم المفروض ين فالا 


)۳۱( 
2 تام الحاشية چ 


بدخوطا يعلم وجود وجوبهما ٠ر DTN‏ ولا ثوقف وجود 
الو جوب علي ذلك بلقد .نقضي الوقت وببقى الوجوب. ومن هذا القسمو لادة 
الميانة بثلاث فا دونها والمتوفي عنما زوجها فما علاءة العلوق السابق على الطلاق 
والموت اذا أنت به قي مدة #تمله ولو بلا تقدم حبل ظاهر ولا اءتراف من 
الزوج بالحبل عند الي يوسف ود فقبلا شهادة القابلة الحرة المدلة على الولادة 
لان شہادما حينةذ ليست الا في تعيين الولد وهو من الامور الى لا طلم عليها 
الرجال وشهادتها مة.ولة فما لاايطلم عليها الرجال لا روي ان الى شيبة 
عن الر هرى مرسلا مضت السنة ان جوز شهادة النساء فعا لا يطلع عليه غير هن 
من ولادة النساء وعيوم_ن وثبوت أسب الولد انما هو بالفراش السابق على 
الولادة وهو القائمء:_د العلوق .وقال ابو حنيفة ليست الولادة علامسة الا مع 
عد الاءرين الحءل الظاهر قبل الطلاق أو الموت أو اعتراف اأزوج به فلا تقبل 
شهادة القابلة دوف ذلك لان الولادة والالة هذه كالمل لثبوت النسب لانه لا امم 
ثبو ته الا مها فلا بد لاثاتها من كال المجة رجلان أو رحل وامرأتان مخلاف ما اذا 
كان الفراش قا أو الحمل ظاهراً أو اقرار الزوج بالل فان كلا من ذلك"دليل 
ظاهر اسةند اليه ثروت النسب وتكون الولادة حينئذ علامة معرفة له 
وأما الموانعفهى خمسة كاذكرها الحنفية أ ضا في كتبهم : الاول ماعنم انمقاد 
الله كالربة فى بيع الحر فانها مانعة من كو نه بيما فالشارع يمتبر الايجاب والقبول 
فى بيع الحر عدما لمانع الحرية فهو باطل . وثانيها مايعنع تمامها وتأثير ها بالفمل فى 
ابجاب الحكم كبيع عبد الغير فان العبد وان كان محلا صالحا لايجاب الحم لكنه 
غير تام فيه فلا يم الا بالاجازة لكو نه ملكا لغير البائم . وثالثها مايمنع ابتداء 
الحم كخيار الشرط للبائع بنع الملك للنشترى ی مع كو نه مرا حقيقة لكن تأثيره 
يتوقف على ا بعد ازتفاع البار يثبت الملك من وقت ابيع 
بدورل حاجة الى أمر آخر .ورابعها مايعنع نمام ا مک واذثبت ابتداؤه كخيار 
الرؤبة نه لاعنم الماك تفسه للمشة ى لكن لايم الملك بالقىض معه بل وز له 


(Tor) 


ف دلائل اختلف فیا 


وفيه بابان 

«الباب الاول فيالمقبولةوهى ستة : الاول الاصل في المنافع الاباحة لقو له 
تعالي( خاق لكم مافي الارض . قلمن حرم زينة الله الى أخرج لمباده . أحل 
ا کم الطيبات ) وفي المضار ااتحريم لقوله عليه السلام « لا ضرر ولا ضرار 
في الاسلام > قيل على الاول اللام تجىء لغير النه فع كقوله تعالى ( واف 
أسأتم فلها . . وقوله (ولله مافى السماوات) قلنا ا الاغة على أا للك 
ومعناه الاختصاص النافع بدليل قوطم الجل لافرس . قيل المرادالاستدلال قلنا 
هو حاصل من تفسه فيحمل على غيره » أفول لما فرغ من الكتي الاربمة 
المعقودة للادلة الاربعة المتفق عامها شرع في كتاب آخر لبيان الادلة المختلف فيا 
وجعله مشتملا على بايين : الاول في المقبول منها والثاتى في المردود .فأما المقبول 
فستة : الاول الاصل فى الاشياء النافمة هى الاباحة وني الاشياء الضارة أي 


قال : 


مؤلمات الةلوب هو الحرمة 3 وهذااا هو إعد ورود الشرع عقتضى الادلة 


الرد بلا قضاء ولا رضا وهذا ائة عدم عام الملك . وخامسها مايمنمازوم الحكم 
كخيار الميب المانم من أزوم الملك فةط لايتمكن ا مشرى من الفسخ بعد ابض 
الا بقضاء أو براض ولوازم لا انفسخ جيرا بالقضاء ولو ل ينم الماك م منج في 
الفسخ البهها . هذا قليل من كثير لصناه من بعض الكتب الاصولية 0 
كالتحرير وماكتب عليه وم ار اداو سم من من هذا ليزداد (Ae‏ فعايه بالمطولات 
)١ 0‏ قال الاسنوى « فاما المقبو أ فستة الاول الال في الاشياء النافعة 
يي الا باحة اخ 4 أقول > م المنافع والمضار قبل الشرع أى قبل المعثة لاحد 
دن 0 قد تقدم ف اوا الكتاب وانه لاحم قبل الشرع عند معاشر 5 ل 
السنة ما ربدية واشاعرة وان المراد مر:_ قول الاشعرى بالوقف ان الامر 


(؟0”) 


الشرعية وأما قبل وروده فالختار الوقف كم تقدم . ثم استدل المصنف على اباحة 
المنافع ثلاث آنات : اله 3 ة الاوليقوله تمالي( خاق لك ماني الارض جيما) ووحه 
الدلالة آرت البارىء ته_الى أخبر بأن ج ع الحاو قات الارضية للماد لان ما 
موضوعة للعموم لاسا وقد أكدت بقوله 2 واللام في لک تفيد الاختصاص 


على حه الانتفاع للمخاطيين ألا ری أنك اذا فلت اله شوب آزید فاڻ معثأهة أنه 


هوقوف على ورود ااشرع فلا =& قمله لا انه متوقف وميردد في وجود الم 
وعدمه وأما حم 0 والأضار بعد ورود الشرع فة_د اختلف عاماء أهل 
السئة فيها فذهب فررق الى أف الاصل في المذافم الحل وف المضار التحرم .وتال 
فرق الاصل م الحرم عل . وقال فريق بالوقف والصحيح هوالاول 
فالكلام هنا فا بعد ورود الششرع واشار المصنف الى ذلك بالاستدلال عي ‌القول 
بالا باحة بالدليل ااشرعى وهو الأ ة حلاف قول المعتزة بالاباحة قبل ورود 
الشرع فما لايدرك فيه الحقل هن الافعال م صاحة ولا مفسدة ولا نفيهما ولا 
يكوذ ضرورياً امعيشة بان دليل الاباحة قيه هو الدليل العقلى لا الشرع 
المفر وض أن ذلاكةبل ورود الشرع . ولبيان ذلك قال الاسنوي وه_ذا اما هو 
بعد ورود الشرع عةتضى الادلة الشرعية واها قبل ورود الشرع فالختار الوقف 
6 تقدم أى ان الاء ر هوقوف على ورودااشرع م رم بيانه . استدل القائاون. 
بارن الال في جيم الاشياء الحظر بقوله تعالى( لله ملاع السماوات والارض) 
وامءاطا فالارض وما فيها والسماء وما فيها ملك لله تعالى فلا دوز التصرف في 
شىء منها الا باذنه . قلناقوله تعالی (خاو قى اک ماف الارضجيها) أذن منه بالناقم 
منها ومماذيها . واستد ل القائاو ل بالوقف بتعارض الادلة . قلا لاتمارض مع وجود 
المرجح . واستدل القائلون بالتفصيل على الاباحة في الاشياء النافعة ثلاث آنات: 
الاولى قوله تعالى ( خاق لي مافى الارض جيم ) فهذه الا بة ندل على أن الكل 
اکل فلا باق اختصاص اليعض باليعض لموجب فهناك شبه التوزيم 


والتعيين عن دل منفصل ولا لزم اختصاص كل شخص إشىء واحد كا ظنه 
هغ وأ 
رابع 


(€) 


مختص بتفعه وحينئف غيازم من ذلك أن يكون الانتفاع بجميم الخاوقات مأذونا 
فيه شرما وهوالمدعى . الثانية قولهتعالى ( قل من حرم زينة الله الي أخرج لعباده 
والطييات من الرزق).وحجه الدلالة ان هذا الاستفيام أدس على <قيقته بل هو 
للانكار وحينئذ فيكون الياري» تمالى قد أنكر محري الزبنة الى مختص بنا 
الانتفاع مها لمقتضى اللام كا تقدم وانكار التحريم يقتذي انتفاه التحريم والا ل 
جز الاخ_كار واذا انتفت الحرمة اميءت الاباحة . وفيه نظرفةد تقدم ف أوائل 
اکتا “أن انتفاءالحرمةلا دوجي الابأحة . الآ بةالثالثة قولهتعالى( أ حل كه 
العلامة السيا-كولى وما : فىؤوله تعالى ماف الارض عافة للارض وما فيم_| ان 
أردنا بالارض جبة السهل كا راد بالسماء جبة الملو فشمل المماء وما فيها أو انها 
تم الارض أيضا باعتمار آنا عم كل جز من اجزائها فال من جل ذر ورانها 
مافيها ضرورة وجود ال+إزء فى والمة_ارة ار ادا ذلك 
بل اردنا ظاهر الافظ كانت عامة خیم مافي الارض دوف الارض والزم ذلك 
دمض المفسرين واستذنى عن العموم للارض دايا هنا رتة_دم الامتنان بنفس 
الارض في قوله تعالى ( وجعل لكم الارضفراشا) أي اوجد 9 الارض حالة كونمأ 
مفرشة ة لكمأى مېدة لكم ۴ في 0 تعالى (جءل لک الارض مهادا) أي مذللة م 
في قوله لمال زهو اذى عل ١‏ كر الارض ذلولا فامشوا في مناكيما وكلوا من 
وزقه ) فلاحتاجون للسعى في جعلبا كذلك . الثانية قوله تعالى (قل م من حرم 
زينة الله ال ىأخرج لعہاده والطييات من ..الرزق) أي قل بای على طريق الا نكار 
من حرم ومنع ز نة الله من الثياب و كل ١ا‏ تجمل بها یا خر ج الله لعماده أى خلقيا 
لنفعهم من النبات كالقطن والكتان ومن اليوان رر والصوف والاوبار 
وم ن المعادن كالواتم والدروع . والطييات من . اارزق أى المستلذاتمن الما أل 


وال مش ارب من لوم الميوانات ووا واا فدات هذه الا بة على أن 
الاصل فى المطاعم والملا س وأنواع التحملات الاباحة لان الاستفهام في من 
للانكارم قلنا . ومن هذا تمم ان هذه الا بة تدل على ان الاصل فى هذه الاشياء 
الى م ی من انوا ع اأزبنة وكل ما تحمل به ومن الطييات م ن الرزق هو الاباحة 

)١(‏ قال الاسنوي « وفيه نظر فقد تقدم فى أوائل الكتاب الخ » أقول 


)00( 
<< اہی الماش هم 


ان محل ما تقدم اذا لم توجد قرينة ندل على نعين الاباحة عند انتفاء الرمة وقد 
ظ وجدت القرينة هنا فان هذه الا ية قد تقدم قبلها قوله تعالى ( بابي آدم خذوا 
ز يفتكم عند كل جد وكلوا واشربوا ولا نسرفوا انه لا يب المسرفين ) قيل 
ان المنى خذوا زيذتكم أى ثيابك لمواراة عوراتم لان الامر للوجوب والواجب 
اعا هو ستر المورة عند كل مسجد أى طواف أو صلاة والى ذلك ذهب تجاهد 
وابو الشيخ وغيرهما متدلين على ذلك بان الا بة نزات على ما روى عن ابن 
عا سانهكان اناس من الاعراب بطوفوف بالبيت عراة حى ان كانت المرأة 
تطوف بالبيت وهى عريانة فتملق على سفلها سيو راً مثل هذه السيور الى تكو 
على وجه الجر من الذباب 
الوم بدو بعضه أو كله وما بدا منبه فلا أحله 
فانزل الله هذه الا بة . وحمل لمضهم الزيئة فالا ية على لباس التجمل لانه 
المتبادر منه و نسب الىالباقر رضىالله ءنه . روىعن المسن السيط رضى الله عنه 
انه کان اذا قام الى الصلاة ليس اجو د ثيابه فقيل له با ان بنت رسو ل الله م تلبس 
اجود ثيابك فقال ان اللهجيل ب ال مال فاتجمل لربى وهو بقول خذوا زينتكم 
عند كل مسجد فاحب ان ألبس أجل :الى . ولا يخفى ان الامر حينئذ لا حمل 
على الوجوب لظهور ان هذا الزين مسنوف لا واجب ك ان الا بة على الاحّْال 
شير الى سفية التجمل لاما لما دات على وجوب أخذ الزينة لستر العورة عند 
ذلك فم فى ال حسن الزن بابس مافيه حسن وال منده ( وكلوا واشر بوا ) 
ما طاب لك قال السكلبي كان أهل الجاهلية لابا كلون من الطمام الا قوتا ولا 
أكون دسا أيام حجهم لمظمون بذلك = فقال المساموف يارسول الله حن 
أحق بذلك فانزل الله ا يه . وءن هذا لظهر وجکر الاکل والشرب هنا( ولا 
تسرفوا) بترم الحلال ما هو المناسب لسبب النزول أو بالتعدى الى الحر ام م 
روى عن ابن زيد أو بالافراط فى الطعام والشرب كم ذهب اليه كثير وأخرج 
ابو نمم عن مر بن الطاب رضي الله عنه قال «اياثم والبطنة من الطمام والشراب 


(5ه؟) 


الطببات )“وجه الدلالة أن اللام فى لم تدل على أذ الطيبات مخصوصة بنا على 
جبة الانتفاع كا تقدم وليس المراد بالطيبات هو المباحات والا ازم التكرار بل 
المراد ما ما لستطيبه الئةس لان الاصل عدم معنى ثالث . وأما المضار د 
المصنف على حر يها بقوله عليه الصلاة وال لام «لاضرر ولا ضرار فى الالام ° 

وجه الدلالة أن الحديث بدل على نفى الضرر مطلقا لان النكرة المنفية لم 


قأنها مفسدة لاجسد مورثة للسقم مكسلة عرد الصلاة وعليك بالقصد 
فيهما فانه أصاح للجسد وأ بعد من السرف وان الله تعالى ليبغض الج بر السمين 
وان الرجل ان مهلك حى ,وثر شهوته على دينه؛ ولا شك اف قوله نمال قل من 
حرم زينة ة الله ال" بة اعا سيق للانكار على من حرم هذه الزينة والاكل والشرب 
اللذن |باحهما الله الا ية قبل ذلك وأيضا قوله تعالى بعد ذلك (فل هى لذن 
١‏ 0 فى المياة الدنيا خالصة بوم القيامة ) أى هى طم بالاصالة ولغبرم بالتبع أو 
ى م غ ر خالصة من اطهدوم والاحزان والمشةة وهى خالصة هم يوم 
القيامة من ذلك وهذا اشا يدل على أن الانكار اعا هو على حرم الم ماح 
)١(‏ قال الاسنوي « الثالثة قوله نعالى ( أحل 2 الطيءات ) » هذه الأ ية 
وقعت جوابا لما قملها قال تعالى ( يسلونك ما اذا أحل هم ) و مقتفى الا يات 
السابقة ان المسكول عنه ما أحل م من المطاعم والما كل ااا من الصيد 
والذبائح والطيبات مالم نستخيئه الطباع السليمة ولم تنفر عه والى ذلك ذهب 
البلخى وعن الى علي الجيائى وای مسلم ھی ما أذن سيحانه في أكله مت 
11 لات والبائج / والصيد وقيل مالم رد بتحرء له نص أو قياس 00 ف 
ذلك الاجاع اذ لا بد من استناده لنص وان م نقف عليه والطيب على هذبن 
القولين عى الال وعلى الاول عھی اتلد المستطاب وقد جاء بالمعنيين 
وسيأنى فى كلام الاسنوى اذ المتعين هو الاول والا ازم التكرار 
(۲) قال الاسنوي « وأما المضار فاس_تدل على حرعما المصنف بقوله عليه 
الصلاة والسلام «لاضرر ولاضرار الخ»أقول معى الحديث أن الاأسان لابضر 
نفسه ولا يضر غيره فالممى لا ضرر تدخاونه على Î‏ ولا ضرار لرك 


(6¥) 


وهذا النفىليس واردا على الامكان ولا الوقوع قطماً بل على الجواز''' واذا انتفى 
الجواز ثبت التحريم وهو المدعى. قوله « قيل على الاول » أي اعترض الخصم 
على بيان الاصل الاول وهو اباحة المنافم بوجبين : أحدهما لانم أن اللام في 
اللغة للاختصاص النافم اما قد تجيء' لخير النفع كقوله قعالى ( وان أسأتم فلها 
وقوله الى (واله ما في السماوات وما فى الارض) أما ف ال به الاولى فلامها 
لاختصاص الضرر لا لاختصياص النفع اا ف الا بة الثانية فلتزيه تال عن 
الانتفاع به واخان الس :اة استمال اللام في غير النفع مجاز لاتفاق أئمة 
الاغة على أن الام موذوءة الملك ومعنى الملك هو الاختصاص النافم لا <ةيقته 
الأمروفة والا ل إصح فوم ا لجل لافرس فيزم منه ان تكو ق اللام حقيقة 
الاختصاص ان وحينئذ فيكولت استماها في غيره مجازاً لانه خير من 
الاشتراك . ولقائل أن يقول هذا بنافى ماذكره في القياض من كون اللام <قيقة 
فى التعليل“ وأيضاً فن أهل الاغة لم خصوها بأ ملك ولا بالاختصاص النافع بل 
() قال الاستوى < وه_ذا النفى يس bl‏ على الامكان ولا الوقوع 
aks‏ 3 3 اقول أى لان كلا من ع الضرر والغرار واقم وموجود بكثرة فلا 
لصح أن راد تمي امكانه ولا تھ ى وقوعه فتعين أن كوف المراد لا يجوز الضرر 
والعران ق دشا فهذا ادك زو ابن ماج وة 

(؟) قال الاسنوى « ولقائل أن دقو لهذا اا اق ماذكر فى القياس الخ» 
أقول هذا اا برد على المصنف في دعواه اتفاق أهل الاغة هلى انها لاملك ولاإرد 
على دلالة الآآبة فى ذاتها على ذلك لان الا بة باتهاق المفسرين منسوخة مسوقة فى 
معرض الامتنان ولا ين الا بالجائز فتعين أن تكون اللام فى الااية للملك وان 
ممناه الاختصاص النافع ما ذ كرنا فكان الاجدر بالمصنف أن يقول لان للام في 
الا ية للدلك وان معناه الاختصاص النافع بقريئة سوقبا للامتنان فلا تصلح 
اللام فيها أن تكون للعلة ولا لما بشمل الاختصاص الضار مم اذا قلنا ان مءنى 
قول المصنف لاتماق أهل الاغة على أ ما للملاك ee‏ اتفقوا علي ہا تكون للملك 
وقوله ومعناه الاختصاص النافم كلام مها تاعاق كنا كفن اراد ىالا < 


(°۸) 


قالوا امها للك وما يشبه الملك وهو الاختصاص ول بقيدوا الاختصاص بكو نه 
اعا امأ قوم الجل للفرس فهو انما بدل على صحة استماطًا فيه لاعلى تفى 
استم الها في الاختصاص الذى لاينفم فانه محتمل ان تكون موضوعة لمطلق 
الاختضاص ود مو اه أولى لما فيه من عدم الاشبراك والججاز . الاعتراض الثانى 
سانا أن اللام للاختصاص الناة فع لکن ذلك الاختضاص الذى افادئه ليس بعام 
بل هو 00 والمطاق إصدق بغورة وتلك الصورة حاصلة هنا فان الاستدلال 
بالق اوقات على وجود المانع تفع عظيم و اجات المصنف بان الاست_دلال على 
الصانع حاصل لكل عاقل من نفسه 3 لصح أن يستدل من نفسه على خالقه 
فينيئي حمل الا نتفاع الوارد فى الا يات على غير الاستدلال تكثيراً للفائدة 
وفراراً من حصيل الحاصل قال : 


« القاني الاستصحاب ححة خلافاً للحنفية والمتكلمين . لنا أذ ١ا‏ ثيت 
وم يظبر زواله ظن بقاؤٌه. ولولا ذلك لما تقررت الممجزة لتوقفها على 
استمرار العادة ولم تثبت الاحكام الثايتة فى عبده عليهالصلاة والسلام لجواز 
النسخ . و لكان الشك في الطلاق كالشك في النكاح . ولان الباقى استغنى عن 
سیب أو شرط حديد بل بکفیه دوامې) دون الحادث . ونقل عدمه لصدق 
عدم الجادث على مالانهاية له فيكون راجحا » أقول الدليل الثاي هرس 
الادلة المقبولة استصحاب المال وهو عبارة عن المحك بثبوت أمر في الزمان 
الثاني بناء على بوه في الزمافق الاول والسينفيه لاطلب على القاعدة ١”‏ ومعناه 


من مەی الملك الذى هو مطاق الاختصاص وهو الاختصاص النافم بقر نة سوق 
الا بة للامتنان ڳا ذ کر ا وندفعم اعتراض الاسنوی على الأصنف ا 

)١(‏ قال الاسنوى «أقول الدليل الثاني من الادلة المقبولة استصحاب الحال 
وهو عبارة عن الهم بثيوت أمر في الزمان الثانى الخ » اعلم أنه قد اشتهر أن 
الاستصحاب ححه عند الشافعية وليس يححة عند الحنفية والمتكلمين . ولبيان 
حقيقة الملاف وموضعه نقول ان فى الاستصحاب طريقتين احداهما أننا لا ثبت 
الأ ن بالاستصحاب حك والحلاف بعد ذلك على هذهالطريقة في مواضم : الاول 


(F۹) 


أن المنانار يطلب الان صحة مامضى كاستدلال الشافمية على أذ امارج من 


في استصحاب العام والنص هل يست صحباف قبل لاص والناسخ قال ابن السمعاني 
ذم ولكن ليس ذاك استصحابا لان الدليل قائموهوالمام والنص وكذلك فى دليل 
المقل براءة الذمة قال ابن السمماتي انما وجب استصحاب براءة الذمة لان دلبل 
المقل فى براءة الذمة تام ف «وضع لحلاف أيضا في العام والنص فوجب الحم 
به واا في اسه حاب الاجاع في موضم الحلاف فالا جاع الذى كان دليلا على 
الحم قد زال في موضع لحلاف فوجب طلب دليل ١‏ خر وبناء على ذلك قال 
ابن السمماني أن الصديح وعدا انكار الاستصحاب جلة اه . فقول الشافعية 
أن الاستضحاب حجة مرادم أن قيام الدليل الا ن هو الذى أثيتا1 9 الان 
والمنفية بةولون ان المخبت لاحك الان هو الدليل القائم الا ن ان وجد ولذيك قال 
صاحب جم الجوامم في شرح محتصر ان الحاجب وهذء الطريقة الى سلكبا 
إن السمعانى عندنا حسنة وقدسيقه اليما امام الحرمين وهى تقرب من أن الحلاف 
فبا عدا استصحاب| لاج_اع لفظى وبه صرح امام الجرمين . واللختار عندنا منم 
لسميته «الاستصحاب فن في اطلاق ه_ذا الاسم امام أن الحم مستند الى 
الأشدسعات ولس عو م يندا الا الى الدليل القائم الذي استصحبناه وهو 
مصاحب لنا وقت المكم فالاس_:صحاب فعلنا والقاضى هو الدليل المستصحب 
وكذلك من يستصحب حال الاجاع بعد طرياف اللاف لا رى الاستناد الا الى 
الاجاع فانالاستصحاب نفسه أيس بدليل اه . وهذا كله مبي کا رى على اننأ 
نثبت الال بالاستصحاب حكا فنقول المثبت له هو دليله لا الاستصحاب . 

الطريقة الثانية هو ما نقله صاحب جع الجوامع م في شرح المختصر عن ابن 

السمعاق وهى أنه ليس فى الدوام اثبات واعا هناك استورار ما كان لعدم ط 3 
ما يدفعه والدليل انا تاج اليه في الائيات لا في الاستمرار وحينثذ لاحاجة 
الى الاس تصحاب حى يكون دليلا وفيه أنه مبى على ضعيف وهو أن الباقى 
حال المقاء لا يحتاج الى مۇر والحق خلافه | فى 52-1 الكلام .ذاتةرر ه_ذا 
فاعلم أذما نقله صاحب جم الجوامع عن أبن السمعاق م من . أن الاحكام مستندة 


(۳٦۰ ( 


غير السبيلين لابنقض الوضوء أن ذلك الشخ ص كان على الوضوء قبل خروجه 
الى أدلتها دون الاستصحاب هو ممى قول الحنفية ان الاستصحاب ليس بدليل 
أوضحه السه_د فى التلويح وتنقل ابن الحاجب أذالحنفية| قالوا ليس دة 
مطلقا قال ا الجوامع في شرحه وقيل انما م يحتجوا به في الامر الوجودي 
لا مطلقا ثم اختلةوا نمم من جوز الترجيح به ومنهم 1 مجوزه والذي 
صرحت الحنفية به ف كتيوم أنه لا يكون ححة على الغير ولك. ن نصاح لا بداء 
المذر والدفع ولذلك قالوا حياة الممقود بالاستصحاب تصلح ححة لبقاء «لكه 
لانى اثبات الملك له في مال مورثه وهذا قول منهم بالتفصيل اه . وقال السعدفي 
التاويح بعد نحو ما ثققدم عن ابن السممالى فبقاء هذه الا<كام مستندة الى حقق 
اسبامها مم عدم ظهور المناقض لا الى أن كون الاصل فيها هو البةاء مال يظبر 
المزيل والمنافي على ماهو قضية الاستصحاب وهذاما يقال أن الاستصحاب 
ححة لابقاء ما كان على ما كاذ لا لاثبات ما م يكن ولا للائزام على الغير اه . 
فقوله وحذا ما يقال الى آخره ميد أنه انما لا بكون حجة في الاثبات والا ازام 
على الغبر أما فى غير ذلك سواء كان اثاتا لما كان اتا أو تفا لا کان منفيا فيو 
حجة أى صالح للعذر والدفع فو مید للعموم كالذى قال صاحب جم جم الجوامع 

انه صرحت به الحنفية فى كتيهم فيوافق مانقله ابن الحاجب أبضاً خلافاً لما 


حكاه صاحب جع الجوامع فى شرحه بقيل . والحاصل ان الحنفية تفوا حصته 
مطلقا أى سواء فى الثيوت الاصلى والنفى الاصلى وثبوت مالم كن والالرام على 
الغير أما الثبوت الاصلى والنفى الاصلى فلاستنادها الى دليلهما وأما الات مالم 
يكن واازام الغير فلان مال يكن الاصل عدمه فلا يقوى الاستصحاب على ا ثماتة 
وأما الرام الفير فلان الحم ما يحتاج لدليل ابتداء يمتاج له دواما بناء لى ان 
الباقى يحتاج في بقائه الى المؤثر وهو المق وأما الصلاحية للدفم ما كان 
فأثيتها الحنفية لان بوت ألشىء فى الزمان الاول من غير ظهور 5 بک يرجح 
خلن بقائه فى الزمان الثاني لان ظن اليقاء راجح على حدوث الفناء لان الباقى 


الستغُى عن ساب حد رک بدوأ م6 علته فلاف 3 أنه تاج لءلة جد دة 


)۴۹۱( 
ع نايمع الحاشية چ 


غيكول مرجوحاً وحيئثذ للشافعية أن يقولوا كا قال السعد فى التاويح ان 
سيق الوحجود مع عدم ظن المنافي والمدافع مید ظن اليقاء م عرفه به الحنفية 
والظن واجب الاتباع فلا مالم من جمل الاسةصحاب حجة لاثبات مالم يكن 
والالزام على الغيرفتحصل من جيم هذا ان الحنفية خالفوا في ححية الاستتصحاب 
في ابقاء ما كان على ما كان اثباتا أو نفياً سواء كان ذلك عدماً أصلياً أو صموما أو 
ا مادل الشرع على ثبوته لوجود سببه لكن قالوا انه إصلح في ذلك للدفع 
وني حجيته لالزام الخدم لكن خلافهم في الاول يشبه الحلف اللفظى اذ الحم 
ثابت عند الحنفية وعند الشافعية وان كان ثبوته عند الحنفية بدليله من عام أو 
نص أو عقل أو محقق السيب وعند الشافعية بالاسةصحاب الا عند امام الحرمين 
وان السمعالى وتالعهم صاحب جم الجوامع في شرح ه على المختصر لاف 
خلاف المنفية في الثانى فانه ينبى عليه عدم الزام الخصم بالاستصحاب بل لابد 
من اقامة الدليل الاصلى. فان قلت بقى قسم رابع زعم صدر الشراعة من الحنفية 
ان الشافعية خالهون الحنفية فيه وهو ماليس عدما أصليا ولا مموما ولا أصا 
ولا دل الشرع على ثبو ته لوجود سببه كحياة المفقود فانه قال فيرث عند الشافعى 
لاعندنا لان الارث من باب الاثبات فلا بثبت . قلت هذا غلط فان الذى نقله 
الرملى وابن حجر عن الغزالى انه اذا حكم ءونه بمد موت مورثه لابرث للشك 
فى حياته وعليه جرى الال الحلى فى بان القول بانه ححة فى الدفم لاف الرفع 
حيث قال كاستصحاب حياة المفةود قبل المحم بموته فانه دافم وليس برافم اذ 
لا بظن ارثه؛ الا بعد موت مورثه وقيل الحكم عوته فانه دافم للارث 
منه ولیس رافم لمدم ارثه مرل فيره لاشك فى حياته فلا ثبت له 
الاستصداب ملكا جديدا اذ الاصل عدمه اه . فليس هذا القمم من محل النزاع 
بين الحنفية والشافعية خلافا لما قاله صدر الشرجّعة وخلافاً لما قاله صاحب 
فواتح الرحموت على مسل الثبوث أإضا حيث قال ومن مرات الحلاف 
3 رابع 


(T1۲) 


ح8 تابم الحاشية م 


المفقود فعند الشافعى رمه الله تعالى برث من الذي مات بعد فقدانه فبو 
الان حى أيضاً باستصحاب الخال وعندنا لا يرث لان حياته الأ غير معاومة 
والاستصحاب أيس ححة ولا بورث ماله اا عندنا فن قال بكو نه حة دافهة 
قال الاستصحاب دافع لتوجه حق أأغير اله ومن لابقول بقول لان الموت م 
بعلم فلم يوجد شرط کو نه مورثا فافهم اه . فادخاله في محل النزاع وجمله رة 
الحلاف غلط من قائْله ولذا ضعفه صاحب جع الجوامم بحكايته بقيل اشارة الى 
انه ليس ما حن فيه ومن هنا مثلل الجلال يحياة المفقود فصاحب هذا القيل من 
الشافمية دون الحنفية لله الاستصحاب حجة يقم به الالزام والمنفية انماجعلوه 
دافما فقط وان وافة هم في ٥د‏ م نور ينه كاهو معتمد الشافمية واذقال في شرح التر تيب 
انه حينئذ رث ورد ارئه علىورثته لكنهخلاف ما عولوا عليه. وطذا كله قال 
ف جم الجوامع وشرحه اجلال قال عاماؤٌ نا استصحاب العدم الاصلى هو ذم 


ي 


المموم او النص الى ورودالمغير من مخصص او ناسخ حجة جزما فيعمل e‏ الى 
ورودهوقدتقدم ان ابن سريج خالف ف العمل بالعام قبل البحث عن المخصص 
واستصحاب مادل الشرع على فوته لوجود سببه كثبوت الملك بالشراء حجة 
مطلقا فقيل ححة ف الدفم عما ثبت له دون الرفم به لا ثبت كاستصحاب حياة 
المقودال | غر ما تتقدم . وقيل حجة إشرط ان لا يعارضه اهر مطلةا وقيل' 
ظاھ ر غالب قيل طلقا وقيل ذو سبب فان عارضه ظاهر مطاقا أو إشرط على 
|الملاف قدم الظاهر عليه وهو المرجوح من قولي الشافه ی في تمارض الاصل 
والظاهر والتقييد بذي السبب ليخرج بول وقع فى ماء كثير فوجد متغيراً 

واحتمل كون التخمير كه بغيره ما لا بضر كطول المكث فان استصحاب 
طبارته الاصل عارضه محاسته الظاهرة ااغالبة ذات السبب فقدءت على الطهارة 
على قول اعتمار الظاه ر كا تقدم الطهارة على قول اعتبار الاصل والحق التفصيل 
أى سةوط الاصل اذ قرب العهد بعدم تغيره واعماده ان بعد المد بعدم لغيره 


(TY) 
حت ٿا الحاشية 5ه‎ 


ولا حۃج باستصحاب حال الاججاع فى محل الخلاف أي اذا أجع على حک فىحال ` 
واختلف فيهفى حال أخرى فلا>تج باستصحاب تلك الال فى هذه خلا للمزنى 
والصير فى واب ممريج والامدى فى قوطم محتج بذلك . مثاله امارج النجس من 
غير السبيلين لا ينقض الوضوء عندنا استصحابا لم قبل الحروج من بقائه امجمع 
عليه . فعرف مما ذكر انى الاستصحابالدذى قلنا به دوذ الأنفيةوينصرف الآمم 
اليه بوت أمر فى الزمن الثانى لثبوته في الاول لفقدان ما يصلح لاتغيير من 
الاول الي اأثالى فلا زكاة عندنا فما حال عليه المول من عشرين ديناراً ناقصة 
تروج رواج الكاءةبالاستصحاب أما ثيونه اى الأ مر فى الاول لثبوته في الثانى 
فقوب أى فاستصحاب مقو بكأن يقال المكيال الموجود الا ن كان على عبده 
صلى الله عليه وسلم باستصحاب الال فى الماضى وقد يقال فيه أىفي الاستصحاب 
المقلوب ليظبر الاستدلال به لول يكن الثابت اليوم ثابتا أمس لكان غير ثابت 
أمس اذ لا واسطة بين الث.وت وعدمه فيقضى استصحاب أمس اطالى ع نالثبوت 
فيه بأنهالا"ذغيرثابتوليس كذلك لانه مفروضالثبوت الا ف فدل ذلك مل انه 
ثابت أمس أب اه . فأشارالجلال بتفسيره المدم الاصل بقوله وهونفي ماتقاه 
العقل الخ الى ماقاله صاحب جم الو امع فى شرح المختصر حيث قال الاكثرون 
على ال الاستمحاب حجة ة سواء كاذ في النفى أم فى الاثبات ولايخفي عليك ان له 
فى النقى حالتين لانه اما ان يكو ف عقليا أو شرعيا ولیس له في الاثبات الا حالة 
واحدة لان العقل عندنا لابثبت حك وجوديا ألبتة . وأماالنفى فاكاف»:هشرعيا 
كةول عليه الصلاة والسلام «ليس فمادوف خة أوسق صدقة»فليس له فيه أيضا 
مدخل كالوجودى وما كاف منه عقاء) وهو الذى عرف بالبقاء على المدم الأصلي 
لا بتصر بح الشار عكننمى وجوب الصلاةالادسة وصوم شوال فالمقل يدل عليه 

بطر بق الاس تصحاب الى ان برد الم الناقل عنه اه . فنفي المقل له مأخوذ 

ن بقائه على عدمه الاصلى لا انه يقضى فيه بالنفى تبج فيه وب لظبر انه 
بارع من اقل له ان يكون عالا لان نى المقل للشيء اعم من أل شود 


(۳4 ( 


Se‏ تلم الحاشية کہ 


وجوده أو لا وأشار ال لال بقوله في استصحاب العدم الاسلى واستصحاب 
العموم أو النص الى ورود المثير حجة جزما الى أن استصحاب المدم الاصلى 
والعموم والنص ليس فيها خلاف لا حد واما خلاف ابن سريج فلا يناف هذا 
لانه قائل بوجوب البحث فذا بحث فل جد عمل باستصحاب المال فهو قائل بأن 
الاستصحاب <دة لكنه بعد البحث عن المخصص وان الخلاف الذى <كاهصاحب 
جع الجوامع فها دل الشرع على ثبوته لوجود سببه خلاف خاص بالشافعية . وأما 
خلاف الخنفية والشافعية في هذه الثلانة خاصله ا قدمناه ال الشافمية بةولون 
الاستصحاب فيها حجة بثبت الحكم بها وبلزم بها الحمم . والحنفية يقولون 
الحجة هو الدليل الاصلى وهو العقل في العدم الاصلى والعام والنص والسبب 
أما الاستصحاب فلا يت حك ولا بازم خصما . وقد مامت انه يشبه اللاف 
اللفظى وان مذهب الشافعية على ما قاله أمام الحرمين وابن السمءالي عين مذهب 
الحنفية . وأشار الجلال في تمثيل مادل الشرع على ثبوته لوجود سببه بقوله 
كشبوت الملك بالشراء الى ان استصحانه حجة فى الدفع والرفع أما الدفم فيا لو 
ادعى شيئاً وشبدت بينة بانهكان ملكا للمدعى بشرائه فانه يعمل باستتصحاب 
ملك ويعطاه وأما الرفع ففها لو أتلف الان شيعا وشمدت بينة بانه كان ملكا 
أزيد قانه لعمل باستصحاب ملکه ويثبت ل البدل في مال المتاف فن ذلك رفم 
ا ثبت له من عدم استحقاقه في مال فيره شيئًاً والحكان جميعاً يقول مم |الحنفية 
والشافمية الا أذالمعمول به عند الحنفية دلبل الملك وهو الشراء وعندالشافعية 
هو الاستصحاب . فللاشارة الىهذه الدفيقة قال ال إلال كشوت الملا بالشراء فان 
هذا القدر متفق عليه واللاف فما اثبته هل هو الاستصحاب بذلك يقول 
الشافعية أو هو السببوهو الشراء بذلك تقول الحنفية. وللاشارة الىان اللاف 
فيا دل الشرع على ثبوته لوجود سببه خاص بالقافمية قول المصنف والمحق 
التفصيل فاشار الى اننا مي قلنا ا الاصل إسقط اف قرب العهد بعدم تغيره كان 
هرب العهد بعدم بره هو الصاح للتغيير لاالاستصحاب فتخرج المسئلة حينكذ عن 


الور 


سج تا بم الحاشية يم 
ضابط ماقال فيه بالاستمحاب فان ضابطه فقدان ما يصلح للتغيير اما غير 
هذا التفصيل فتكوذق داخلة فيه ولذلك حكم بضءف ماقبل هذا التفضيل وجءله 
خلاف الق لدم صسلاحية ما غير فيه للتغيير وهذا كله خاص ذهب 
الشافمية ولدلا قال صاحب حمم الجوامم تفريما على ماقدمه من الاقسام 
ف ان الاستصحاب ال فاشار 1 أنه عرف بحصره الاقسام فما ذكرناه ان 
5 انتفى فيه ما اشتركت فيه وهو بوت أمر في الزمن الثاني الخ كحياة المفقود 
فاته 1 ةد فيها ما ماح للتغيير ل وجد وهو الشك ف حياته لين هرل 
الاستمحاب الذي يقول به الشافمية حاافين لاحذفية ولظمر بها ان القولين 
الاولين لا خلاف فيه لاشافمية ولذا قال الجلال فيبج) <حة <زما دوف مطلقا 
ولا لادذةية بهذا الألاف الموجود فى أثااث اا قالوا الاستصداب ليس بدايل 
بل الدليل الاصلى على ما فصانا من قبل فاحرص على هذا فتندفم عنك الشكوك . 
وأما قول ال لال فى القثيل للاستصحاب المقاوب كأن يال في ال كيال الموجود 
الآآن الخ فعبارة صاءب جع الإو امع فى شرح الختصر كم اذا وقع النظر في 
المسكيال هل کان على عبد رس ول الله صلى الله عليه وسل فيقال لم اذ الاصل 
موافقة الماضي لاحال. ثم قال وطريقتك فالمقلوب ان تقول و لم بك نالثابت الا 
ثابتا أمس لكان غير ثابت اذ لا واسطة واذاكاق غير ثابت قغىالاس:تصحاب 
بانه الا ن غير #ابت لكنه ثابت فدل على انه كان ثابتا ابض فافهم ذلك اه 

وحاصله ان ثوته الآ علاءة على ثيوته في الماضي اذلو لم يكن ثابتا فيه 
لاختاف الحالان والاصل توافقب) اه ماخصا مع زيادة للايضاح. . ومن هذا م ان 
المراد من قول الاسنوى وهو عيارة عن الم وت اهن في الزمان الثافى 

بناء على ثبونه في الاول اه ان الحسكم على وجه ما ذكر لفقدان ما إصلح للتغيير 
من الاول لاثانى وأما مالم يفقد فيه مايصلح للتخيير بل وجد كحياة المفقود فانه 
وجد فيما مانصاح لاتغيير وهو الك في حياته فليس من الاستصمحاب الذى 
اختاف فيه الإنفية واأشافمية.وأما خلاف الأنفية وااشافمية في استماب العدم 


)255( 


اجاعا “ فييقى على ماكان عليه وهو حجة عندالامام وال مدى وأتباعمماخلاة 
جو رالحنفية والمتكلمين”؟" .قول «لنا 3 أي الدليل على أنه حدحة ؤحہان : أحدهما 
الاصلى واستصحاب العام والنص الى ورود المفير واستصحاب ما دل الشرع 
علي نو ته لوجود سیه فده الاقسام الثلاثة ه ى الي وقم فيا الحلان عي ان 
الشافعية بةولون اف الاستصحاب فيها حندة بثدث بها الحكم وبازم ما الخدم 
والحنفية يقولون الحجة هو الدليل الاصلى كالمقل والمام والنص والسبب اما 
الاستصحاب فلا بثبت حكما ولا بازم خصما هذا حرير عل النزاع في هذا 
المبحث واعا اطلنا فيه لانه من المداحض الي زلت فيها اقدام الناظرين خصوصا 
الكاتيين على جمع الجوامم وشرحه لا فيه و ف شارحه الجلال من الاشارات 
الخفية الي لامرتدى الما الا -خول الرجال الذين أمدم الله بالهام الوا ب كشيخنا 
الشر بينى ومن كان على قدمه في صفاء السريرة ونور البصيرة والله الموفق 

)١(‏ قال الاسنوى « كاستدلال الشافءية على ان الارج من بين السديلين 
لابنقض الوضوء بان ذلك الشخص كاف الخ » أقو ل هذامن قبيل الاستدلال 
باستحاب حال الاجاع في عل لحلاف وقد لمت أن صا حب جم الى رامع قال 
ولا بحتج باستصحاب حال الاجاع في عل الحلاف خلافاً لامزلى والصبرفى وابن 
صربج والآ مدى اه. قال الجلال فىقوطم يحتج بذلك مثاله الارج النجس من 
غير السبيلين الى آخر ماقاله الاسنوى فا جرى عليه الاسنوى هو قول من ذكروا 
وهو خ-__لاف الراجح عندالشافعية لان شرطالاسةصحاب الذى ,قول الشافمية 
بححيته ان لا يوجد مرجح ما يصاح لانغيير وهنا قد وجد . قال صاحب جم 
الجوا م فى شرح الختصر تمليلا لقوله ولا يمتج باستصحاب حال الاجاع الخ 
لانه طرأشىء يصاح ان ,کون 0 اھ أى وهو خروج الخارج النجس من غير 
السبياين فلا يستدل به اتاق بين الهنفية والشافعية فهو خارج من عل الألاف 
على الصحيح عند الشافعية لعدم دخوله نحت الضابط الذى قدمناه 

(؟) قال الاسنوى « خلافا لجهور النفية والمتكلمين أ وللصحيح من 
مذهب الشافعية أبضاً 


(۳Y) 


2 ا 0 
ان ماثدت في الزماث الاول من وحود ا أو عدمه و لور زواله لاقطما ولا 
خانا فانه بلزم بالضرورة أن صل الظن بمقائه كا كان والعمل بالآن واجں ٣‏ قال 
المصنف «ولولا ذلك» أى ولولا أن مائبت في الزمان الاول على الوجه المذكور 
كوف مظنون اليقاء فى الزمان الثاني لكان يلزم منه ثلاثة أمور باطلة بالاتفاق 


)0 قال المصنف « لنا ان ماثبت ول يظهر زواله الخ : أى الدليل على انه 
حدة وجبان : أحدهما ان ما ثبت في الزمان الاول من وجود أمر أو عدمه وم 
يظهر زواله الخو حاصله انه يازممن عدم حجية الاست حاب أمورثلاثة كلها باطل 
بالاتماق الاول ان تقرر الممجزة متوقف على استمرار العادة واستمرار العادة 
متوقف على ان الاصل بقاء ماكان على ما كان وذلك هو استصحاب الحال بالمعى 
المذكور فتوقفت ححية المعجزة على استصحاب المال والممجزة حجة في الحال 
الثانى اتفاقافا توقفت عليه وهو يقاء ماكاذ على ماكان ححة أيضا . الثاتى ان ثبوت 
الاحكام الى كانت فى عهد الننى صلى الله عليه وسلم في زماننا متوقف ص على 
بقاء ما كان على ما کان فاو م 1 الاستصحاب موجبا لغلية ظن بقائها لم جزم 
شونا ولكن الاتفاق على الجزم بذلك وما ذلك الا لان الاستصحاب ححة . 
الثالث انه لو لم يكن الاستصحابحدة لكان الك في الطلاق فى انه حصل أو لا 
كالشك من النكاح فى انه حصلاو لالماذكرهمى تساويهءافيازم اباحة الوطىء فيهما 
أو حرمته فيم مامم ان الاتفاق على انه اذا تيةن النكاح وشدك فيالطلاق مباحالوملى * 
يلاف ما اذاشك فى حصول النكاح فانه لا بباح الوطء وما ذاك الالحجية 
استصحاب النكاح المبيح للو طء فى حال الك_ك فى الطلاق واستصحاب كونبها 
اجنبية عند الشك في النكاح . وأقول اجاب الحنفية عن هذا بجميم وجوهه 
الثلاثة بان هذه اللوازم الا_لاثة انما أزمت شاء على قوهم ارن مائيت 
في الزمان الاول من وجود أمر أو عدمه ول يظبر زواله لاقطماً ولا ظنا 
فانه بازم بالضرورة ان يحصل الظن الخ وه-ذا القول ممنوع بأنه دعوى 
الضرورة فى محل النزاع فلا لسمع على انه لوسلم الظن لا ازم منه الحجية الشرعية 
والكلام فيها اذ يازم منه النصب من الشارع وهو شرط كون الظن حجة شرعية 


(۴۸( 


أحدها أذ لاتتقرر معجزة أصلا لان المعجزة أمر خارق للمادة متوئف على 
اسمتءرار العادة فانه لو لم يتوقف هلى استمرارها لجاز لفيرها فلا تكو ذ المعدزة 
خارقة لاعادة واستمرار العادة متوةف على ان الاصل بقاء ماكان على ٠ا‏ كان 
فانه لا معنى لاءادة الا أن تكرر وقوع الشىء على وجه مه وصيةتضي اعتقاد 
والاجاع لى اتباع الظن انما هو في الظن الذى <_دث بنصب اشارع على اله 
وذ ان يرد الظن الذى <_دث فما حدث الى مايثبت به الاصل كالاحكام 
الشرعية الثابتّة بالانشاء فان لاقل هناك البقاء لبقاء الانشاء ما ار أ عله 
مزيل وهذا لا یناف ما ادعيناه ه ن أذ وجب الوجودلا يوج اليقاءلانه كان رفع 
اهاب كلى لا انه كان سلیا كليا ااا عن كل واحد من هذه الثلاثة تفصيلا 
فاجابوا عن الاول بان قولكم يلزم من القول بان الاستصحاب ليس بمحجة ان. 
لاتقرر عدرة اسلا لان المعجزة امز غاوق اة الى ٠‏ دز ما ذكرتم غير مسل 
لاننا بنع الملازمة لجواز أذ تقول ان تةرر المعجزة انما كان بناء على وجود 
سببه ودليله لا على الاستصحاب الحم وهو تقرر المعجزة المتوقف على 
استورار العادة متفق عليه ولكن النفية بقولون انما استمرت لوجود الدال. 
الدال على استمراره لا لكون الاستصحاب <جة . وەن الثانىبان قولك, م يلزم 
على نقى حجية الاستص-اب اف لاتثبت الا<كام فى عهد الى الخ غير 2 ايض 
لاننا عنم الملازمة لواز توائر الشرائم وامجاب اأشارع العمل بها الى ظوو 1 الناسخ 
فهذا الايجاب دليل هو جب لمقاء الشرائعم ولا محتاج الى الاستصحاب أصلا على 
ان 0 ببقاء الشرام بناء على الاستصحاب لم بقل به أحد بل القطم فيا قام 
على اله دليل قطعى كااشرنعة المطهرة لسيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه 
وعلى اله ودحء.ه لدلالة المج القاطعة على بقائها الى بوم القيامة وبعض احكام 
الشرائم السابقة الباقية اغا هو بالدلائل القاطمة قال تعالى ( شرع لم من الدن 
و نه نوحا والذى أوحينا اليك وما وصينا به ابراهم ومومى وعیسی ان 
أقيموا الدن ولا تتفرقوا فيه ) .ومن الثالث بان الانشاآت كالطلاق والنكاح 
وسار العقود والوضوء ونحو ذلك قام الدليل على انها توجب احكاما باقية الى 


(۳۹۹) 


أنه لو وقع لم يقم الا على ذلك الوجه فلو كان اعتقاد وقوعه علىالوجه المخصوص 
وى اعتقاد وقوع_» على خلاف ذلك الوجه لم تكن الممجزة خارقة للعادة . 
الثانى أذ لا تبت الاحكام الثابتة في عبد الذي صلى الله عليه وسلم بالنسبة الينا 
لجواز النسخ فانه اذا لم حمل الظن من الاستصحاب يكون بقاؤهامساويا لجواز 
نسيخما وحينئذ فلا عكن الإزم شوم والا يازم الترجيسح من غير مرجح.الثالث 
أن يكوف الك-لك في الطلاق كالشك في التكاح لنساومما فى عدم حصدول الظن 
le‏ می و حینگدذفيازم ان ساح الوطء نيماو رم فيبماوهو باطل اتاق بل بباح 
ظمو ر الناقض ف.قاء = النکاح الدامل الد ل فى قيام النكاح الى أن دوحج د 
ماينقضه بيقين فالشك في الطلاق لا ميد الحسكم بالجرمة لان اليقين لايرتفم 
بالغك وكذلك حرهة الاحنية ,اه د لاما وهى ناقية سقاء دليلها الى ظهور 
فيه وكثيراً غرم حكوا الخلاف فى حدية الاستصحاب فقال ال كال وهو حجة 
عند الشافمية وطائفة من اة السور قندبين منم ابو منصور المااريدى 
واختاره صاحب الميزارت واطنا له مطلةا أى للاثيات والدفم . وقال ابو زيد 


الد نوسي و تعس الا عه ودر الاسلام وص دار الاسلام وءتالعوهم هو حه 
للدفم لا للائدات . والوحه وس دة اصلا 3 قال الكثبر والدفم استمرار TE:‏ 
أي عدم ذلك الامر الطاريء الاصلى حدق وع<وده لان مو جب الوجود ليس 
مو<جب بقائه أى بقاء الوحود کف للا و قاء ألذيء غير وحجوده لارل بقاء 
الوجود هواستمرار الوجودإمد الحدوث .ثم اتدل لکل فريق ثم قالواعل ان 
مدار الحلاف فى كون الاستصحاب ححة او لا مى على اذ سبق الوجود مع 
المك به أي بالاستصحاب حك بلا دليل والهنفية قالوا لا اذ لا بد فى الدليل من 
حدهة ستازم مم امالوب وهى أي الجهة المستازمة له منئقية ٤‏ دق المقاء» 
فتةرءت الخلافيات بين الخنفية والشافعية فيرث المفقود من مات من ورثنه في 
4۷ رابع 


(۷۰) 


الشاك فى الطلاق دون الشاك فى النكاح . الدليل الثاني أن بقاء البافى راجح على 
ء دمه واذا کان راجحا و جب العمل هاتفاقا و هو المد عی 2١”‏ ووجهرجحانه من وجهين: 
فيبته عنده أى عند الشافعي ملا باستصحاب حياته المفيدة لاستحقافه لاعندم 
أى الحنفية لال الارث من باب الاثبات وحياته بالاستصحاب فلا توجب 
استحقاقه اه موضحا من شرح التقرير عليه وث_له في مسلم الثبوت وشرحه 
وغيرها . وقد عامت ان ااشافعية ما عدا امام الحرمين وان السممانى جالفون 
الحنفية في الاقسام الثلاثة الى قدمن_اها فقط وهى استصحاب العدم الاصلى 
واستصحاب العام أو النص الى ظهور الحاص وما دل الشرع على ثيوته لوجود 
سدبيه لان هذه الثلاثة ل بوجد فيها مايصاح للتغيير واما مايوجد فيه ما صلح 
لاتغي ركالمفقود ولحو ه فلا لفوت المنفية في انه ليس حجة لفكي المفقود 
عندهم اكحكمه عند الحنفية وان ما نقله المنفية عنهم على خلاف ذلك قالوا انه 
غاط واهم لابقو لون به وقد عامت ان خلافهم في الاقسام الثلاثة معناه امم 
لانكرون وجود الدليل وهو العقل فى استمرار العدم الاصلى والعام والنص 
في استمرارها الى ظهور الحاص وجود السيب فما دل الشرع على ثبوته مع 
و جود سه لكنهم ما عدا امام الحر مين وابن السمءاق مع ذلك بذسبون استهرار 
الحم الى الاستصحاب لا الى الدليل والنفية ينسبون استمرار الحكم الى وجود 
دليله لا الى الاستصحاب وو افقهم امام الحرمين وان السمءالي وادعيا ان ماقالاه 
هو مذهب الشافعية ومال اليه صاحب جع الجوامع في شرح ه على المختصر ا 
قدمنا کل ذلك مفصلا . ومن هذا تمل ان هذا البحث من المداحض الى زات 
فا اقدام ول الماماء الا من مصمه الله بقضله تغذ هذا وكن شاكراً نممة الله 
فانه ملم الحق والصواب 

)1( قال الاسنوي « الدليل الثاني ان الباقى راجح على عده_ه واذا كان 
راجحا وجب العمل به اتفاقاً وهوالمدعى » أقول قد تقدم ان الحنفية لابسامون 
الرج<اذ ولان ساموه فلا يازم من رجحانه ان بكون حجة شرعية والكلام 
فيها اذن لابد في كون الراجح المطاوبحجة شرعية من نصب الشارع فانه شرط 


(۳۷۱۷) 


أ حد هان الدافي ستغى عن السبب والشرط الجديدن”' لان الاحتياجالمهما اهو 
لاجل الوجود والوجود قد حصل لهذا الباقي فلا تاج حينء ل الما والا ازم 
محصيل الماصل بل که دوامهما(" يخلاف الامرالذى يحدث انهلا بدلهءن سبب 
وشرط جديدين” “فيكو ذعدم الباقى كذلك لا نه من الاءور الحادثة ومالايفتقر 
أرجح من المفتقر فيكوذ البقاء أرجحمن المدم وهوالدصى . واءها قيد السبب 
كونه حجة وان الاحماع على انماع الراجح الذى هو الظن اما هو في الارن 
والرححان الذى حدث بنصب الشارع على أنه يجوز ان برد الرجحان الى مايئبت 
به الاصل أي السبب كالاحكام الشرعية الثابتة كالانشاء 

)١(‏ قال الاسنوی« وجه رجحانه من وحهين : احدهما ان الياقى لستذى دن 
السبب والشرط الجديدبن الخ » أفو ل قد تقدم ان هذا مبی على ضعيف وهو 
ان الباقى في حال البقاء لامحتاج الى .تئر والحق خلافه ما في كتب الكلام وبناء 
على ذلك نحن نسل انه مستغن عن السبب والشرط الجديدين لكن لاستغى عن 
السبب والشرط اللذين ثبت .هما الاصل فيكون الرجحان هما لا بالاستصحاب 
فان الباقى في حال البقاء اذا قطم النظر عن سيب وجوده والشرط الذى بتوقف 
عليه وجوده کال وجوده وعدهه سواء بل يكاوذ العدم أرجح لانه الاصل 
السابق على الوجود : 

(؟) قال الاسنوى « بل «كهيه دوامهما 4قانا <ينئذ كان الرجحان بالسدب 
والشرط الباقيين وببقائهما يترجح بقاء المسدب والمشروط وهو الحكم 
لا بالاستصحاب 

(*) قال الاسنوي « مخلاف الامر الذى _دث فنه لابدله من سبب 
وشرط جددن الخ » اقول هذا مسلم اذا كان الامر الذى يدث وجوديا اما لو 
كان الذى يحدث عدماً طارئا على موجود لسبب وشرط قءى حدو ه جدده 
لا وجوده إمد عدم فيكفى فيه حينئذ عدم سبيه وشرطه ولا #تاج الى سڊب 
وشرط حجذددن فالقول ان عدم الباقى من حيث انه عدم الباقى كذلاك غير 
مسل. وفوله«لانه من الامور الحادثة الخ »ان كاذ المراد منه من الامورالموجودة 


(VY) 


والشرط بکو نیما جدديدين لان الباقی تاج في اسةءرار وجوده الى دوام سيه 
وشر لهالثاق أذ عدم الباقي يقل بالنسبة الى عدم الحادث "لان عدم الحادث يصدق 
على مالا نهاية له وأما عدم الياقى تناه لان عدم الءافى مثر وط و جود الباتى والباقى 
بعد العدم فغير مسلم وان كان المراد منه التجدد كا هوالواقع اذ لايمقل ان العدم 
يحدث عمى بوجد بعد العدم لاستحالة انقلاب الشىء الى نقيضه فهو مسلم. 
لكن لايفيد المدعى من ان الباقى ارجح اذا قطع النظر عن ببه وشرطه اللذين 
ثبت هما أصله الا تري الى هذا المستدل كيف هدم دليله بنفسه فقال وانما قيد 
السبب والشرط بالجديدين لان الراقى تاج فى استمرار وجوده الى دوام سبيه 
وشرطه لان المافى ما احتاج في بقائه الى بهائهما الا ليتر جح ما وجوده على 
عدمه كاهو الق من اف الحادث کا هو محتاج في حال حدوثه الى السبب 
والشرط لحدوثه لتر جح وجوده على عدمه يحتاج فی بقائه الى بقائهما ليتر جح 
بقاؤّه على عدمه فکان ترجيح الباقى على العدم لمرجح هو بقاء سيب وجوده 
وشرطه لا للاستصحاب وهو خلاف المدعى فدلله ينتج نقيض مدعاه 

» قال الاسنوى « الثانى ان عدم الباق يقل بالنسية الى عدم الحاذث الخ‎ )١( 
أو ل اى اف العدم الطارىء على الوجود يقل بالنسية الى العدم السابق علي‎ 
الوجود لان عدم الحادث غير متناه من <بة المافى لا يقطعه الا وجود الحادث‎ 
واما عدم الباقى فتناه لانه انما إطراً على وجود فل وهو وجود الاق فيكوذ‎ 
مشروطا به والباقى الذى طرأً على وجودالمدم مشا هذا المدم فيكو ذ مدم الباقى‎ 
لكونه مسبوقا بوجود الباق اقل من عدم الحادث الذي : اسءق لشىء ألا‎ 
فيكوذ وجوده أ كثر من وجوده فیکون ارجح أى فيكو ذ و+ود الباقی ارجح‎ 
من عدمه .هذا توضيح كلامهموانت اذا تأمات تعلم اندفاعه مماقدمناه وايضاً ان‎ 
الأعدام ليس بين واحد منهاوبينالا خر نسية بالق والكثرة لان القلة والكثرة‎ 
ون اک٤ وم الحرضية فلا تقوم الاءوجود والفرض ان كلا مما عدم واعا عدم‎ 
الحادث فير «سبوق بوجود فلا أول ل وعدم الباقى مسبوق :وجود الباقى فله‎ 
اول وهذا لايجمل بين العدمين فرقا من حيث ان احدها وهو عدم الحادث‎ 


(VY) 


مثتناءه واذاكان عدم الماقى أقل من عدم الحادث كان و<وده ا وحوده 
فيكون أرجح لا فرع #مذكور ف العم ول هنا لتعلقه بالاستصحاب' وهوأذ 


عدم قطمه الوحود وثانيهما وهو عدم الباقى عدم قطم الوجود والذي بحتاج 
للمرجح على كلا الحالين انما هو الوجود لا العدم فالوجود الذى قطع العدم 
السابق بحتاج الى سبب وجوده وشرطه ليترجح هما على مقابله الم اوى له او 
الراجح عليه بالق وهو المدم والوجود الذى قطعه العدم تاج في استمراره 
وبقائه الى بقاء كل من سبب وجوده وشرطه فكل ما جاء فى هذا الوجه لغو 
من الحديث وجدل لا ينيغى ان إصغى اليه عاقل وقد مامت حقيقة الحلاف بين 
الحنفية والشافمية وانه بشيه ان بکون لفيا على رأى مرجو ح وهو الذي 
ينسب بقاه الحسكم الى الاستصحاب أى ان فول الشافعية هو عبن قول المنفية 
على ماهوالراجم الذى عليه امام الحرمين وان السممالي ومال اليه صاحب جع 
الجوامم فى شرحهعلى الختصر كا قدمناه ونبونا عليه غبر مرة . واعا قلنا على 
المرجوح انه شبيه بالخلاف الافظى ولم تقل انه خلاف لفتلى لاننا اذا نظرنا الى 
اتفاقهما على ان الك ثابت على كل حال والحلاف اعا هو فيا شبت به هل هو 
الدليل الموجود ك يقول الهنفية او هو الاستصحابك يقول الشافعية جد انه 
لاخلاف بن الفريقين من هذه الجهة وأذا نظرنا ان الحنفية بقولون الف 
الاستصحاب ليس ححة املا والشافمية إةولون دي ححة عند فقدان ما يصلح 
للتغي ركان الخلاف داثراً بين اثبات <جية الاستصحاب وعدم اثباتها وبذلك 
يتحقق الحلاف فلبذا قلنا انه يشبه الخلاف الافظى نغذ الكمة واصطير عليها 
ومن بوت الحكمة فقد اولي خيراً كثيرا 

(١)قال‏ الاسذوى 2 فرع مذكوو ف امول هنا لتعلقه بالاستصحاب الخ» 
اقول اعا كان متعلقاً به لتعلقه بالنفى الذى بمح استصحابه وام خص الكلام 
بالنفى لان تفي الحكم هو الذى يكن فيه مماع دعواه بدون المطالية بالدليل 
لانه لا يلرم ا ينصب الله تهالى غلىي نفى المنفى دليلا حى يطالب الجتبد به 
بيخلاف المثبت فاه تعبدنا الله به والله مبان امال لا تعد خلقه يحكر بطليسه 


(1/5؟) 


نافيا لک هل عليه دليل أم لا فقال بعضهم هو مطالب به" واختاره ابن الحاجب 
منهم الا وجعل الى »عرفت طريقاً من حهة الدليل والا أزم كليم الغافل وهو 
محال لما تقدم اف الصواب اءتناع تكليف الغافل 

)١(‏ قال الاسنوى «فقال بعضهم هومطالب بهالخ» أقول من قال لاطا النافى 
بالدلبل قيد ذلك عا اذا ادعى عاما ضر وريا ولذلكةال في جمع الجوامعلا بطالب 
النافى بالدليلان ادعى مما ضروريا والا فيطالب به على الاصح اه . وعلل ذلك 
الا مدى بقوله لانه ) يدع دليلا لکن على هذا عدم مطاليته بالدلیل لايناق 
تو جه المنم عليه حی بحةق کو نه ضروريا لان فرض الممثلة أنه ضرورى عنده 
دون غيره والقصد اثياته فى حقه و<ق غيره اذ لوكان الفرض اثباته فى حق 
نفسه فقط ل يتصور طلب الدليل مطلقا ولكن الجلال الحلى في شرحه على جمع 
الجو امع دال ذلك بقوله لانه لعدالته صادق فى دعواه الضرورة والغرورى 
لا بشتيه حى يطلب الدليل عليه لينظر فيه اه . والفرق ان الا مدى علل المسئلة 
بقطم النظر عن كوذ الكلام فى دعوى الجنهد والجلال ملل المسئلة مع النظر 
لذات لان الكلام في دءوى تفى حح من احكام الله ته_الى ولا بكرن 
الا للمحتبد فإذا ء-دل الجلال عن تعليل الا مدي الى قوله لانه لعدالته 
الخ . وقول الجلال والضرورى لاإشتبه الخجواب عا يقال ان غدالته لاتنانى 
الاشتباه عليه والاشتباه لابناى العدالة والظاهر على طريق ال جلال في التعليل 
ار”كت المذع لابتوجه عليه ايضا بناء على عدم الاشتباه عليه بخلافه على 
طريق الا مدي في التعليل كا ذ كرنا ومن هذا تلم ان من قال هومطااب بالدليل 
قطع النظر عن كون الكلام في للجتبد الا مدى وابن الحاجب ومن قال انه 
لابطااب ه فرض اكلام فى ده‌وی ا#تهد نف حم من أحكام الله تعالى وادعى 
علما ضر وريا بانتنمائه . واما النقض على هذا الاخير عا اذا كان اللجتبد غير عدل 
فمو ممنوع لان غير المدل لايقيلى قوله في اصل الدعوى فضلا عن دءعوى 
الغرورة فالكلام مفروض ف الجتبد المدل كا ان الكلام مفروض فيم 
أدرك الضرورة بلا دليل وح بها جازما ولو اشتبه الامر عليه لكان معناه 


(TYo) 


وقيل لا وقيل ان کان في المقايات فهو مطالب وان كاذ في‌الشر ءات فلا وفصل 


أنه حك على ما هو نظری بانه ضرورى إسبب الاشتياه وأي نظری بکون فی 
مرتبة الضر وري حى إشتبه نه . والحاصل ان نفى الاشتباه هنا انما دويمن ادرك 
الذرورى . واما ما في شرح المواقف من طلب اثيائه اا هوان درك الذمرو ري 
فلا مخالفة بين ما هنا ودين ما في شرح المواقض على ان اليد فى شرح المواقف 
صرح بأذالضرورى قد يتوقف على حجة ولا ازم كونه أظريا لإإواز كون 
الحجة ملحوظة بلا نجشم كدب جديد وتعمل كر كا ,قال الجسم الواحد 
لايكون في ان واحد فى مکانین والا لم يتميز عن جد مین كائنين فى ان واحد 
فى مکا نین قال مبدا لمکم ولايلزم منكونها من القضاا النظرية القياس لان تلك 
الحجح المركبة ليست لاثيانها بل لاظهار جلاثم_ا ولو سل فالقضاياالنظرية 
قد تكون داخلة فى البدمبات اه . وحن غاية مانقول اذ النافي الجنهد اذا 
ادھی علدا ضر وري بانتفاء حكم من أحكام الله وحکم به لاإطااب بالدليل وهذا 
صادق بادراك ذلك واكم به بحجج ٠ركبة‏ لاظبار جلائها لا لاثبامها أما اذا 
أدركه بدو ححة أصلا لانه جلي عنده وهو عدل مصدق و فول من قال 
ان كان ف العقليات فو مطالب واف كان فى الشرعيات فلا فراده أن ال1-كم فى 
العقليات ليس حكا شرعياً حى يقال اف نفيه لايلزم إن بصب اله عليه دللا 
لانه نمال : يتعيد عياده بنفى الاحكام حى ينصب لذيك دليلا لان العم بنفى 
الحكم العقلى قد يكون حك عقلياً كنفى شرك البارى وكل ما لابليق به 
سبدانه وسائر صفات السلوب وهذا لا يختص بالِّتبد العدل بل کا بكوذ منه 
يكوف من غيره فاللجتهد العدل وغيره سواء فلا بد من المطالبة بالدليل ولو ادعى 
عله ضروريا لان الغرض حينئذ ,كون ابات ننى الذنى في حقه وفي حق غيره 
ودعوي الذضرورة في «وضع اأعزاع لالم الا اذا انك ءلم انی في ذاته 
ضرورياً عند المقلاء خينئذ لارئيته حى إطاب دليله ولدس الكلام فى ذلك بل 
الكلام في تمي الجتبد حكا من أحكام الله تعالى فهذا القول لابةصد قائ الا 
تحر موضم الكلام وانه ى الشرءيات فلا يطالب فيها بالدليل نا ذكر ناه لافي 


(۴۷7) 


الامام فقال ان أرادو | بقوهم لادليل عليه هو أن العم بذلك المدم الام لى © 
يوجب ظرن ٠‏ دوامه في المستقيل فبذا حدق واوارادوا به غيره فقوو بطل ! لان 
الم بالنفى أو الظن لا حصال الا عؤروللاً مدى توصل طول ذڪره 
العقليات حى بطالب فيها بالدلول 

)١(‏ قال الاسنوي ١‏ وفصل الامام فقال ان أرادوا بقوطم لادليل عليه هو 
أن العم بذلك المدم الاصلى الخ » أقول حاصله أن العدم الاصلى لا بطلب عليه 
الدليل كمدم و<حود ولد ' بولد بل بكنى العلر أنه عدم اق فان ذلك يوحت 
ظن دوامه دى شت ارتفاعه بدليل وا ان ارادوا العم إلعدم طار یء على 
وحودی فقوطم لاتطاليه عليه بالدليل باطل لان العلم بالنفي الطارىء او الظان 
به لا صل اللا بد[ دل رده وؤ ر يه أى ١م‏ ةازمه وإءتبره |ل شارع دللا عليه 
وهذا الذى قاله الامام برد عليه أن الكلام ف أن الت د ادعى نفى حكم 
أحكام الله نمال وأدعي عام ضرورياً بانتفائه فبو قسم من أفسام المدم الا 
لکن لتعلقه كم شرعى بظرن ان غيره يدعى ثبونه فرضوا المسألة في نفيه 
وذكروها ء ةب الا ستص حاب لاله هو الذى لسشخص حب وغر ام ان الذى طالب 
بالدليل هو مثنت الحكم وهذا كله اذا ادعى عام رورا بانتفاء الك م قلنا 
وأما اذا ل يدع عاماً ضرورياً بان ادعى علماً نظریا أو ظنا بانتفائه فيطالب بدليل 
انتفائه على الاصح قال الملال لان المعلوم بالذنظر أوالمظنون قد لشدّبه على المدعى 
فہطاب دليله ليفظار فيه أه . وحيذئكذ نة و ل للا مام مر اده العلم بذلك المدم الاصلى 
لکن بقيد كونه عدماً ونفيا 1-كم شرعي ادئى فيه الجتهد النافي لاحكم علا 
ضرو ريا بانتفائه بخلاف ما اذا ادعي علا نظرباً أو ظنا بانتفائه لما قلنا . وقول 
لكن الاستناد الى موافقة العدم الاصلى وان كاف استدلالا لكن ليس الكلام 
فيه بل الكلام ف أن الجتوسد فی حك م ا کم الله مدعياً |e‏ ضرورياً 
اهف MH‏ و (le‏ فار ع 5 ظا ار ا ففى ا لابطالب الدل_ل وف غرها 
لطاات الدليل وهدا شىء وما يقوله الامام شىء آخر اعرف الرجال باحق و تمصر 


(VV) 


قال : 

« الثالثالاستقراء مثالهالوئر بؤدى على الراحلة فلا يكوذ واجبا لاستقراء 
الواجبات وهو يفيدالظن والعمل به لازم لقوله عليه المملاة والسلام2 من محم 
بالظاهر » أقول قد تقدم اكلام على لظ الاستقراء فى الكلام على التكليف 
بال محال وهو ينقسم الى نام وناقص : فالتام اثبات حكم كلي فى ما هية لاجل ثبوته 
في جميع حزئياتها . والناقص وهو مةصود المصنف هو ابات حك م كلى في ماهية 
لثبوته في بعض أفرادها وهذا لايفيد القطع لجواز أن يكو حكم مالم يستقراً 
من الإزئيات على خلاف ما استقرىء منها . قال في الحصول وكذا لابفيد أيضاً 
الظن على الاظهر ° وخالفه صاحب الحاصل فجزم ,أنه يفيده وتبعه عليه المصذف 


)١(‏ قال الاسنوى « وهذا لايفيد القطع لمواز أن يوذ حم مالم يستقراً 
من الجرئيات على خلاف ما استقرىء منها . قال في الحصول وكذا لايفيد الظن 
أيضا على الاظور الخ» أقو لعل من هذا أن هذا الاستقراء الناقص لا يفيد القطع 
اتفاتا وانما الحلاف أنه فيد الظان فيصلح حجة شرا أو لايفيد الظن أإضا فلا 
لصاح حجة شرعا فاختار الامام في المعصول أنه لايفيد الارن على الاظهر كأ 
لايد القعام وخالفه في الماصل وتبعه عليه المصئف وفرع عليه الاسنوى قوله 
وعلى هذا فيخلف الظن الخ وقال بوجوب العمل به مستدلا بالحديث الذىذكره 
أةول أشار الاسنوى بقوله فيختلف الظن باختلاف كثرة الجزئيات وقلتها الى 
آخر ما قالوه فى ذلك فقالو | الاستقراء بالجزئي على ال-كلي باف تتتبم جزئيات كى 
ليت حكمبا له ان كان تاما أى بكل المزئيات الاصورة التزاع فهو دليل قطعي 
في اثبات الحم فى صورة النزاع عند الأكتر من العاماء وقيل ليس بقطمي لاحمال 
خالفة تلك الم و رة لغيرهاعلى بعد . وأجيسبانهمنزلمنزلةالعدمأ و كاذ ناقمً أى 
بأكثر المزئيات الالى من صورة النزاع فالدليل ظي فى صورة النزاع لاقطمى 

لا حال عالتبا لذلك المستقراً ويسمى هذا عند الفقهاءالحاق الفرد بالاغلب كذا 


في جع الجوامع وشسرءه . وقال المدخقى فى شرحه على المصنف اذ التام في كل 
4 رابم 


(۷۸) 


وعلى هذا فيختلف الظن باختلاف كثرة الجزئيات المستقرأة وقائها ويجب 
العمل به لقوله عليه الصلاة والسلام « کن 2ک بالظاهر » ومثال ذلك استدلال 
بعض الشافعية .على عدم وجوب الوتر لان الور يودي على الراءلة وكل 
ما يؤدى على الراحلة لا بكون واج . أمالمقدمة الاولى فبالاجاع وأما الثانية 


الجزئيات ماعدا صورة التزاع دليل اتفاقا ولكن قال في مسلم الثبوت ومنها 
الاستةراء واختاره الميضاوى من الشافعية والمق أنه لابدل على f=‏ الله تعالى 
الا اذا دلعلى وصف جامع 0 اه . قال شارحه الفوائح لعذم ورود الشرع 
بكل حك كل جزئى تفصيلا حتى إستدل بالجزئيات على ا کم السكلى وان قيل 
بوروده بالمموم فلم ببق استقراء بل العموم هو الدليل الا اذا دل على ودف 
جامع لاجزئيات خينئذ الحكم بهذا الوصف والاستقراء انا هو لتحققه 

الجزئيات فا ل الى القياس اه . وأقول لبيان ذلا اعلرانه ان كاذا موم ثبوت حال 
الكلى أو انتفاؤه عنه من حيث انه كلى لعلة أ تة للكلى من حدث انه كلى مم 
قطم النظرٍ 6 ن حققه في حزئى مخصوض ثم است_دل منه على ثبوت ذلك الال 
لامر آخر أو انتفائه عن ذلك الأمر لكونه جزئيا لذلك الكلى ومدرجا نحته 
فهو القياس الأنطقى وهذا يختلف باختلاف حال المقدمتين الصغرى والكبرى 
فان كانتا قطعيتين كان القياس قطعياً برهانياً والا فلا مثلا اذا قلنا الءال#متغير 
وكل متغير حادث فالعالم حادث فثبوت التغير للكلى وهو حقيقة المتخير بقطع 
النظر عن محققه ف جزئى صوص وهذا التغير ءلةِ الحدوث فيكون حال دشقة 
المتغير وهو الحدوث ثابتاً لتلك الةيقة لملا بتة ها بقعلم النظر عن ا في 
جزئي صوص فذاء أ ردنا ان نثيت الحدوث لاما الذى هو جزئى من جزئيات 
الكاي العام وهو المتخير كان ذلاك قياساً منطقياً وهو قطي متي كانت مقدماته 
قطمية ‏ في هذا القياسص وان كان اأملوم ثبوت حال الجزئي من حيث خصوصه 
ثم استدل منه على ثيوته لاكلى باستيفاء جيم جزئياته أو اكثرها فعامنا ثبوت 
ذلك الال بها ثم اننقل منه الى ثبونه الى ذلك الامر الكلى فو الاستقراء وان 
كان المعلوم ثبوت حال جزئى معينماستدل منه على دونه زی خر مندرج ممه 


(۳۷۹) 


فباستةراء وظائف اليوم والليلة أداء وقضاء فان قيل الوتر كان واجبا على الني 
دلى الله عله وسل ومع ذلا فانه كان نصليه على الرا<لة فالجواب ما قاله 
القرافي وهو أن النى صلى الله عليه وسلم فمل ذلك فى السفر والوتر ل يكن 
واجماعايه الا فى اا قال : 

« الرائم أخذ الشافمى رضى الله عنه بأقل ما فيل اذالم جد دليلا کا قيل. 


تحت ثالث بان عل علية الامر المشترك لثبوت ذلك الخال فى الجزئى المستدل منه 
فوجد ذلك الامر فى الجزئى المستدل عليه ك بشبوت ذلك الال له فبو 
القداس الاصولي الذى ستدل به الفقيه المجتبد وهو علا الادلة الاربمة ويقاله 
له عند المناطقة عثيل . “م افعند المناطقة لابد في الاستقراء من حصر الكلى فى 
جزئيانه ثم اجراء حسكم واد عل 7 تلك الجزئيات ليتمدى ذلك الحم الى ذلك 
الكلى فان كان ذلك الحمر قطمياً بأ بتحةق أنه ليس له جزئي ار ایت 
الاسةةراء ناما وقياساً مقمما فان كان ثبوت ذلك الحكم لتلك الجزئيات قطعياً 
أا أاد الجزم بالقذية المكسية واف كان ظنيا أفاد الظن .با وان كان الحصر 
ادعائياً أن کون هناك جزئی آخر لم يذكر و اس ستقر جاله لكنه ادعى بحسب 
الظاهر أن جزئياته ماذكر فقط أفاد ظنا بالقضية الكلية لاف الفرد الواحد يلحق 
بالاعم الا غاب في غالب الظن ولم يمد يقيناً لجواز الخائفة كذا قاله الفاضل 
عبد الحكيم ف حاشيته على المواقف والقطب مم زيادة للايضاح نافلا بعضه عن 
السيد فى <واثى التجريد ومنه نەل أن الاستقراء مند الامو ليين داعا ناقص 
عند المناطةة لان التام مرجعه الى قياس مقس کا يقال العدد اما زوج واما فرد 
وكل زوج مده الواحد وكل فرد لمده الواحد فكل عدد بعده الواحد وهذا 
القماس داخل ف القياس الاقتراي بخلاف الناقص لعدم الكلية فيه حقيقة 
لمواز خائفة الباقي وتعل أيضاً أن المقصود بالذات بالاستقراء عند المناطقة 


ا لمكم على الكلى مخلافه عند الادوليين فان فم على المزثي لتملق غرضهم 
8 الجز زات ومنه تع أنه لاحاحة مم الى الاستقر اء التام عند المناطقة لانه 


(۸۰) 


دية الكتابى الثلث وقيل النصف وقيل الكل بناء على الاجماع والبراءة الاصلية 
قيل يجي الا كثر ليتيقن الحلاص . قلنا حيث بتيقن الشغل والزائد ل بثيقن» 
أقول الدليل الرابع من الادلة المقبولة الاخذ بأقل ما قيل وقد اعتمد عليه 
الشافعى رضى اللهعنه ”فی اثبات الح اذا كان الاقلجزءا من الا كثر ولم يد 
مبې على عل ثبوت ال -كم في ٣یع‏ الجزئيات والاصوليون اعا بحتاجون الى 
الدليل لملم حك مج زي والفرض أنه معلوم . ولما كاف وجه الدلالةعند المناطقة 
لابد وان يكون روما عقلياً فان الاستقراء سواء كان للجميع ماعدا واخذا أو 
للاكثر ماعداها لانفيد عندم الا الظن لواز الخالفة حلاف الاصوليين فان 
وجه الدلالة عدم أم 7 ن المقلي أو العادى فى المتوائر حيث قالوا انه 
نفيك 2 فكان الاستقرا اء م عمناه عند مفيداً لاقطع خلاف الناقص على 
أن المأخوذ ما نقله عبد ال1-ك. 3 الناقص عند المناطقة هو ما جيل فيه حال 


جزئي واحد فقط فتحصل أن التام والناقص عند المناطة-ة غير التام والناقص 
عند الاصوليين وأنه لابد من الحصرحقيقة أو ادطاء عند المناطقة والا لما ثبت 
الحم الكلى حقيقة أو ادعاء يخلافه عند الاصوليين فانه يكنى قضاء العادة 
بالا ما بھی ما ثبت فيه الحكم قطما أو ظنا ومن هذا لهل أله لابد ف يون 
الاستقراء حجة شرعاً من دلالته على وصف جامم لاجزئيات خينئذ لكون 
الحكم مستنداً لهذا الوصف ال امم بعد أن يثبت اعتياره أو اخالته عنى وجه ما 
سبق والاستةراء انما هو لتحقق ذلك الوصف في المي الذى راد الحاقه بالجزئي 
الا خر في حكمه فلا بكون الاستقراء دليلا زائداً علي الادلة الاربمة 

)١(‏ قال الاسنوى « الدليل الرابم من الادلة المقبولة الاخذ باقل ماقيل وقد 
اعتمده الشافعى الخ » أقول ل ذكر المصنف فى هذا سوى القول بالاخذ الاقل 
وهو الذى اعتمده الشافعى اذالم يمد دليلا سواه والقول بالاخذ بالاكثر وساقه 
مساق الاءتراض وأجاب عنه بما أجاب وتيمه الاسنوى مم ان الذي اوجب ثلث 
الدية ل يوجب النصف ولا الكل وقال ان الثلث هو كام الدية ول يقل هو ان 
النصف أو الكل هو الدية ومن اوجب النصف لم يقل ان الثاث هو تمام بل قال 


(۳۸۱۷( 


دلبلا غيره ما في دة السكتالى فان العلاء اختلفوا فيبا على ثلاثة أقوال : فقال 
لمم انها ثلث ديه 0 وقاات ح نمف ديته وقالت الحنفية مثل ديته 


هو الدبة كذلاك من قال ان الت كله ديه 0 فى 17 الثلث او النصف هو كل 
الدية بل كل منهما ليس هو الدية فن ابن مجىء الاجاع على ان الدة هى الثلث 
فالاقوال اأثلانة متمابنة فالقول بان الدبة هى الثاث ننى لما زاد عليه فيقال لمن 
أخذ به وهو بزع انه لادايل له انه قول بلا دايل وجرد كونه الاقل لا يصلح ان 
يكوذ دالا ودعوى الاجاع غير مسامة کا دمت م ان دعوى البراءة الاصلية 
فا زاد لى الثاث غر ەم لمة لانها اعا سلما »ن يعو ل بان الدية هى الثاث فقط 
عم اذهن . قال بان الدنة هى ثاث ده 4 اأ سل اما قال ء ن اجماد ص ميق على 
ماهو دا دل عنده وهن . قال .١‏ مها الصف أءا قاله 5 0 ن اجماد صعديح بناء على 
ها هودليل oxic‏ وهن قال ان دته مثل ديه و الم اعا قاله عن اجماد ص یح بناء 
على دليل عنده أيضا فان كان الذى أخذ بأن الدية هى الثاث اخذ ذلك بغير 
دل بل رد انه الاقل فكي ف يكوف ذلك احهادا بل لادد ان بکون قد نظر فى 
أدلة المذاهب الثلاثة فرجح عنده الدايلى الذى اخذ به من قال ان الد هىالثلث 
ولذلاك قال فى «سلم الث.وت وشرحه وهنها الاخذ باقل ما قيل اخذ به الشافعي 
رذى الله هزه كدية الِوودى قل أأثاث وقيل اانصف وقيل الكل فاخذ بالثاث 
وهذا فأسد الى اآخره وقد تقدم والأق انه ترجيح لاعمل لكوق الاقل متيقنا 
لا انه استدلال فبو كالاخذ بالاصل فى تعارض الاشياه فانه عند تعارضها لمعمل 
عا وافق الاصل فهو هرجح كا قال المنفية ذلك فى'سئور الجار . وأما القول باق 
الامام اأشافعي وحاشاه اخذ بذيك مسد لا بأنه الاقل و<ينكذ فلا اجاع والبراءة 
الاصاية ما بقوله المصنف والاسنوى غبرهتحققة ظناً ‏ يي بيانهفووقول فاسد 
لا يلبق اف ينسب الى مثل هذا الامام الجليل رضى الله عنه . ولذلك قال في جم 
الجوامع وجب الاخد اقل المقول اه . واعا وجب لترجح دليله بانه موافق 
للاصل ونظير ذلاك قوله وهل جب الاخد بالاخفاو الالقل او لا حوبت ذي: 


(TAY) 


فأختارالشافمى المذهب'لاول وهواما الثنث بناءعلى لمجم رع من الاجماع والبراءة 
الاصلية”" أماالاجاع فان كل واحد من الخالفين بوجبه فان ابجاب الاكثر إستازم 
امجابالاقل حى لوف رضنا أن لعضهم قال لابجب فيه شی »صلا ل يكن ا جاب الثلثك 
فان من قال يجب الاخذ بالاخف يرجح هذا القول بقوله تعالى بريد الله بج الیسر 
والذى قال يجب الاثقل رجحه بانه !كثز ثوابا واحوط والذى قال لامجب شىء 
ممما وقال يجوز كل منم) رجحه باذ الاصل عدم الوجوب قال الجلال هذه 
أفوال أقربها الثالث اه . أى لانه فيه العمل با يوافق الاقل وهذا كله 
فما اذا نعارضت مذاهب الماماء ومثله مااذا تءارضّت الاحمالات الناشئة عن 
الامارات المتمارضة أما ما تءارضت فيه اخرار الرواة فالذى ذكروه فيبا هو ما 
ذكره صاحب جمع الجوامع في مسدلة رجح بعلو الاسئ_اد أنه ارجح النهى على 
الامر والامر على الاباح-ة وخر الحظ_ر على خر الاباحة قاله زكري على جع 
الجوامم 

,() قال الاسنوى « فاختار الشافمى المذهب الاول وهو انها الثلث بناء على 
لمجموع من الاجاع والراءة الاصلية الخ » أقرل قد علمت انه لا اججاع ولابراءة 

(؟) قال الاسنوى « اما الجاع فان كل واحد من ال الفين يوجيه الخ » 
م :1 92 
اقول هذااغر مم فان كل واح_د من ال_الفين يننى قول الا خر صريحا کا 
تقدم فالةائل وجب الثاث يذفى وجوب النصف ووجرب امل والقائل بوجوب 
النصف ينفى الثلث والائل والقائ بوجرب الثل عى وجوب الثاث والنصف 
لو كان الذي يوجب الآكثر بوجبالاقل قي ضمن الاكثر اما اذا كان الذي يوجب 
الاكثر ااب الاقل 

٠. -.‏ 6 
)٤(‏ تال الاسنوى « حى أو فرضنا ان بءضهم قال لابجب فيه شىء أصلا 


(TAT) 


مما عليه لكو نهقول بعش الامة . وأما الساءة الاصلية فام| تقتضي عدم وجوب 

الزيادة اذهى دالةعلى عدم الوجوب مطلقا”" لكنثرك العمحل ما ف الثلث للاجماع 
خيقي ماعداءءلى الاصل فتلخص ال الم بالاقتصار علىالاقلممي على جموع هذبن 
الشيئين ماقررهالامام والامديلا عبى الاجاع وحدهكاظنهان الŞا<حب‏ بل الاجاع 
وحده اما هو دليل على انجاب الثلث اة . فقول الأصنف« بناء على الاجاع 


والراءة »تمليل لقوله أخذ الشافعي. وقول« اذا ل يد دليلا سواه»" أي فان 


۴ 
الخ » اقول لا فرق بين ما اذا قال بذلك وبين ما يمن فيه من ان الثلث ٣‏ يكن 
جما عليه لان كل واحد من الخالفين بنفى قول الا خر سواء كانت مما حن فيه 


و دوجد قائل بانه لا جب شىء او وحد ذلك القائل وهذا هو المناط فى كون 
الاقل غير جمع عليه 

)١(‏ قال الاسنوى « واما الراءة الاصلية فام تقتغى عدم وجوب الزيادة 
الخ » أقول قد اعترف با تقتضى عدم الزيادة لاما دالة على عدم الوجوب مطلقا 
أى فهى تفتفىعدم وجوب‌الثلث والنصف والمثل .وأما قوله لكن ترك العمل 
بها في الثاث للاجماع الخ فغير ملم للا عامت انه لا اجماع وانه انما ترك العمل بها 
لوجود الجنابة الي تقتضى عوضا ودلا عن الجني عليه فقدره لعضهم بالثلث 
بناء على دليل لاح له على ذلك وقدره آخر بالنصف بناء على دليل لاح له على 
ذلك وقدره ثالث انه مثل دية المسل بناء على دليل لاح له على ذلك فالبراءة 
الاصلية متروكة اجا لوجود اإناية والحلاف بمد ذلك فام في ندل الجنايه فلا 
اجاع على الثلث 

(؟) قال الاسنوى « بل الاجاع وحده اما هو دليل الخ » أفول لودل 
الا ماع على اتاب الثلث خاصة ما ساغ للقائل بايجاب النصف او المثل مخالفته 
وخرقه هذا الا جاع ولو کان قول واحد منههما خارا للا جاع ما قبل قوله ولا 
وجد الحلاف ولا اقل ولا اكثر فتعين ما قلهد_ا من ان الشافعى انما رجح دليل 
#قائل بالاقل اجتباداً منه رضى الله عنه لان فيه العمل بما هو وفق الاصل 

(۳) قال الاسنوي « وقول اذا ل يجد دليلا سواه أى فان وجده الشافمى 


(AE) 


وجده الشافعي لم يتمسك بالاقل لان ذلك الدليلان دل على ابمجاب الأكثر نواضح 
ولدب م ا الشافعي بالثلاثة في العقاد الجمة وفي الغسل من ولوغ 0 
لقيام الدايل على الا كبر وان دل على الافل كان ال بايجابه لاجل هذا الدليل 
لا لاجل الرجوع الىأقل ماقيل". هكذا قاله فى المحصول فإذلك أطاق الممنف 
هذا الشرط.وف القمم الثاني منه نظر لانه يقتضىامتناع اجماع الدليلين”"' وليس 
لم يتمسك بالاقل الخ » أقول هذا صربح فيا قلناه من اف الشافعى انما يأخذ 
بدليل الاقل لا انه ستدل بكو نه اقل ووجه ذلاك ان الشافعى مى وجد دليلا 
يدل على الاكثر ويكون ارجح من دليل الاقل بأَخذ بالدايل الذى يدل على 
اكثر كا في الامثلة اي ساقما الاسنوى فعلم من هذا ان الامام رضی الله عنه انا 
يبي قوله على الدليل من الكتاب والسنة والاججاع والقياص ولو كان على الاقل 
اججاع اذالم يوجد دايل لما امکن لاشافعى ان بترکه اذا وجد دليل آآخر يدل على 
الاكثر الا اذاكان مقدما على الجاع وهذا بقتفى أن الاحجاع على خطأ وهو ما 
لم بمجوزه أحد 

)١(‏ قال الاسنوى « واف دل هلى الاقل كان المج باجابه لاجل هذا 
الدليل الخ » أى ويكون هذا الدليل مرجدا لادليل الذى استدل به القائل 
بالاقل بناء عنى الترجيس بكثرة الادلة م) يقول الشافعى 

(؟)فال الاسنوي « وفي القسم الثالى منه نظر لانه يقتغى الخ » اقول 
هذا النظر مينى دى ان الرجوع الى اقل ماقيل استدلال فيكوذ قول صاحب. 
المحصول لاجل هذا الدليل لا لاجل الرجوع الى أقل ماقيل مقتضيا لما قاله 
الاسنوى حيث حمل الا جاب لدليل واحد دوذ الا خر والقول كا عامتخلاف 
ذلك بل مءنى كلام صاحب المحصول ان الرجوع الى اقل |١‏ قبل عند عدم وجود 
دليل آ خر يدل على الاقل ترجيح لدليل القائل به بإلٺ فيه العمل 4ا وااق 
الاصول اما اذا وحد دليل آخر نو ترجيح لدليل القائل بالاقل بدليل أ خر 
شم اليه وهذا اقوى فى الترجيح فيكون الامجاب بهذا الدليل منضما الى الدليل 
الا خر فالحصر نسي فإذلك صرح بالنفى فقال لا لاجل الرجوع الخ وهذا كله 


(ه8؟) 


كذلك . قوله 5 قيل يجب الا كثر » أي اعترض بعضهم على الشافعي في أخذه 
بالاقل فقال ينيشى ايجاب الا كر ليقيقن المكاف الحلا صما وجب عليه . وأجاب 
المصنف بانه اما جب ذلك حيث تيقنا شغل الذمة به" والرائد ملىالافل م يتيقن 
فيه ذلاك لانه لم ثبت عليه دليل قال : 

« الخامس المناسب المرسل ان كانت المصلحة ضرورية قطعية كاية كتترس. 
الكفار الصائلين بأسارى المسلمين اعتير والا فلا. وأما مالك فقد 
اعتبره مطلقاً لان اعتبار جنس المصِالح وجب ظن اعتاره ولاق الصحابة 
رضى الله عنهم قنموا ععرفة المصالح . » أقول سبق فى الباب الثاني من 
كتاب القياس أن المناسب قد يمتيره الشارع وقد يليه وقد لابملم حاله وهذا 


صر بح قما قلنا من ان الشافعى لا بزيد دليلا على الادلة الاربعة وحاشاه رذى. 
الله عه 

)١(‏ قال الاسنوى « واجاب المصنف بانه اعا يجب حيث ثيةنا شغل الذمة 
به الخ » اقول بالجناية تيقنا شغل ذمة القاتل بدية الكتابى المقتول واللاف 
بعد ذلك في دار الدية التى بهاشغات الذمة فقال فريق هى ثلث دية المسلم وقاله 
فريق نصغها وقال فريق هثلها ولاشك ان ثيقن ا مكلف لاص ذمته | وجب 
عليه انما هو بدفم الاكثر وهو مثل دية الملم خصوصا وان خصومة الذمى يوم 
القيامة للملم اشد من خصومة الملم لل لان فى خصومة الملل للهسلم طريقا 
لارضأء الخدم با يعطاه من نهم الجنةفيمقابلة العفو عن اخيه المسم ولا طريق. 
في خصومة الذمي كان لابدم نالقصاص والمؤاخذة حقوق الذمى ولا تمقل منه 
المساعمة فى الا خرة ولم حصل في الدنيا وقول الأسنوي والزائد على الافل م ٠‏ 
ومین فيه ذلاك لانه : بشت عليه دلبل غير مسلم بل قال عليه دليل المدتهد القائل 
به كا قام على غيره من الاقوال دليل الجتمد القائل به وم ببق الا الرجيح 
لتعارض ادلة اللجتبدين واقواطم فغى العمل بالاقل اخذ بالمتيقن وبالاكثر اخ 
بالاحوط في خلاص الذمة ولكل وجبة 
5 رابع 


(FAD) 


3 القسمين الاولين . وأما الثالكتفسبق ثمريفه دوذ تفصيل حكمهوفيه ثلاثة 
مذاهب:أحدها أنه غير مءتيرمطلقاً قال ابن الحاجب وهو الختار وقالالا مدى 


انه الحق الذي اتفق عليه الفقباء . والثانى أنه حجة مطلقا وهو مشبورعن مالك 


)١(‏ قال الاسنوى « واما الثالث فسيقتمربفهدوف تفصيل حكه وفيه ثلانة 
مذاهب الخ » اقول حاصل ذلك على ما قاله في جع ال جوامم وشرحه ان المناسب 
من حيث اءتياره أقساملانه ان اغتير بنص او اجاع مين الوص ف عين الك 
فهو المؤثر لظهور ثأثيره با اءتبر به وان م يمتير عين الوصف في مين الحكم 
بالنص والاجاع بل اعتير برتيب اكم على وفق الوصف حيث بثبت الحم 
ممه سواء كان الاعتبار بالر تیب المذكور باعتبار عينه فى جنسه او جنسه في عينه 
او جنسه في جذسه فهو الاثم ومعي ه_ذا ان الدليل على اعتبار الشارع عبن 
ذلك الوصف في عين ذلك الك ولو باحد الاعتبارات الثلاثة هو ترتيب 
الم على وفقه بان يثبت الحمكر معه لكن لا قول اذ الشارعاعتيره بالترتيب 
فلمذكور ودل عليه به الا اذا كان ذلك الاءتيار معاوما ببب اعتباره بنص او 
!جاع فى الخجلة وانما كان فى الله لان النص اعا دل على اعتبار جذسه في جنسه. 
او عينه فى جنسه او المكس فةد وجدله اصل معين لشهد له بالاعتبار فةولنا 
هنا في الجلة هو معني قولنا ولو باءتبار جنسه فان الثابت في ذلك ليس اعتبار 
ءين الوصف في عين الحكم مثلا عين الصغر معتير فى جنس الولاية بالا ججاع 
لان الاجاع على اعتياره فى ولابة المال اجاع على اعتباره في جنس الولابة 
فاعتباره فى مين ولابة النكاح ايها ثبت بثبوتها معه في الحل لتب الولاية 
باءتبار جنسها ممه فى مسألة ولابة المال فقولنا فما سبق حيث ثبت المكم معه 
تفسير للترئيب على وفقه فاقسام الملائم ثلاثة وهي الى اعتبر فيها مين الوصف في 
عين ا هكم لكن ذلك الاعتبار ل يثبت بنص او اجاع بل ثبت بترتيب المكم 
على وفقه بان ثبت بنص او اججاع اعتبار جنسه فى جنسه او عينه فى جنسه او 


عكسه فكان المجموع اربعة اقسام وهي المقبولة وان لم يعتبر بترتيب الحكم على 


(FAV) 


واختاره اماما لرمين' قال ابن الماجب وقد نقل أيضا عن الشافمى وكذلك قال 
امام الحرمين الا أنه شرط فيه أن تكرن تلك الصاح مشبهة بالمصالح الممتبرة. 
والثالك وهو رأى الغزالى واختاره المصنف انه ان كانت المصاحة ضرورية 
قطعية كلية اعتيرت والا فلا ”'“فالضرورية هى الى تكوذمناحدى الضروريات 
وفقه بان دل الدليل علي الغائه فلا بعال به اتفاقا وان لم يدل الدليل على الغائه 
كالم يدل على اعتباره فهو المرسل وإعبر عنه بالمصااح المرسلة وبالاستصلاج 
وهذا هو موضع الحلاف فقبله مالك مطلقا رعاية للءصاحة حى جوز ذرب 
المتهم ,السرقة ليقر وعورض بانه قد يكون بربًا وئرك الغرب اذب اهون 
من ضرب برقء 

)١(‏ قال الاسنوى « واختاره امام المرمين الخ » أقو ل قال فى جم الجوامع 
وکاد امام الحرمين يوافقه مم مناداته عليه بالنكير اه . قال الجلال أي قرب من 
موافقته ولميوافة»اه . وذلك لان امام الحرمين قال به إشرطان يكوذ مصلحة 
شببهة بالمصالح الممتبرة وفقاً وبالمصالح المستندة الى أحكام ثابئة الاصول تارة 
فى الشريعة وبمبارة أخرى قال به بشرط ان کون له نظير علله به مع انه قال 
أنه الف للاولين والحاصل ان امام الحرمين انكر على مالك قوله م_ذا القول 
بالنظر للقاعدة الاصولية في قبول المرسل لان اكثر الاصوليين على عدم قبوله 
وقرب هن موافقته من جهة اذكلا منهما اعتير المصالح المرسلة الا ان امام 
الحرمين قيد ما اعتيره منها بكونها مشيبة لا عل اعتباره ششرعاً ومالك لم بقيده 
ورده الا كثر مطلةا لعدم مايدل على اعتياره .وقد علءت ان هذه الاوصاف 
عال شرعية ناط بها الشارع احكاما شرعية وكونها كذلك حكر شرعى لا يثبت 
الابدليل من الشارع يدل عليه وكان الراجح ما عليه الا كثر 

(۲) قال الاسنوى « والثالث وهو رأى النزالى واختاره المصنف اله ان 
كانت المصلحةضرورية الخ» أقول هذا القول صربح في أن ماقاله الغزالى قسم 
من المرسل الذى م يدل دليل على الغائه ولا على اعتباره وليس كذلك بل هو مما 
تام الدليل على اعتباره ولذلك قال صاحب جع الجوامع وليس منده مصلحة 


(FAN) 


الجس وهى حفظ الددن والنفس والمةل والمال والنس . وأما الفطمية فهى اتی 
ضرورية كلية قطعية لانما مما دل الدليل على اعتبارها فهى حق قطما واشتر طب 
الغزالى للقطم بالقول به لا لاملل القول به . قال الجلال علها منه مع القطم 
بقوطا اه. ووجهذلاك انها مىكانت ضرورية كلية كان مما دعت الضرورة اليهة 
بان تكون واحدة منالخسة اني حى حفظ الدبن والنفس والمقل والنسب وا مال 
فالمراد بكونما قطعية ان يكونال جزم بوجودها حاصلا وبكونها كلية ال 
لاقكون مختصة ببءض السهين دوف إءعض وحينئذ تكون من الوصف المناسب 
الذى دل الدأيل على اعتباره فايس من المرسل في شى قال الغزالى من المصالح 
ماشهد الشرع باعتباره وهى أصل فى القياس وحجة ومنه ماشهد ببطلانه كن 
الموم في كفارةالملك ومالم رشمد له بالاءتبار ولا بالبطلان وهذا في نحل النظر 
والمراد بالمصلحة العافظة على مقصود الشرع من الحافظة على اة الضرورية 
فكل ما يتضمن حفظ هذه الخجسة الضرورية وكل ما يقوم بها فبى مصلحة 
ودفمها مفسدة واذا اطلتنا الممنى المخيل والمناسب فى باب القياس اردنا منه هذا 
الجنس والمصالح الحاجية والتحسينية لامجوز الحم عجردها مالم تمضد بشهادة 
الادول لانه يري جرى وضع الشرع بالرأى واذا اعتضد بأصله فهو قياسه 
واما المصلحة الضرورية فلا بعد ان يودي الما رأى نہد وان ل بشېد له أل 
معين م في مسكلة التترس فاننا لملم قطه) بادلة خارحة من ا ان تة ليل لقتل 
مقصود الشارع كنعه بالكلية سكن ن قل من لم يذنب غربب ل إشبد له أصل 
معين وحن انما جو زه عند القطع أو ظن قريب من القطع ومهذا الاعتبار خصص 
هذا الك من العمومات الو في المع عن القتل إغير حق لما لملم قطماً ان 
الشارع بؤثر الحكم الكلي على المكم ازى و وأن حفظ أصل الاسلام أهم من 

حفظ دم ملم ل .وه_ذا ان يناه مصادة عرسلة اک نپا ا الى 
الاصول الاربعءة لان #رجع المصاحة الى حفظ مقاصد الشرع المعلومة بالكتاب. 
والسنة والاجاع ولان كون هذه المعاتى عرفت لابدليل واحد بل بادلة كثيرة 
لاحر ها من الكتاب والسنة وقرائن الاحوال ومفاريق الامارات ”ميناها 


(۳۸۹) 


لس لس ل ا 


حجن تابم الحاشية ‏ 6م 


مصادة مرسلة لاقياسااذ القياس اصل ممين اه . فءلم من قولهونمن لا نجوزه الخ 
إنهلابقولبه عند فقد شروطه وأما غيره فيْجُوز ان يقول به عند الفقد م بؤخذ 
من قوله قبل ذلك فلا بعد ني أن يتودى اليها رأى نهد ومن قوله ولان كون 
هذه المعاتى الخ انه اما جعل هذه من المصالح المرسلة لمدم تمين الدليل وان 
رجعت الى الادول الاربعة لا لمدم الدليل ما في غيرها من المصالح المرسلة 
فاطلاق المرسل عليها بطريق المشاءهة في عدم تمين الدليل وان كان في غيرها 
لعدمه . ومن هذا نعل ان الغزالي لايقول بالمصالح المرسلة الى يقول بها مالك 
ووقم فيها لحلاف وردها الاكثر ولذلك أيضاً قال صاحب فواتح الرجموت 
رداً على صاحب المسل حيث عد ما قله الغزالي من المرسل وف كونه من المرسل 
نار لان دفم الضرر العام بالضرر الخاص أص_ل متأصل في الشرع وعليه مبنى 
التكاليف الشرعية اه . وقال الغزامي فى المنخول فان قبل لو وقعت جادثة لم لعهد 
مثلها فى ععمالاو لين وسئحت مصلحة ونه أصل ولكنها حدثة فېل فا 
قلنا لمم ولذلك تقول لو فرضنا انلاب أموال العالم يجملتها عرمة لكثرة 
المعاملات الفاسدة واشتباه الغصو ب بغيرها وءسر الوصول الى الحلال امخض 
وقد وقع فنبيح لكل عتاج أن يأخذ مقدار كفايته مرن كل مال لان حرم 
التناول يفضى الي اللاك ومخصيصه عقدار سد الرمق يكف الناس عن معاملاتهم 
الدبنية والدنيوية وبتداعي ذلك الى فساد الدنيا وخراب العام فلا يتفرغوذ وم 
على حال جم مشرفون على ال موت الى ص صناعاتهم وأشغاطم والشرع لايرذى 4ث-له 
قط فنبيح لكل غى من ماله مدا زكفايته من غير سرف ولا اقتصار على 
سد ارمق و ند ج لکل مقتر فى مال من فضل منه هذا القدر مثله ويشهد هذا 
قاعدة وهو أن الشخص اذا اضطر الى طعام عه و الى يته ماح له مة_دار 
الاستغلال محافظة ملى الروح والحافظة على الا رواح أولى وأحق وكذلك نول 
في المستظهر بشوكته لمستولى على الناس المطاع فيا بم وقد شغر الزمان عن 
مستجمع أشر ائط الامامة ينف أمر ه لان ذلك دو جب فساداً عظما لو نقل به اھ 


(۳۹۰) 


يجزم حصو [المصاحةفيها “والكاية هى الى تكون موجبة لفائدة عامة للمسلمين 
ومثال ذلك ما اذا صال علينا كفار تترسوا بأسارى المسامين وقطمنا باننا لو 
امتنمنا من الترس لصدمونا واستولوا على ديار نا وقتلوا المسامينكافة حى الترس 
ولو ومينا الترس لقتلنا مسلا من غير ذنب صدرمنه فان قتل الترس والالة هذه 
مصلحة مرسلة الكونه لم يهد ف‌الشرع جوازقتل مسل بلا ذنب وم يقمأيضا دليل 
على عدم جواز قتلهعند اشناله على مصلحة عامة للمسامين لكنها مصلحة ضر ور بة”؟) 
أقول قول الغزالى وقد وقع . هذا حصل في عصره وأما المصر الذى نحن فيه ٠‏ 
فالحال أقوى وأشد نسأل الله العافية والسلامة فهذه المسألة الى ذكرها لنا ها 
مسك كذا قاله المطار وأقول وانا المصر الذى نحن فيه الأ فقد تضاعف 
الامر ونحةقق مصداق ماجاء فى البر مس أنه بأني زمان لابدع الربا بيتا الا دخله 
فلا يكاد يوجد الان تجارة الا وفيما الربا وصارت الحكومة تفسها تتمامل 
بالربا أخذاً واعطاء ولا معاملة من بيم أو اجارة أو غير ذلك الا وهي فاسدة 
شرعاً فالضرورة قاضية <ينئذ بالعمل فى هذا العصر عا يقوله الغزالى وهو قول. 
كل العاماء هذه الم قلت ليت أهل عصر نايقتصر وذ عل ىأن بأخذوامقدار الكفابةمن 
غير سرف بل لسرفوذ وببذروف ويستحاون تلك المه_املة وقانا الله شر هذا 
الزمانو هله ولمل الله يحدث بعد ذلك امرافاذالانسان لم,ترك سدى ودوام الال 
من قضايا المعال فك اشتد الكرب هان وكل شيء يتحول الى ضده فانتظروا 
انا منتظرور”ت 

>» قال الاسنوى « وأما القطعية فهى الى جزم حصول المصلحةفها‎ )١( 
أفول قال فى جم الجوامع والظن القريب من القطم كالقطم فيها اه . قال الجلال‎ 
مثاطا رمي الكفار المتعرسين بأسرى المسامين فى المرب المؤدي الى قتل الترس‎ 
معهم ان قطم أوظن ظا قريب من القطم بانهم ان م برموا استأصلوا المسلمين‎ 
بالقتدل الرس وغيره وبانهم الف رموا سل غير الرس فيجوز رميهم الحفظ‎ 
باق الامة اه‎ 

(؟) قال الاسنوى « ول بم أيضا دليله على عدم جواز قتله عند اشماله 


)مو١(‎ 


قطعية كاية للك يصح اعتبارهااى جوز أن بثودىاجنهاد جتهد الىانبقول هذا 
الاسير مقتول بكل حال ذمظ كل المسامين اقرب‌الى مقصود الشرع من حفظ مسلم 
واحد . فان لم تكن المصاحة ضرورية بل كانت من المصلحيات أو التمات فلا 
اعتبار مها ٤‏ اذا تئر سالكفار في قلعة عسل فانه لا يحل رميه اذ لاضرورة فيه فان 
حفظ ديننا غير متوقف علىاسقيلائنا على تلك القلعة وكذلك انم تكن قطمية 
كما اذا لم تقطع بتسليط الكفار علينا عند عدم رمى الئرس أو لم تكن كلية م لو 
أشرفتالسفينة”'2 على الغرق وقطعنا بنجاة الذين فيها لو رمينا واحدا منهم فى البحر 
على مصلدة عامة للمسلمين لکنا أمصلحة ضرورية الخ » أقول عمارة الغزالى کا 
قدمناه قربساهكذا . وأما المصلدة الضرورية فلا بعد أن بؤدي اليها رأى محتبد 
وان ل يشهد له أصل معين كا في مسأل التترس الى أن قال وحن انما جوزه عند 
القطم أو ن قريب من القطع الخ وقلذا انه علم من قو له ون ا مموزه الخ 
انه هو لا.ةقول بالمرس_لى عند فقّد الشروط اما غيره فيدوز أن بقول به عند 
الفةد ¥ يؤخذ من قوله فمل ذلاك فلا بعد من أن يودي اليها رأى محجتبد ومن 
قوله ولان كون المعاتي الى آخر ما قدمناه . ومن ذلك تمل أن قول الاسنوى 
فلذلك نصح اعتبارها أى يوز أن بتردى اجتهاد مجتهد الخ لابلائم ماقبله لان 
جواز ذلك انما هو فى غير القطعية أو المظنونة ظناً قربا من القطم واف الغزالى 
اغا قال هذه المقالة فى حالة ققد الشروط وهى كونبها ضرورية قطعية كلية أما عند 
توفر الشروط فقد علمت أ٠‏ مها ليست من المرسل بل مما دل الدليل على اعتبارها 
وهی حق واشترطها ازاق الم بالقول به والها من قبيل دفم الضرر العام 
بالضرر الخاص الذى هو مل متأصل في الشرع وعليه مناط التكاليف الشرعية 
فلا بليق بعد ذلك أن يفسر صحة اعتبارها باه جوز أن بؤدى الى اجتهاد 
جتبد الخ اللهم الا أن ول الجواز في كلامه ا بلائم ماق له أت يراد 
الجواز الام 1 1 1 

)١(‏ قال الاسنوى « أو لم تكن كلية كا لو أشرفت السفينة الخ »6 أقول ان 
قات ماهو الفارق دين الكاية وغس الكلية قات ظاهر قول الاسنوى واسةولوا 


)۳۹۲( 
حي تابع الحاشية هه 
على ديارنا وقة_أوا المسامين كافة أن المراد بالكلية استعئصال جيم المسامين لكن 
كنب البناني في حواشيه على جع الجوامع على قول الإلال في المثال لظ باق 
الامة فقال المراد به ما عدا الرس من الهاضرين.وبحث في ذلك العلامة بأن باقى 
الامة قبل حصول الرمى ليسوا كل الامة حى يكون حفظبم كايا أى متلا 
كل الامة واذا ل يكن حفظ الباقى كايا قبل الرمى لم يوز الرمى اذ الجوز انما 
هو المصاحة الكلية . وأجيب بأندقد اشتهر اعطاء الاكثر حك الكل في مسائل 
كثيرة اذا اقتغىالمنى ذلك كا هنا اه . ولكن هذا الجواب بتوقف على أن ما 
عدا الترس اكثر الامة وهذا بميد ولذلك قال العلامة تفسه فالجوز ليس حمظ 
الباقي بل هو اندفاع الاستتصال للمسامين لانه كلى لتعلقه بالاستة مال الذى هو 
قتل كل الامة ثم نقل عن المضد التعليل باندفاع الاستأمال . ويجاب بأنه اذا 
حفظ الباقى اندفع الاستئصال فا ل قولنالحفظ الباقي وقولنا لدفم الاستئصال 
واحد . ثم اعثر ض ابن قاسم فقال قضية العبارة اعتمار استأصال جميع من عدا 
فقط ثم قال وقد توجه قضية العبارة أله لماكان -فظ الامة حمظ الجيش لاله 
المدافع عنها والقائم محفظها | جرت به المادة كانت استئصاله بنزلة استئصال 
اميم فجعل فى حكمه وهذا ظاهر اذاكاق. استئصال الجيش بحيث يخشي معه 
على الامة بخلاف ما اذا م يكن كذلك كا لولم محةر الواقءة الا بعض جيش 
الاسلام وكان من بمحضرحيث يحصل به الحفظ الام للامة . وعارة شيخ 
الاسلام قوله استأصاوا المسامين أي الحاضرين ومن بذلك الاقلم وعليه حمل 
كلامه بد قوله لحفظ باقى الامة ورز الاخذ بظاهر ذلك لان استكصال 
اليعض قد ستدعى استثصال الكل اه فةوله أي الحاضرين ومن بذلك الاقام 
المذكور جيم اهل الاقليم الحاضروذ منهم وغيرم أوانها عبر عنه بإلباقي باعتبار 
قتل الئرس کا نه قال حي فى لمفظ جيم الامة إعتبار ذلك الاقلم فيكون 


(Far) 


فاه لامجو ز الرمى“ لان نجاة أهل السغينة ايست مصلحة كلية وكذلك لاجوز 
حينئذ الحفظ اأذكور كايا لتملقه بكل الامة المذكورة كذا قاله ابن قاسم مم 
زيادة للايضاح . وقد تستشكل هذه السألة بمسألة غرق السفينة اذا كان من بها 
جيش المسادين الا أن يغرق بأن استئصال الجيش فى المرب مما لايمكن دفع 
مفسدته لمسارعة الكفار حيةف الى استتصال بقية المسامين نحو القتل والامسر 
قبل الك من تهيئة من يقوم هقام الجيش ولا كذلك مسألة الفرق ثم قد 
يستشكل أيضا بما اذا كان الامسرى اكثر من الحاربين الا أن بال الهم على كل 
حال نحت القهر وم يقوموا بالدفم عن المسامين مخلاف المقاتلين فانهم قاموا بالدفم 
عن المسامين فةتلهم يردي أفسدة أعظم ه_كذا قاوا استشكالا وجواياً . والذى 
أراه أنه لا داعى هذا كاه ولا ورود له لان هذه المسألة ا عامت مما قدمناه 
ترجم الى أصل متأصل ني الشرع وهو دفع الضرر العام بالضرر الخاص وهذا 
يكنى فيه أذ يكوذ الضرر وافعاً على الةوم الذرين يحار بون في كل اقلم خصوصاً 
في هذا الزمان فانه لاابعقل استئصال جيع المسامين فى جميع الاقطار وان المشاهد 
من تفرق المسامين وتباعد بلدامم شغي بوجوب اعتبار كل قوم هم قومية على 
حدة وان المدار على الحيش الحاضر المة_ائل والذي يغرق بين الضرر العام 
والضرر الخاص انما م رؤساء الحيش القائءوف بالقة_ال فالمدار على مابرونه في 
ذلك من قطم أو ظن يقرب من القطع بالمصلحة ومن كوف الضرر عاماً أو قن 
عام فالواجب على الماماء في مثل هذا وضع القواعد الشرعية وتفويض الراى فى 
تطبيقها على الواقم فن ابتلى بذلك فهم أدرى ويرى الشاهد مالا براه الغاف 
ولاعبرة فى الكثرة والقلة بمدد الاشخاص فكل الف؛قد لايمد بواحد خصوصاً 
فى هذا الزمان فان من يرن على القتال وتعل طرقه لايمكن أن عاثله في المرب 
من : تمرف على شىء من ذلك و عارس القتال أو عون ومارس غر شا ا 
والله الموذق 

)١(‏ قال الاسنوي « انه لايجوز الرمى الخ » وان اقترع لان القرعة فى 

۰ داي 


(54؟) 


لجاعة وقعوا في مخمصة أكل واحد منهم بالقرعة لكوف المصلحة جزئية . قوله 
2 لاذامتار» أى احتج مالك دو ہین أحدما ان الشارعاعتبر جنس all‏ 
في جنس الاحكام 3 مر ف القياس واعتبار حاس المصالح وجب ظن اعتہار هده 


مثل هذا لا أصل ها فى الشرع كذا قال الجلال قيل هذه الغاية لارد على المالكية 
فانه يقرع عندم لاجل تجاة الباقين لكن بعد رمي الاموال غير الرقيق ولا فرق 
عند بين ار والرقيق كذا قاله المطار عليه 
)١(‏ قال الاسنوى « احتج مالك بوجبين احدهما ان الشارع اعتبر جنس 
الخ » أقول قدمنا ان المراد بالجنس باانسبة لاوصف والمك هو الجنس القريب 
سواء اعتر ال أو الاججاع أو / العتير مهما و لكن اعتير بترئهب الحم على 
وفقه الى آخر ما قدمنا وانه ان لم يءتبر بالترتيب ألضاً بالجنس القريب بل بالبعيد 
ففيه تفصيل ان دل الدليل الغائه لم بعلل بهاتفاتا وان لم يدل الذليل عل الغائه 
ولا على اعتباره فو الذى فيه الحلاف اما اذا لم يثيت اعتيارهباءتيار جنسهالبعيد 
في عين الحم او عينه في جنس الحم البعيد او جنسه البعيد أو القريب فى جنس 
الحم البعيدفلا خلاففى رده ۴ نبه عليه فى التلويم وغيره . وعلى ذلك كتنم هذا 
الاستدلال هذه الوجوه بان المدتبرهنا في المصالح المرسلة بالنسبة للوصف واكم 
هو الجنس البعيد وهذا لا يكفى في جواز التمليل بالوصف عند الخبور فقوله 
ان الشارع اعتبر جنس المصالح في الاحكام الخ ملم لكن هذا الجنس جنس 
بميد الاسبة للوصف وهو مطاق المصالح وبالنسبة لاحك أَبِضا فو استدلال 
على مختلف فيه عختاف فيه وهو لا يفيد الا اذا ثبت المستدل به بدليل صحيح 
وهذا لم شبت ولو سانا اف اعتبار الجنس في الجنس كاف تقول ان مثل هذا الذي 
اعتير فيه الشارع الجذس البعيد فى الجنس البعيد منه ماقام الدليل على الغائه ومنه 
ما جبل حاله يث اتفقنا على رد ما علم الغاؤه ويجوز ال يكوف ما جيل الغاؤه 
واعتباره مثل ما ءلم الغاؤه فقد حصل الشك في اعتباره فلا بقبل فالةول باذذلك 
بوجب ظن اعتبار هذه المصلحةالخغير مسل . هذا حاصل الوجه الأولاستدلالا 


(هة؟) 


وم لم 


المصلحة لكوم فردا م ن أفرادها . الثالى انث من تقبم أخوال الصحابة رضی الله 
عنهم قطم بأنهم كانوا قنعو في الوة ئم عرد المع الح ولا حثون ء وار 
فكان ذلك اجاعا منهم دلى قبوطا والمصنف قد تبع الامام في عدم الجواب عن 
هذين الدلياين . وقد يجاب عر:_ الأول بانه لو وجب اءتيار المصالح المرسلة 
لاشتراكها لامصالح الممتبرة في كونها مصالح لوجب الذاوها أإضا لاشتراكها مع 
المصالحالملغاةفي ذلك فيازم اعتبار هاوالغاوها وهو عال . وعنالثانى”" أنا لانسل 
اجاع الصحابة عليه بل انما اعتبروا من المصالح ما اطلعوا على اعتبار الشأرع 
لنوعه أو جنسه القريب ول ممرح الاءام لختاره”"؟ في هذه المسئلة قال : 

« السادس فةد الدليل امد اع البليغ لغلب ظن عدمه وعدهه إستلزم 
عدم الحم لامتناع تكايف نخافل » أقو ل الدللى السادس من الادلة المقدولة عند 
المصنف الاستدلا لعب عدم الحم 5 بعدم مابدلعليه. وتقربره أن يقال فقدان 


وجواباً عنه ومنه لملم ان جوابالمصتف جواب بقسام ان اعتبار المصالح المرسلة 
كاف لكن منم من التمو بل عايه مالع من ذلك 

)١(‏ قال الاسنوى « وعن لانن الخ » أقول حاسله جواب كنع حصول 
الاجاع ودءوى اذ الصحابة انما اعتيروا من المصالح ما اطلمو! على اعتبار الشارع 
لنوعه أو جنسه القريب الخ ومن هذا تعلم ان مالكا رضي الله عنه بدعى اذ من 
تتبع أحوال المحابةقطع بإنهمكانوا يفتوف فى الوقائع جردالمصالح الخوعخائفوه 
بدء وف ان الصحابة انا اعتيروا من العالل مااطلءوا على اعتبار نوعه أو جنسه 
ألقر يب فكلا ما دءوى . والذى بفصل في صحة احدىالدعو بيزدوف الاأخرى 
هو الاستةراء فمليك به حى إظبر جاية الحال فاننا لم نقف عليه 

(؟) قال الاسنوي « وم بصرح الامام لغتاره » أقول لكن متكت على 
ما قاله ال مو ر الخالفوذ لمالك رحمه الله تعالى 

(۳) قال الاسنوى « الدللى السادس من الادلة المقبولة عند المصنف 
الاء.تدلال هلى عدم ال الخ » أقول اختلف الماه_اء في هذه المع فقال 
المصنف ان فقدان الدليل إعد الفحص اابليغ وجب فان عدمهوظن عدمه وجب 


(95؟) 


الدليل لعل أل فحص البليغ يغاب ظن عدمه لعى عدم الدايل وظن عله و+ات 
خن عدم الك أما المقدمة الاولى فواضحة وأما الثانية فلان عدم الدليل 
ظن الحم وتبءه في ذلك صاحب جم الجوامم . وصورة المسئّلة على ماقال ان يقال 
للخمم ق | بطال الحم الذي ذكره في المسئلة الحم يستدعى دليلا والا ازم تكارف 
الغافل حيث رجد الج بدون الدليل المفيد له ولا دليل على حكك بالسبر 
ظا سير ذا الادلة 0 جد ما يدل عليه أ بالاصل فان الاصل الأسةصوب عدم 
الدليل عليه فيتمى هوأبضاً . وقال الاكثر عدم وجدان الدليل يمد البحس 
لا يدل على عدم وجوده لما تقرر من ان عدم الوجدان لايستلزم عدم الوجود . 
وآحات غير عن ذلك بأنه ان رند انه للا بارزم مده القطم بالانتماء ؤلا زد عه 
وان اريد انه لايلزم منه ظن الانتفاء فهو باطل لان بعد الفدص الشديد بظن 
فم ما ندعيه ثم قالوا ان هذا لايخالف ماقرروه من انه لايازم من انتفاء الدايل 
انتفاء المدلول لان ذاك في زوم الانتفاء للانتفاء وما حن فيه ازم ظن الانتفاء 
اللانتفاء هذا حاصل ما قاله ابن قامم في حاشيته على جم الجوامع مستندا فيه 
لقول صاحب جع الجوامم فى شرح الهاج . وتةرره ان فقدان الدليل بعد 
ذل الوسع ف الت فحص لغاب ظن عدم الدليل وظن غ د41 بوجوب ظن عدم 
الحم الى آخر مابه هذا ما قالوه هنا . ونقول ليظبر لاك الق اعل ان الافمال 
انى ل تكن ضرورية لبقا الشخص ولم يدرك منها المقل المصلحة والمفسدة 
ولاخاوها عنهما وأ برد فيا بعد البعثة خطاب اصلا بالايجاب ولا بالتحريم ولا 
توما من اق الاح_كام قد اختلف فيها الاشاعرة والمعققون من النفية مع 
الفريق القاكل كن ال معي زلة الت الاصل ف تلاك الافمال قمل ورود الشرع ھور 
الاباءة فقال فربق الاشاعرة والمحقةين من الأنفية اذ سكوت الشارع وعدم 
ورود خطاب منه بالحرج فى فعلما وتركها اذن منه في فملها وثركها على السواء 
ويكون سكوت الشارع وعدم ورود خطابه عند هذا الفريق دليلا شرعيا على 
حك الشارع بالتخيير بين الفعل والترك وصرحوا بان كل ما عدم فيه المدرك 


(FAV) 


يدتلزم عدم امک اذلو ثبت حک شرعى وم يكن عليه دليل لكان ازم منه 
تكليف الغافل وهو ممتنع فيناج فقدان الدليل بمد التفحص البليغ يوجب ظن 


لشرمى الدال هلى الرج في فملها وتركها كان عدم المدرك الدال ءلى ما ذكر 
مد رکا شر عا دالا على حكم الشارع بالتخيير والاذن في الفمل والتركعلى السواء 
وهذا هو الذى أراده 0 جم الجوامع حيث قال وان الاباحة حكم شرعى 
اه . يقصد بذلاك التعر نض هذا الفريق من الممتزلة فهذه الاباحة لالمرف الا 
بعد ورود الشرع أى البعثة لاحد هن الرسل ونزول الطاب الافظي. وقالالفريق 
الثانى وهو الفريق القائل بالاباحة في الافمال المذ كورة قبل ورود الشرع ان 
هذه الافمال مياحة بالاباحة الاصلية الى كانت بها قبل البمثة عقتذي الدليل 
العام العقلى فبى باقية على تلاك الاباحة لان العقل م يدرك فيها جبة خاصة من 
مصاحة ومفسدة وخاوها منه) ولم برد عنالشارع ما يكشف عن ااحبة الخاصة 
على وجه ما ذكر فكانت باقية على ابا<مما الى كانت ها قبل البمثة بمقتضى الدليل 
العقلى العام وقد حققنا ذاك فى شرحنا البدر الساطع عند قول صاحب جم 
الجوامم الق ان الاباحة حكم شرعي ذراجعه. اذا تقرر هذا فان كان مرادالمصنف 
ومن تیعه كصاحب جم الجوامع ان نفى المدرك الذى به يدرك الك وهو 
1 بان لم مده بعد الفحص اشديد يوجب ظن انتفائه وظن انتفائه يوجب 
ن انتفاء الك وأرادوا من السكم المنذى ما يعم الأفار والوجوب والندب 
3 -كراهة والاباحة <LI‏ اذ لا حكر ألا فير سر لمنافانه لماقرر 
الاشاه رة جيعاً ووافقرم المحةقون من النفية مما ذكر ناه ولا تقرر من انه لعد 
ورود اأشرعي لاءكن ان مخلو حادئة عن < م لاشارع فان وجد دليل خاص على 
حکم خاص أوكان «مدرجا فى المنافم 95 في آل کان الك م على وفق ذلك الدليل 
الخخاص أو لى وق ها قررنا سابقا في المنافع والمطضار فقد ورد الشرع ان في 
المنافع الاصل الاباحة وف المضار التدريم وان لم يوجد ثيء تما ذكر فلم يوجد 
دليل خاص على حكم خاص ولم بعلم ان الشىء من المضار ولا من المنافع وانعدم 
المد رك ااشمرعى أملاكان ذلك دلبلا على الاباحة والاذن الشرعىواذكان مراد 


(۳۹۸) 


نان الاحكام قدعة عندنا. وهذه الطربقة الى قررها المصنف تقلا 20 ف 
الول عن مض الفقهاء و ادح عوافةته قال 0 


الباب الثانى ساق الأردودة 


« الاول الاس_تحسان قال به ابو حنيفة وفسر بأنه دليال بنة-دح 
في تفس المجتو_د وتقعر عنه عبارته ورد بأنه لايد من ظې وره اتم رز 
صحيحه من فاسده وفسره الكرخى بأأنه قطع المسلة عن نظائرها لما هو 
أقوى كتتخصيص أ الى حنيفة قول القائل مالى 5 بالزكوى لذوله ثعالى ( خذ 


تھی الم الخاص ماعدا الاباحة فهو مسل وحينئكد ر تفع الحلاف ويكوذ مراد 
من قال لا يازم من عدم وجدان الدليل انتفاؤه أى انتفاء الدليل فلا بلزم افتنماء 
الم لان عدم الدليل الشرعى أصلا دليل على الک الشرعى ان الحكم الثات 
هو الاباحة ومن قال انه لزم من عدم وجود الدليل ظن انتفائه ويازم مرن 
ظن انتفائه اثتفاه لمكم أراد با ىكم ما عدا الاباحة الشرعية عمنى الاذن في 
الفمل والترك لان انتفاء المدرك على هذا الوجه تفسه دليل على ماذ كر ولذيك 
قال صاحب مسل الأموت وشرحه ومنها عدم الدليل بعد الفحص فيدل على 
العدم واختاره لعض الشافمية والق عند الجهور انه ليس بدليل لان انتفاء 
الدليل لاإستازم انتفاء المدلول الا بالشرحى فانه دلت القواعد الشرعية على ان 
مام بقع فيه دليل #صوصده فوو علي الاباحة كم مرت الاشارة اليه اه. لذن 
هذا واعرف الحن لاه 

)١(‏ قال الاسنوى « والمراد بمدم الحكم هنا عدم تعاقه الخ » أقول قد 
عامت ما في هذا مما قدمناه غير مرة 

(؟) قال الاسنوى ‏ وهذه الطريقة الى قررها المصنف نقلما الخ » أقول 
قد عامت حقيقة الحال فيها فتذ كر لتملم وجه ان الامام م يوافق لءض الغقهاء 
المذكور فان عبارته بظاهرها غير صحيحة مال يثؤول إا قدمناه 
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من أموا لم اق )وغل هنذا الا عمال فن 2وا و الاين ا رك 
وجه من وجوه الاجتهاد غير شامل ثعول الالفاظ لاقوي بكون كالطارىء 
تفرج التخصيص وبكون حاصله تخصيص الملة » أقول شرع المصنف فى بيان 
الادلة المردودة فذكر منها شيثبن أح_دهما الاستحان وقد قال به أبو حنيفة 
وكذا النابلة م قاله الا مدى وان الحاجب واذكره الجهور لظ: م 0 
به الحكم بغير دليل حى قال الشافعى من استحدن فقد شرع أي وضع شرها 
جديدا . قال في ال مول و ليس الحلاف في في جواز اال فل الاستصار 
لوروده فى الكتاب كقوله ءالى ( وار قومك ادوا ا ) وفى السنة 
كةوله صلى اللهعليه وسل« مارآه المسامون حسنا فمو عند الله حسن »و : ألفاظ 
مجتبد.ن كقول الشافعي ف المامة أستحسن أذ تكو ثلاثين درا فثبت ان 
“الاق انما هو فى المنى وحينئذ فلا بد من تفسيره یکن قبوله أو رده وهو 
استفعال من امسن يطلق على ما عيل اليه الانسان ويهواه من الصور والمعاق 
وان كان مستقيحا عند غيره ولدس هذا محل اللاف لاتفاق الامة قبل ظهور 
الْخُالفين على امتذاع القول في الدين بالتشوى فيكون عل اللاف فما عدا ذلك. 
وقد اختاف المتأخروذ في التعمير منه على عيارات كثيرة ذكر المصنف منها ثلاثة: 
أحدها ”“ ولم يذكره الامام ولا صاحب الحاصل بل الآ مدى وابن الحاجب 
أنه دليل ينقدح في نفس الوبمد وتقصر عنه عبارته فلا يقدر على اظهاره وأ بطله 
المصنف بأن الذي يقوم قد يكون صحيحا وقد لايكون فلا بد من ظهوره 
أى بيانه ليتميز صحيحه عن فأسده ده ولقائل ان قول ان أراد المصنف بوجوب 


)١(‏ قال الاسنوى « وقد اختاف المتأخروف في التعبير عنه على عبارات 
كثيرة ذكر المصنفمنها ثلاثة احدها الخ » أفول هذا الدليل أجاب عنهالمصنف 
عا هو مذكور فيه وفي الاسنوى واءئرض عليه الاسنوي بقوله ولقائلاذيقول 
الخ فبذا التعبير ساقط لا يلتفت اليه على ال الجتمد الذي يبلغ من المي الل 
ينقدح في تسه دليل وتقصر عنه عبارته كيف يقبل اجتېاده وهو هذه الحال 
التعسة من العجز عن التعبير ما في نفسه 


)6غ) 


اظهارها نه لابكون قبل ذلك حجة على المناظر ذه ذا واضح لكنه ليس محل 
الحلاف وان اراد أن اوهد لايثيت به الاحكام فهو تمنو ع © ا ان يك 
المجنهد فى كو نه دلبلا فانه لا يجوز العمل به . التفسير الثانى قاله الكرخى أنه قطع 
المسئلة '" عن نظائرها لما هو أفوىأىهو أن مدل الانسان عن أذ حك في مسئّلة 
0 به فى نظائرها الى المسكم مخلانه لوجه أفوى يقنضى العدول عن 

الاول وذلك حيث دل دللى خاص على 3 راج دورة مادل عليه العام كتخصيص 
ألى حنيفة قول القائل مالى صدقة بالمال الزكوي دون غيره فان الدليل الدال: على 
وجوب الواء بالنذر يقتضى وجوب التصدق ميم أمواله ملا بلفظه لكن 
هبنا دليل خاص يقتضى العدول عن هذا الحكم بالنسبة الى غير الزكوى وهو 
REE‏ ن أمواهم صدقة ) فاك اراد بالمال في الا بة هو الزكوى 
فليكن كذلك في قول القائل مالى صدقة والجا.م هو قرينة اضافة الصدقة الى 
المال فى الصورتين . واء_ترض المصنف على هذا التفسير أنه ازم أن يكون 
التخصيص استجسانا لا نطباقه عليه ولا نزاع في التخصيص ولو بر الأمنف 
بالمكس فةال وعلى هذا التخصيص استحسانا کا عبرت به لكان اظبر . التفسير 


)١(‏ قال الاسنوى « وان أراد ان الجتهد لا يثبت به الاحكام فهو ممنوع 
الخ » أقول اذا( يكن الاستحساق الذي انقدح في نفس ذلك الجتهد نما ولا 
اجاءاً ولا قیاع صحيدا فلا يجوز للمجتبد ان بثيث به حكما شرهيا ومنی کان 
واحدا عا ذکر فلا يعقل اذ تة تقعس عنه عبارة اتېد فالذى تقعر ا 
لا يكون واحدا منها فلا نصح اثبات الاحكام اأشرعية به 

(؟) قال الاسنوى « التفسير الثاني قاله الكرخى انه قطع المسئلة الخ » اقول 
وهو تفسير صحيح وفاية ما امرض به عليه الت انه لا بازم عليه ان يكون 
التخصيص استدسانا ها عبرالمص:ف أى فالتخصيص استحسانا ما بقولالاسنوى 
اذ لافرق بين العبارتين في المعنى وهذا الاءتراض يلتزمه الكرخى لكن مخص 
ذلاك بكل قياس في أو نض أو اجاع قابل القياس ااظاهر لا مطاق مخصص بل 
هو مخصص خاص في موضع خاص کا سيأني انضاحه 
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الثالث قاله أبو الحسين انه ترك وجه من وجوه الاجنهاد”!) غيرشامل شعو ل الالفاظ 
لوجه أقوى منه بكون كالطاريء على الاول فأشار بقوله ترك وجه من وجوه 
الاجتهاد الى اف الواقمة الى اجتهد فيها الجتهدون طا وجوه كثيرة واحمالات 
متعددة فيأخذ الجنهد بواحد منها ثم أنه بتر د ذلك الوه للا هو أقوي وا<ترز 
بقوله غير شامل ثعول الالفاظ عن خصيص الهم وم فان الوجه الاول شامل ثعوله 
الالفاظ واحترز بقوله يكون كالطاريء على الاول عن لرك أضعف القياسين 
لاجل الاقوى فان أقو اھا ليس في کم الطارىء قال ن کان طارماً عليه فهو 
الاستحسان . ومثال ذلك العنب قنه قد ثبت حرم بيعه بالزبيب سواء كان على 
راس الشجر أم لا قياساً على الرطب ثم ان الشارع ارخص في جواز بيع الطب 
على رووس النخل بالآر فقسنا عليه المنب وتركنا القياس الاول لكون الثانى 
اقوى فان احتمل الثاني القوة والطرآن كان استحسانا وهذا التفسير يقتذى ان 
يكون العدول عن حكم القياس إلى النص الطارىء عليه استحسانا وليس كذلك 
عند القائلين به . واعترض عليه المصنف بأن حاصله يرجم الى الى الاستحسان هو 
مخصيص العلة وهو المعبر عنه بالنقض وليس ذلك ما انفرد به المنفية ‏ کا سيق 
انضاحه في القياس . وفي قول المصنف ان حاصله مخصيص العلة نظر”"' بل حاصله کا 

)١(‏ قال الاسنوي « التفسير الثالث قاله ابو الحسين انه ترك وجه مر 
وجوه الاجتهاد الخ » اقول ماقاله ابو الحسين وما قاله إلكرخى كلاهما عمى 
واحد وقول الاسنوي وهذا التفسير يقتضى ان يكوف المدول عن حكم القياس 
الى النص الطارىء عليه استحسانا وليس كذلك غير مسلم بل هو كذلك عند 
القائلين به و الحنفية ا ستسمع 

(؟) قال الاسنوى « واعترض عليه بان حاصله ورجع الى ان الاستحسارت 
هو مخصيص العلة وهو المعبر عنه بالنقض وليس ذلك مما اتفرد به الحنفية الخ » 
اقول ه وكذلك بل هو قول الكل کا ستسمع Î‏ 

(۳) قال الاسنوي « وف فول المصنف ان حاصله مخصيص العلة نظر الخ »> 
اقول قد عاءت ان الاستحسان هو اما قراس ذف ىاو نص من الكتاب او السنة 

١‏ دابع 
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اله الا مدي الرجوع عن حكم دليل لطر أن دليل خر أقوى منه وهذا أم من 
کف الملة وقد تألخص م ن هذه المسثلة ان احق ماقاله ان الحاجب ا 
اليه الا مدي انه ١‏ لاتق استحسان تلف فيه قال : 


اواجماع جاء على خلاف القياشس الجلي الظاهر وه_ذالا يكوث الا مخصيصا لعلة 
هذاالةقياس فا قاله الا مدى وما قاله المصنف إعوى واحد ومراد اله مدى بالدليل 
فى قوله عن حكم دليل هو القياس الظاهر وبالدليل في قوله لطرا أذ دليل اقوى 
هو القاس اط او النص ه ن کتاب أو سنه أو اجماع 5 

)۱( قال الاسنوي « وقد تالخصمن هذا أن الق ماقاله ابن ا اجب واشار 
اليه الا , مدىاً له الخ € اقول ان الشافعية قسهوا اة اس باعتبار الةوة القاس 
جلي وهو ماعل فيه الغاء الفار ق كقياس الامة على الد فى حق التقوم على عتق 
البمض وان كان اق ان هذا المثال من دلالة النص لا من القياس كن قد مر 
ان فر بها منم اسحى مله قياسا والى قياس خفي وهو مام بعل فيه الذاء الفارق 
متفق على التعبد به بين الانام وقيل القياس الجلى هو قياس الاولى بالحكم على 
غره كقياس الضرب علي التأفيف وقياس الواضح المساوى بحيث لا بنبخي ا 

شك فيه كقياساحراق مال اليد يم على اكله والخفى هو قياس الادتي على الاعلى 
ل على ابر ف حر مه FF‏ ا وقسمره ارتا باع مار العلة المي قماس علة 
وهو اصرح فيه ما كقوطم التفاح مطعوم فيحري فيه اأربا كاير والى قماس 
دلالة :ف كرفيه الملة صريحاودل عليه بملازم! كقياس قطم ا جما عة بالواحد عن قتلوم 
بالواحد الثابت باجماع الصحابة مجامع وجوب الدية فيهما اذاكانا خطاين وهو 
دليل القصاص فمل من وجوب الديةووجوب القصاص لامب موجبان متلازمان 
.وحدها ووجوبف ما وجب به القصاص فا لذ كور ملازم العلة لا العلة نفسمأ والى 
:قاس ف مدى الاصل وهو مالا حم ان الاصل والفرع الا نی الها ارق ولو 
كان ظنيا ولا يناج الى اش 1 حر كالفاء كون المفطر جاعا في يجاب ب الكهارة فامها 
الستدعى النابة والذنب لامها كاسمها شارة وخصوص الجاع لا دخل ەی المنابة 
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« الثاني فيل قول الصحابي <دة . وقيل ا خااف القياس . وقال في القدم 
والذنب واا هى افطار فى صوم أداءرمضان عمداً فتجب الكفارة إعمد الاكل 
أيضا وهذا سوقونه على طر بق الال 0 م الحنفيةفقسموا القاس باءتءار التمادر 
الى قياس جلى وهو ما يتبادر اليه الذهن ف أول الامر والى قياس خفى وهو 
مالا بتبادر اليه الذهن الا بعد التأمل والثانى الاستحسات بالممءى الاخص 
وكثراً ما يراد به فى الفقه هذا المءى وقد يقال لكل دليل فى مقابلة القياس 
الظاهر نص من كتاب او سنة كالنص الوارد في الام وهو قوله تعالى(يا أما الذبن 
او | اذ تدايتم بدن الى أجل مسمى فأكتبوه 1 تولهصبىالله عليه وسلم « من 
أساف فليسلف في كيل معلوم أو وزذمعلوم الى أجل معلوم»فانه جاء على خلاف 
القياس الظاهر وطمذا قال الامام انا اثيتنا الحم بالاسة<سان على خلاف القياس 
والمراد به نص الرجم أو اجام كالاسة سناع وها اذبة ول لاخراز مثلا اخرز لى خنا 
بقيمة كذامن جإدكذاوقدركفافبهذا ,نمقدعند الحنفية بيعالاعدة مع اذالقياس بای 
عنهلمدم المبيم الا انان قد الا جاع على جوازهفيالصدرالاول لانهمكانوا بتماملون 
به منغ رككير أو ضرورة كطبارة الحياض والا بإرإعد تجسما والقياس بقتذى 
أف لاتطهراً بدا ليقاء الماء النحجس ولو قليلا وكذا ارضه ححجسة لم ستعمل فيه المطبر 
الان حي بالط ارة لاضرورة والوقوع ف الحرج المظيم م هذه الذرورة اما راجمة 
الى الجاع والقروزة ك و الى القياص الى فن انكر الاستحسان وقال 
من استحسن فقد شرع ۾ بدر المراد به والذى ال ه_ذه المقالة هو الامام 
الشافعى رذى الله عنه فنوم من حمل وله هذا على انكار الاستحسان وقوله فقد 
شرع على ذم من اسمتحسن وبعض هذا الفربق قال فيه أنه : بدر المراد بالقياس 
عفا الله عنه وليس هذا الا ما يقول الشافعى عند تمارض الاقيسة هذا استحسنه 
وبعضه كصاحب جع الجوامع قال فان قق استحسان مختلف فيه فن قال به 
فقد شرع تال الجلال بتشديد الراء کا قال الشافى رضى الله عنه من استحسن 
فقد شرع أى وضم شرعا من قبل تفسه وليس له ذلك اه. ومنوم من حمل قول 
الشافى هذا ءلى مدح مرل استحسن وقال بالاستحساذ المتفق عليه كالشيخ 
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ان انتشر وم يخالف . لنا قولهتمالى فاعتبروا ينع التقليد . واجاع الصحابة دى 
الاكبر مد بن عر الاعي الشهير بعحبي الدبن وخاتم الولاية ا حمدية فانه قال فى . 
الفتوحات ان مةصود الشافعى من قوله هذا مدح المستحسن وار امن 
استحسن فقد حار بنزلة نى ذى شرإمة وأتباع الشافى لم يفرموا كلامه على 
و<بهه هذا والله اغلم . وما قاله صاحب جع الجوامماوجه. قال فى الاوح هوفي 
الاغة عد الشىء حسنا وقد كير فيه المدافعة والرد على المدافمين ومنشاًه) عدم 
تحقيق مقمود الفريةين وميى الطعن ٠ن‏ الجاندين الإرأة وفلة المبالاة فان 
القائلين بالاستحساف يريد وف به ماهو أحد الادلة الاربعة والقائلدين بان من 
استحسن فقد شر ع بريدون ان مناثيت حکا بانه مستحسن من غير دليل عن 
الشارع فهو الشارع لذلك الم حيث لم يأخذه ٠‏ نالشارع ثم ساق اختلافاً في 
لمر فه اه . ولذيى قال في جع الجوامع وشرحه الجلال الاستدسارت قال به 
ابو حتيفة أى واصحابه واصداب مالك قال زكريا وانكره الباقون قال الإلال 
من العلماء م المنابلة مخلاف قول ان الحاجب قال به الحنفية والحنابلة وسر 
بدليل ينقدح فى تفس الجنهد تقعر عنه مبارته ورد بانه أى الدليل المذكور 
ان حةق عند الجتهد فعتبر ولا إضر قصور عبارته عنه قطعا وان( يتحةق عنده 
فردود قطماً وفسر ابا بمدول عن قياس الى قياس أقوى منه ولا خلاف فيه 
مهذا المعنى فان أقوى التقياسين ققدم على الا خر قطما أو بعدول عن الدليل الى 
العادة للمصلحة كدخول الجام من غير تعيين زمن المكث وقدر الماء والاجرة 
قانه مءتاد على خلاف الدليل للهملحة وكذا شرب الماء من السقاء من غير نعيين 
قدره.ورد بأنه ان ثدتامها أى المادة حدق راا فى زمنه عليه ألملاة والسلام 
أو لعده من غير انكار منه ولا من غبره فقد قام دليلها من السنة والاجاع قيعمل 
مها قطعاً والا أي وان ل تثبت حقيةتها ردت قطما فلم يتحقق مى للاستحسان 
ما ذكر بصلح علا لانزاع أما استحساق الشافمي التحليف على المصحف والحط 
فى الكتابة لبعض من عوضها ونحوها كاستحسانه فى المتمة ثلاثين درها فليس 
منه أى ليس من الاست<ساذ الختالف فيه ان محقق وانما قال ذلك لماخ 


):١ه(‎ 


جواز خالفة بعضهم مضا . وقيا سالفروع علي الاصول .قيلاسحالي كالنجوم . 
فقبية مبيئة في عاطا اه فقد حذف ما قدمناه عنهما ما قاله الشافمى رضى الله منه 
ولذلك كله قال الاسنوى وقد تلخص من هذه الم مل ان المق ما قاله ابن 
الحاجب وأشار اليه الآ مدى الى خر ماقدمناه وقال في مسلم الثبوت والأق انه 
لابتحقق استحسان تاف فيه قال شارحه فانه اف أريد به ما بمده العقل حسنا 
فلم يقل بثبوته أحد واف أريد ما أردناه فهو حجة عند الكل فليس هو أمراً 
يصلح لاتزاع اه . وباجملة ليس الاستحساف عندنا الا دليلا معارضاً للقياس 
وهو مءارضه والاس:<سان ان کن قياسا تمدی حكمه الى ماوراءه لوجود عل 
متعدية خالية عن الموائم وان لم يكن قياساً بل كان نضا أو اجاعافلا يتمدى 
الك منه الى المسكوت لان النص أو الاجاع حينئذ على خلاف القياس فلا 
يجوز القياس عايه وذلك كا جاب عين البالم عند اختلافه مم المشترى فى الأن 
قبل قمض المبيع في ضمن التحالف استحسان قيامي لانكاره وجوب التسلم الذي 
هو دعوى المشتري كا ان المشئري ينكر زيادة لمن التي ادعاها البائع فكل منهما 
مدعى عليه .ور على الحصومة والجواب لصاحبه والعين عليه من قضية القياس 
فتعدى الى الاجارة اختلف فيها المتءاقدافث قمل استيفاء المستأجر المنافع فانه 
يدعى التسلم عا تقدمر:_ الاجر وينكره الجر وهو يدعى زيادة الاجرة 
وبتكرها المستأجر فكان كل منهما مدعى عليه فوجب التحالف! وكذلك الحم 
في ورثة البائم والمشترى لكون كل من الفريقين مدعي على الأ خر ومدعى 
عليه قبل القمض في:<الهان وجب عين البائع في ضمن امجاب التحالف بعد القيض 
بالنص فقط وهو قوله صلى الله عليه وسل « اذا اختاف البيعاف والسلعة قائمة 
بعينها حالها وترادا » لان المغتري لا'دعوى له وان كان قوله فى صورة 
الاثيات لانه من يمير على الخصومة واذا ترك لا ترك فلم سق الا مدعی عليه 
فالقياس ان لا يحلف لكن اما حاف لديث التحالف فلا يتعدى الى الاجارة 
لمك استيفاءالمنافم المعةود عليهاولا الي ورئة المتقاعدين . واورد عليه ان الأعتري 
لو أقام ألمينة قبلت منه وهو فرع الدعرى فيكو ن الشتري مد عا أ فو 5 


)::5( 


قلناالمرادعوام الصحابة . قيل اذاخالف القياساتيم البر . قلنار عاخالف ماظن دليلا 


/ دَق الا مدعى عليه e‏ عشم . وواه ال بينة المدعى عايه قد تقمل ا 
اذا كان قوله مما يدخل حت الم كا هنا الا ری ان سنه ذي اليد على النتاج 
مة.ولة وهقدمة على سنه الارج المدعى فلا مرم كن كون ال مشترى مدعى عليه 
ذقط وانه لا حاف بعد القبض اف لاتقل بينته وقد بحث فى هذا صاحب الفو 4 
کی مسلم الأموت بان البائع فمل القعض مدع لريادة ان ومدعى عليه من حبة 
المشكري المدء ى للتسام وكذا المشتر ي فيجب عليهما اقامة البينة تذور لدعو اها 
وعند عدمها لئان بالنص وهو فو له عليه الصلاة و السلام الالبينة على من ن ادعی 

والدين على من أنكر » لا بالقياس وفى صورة القيض بحاف 2 متالعاً هذا 
النص وانما يحلف ,جد رث التحالف لو كان فى فوة هلها حى يصاح معارضا 
فخصي»ه لكن قالوا هذا حبر مش مور وخبر التحالف حبر واد بل تكلم في 
صعدمه ضا فيذبئى ان لا جب الت الف دل عين المشري وان وجب فایس ما 
نحن فيه الا قافہم اھ . واقول أما قوله وعند عدمها لدان بالنس وهو قوله 
عليه الم_لاة وااسلام الخ فهو «سلم ولكن لا ينافى اف ماقضى به النص موافق 
للقياس فهو أص معال ولذلاك جاز قبل القبض قياس الاجارة عليه قبل استيفاء 
المنافم لان العلة حينئذ قائة اما بعد القبض فيتصور ان تكوف السلعة قائمة في 
على البيم لهك القمض و لقصو د القثيل فقو هم ان جاب عين البائع عند 
اختلافهما في الأن قبل القيض استحساف قيامى لاينافى انه ثابت بالنص أ نضا لان 
النص معلل غابة مافيه ان يكوف دليل العلة متناولا حم الفرع لعمومه 
وتقدم ان الختار عدم اشتراطه لما تقدم انا قولهواءا حاف محديث التحالف 
لوكان في قوة أاخ فنقول هر في قو ته لان كلا آحاد غايته ان حديث البينة على 
من ادعى مشبور لكن حديث التحالف قطمى الدلالة وان كان ظى الثبوت 
وحدارث «الينةءبى من ادعى 6 ظلى إلدلاةفان کان مو ته أقوى من ىوت حداثث 
التحالف -قديث التحالف أقوى من حيث الدلالة لان <_ديث البينة قد خص 


(£۷) 


وم يكن » أذول اتفق الملاء ‏ قاله الا مدي وابن الحاجب على أن قول الصحابى 
ليس محة )0 على احد دن المدابة الجتّهدين وهل أهو دحة على غير حکی 


قو له دمحمد والبينة «منته کا اظہر ذلك ن تفع فروع الفقه واما اكم في صحةه 
تال لاس كل تكلم ف ح<_درإث اسيم بل اعا امع الشكلم المقمول له الأردود. 
و بعد هذا تقول ان النةية م يلوا كل استحساف قيامى بل قسءوه الى مأ قوى 
اثثره باف لم يكن فيه فساد خنى والی ماظهرت صدته في ادی»ء الرأى وان كان هذا 
الظاهر ها بالنسبة للقياص و<فى فساده فيهءرف بالتامل وقسءوا القياس الى 
ما ضهءف اثره بان لعرف بالتأمل فساده والى م ظمر فاده ف بادرىء الرأى وحفيت 
ص دته وذلك بان شهم اليه مەی يده قوة فاول الاول وهو الاس ةتحساث الذى. 
قوى اثره مقدم على أول الثانى وهو القياض الضميف الاثر وثانى الثاني وهو 
القياس ا فى الصحةمقدم على ثانى الاول وعو الإستحان الخفى الفادوهذا ظاهر. 
قال صدر الشر عة الظاهر امتناع التعارض بين الاس:<سان والقياس الصحيحين 
باطنا مو el‏ رکیل ضا ظاهراً 97 ل كونا وين القوبين منهوأ رآ اروم 
التناقض فى الشر ع بتحةقهما وهوعال نعم بقع التمارض لاجهل واذا فرضناهما 
مسن أطنا اد قو بین باط فلا دخر فيهما لجهلنا وعلمنا اه بالمنى فالمراد نع 
التعارض منمه فى الواقع و نفس الامر فلا ينافى انه بقع ظاهرا مهل القيقه وذلك 
والنصوص لاتتعارض فيالواقع واقس الامر ۴ هو واضح 

)١(‏ قال الاس :وى « اتفق اللدهاء كا قله الآ .دى وابن الحاجب على ان قول 
الصحالى لاس مجه الخ 0 أقول وهدله ف جم الجوامع حوءثُ قال قول الصحالى 
على محال غير ححة وفقا اه. واستدل على ذلك صاحب جم الجوامم فى شرح 
المختصر بان الممحالى الا خر ان كان عتهدا قلا يجوز لاجتهاده والا فوظيفةه 
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الجنهد غير حجة على غير الصحالى أرضاً اتفاقاً لان غير الصحابي ان كان نمدا 


(04:) 
المصنف فيه أريعة أقوال: أحدها أنه حجة مطلةا وهومذهبمالك”©وأحدةوى 
الشافعي كا نقله الا مدى وعلى هذا قبل ص به موم كنا أوسنة فيه خلافه 
لاصحاب الشافمى حكاه الماوردى والثانى أنه انخالف القياسكان ححة والاؤلا 9) 


غلا يجوز لاحتهاده والا فوظيفة» التقليد فلا بكون هناك وجه لاوفاق في 
الصحالي دون غيره . قال الاسنوى فى الاستدلال باجاع الصحابة رضىالله عنبم 
علي مخالفة بءضهم بعضا ما صنع الصفوى فى شرح» على المنهاج. أقول يلزم تحرير 
موضع اللاف أولا فأقول قال في الموائح يذب ان يكوف التزاع فى الصحابة 
الذين افنوا اعمارم فى الصحية واوا باخلافه الشريفة كالخلفاء والازواج 
المطبرات والعبادلةوان وحذيفة ومن فى طبقتهم لامسامة الفتتح فان اكثر م 
محصل طم معرفة الاحكام الشرعية الا تقليداً اه كا ان النزاع فيا لمتعمفيه البلوى 
أما فما لمم به البلوى وورد قول الصدالى عالقا لممل المستلين فلا يجوز الاخذ 
به اتفاقا لانه لا يقل فيه السنة فلا بيد ماهو دومما مما بقمل الشمهة ,الا ولى 
فيه ولا فما مختلف فيه الصحابة فانه لا يوز الاخذ فيه قبل التأمل بل 
يجب التأمل فا يوافقه الرأي يئر خذ به ولا نما بكوف يحيث سكت الباقون عند 
عامهم به فأنه الجاع يجب اتباعها تفاقاً وفما عدا ذلك وقم اللاف 

)١(‏ قال الاسنوي «أحدهاأن = (alla‏ وهو مذهب مالك الخ » أقول 
وهو أيضاً مذهب جاعة من أة المنفية منهم الامام ابو بكر الرازي الشهير 
بالخصاص والامام ابو سعيد البردعي والامام نر الاسلام البزدوي وثعس الانمة 
السرخسدى وأتباء»م وهوقول الشافعى في القديم واد في روابة 

(؟) قال الاسنوي « وعلى هذا فل بخص به وم كتاب الخ » أقول قال 
في جع الجوامع وني مخصيصه العموم قولان قال الإلال الجراز كغيره سنل 
المجج والمنع لان الصحابة كانوا يتركرف أقواطم اذا سمموا العموم اه 

(۳) قال الاسنوى « والثانى انه ان خالف القياس فانه حدة والا فلا » اي 
لانه ما قال الال لايخالفه الا لدليل غ_يره حلاف مااذا واذةه لاحتال ان 
يكوف عنه فهو الححة لا القول اه وفيه نظر لاله لا خصوصية لاقياس بهذا بل 


):9( 


واثالت : 3 0 حجة درط 80 ده و خا بخالفه أحد اوقل المصنف 
598 الامام واي مدى و ثنماءهما كابن لماعك التق ١‏ وقد همق ف 


جميع الادلة كذلك فعلى هذا القول يكون قول الصحاني حجة أيضاً اذا خالف 
غير القياس من الادلة الاخري ولذلك قيل ان هذا القول مينى على ان القياس 
غير <جة وكل هذا مبى علي ان المراد بالقياس القياس المصطاح عليه اما ان 
ادنك مقتغى القواعد ڳا هو أحد اطلاقانه فلا درد قاله المطار مع زيادة للايضاح 

(1) قال الاسنوى « والثالث انه بكون ححة بشرط اف ينتشر الخ » أقول 
فيه انه ان اجتمع فيه شروط الاجاع السكوتى فبو الحجة لا القول والا فلا 
وهذا وجه ضعف هذا القول 

(0) قال الاسنوى« ونقله المصنف عن القدم»حيث قال وقال في القديم ان 
انتشر . أقول وني اليدخثى عليه وقال في الجديد لابةلد الجتبد صحابيا ولا 
يقلد مالم آخر وهو الختار اه. وني حاشية شيخ الاسلام ان ظاهر كلام ابن الصباغ 
ان ماذكره في القول القدم ذكره في الجديد أيضا قال وعليه فتضعيف ا صنئف 
له من حيث انه قول صحاني لا من حيث انه انتشر وسكت الباقوف عليه فانه 
حيذكذ حجة وعليه يحم ل كلام متنا فبا بقع من الاحتجاج به منذلك اه . وقد 
لمت سبب ضعفه اله ان اجتمع فيه شروط الاجاع السكوتي فهو الحجة والا 
غلا ) عامت ما قدمناه ان محل الحلاف ان لا يكون فول الصحاني بحيث سكت 
الباقوق عند امهم به فأنه الجاع يجب اتباعه بالاتفاق 

(۳) قال الاسنوى « الرابع وهو المشهورءن الشافمي وأصحابه انه لا يكو 
حجة مطلقا الخ » أقول عبارة جم الجوامع وشرحه وكذا على غيره كالتابمي 
لان فول الجتهد ليس بجة في نفسه . قال الشيخ إلامام والد المصنف كالامام 
الرازي في باب الاخبار من المدصول الا في الح التعبدي فقوله فيه حجة 
لظهور ان مستنده فيه التوقيف من الذي صلى الله عليه وسل م قال الشافيي 


إلى رايم 


)8:٠١( 


٠‏ الاجاعقو لان اجاع 7 الخلفاء الاريمة حجة وقول 1 خر ان اجاع الش.خين حجة 
فلذلك لم يذكرها المصنف هنا واعل ان حكابة ه_ذه الاقوال على الوجه الذى 
ذكره المصنف غلط 0 شلمه لهأ حد من الشارحين وسلده اشتءاه مسكئلة عسكلة وذلاك 
رضى الله عنه روى عن علي رضى الله ونه اله صلى في ليلة ست ركعات 
ف کلب رکه ت سجدات ولو ثبت ذلك عن علي لقلت به لانه لا عال لاقياس 
فيه فالظاهر انه فعله تو قيا اه . وهومةتضى ماقاله في ملم الثبوت حب فرض 
الحلاف فما يمكن فيه الرأي وأسب القول بنفى القبول لاشافمى في الجديد 
والشيخ ای الحسن الكرخى وجاعة قال شارحه وعلى هذا استمر اصحاب 
الشافعي وقالوا قوله وقول مجتبدا خرسواء اه . ففرضه اللاف فما ذكر وحكابة 
قول الكرخى موافقاً لقوله لان على صحة ما قاله والد صاحب جم الجو امع 
وقال صاحب التوضيح وعند الكرخى حب فما لايدرك بالق.اس لانه لا وجه له 
الا السماع أه. وعلىهذا الاطلاق فى كلام الاسنوي مقيد هذا 

)١(‏ قال الاسنوى « وقد سبق فى الاججاع قول ان الاجاع الخ » أقول فى 
ججمالجوامع وشرحهوقيل قول الشيخين فقط قال الجلال أي الى بكر وعر أي 
قو لكل منهما حدةبخلاف غير همالحديث (3:دواباللذين من بعدى الى بكرو بير » 
حسنه الترمذي وقول الإلال أي قول كل منهما اشارة الى ان المراد ان قول كل 
ممرماححة منفردة ٠‏ وقيل قول الخلفاءالار بعة الا لال أى الى بكر و رومان 
وعلي أي قول كل منهم حجة بخلاف فيرم لحديث!ه عليم بستني وسنة اللفاء 
الراشدب نالخ »6 دک الترمذيوم الاربءة 3 تقدم ف الاجاع بمأنه أه. فقول 
الجلال أي قول كل منب-م اشارة الى اذ المراد ان قول كل واحد منهم حجة 
منفردة وهذا شىء والقول الذى تقدم فى الاجاع ان اجاع الخلفاء الاربعة 
حجة شىء آخر وكذا يقال فما تقدم مثل ان اججاع الشيخين حجة فان ما هذا غير 
ماتقدم ولا مرم دن القول بان اججاع الخلفاء الاربعة ححة أو اجاع الشيخين 
حجة اذ قول كل واحد منهم أو منهما حجة فذكر القولين المذكورين فا لاجاع 
لابغنى عن ذکر هذن القولين هنا 


)51١( 


أن اكلام هنا في أمربن:أحدها أن قول الصحانى “هلهو حجة ألا وفيه ثلاثة 
مذاهب : ثالثها اف خالغ القياس كاف ححة والا فلا . الامر الثانى اذا قلنا ان قول 
)١(‏ قال الاسنوى « واعلم ان حكاءة الافوال على الوجه الذى ذكره الممنف 
غاط : تنه له أحد من الشار حين وسببه اشقباه مسئلة عسكلة وذلك لان الكلام 
هنا في أمربن اح د ها ان قول المحافی 5 » أقول ان صاحب جمع الجوا مع 
حكاها على الوجه الذي حكاه المصنف تقر ما مع زيادة نبهنا عليها فما سبق فقال 
وكذاعلى غيره قال الشيخ الامام الا فى التعيدى وقيل ححة فوق القياس فان 
اختلف صحابياذ فكدايلين وقيل دونه وقيل حح-ة اف انتشر وقيل ان خالفه 
القياس وقيل اف الغم أأيه قياس تقريب. وبناء على عدم ححية قوله حك فى 
تقايده قو لين المنع وهو قول المحققين ج قال امام الحرمين لار تفاع الثقة عذهبه 
د اذم يدون مخلاف مذهب كل من الائمة الاربعة لا لنقص احتهاده ن 
اجمهادهم اه ماخصاً منه ومن الللال وقدمنا ان صاحب جم الجو امم صحح 
الجواز وانه قال لا خ_لاف ف الحقيقة بل ان تحقق موت مذهبه جاز تقليده 
وفافاً والا فلا كذا نقله ءنه الزركشى واجاب عنه ان اللاف موجود بتحةق 
بوجه آخر ذكره ابن برهان وهو ان جواز تقليده مني على جواز الانتقال فى 
المذهب اه زكريا ولا يفي ضعف هذا الجواب في ان الكلام في تقليده مطلقاً 
ولو فيل تقليد غميره على ان القول عنم الانتقال من مذهب الى مذهب مطاتا 
غير صحيح بل الصحيح انه لا خلاف الفا و ان من انتقل لغرض صحيح 
كالتخفيف عن نفسه جاز اتفاقاً لان المقلد لا مذهب ل والتزامه لمذهب امام 
معين أنتزام »الا ازم شرعا واف كاف الانتقال لغرض فاسد دنياوي لم يزاتفاقاً وم 
هن امام كالسعد وغيره انتقل من مذهب الى مذهب. ومنهذا 0 اذ الاقوال 
الار بعة الى <عاها المصئف انا هى فى كون قول الصحابى حجة او لا واننا اذا 
قلنا انه ايس بحجة ففى تقليده القولان اللذان ذكرناها وان قول الشافمى 
الجديد بعدم جو از تقليد الم.حانى معنا ان قوله ليس بحجة هطلقا الا فما تقدم 
استثاؤه کا انك لم ما نقلناه قرسا عن المدخشى وحاشية شيخ الاسلام ان 
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الصمحابة ليس بحجة فبل يجوز للمجهد تقليده فيه ثلاثة أفوال للشافعي :الجديد 
أنه لايجوز مطلقا . والثالث هوقول قدي انه ان انتشر جاز والا فلا هك_ذا 
دعوى الاسنوى اف القول بانه ان انتشر ليس قولا ف التقليد واعا هو ةول 
الشافمى فى القديم والجديد بانه حجة وعامتانه اذا اجتمع فيه شروط الاجاع 
المكوتى فو حجة اتفاقاً والا فلا فا قاله المصنف هو المق. والذى اوقم 
الاسنوى في هذا قول الشافعى رضي الله عنه في الجديد لابةلد المجتبد صحابيا م 
لابق ءالما آخر فا منه اذ المراد بالتقليد فى عبارة الشافعى تقليد الصحاى 
مذهبه وليس كذلك بل مراد العافمى بقوله لا بقلد الجتبد صحابيا الخ بيان 
وجه أنه رجه الله لا يجمل قول الصحانى حجة وارجم ره الله الاحتجاج 
بقول الصحاني الى التقليد بان التقليد هو قبول قول بلا حجة وأخف المد 
بقول الصحالى الْجتهد وفمله حجة له فى أخذه به بدون أن برجم الى دليله قبول 
لقول الصحانى بلا حجة وكلاهما عرد فلا يجوز . والحاصل ان هناك فرقا بين 
جواز تقليد مذهب الصحانى وبين كون قوله ححة فان الاول انما هو بالنظر 
للعوام ولا فرق فى ذلك بين الصحانى وغيره من النهدبن بل المدار على نحةق 
ثبوت المذهب وصحة نقله فى حةق مذهب الجنهد وصح نقله عنه جاز تقليده 
صحابيا كان أو غيره وان لم بتحةق ثبوت «ذهبه ولم يصح نقله لا جوز تقليده 
معان کاو غبره الا ترى الى ما علل به صاحب جع الجوامم عدم جواز 
تقليد الصحابة من ارتفاع الثقة بمذهبه اذ لم يدون وقول ال جلال مخلاف مذهب 
كل من الائمة الاربعة لا لنقص احتهاده عن اجهادهم ونقى صاحب جع الجوامع 
لحلاف المقيقى فى تقليد المحانى دون الحلاف في كون قوله حجة فان هذا 
الحلاف مبنى على ان الاحتجاج بقول الصحابي والاخذ به هل هو قبول قوله 
بلا حجة فيدخل في التقليد فيمتنم لاتفاقهم على الت الّجتهد اذا 
خرج من الاجماد وغلب على ظنه حم فلا يجوز له ان يقد مخالفه ونعمل بنظر 
غيره ويرك نظر نفسه كا صرح به الغزالي في المستصنى أو ان الاحتجاج بقول 
الصحاني والاخذ به ليس كذلك بل فول بالدليل فلا يدخل في التقليد . قال 


(4۱۳) 


صرح به الغزالى فى المستصفى والا مدي فى الاحكام وغيرها وأفر دوا لكل حكم 
مسئلة . وذكر الامام فى المحصول نحو ذلك أيضا فتوثم صاحب الماصل أن 
في ملم الثبوت وشرحه في دليل نافي الحجية لوكان مذهبه ححة بازم تقليد 
الجتبد غيره وهو باطل اتفاقا. والجواب اذا كان مذهبه حجة فن مأخذ المكم 
بأخذه فلا تقليد اذ أخذ الك دن ماد الدليل ليس تقليداً. وعبارةالمستصفى 
الاصل الثاتى من الاصول الموهومة قول الصحابى وقد ذهب قوم الى ان مذهب 
الصحالي ححة «طلقا وقال قوم انه <حة ان خالف القياس وقوم الى انه حجة 
في قول أنلى بكر وعمر وقوم الى ان الجة في قول الخلفاء الراشدين اذا اتفقوا 
وال کل باطل مندنا . ْم قال الشيبة الامسة اذا قال الصحابي قولا فلاحمل له الا 
مماع خير فيه قلنا فبذا اقرار بان قوله ليس بمحة واا المححة ابر الى آخر 
ماقال فى هذا المبحث .ثم بعد ذلك ٠سئلة‏ ان قال فائل ان لم يجب تقليدم فبل 
يجوز تقليدم قلنا ان العامى لدم وأما المال فانه ان جاز له تقليد العالم جاز له 
تقليدثٌ وان حرمنا تقليد العالم لاعالم فقد اختاف قول الشافمى رحمه الله فيتقليد 
للصحابة فقال فى القدم يجوز تقليد المحالي اذا قال قولا وانتشر قوله وم 
مخالف وقال في «وضع آخر يقلده وان ) ينتشر ورجم فيالجديد الى انه لا بقلد 
العالم دحاب ۴ لايل الما آخر ونق ل المزنىعنه ذلك وان العمل على الادلة الى بها 
يجوز امحابة الفتوى وهو ال حيح الغتار ءنه اذ كل ما دل على حرم تقليد 
العام العام 5 سيأتي في كتاب الاجهاد لا بفرق فيه بين الصحاني وغيره أه 
المقصود منه .ثم قالبعد ذلك فصل فيتفريع الشافعي فى القديم على تقليدالصحابة 
ونصوصه قال في كتاب اختلاف الحديث انه روى عن على انه صلى ف ليلة ست 
رکمات فى کل ركعة عدت سجدات قال لو ثبت ذلك عن على لقلت به وهذا لانه 
رأى انه لا قول ذلك الا عن توقيف اذ لاال للقياس فيه وهذا غر مرضي 
لانه ل ينقل فيه حديثقاً حى يتأمل لفظه ومورده وقرائنه وخواه وما یدل عليه 
وم بتقيد الا بقبول خبر برويه صحاني مكشوة بمكن النظر فيه فسا كان الصحابة 
يكتفون بذكر مذهب مالف للقياس ويقدرون ذلك حديثاً من غير الصريح به 
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المسئلة الثانية أأيضاً فى كونه حجة لكن المحصول في الصراح.ة ليس كالا<كام 
ميرح : عا تو همه فرأى ال مصنف حالة اختصاره أن تفريق أقوال الحم الواح_دى 


وقد نص ف موضع أ خر ران قول الصحالى اذا انتشر و يخالف فيو <حة وهو 
ضعيف لان السكوت ليس بقول فاى فرق بين اف ينتشر أو لا ينقشم الى | غر 

ما ذكره من نصوص الشافم ى في القديم. وةاڵل ف 8 خر ها وهذا كله مر جوع عنه 
اه . وقد عامت مما قدمناه اف الغزالي مصرح بان نص الشافعى في القديم ان قول 
الصحابي اذا انتشر فو <<ة وان شيخ الاسلام زكريا الانصارى قال ان ظاهر 
كلام ابن الصباغ ان ما ذكره في القديم ذكره فيا ديد أرضا وان ما ذكره الغزالي 
فى قول الصحاني على خلاف القياس خالفه فيه الشيخ الامام والد صاحب جم 
الجوامع لنفس ماروى عن علي دذفى الله عنه ومنه_ذا للم ان الذزالي حک 
الحلاف أولا في ان قول الصحالى حجة يجب العمل به فابطل ذلك وقال ان قوله 
من الاصول الموهومة ثم انتقل بعد ذلك الى القول بالجواز بدليل قوله فان 
قال قائل ان لم بحب تقليدم فبل يجوز تقايدم ونقل في هذا أن الشافعى قال في 
القديم يجوز تقليد الصحالي اذا قال قولا و 0 الى خرماسيق ثم ذكر نص وص 

الشافمى فى فصل الذى إلى ذلك ان الشافعى نص ان قول الصحالى اذا انتشر ولم 
يخالف فبو ححة فدل هذا كله ان ماذكره الغزالي في باب الجاع اما هو متعلق 
بغرض واحد وهو كون قول الصحابة حجة فذكر أولا الحلاف فى انه يجب على 
'الجتبد الاخذ بقول الصحانى فيكون أصلا ودليلا من الادلة ورأى بطلان 
القول الوجوب ثم انتقل الى ذكر الحلاف في جواز تقليد الجتبدعتهداً خر 
0 الحواز وابطله أيضا بناء على القول بانه بحرم تقليد التبد تدا أ خر 
ثم ذكر بعد ذلك نفس نصوص الشافمى في القديم فما بتعلق بذلك أيضاً وقال ان 
ذلك مرجو ع عنه. واما مسال التقليد فقد ذكرها الغزالي فى باب الاجتهاد 
وذکر وجوب الاجتهاد على الم مد ومحر مم التة ةليد عليه فى مسدلة خاصة وفرق 
بین ما اذا خرج الجتود من‌الاجتہاد وغلب على ظنه حكن فقال اله لا جوز له أن 
بيقلد مخالفه وإعهل بنظر غر ه ورك نظر تسه وبين ما اذا ينظر فصل بين ما 
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لآبدى فاخ جال المسعلدين م ن الاقوال وجعه فى هذا الموضع فازم منه 
اذالقول المفصل بين الانتشار وعدمه”') تفصيل في الاحتجاج به وليس/ كذلك 
دل اءا هو تفصيل فى جواز التقليد اسا م عدم الاحتجاج به فأفيمة .والعحب 
اعا هو من فوم صاحب الحاصل فانه ک ف يترجم مصاف مسثئلة واحدة مر ين 
عتوالين1” ور جمتين مستقلتين .واعلم انى القول بجو از التقليد نصعليه في الا مق 
اذا كان طاجزا عر ا كالما فاحاز له التقليد وقال ان هذا ا 
وان کان متمكناً من الاجتهاد في إعض الامر وما جزا عن البعض الا تحصيل 
عل على سبيل الاب دأء وهذا قال فيه الاشيه انه كالمامي اا ثم قال واا کلامنا 
الا E‏ اتد لو محث عن مسئلة وذظر فى الادلة ار بها ولا يفتقر الى 
تمل عل من غيره فهذا هو الجتهد فبل يجب عليه الاجتهاد أو يجوز له اف يلد 
ذيره كى فى الجؤاز وعدمه خلاقاً ونقل عن القاضى انه اختار منع تقليدهوقال 
وهو الا ظبر عندنا ثم ذكر باق مسائل التقليد فى الفن الثاني قبل هذا المطاب في 
التقليد والاستفتاء وحكم العوام فيه . ومن هذا تمل ان الغزالي ا حك 
هذه الاؤوال الانى ممل واحدة وهى مسكّلة کون قول الحا ححة أو لس 
بحجة وكونه أفرد لكل مسئّلة لا يناف ان ما ذكر بالمسئلتين متعلق موضوع واحد 
ولذرك ذکر ف جع الجوامع الموضعين ف مسكئلة واحدة وفرع موضوع تقليد 
المحانى في مذهبه على القول بان مذهب الصحالبي ليس يحدة تغذ هذا التحربر 
)١( ٍ‏ قال الاسنوي « فلؤم منه ان الول المفصل بين الانتغار وعدمه الخ > 
أقول قد عامت من عبارة المستصني ان كون القول المفصل مفصلا في الاحتجاج 
هو صربح نص الشافمى في القديم وما نقله شيخ الاسلام زاريا عن ابن الصباغ 
ان الشافعى كا ذكر هذا في القديم ذكره فى الحديد وان هذاالقول لاوجهلضعفه 
الا من حيث انه اطلق فى الانتشار ولم يفصل بين ما اذا اجتمع شروط الجاع 
السكوتى فيكون ححة اتفاقا وبين ما اذالم #تمع فلا يكون حجة عند الشافعية 
كا قدمناه 

(؟) قال الاسنوى « والمدب انما هو من فم صاحب الحاصل فانه كيف 
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مواضع متعددة"") فو اذن جديد لا قديم قوله «لنا» أى الدليل على کو نه ليس 
محجة مطلقا النص والاججاع والقياس . أما النصفقوله تعالى ( فاعتبروا يا أولى 
الابصار ) أمر تعالى أولى الابصار بالاعتبار مى الاجتهاد وذلك ينافي التقليد. 
لان الاءتهاد هو البحث عن الدليل والتقليد هو الاخذ بقول غيره من غير 
دليل وفيه نظر لاذالقائاين بكو نه حجة عنمون” كونه تقليدا وتجماونه كسائر 
الادلة على أن صاحب الاوى وجاعة حكوا خلافا فى ان الاخذ بقول النىصلى 
الله عليه وسل هل اسمی تقليداً أم لا 305 الا جاع فمو ان الصحابة اجہواعلى 
E‏ مصنف مثله واحدة مرتين متواليتين الخ » أقول ان الغزاللي م عل مما 
قدمنا ذكرأولا الحلاف فىوجوب العمل بقول د وعدم وجوبهوذ كر لمل 
ذلك الحلاف فيجواز تقليد الم.دابي وعدم جوازه وقالاننا اذا حرمة) تقليدالمام 
للعالم فقد اختاف قول الشافعى الى آخر ما قدمناه ثم ذكر فى فصل بعد ذلك 
نصوص الشافعى الى دلمءنما ان الاقوال التي أسبت لاشافعي اذا حرمنا تقليد المالح 
للءالم هي الي ذكرت فى نصوص الشافعى فى ان قول الصحالى حجة أو ليس بححة. 
ومن هذا تمل ان ذكر ذلك فى مسئلتين لاختلاف الك الذى مر فيه الحلافه 
وان كان الموضو ع واحدا وهذا لا مانم منه قطعا 

)١(‏ قال الاسنوى « واءلم ان القول بجواز التقليد نص عليه فى الام ق 
مو اضع متمددة الخ » افو ل ای اذ ۱ نتشر واجتمع فيه شمروط الا جاع السكو قي. 
فيكون <حة بلاخلاف 

(؟) قال الاسنوى « وفيه لان القائلين بكو نه حدة عنعوذ الخ » أقول قد. 
عاءت مما قدمناه ان القائلين بالمجية بةولوذاذا كاذ مذهبه حجة فن مأخذالمم 
نأخذه فلا تقليد لان أخذ الحم من الدليل ليس تقليداً فكان أخذ الحم 
بطربق الاجتهاد لا بطريق التقليد 

(۳) قال الاسنوی « على ان صاحب الماوي وججاعة حكوا خلاة فى الل 
الاخذ قو ل الى صلى الله عليه وسلم الخ » أقول ان الاخذ بنصوص الكتاب. 
والسنة أخذ بالدليل ولیس تقليدا ا قول الغير بلا دليلباتفاق وأما كو نه 
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حواز مخالفة لعضهم لعضا فلوكان قول الواحدٍ منهم حجة لوقع الانكار على من 
خالفه منم . . وهذا ادن ليس هلى محل النزاع فان الحلاف فى غير الصحابة كا 
تقدم وقد حاب عنه بأنه اذا كاذ مذهيهم جواز مخالفة بمضهم بعضا فان ل يكن 
مذهروم دحة ة على فيرع" عاق لغيرثم مخالفة كل واحد منهم ا حدة جاز 
ليثم ذلك أيضا ھی مخالفة كل واحد منم لان مذهيوم حجواز مخالفة كلواحد 
منم والفرض أن معي ان القياش فوو ان قول ااے ہا ی لوس بححة على 
غيره من ع اللجتم دين ف اول ادن فلا رکو أيضا ححة في فروعبا والجامع 
بينهما كن المد ف المو ضعين من الوقوف على الحكم بطريقه وهذاا أ 
ضعيف لان المطلوب ف الاصول هو العلم مخلاف الفروع فن المطلوب فيما هو 
الظن وقد يحصل الظن بقول المحافى ولا محصل الل وحيلئذ فيكوت قو / 
ححة في الفروع دون الاصول . واحديج فير المصذف أن الاصل فى الادلة 29 
لسعى تقليداً أو لاسمى فہذا ثذىء 1 خر أن مماه تقليدا أراد من التقليدا لا تباع 
والاقتداء ( لقدكان لكم فى رسول الله اسوة حسنة ) وأما من لم سم ذلك 
تقليدا فهو يننى التقليد بالمعنى المصطلح عليه عند الاصوليين والفقهاء وهو 
ما ذكر ناه 
)0 قال الاسنوى« وقد مجاب عنه اانه اذاكان مذ هبم م جو از مخاافة لعضهم 
لعضا فان / يكن ن مھم حجة على غيرثٌ الخ » أقول هناك شق ثالث وهو ان 
مذهب كل واحد منهم <حة دى من عدا الصحابة وليس ححة على احد همرل. 
الصحابة حى اذا اختاموا فاللازم عل المجتهد الذي ليس منهم اللرجيحأً والتخيير 
فى العمل او التوقف ويعمل بالقياس أو بالاصل على اختلاف القولين م سيجى 
ر«( قالالاسنوى « واحتج غير المصنف بان الاصل ف الادلة ان لا 0 
فما دوذ قوم » أقولقال مثيتوا الحجية الا لدليل بدل على ذلك الاختصاص 
وهنا دليل وهوان الجتبد من الصحابة ممل الجتہد الآخر منوم وغير برهم لا 
يعائلهم لامتيازهم بفضل المت واشراق نور الندوة على بصائرهم وقد عامت 


ان الكلام فيمن طالت صحبته ef‏ لا فىمسامة لمد الفح 
۳ه را 
رابع 
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ألا مخص قوم دون قوم وان فوهم لم يكن حجة فى زمانبه”'فكذلك بمدم 
عملابالاسةتصحاب . قو له «قيل الخ »أي احتج منقال بأنه ححة مطلقا بقوله عليه 
الصلاة والسلام «أصحانيكالنجوم بام اقتديتم اهتدم »جعل الاهتداء لازما 
للاقتداء بأى واحد منهم كان فدل على كونه ححة والا / يكن المقتدى به 
مبتديا .وأجابالمصنف بأن الطاب هنا" انما هو مع الصحابة لكؤنه خطاب 
ثافبة فانتفى دخول غبرث ثم ان الصحابة الغاطبين بذلك لا وز أذ يكونوا 
٠‏ جبهدين لكو نه ليس محل اللاف كا تقدم فتعين ا كوفءالمراد منه أن العامي 
منم اذا اقتدى باي | ينهد کان منم اهت دی وهو صحيح مسل . و اغات 
الا مدي اقاي وان كان عاما فى أشخاص الصحابة فلا دلالة فيه على عموم 
الاهتداء فى كل مابقةتدى به وعند ذلك فنقول يمكن حمله على الاقتداء بهم فبا 
بروونه . وهذه القاعدةاتى أشار اليما قد تقدمالسكلام ميا لكن حهنا جهة 
تقتضى الءموم المعنوى وهى أرتب المج على الوصف فان الاقتداء مرئب علي 
كونهم صحابة اما ن ذهب الى انه اذا خالف القياس كان ححةوالا فلا فأحتج 
انه" اذا خالف ل قلا تملله الا أنه اطلع على خبر فاتبعه والا فیکون قد 
)١(‏ قال الاسنوى « وبان قوطم م يكن حجة في ز مانم الخ » اقول قد 
علدت ان اللاف ف العمل في الاستمحاب اذالم يطرأ ما إصلح للتغيير وهنا 
قد طرأ وهو تفاوت درجة الصحابة وعلوها بالنظر الى درجة من إعدم 
(؟) قال الاسنوي « وأجاب المصنف بان الطاب هذا 4 » أقول هو 
اعتراض فى عله ولكن قد علمت ان الحنفية بقولون ان الاخذ بقول الصحافى 
ليس تقليداً بل هو اخ عا أخذ به الصحالى لا بقول الصحانى 
)”( قال الاسنوى « واما من ذهب الى اذه اذا خالف القياس كانححة والا 
فلا فاحتج انه الخ » أقول مذهب أ كثر ال1نهية ان قول الصحابى 0 يمكن فيه 
الرأي ملدق بالسنة لالمثله وغااف فى ذلك أو الحسن الكرخى من المنفية 
قن العمل به ا تاه الشافعى فى الجديد وججاعة آخرون كا ققدم واما فما 
لا در ك باارأى فالممل به واج عند اصحابنا الحنفية اتفاةا كتقدر قل مدة 


(6۹) 


ترك القياس المأمور به وانقدحت عدالته وذلك باطل وحينئذ فيكون قوله ححة 
لاسةازامه الحجةلا لذاته. وأَجا ب المصنف بأن رعا" خالف القياس لشىء ظنهدليلا 
وم يكن كذلك فى تفس الامر . وأجاب فيره بأنه يازم منه أن يكون مذهب 
الميض بقول ابن مسعود وانس لانه لا بد من حجة فعلية لان الفتوى والعمل 
بغير حجة شرعية حرام والصحابة بريئون عنه لعدالهم فالحجة في الحقيقة مقلية 
2 تقلية والاول منتف بالغرض فتعين الثاني فله حك الرفع فذهيه حيئكذ دليل 
الدليل فيكون كالا جاع واوردوا عليه بانه لوكان الام را قلم لوجب على 
الصحالي العمل نه أا اذ المر فوع واجب الاتباع على الصحالى وغيره ولوجب 
عليذا ايضاً العمل بقول الت-ابعي فما لا يدرك بالرأى لانه لاند من حجة نقلية. 
ينا . واجاب التفية عن ذلك بأن هناك فرق بين الصحابةوغءرثم فان لاصحابة 
ان برتانوا بعضهم من بعض فيجوز أن لا يعمل بعضهم بقول إمض واو فيا 
لابدرك باارأى اما حن فلا نتكلم فيهم الا بخير ولا نرئاب منهم بوجه لقيام 
الحجة على عدالتهمكالشمس على نصف النبار وأما التابعى فيجوز لنا الريبة فيه 
لعدم دلالة النص على عدالة التابمين واا الظن باستقراء المال وقد يجاب أيضا 
أن امخاذ الصحالى مذهيا فما لا جال للرأى فيه يدل دلالة قاطمة أو مظنونة ظا 
قويا انه سمع فيه شيعا فوو قطعى عنده ميو نا ثم هو مشاهد للقرائئن فلا مخملىء 
في فهم المراد فدهب الصحاني دليل الدليل وأماءات_ابعى فلاس هو سام 
فالمسموع ليس مقطو ع الثبوت وهو غير مشاهد لاقرائن المفهمة از عليه الحطاً 
ف فهم المراد وظن ماليس دليلا دليلا ومع ذلك اله_دالة فيم غير منصوصة 
فاضمحل فيه ظن الدلالة على الدليل 

)١(‏ قال الاسنوى « وأجاب المصنف بانه رعا الخ » أقول بعلم ال جواب عنه 
مما تقدم من أن امخاذ الصحابى مذهباً فيا لا جال لارأى فيه الى آخر ما قدمناه 
فيكون احمال انه خالف القياس لما ذكره المصنف احتالا عقلياً بعيداً ل بقم عليه 
دليل وكل امال هو كذلك لا يمول عليه لان المسئلة ظنية 


١ 


١ 


(f۰) 


الصحاني حجة ‏ على الجتهدين من الصحابة أيضا بمين ماقالزه ولم يتعرض 

المصنف للقول المفصل بين اف بنتشر أم لا ”" لكونه قد سيق الكلام عليه في 
الاجاع قال : 

)١(‏ قالالاسنوىة وأجاب غبره بانه يلزممنهاق يكوق مذهب الصحانى حجة 

الخ » أقول لم الجواب عنه مما قدمناه بان هناك فرقا بين الصحابة وغيرمم ال 

(۲) قال الاسنوى « ولح يتعرض المصنف للقول المفصل بين ان ينتشر ام 

لا الخ » أقول قد عامث انه ان اجتمع فيه شروط الاججاع ال.كولى كان حجة 


قطما والا فعلى الحلاف هذا وقال في مسل الثبوت وشرحه تنبيه لا رواية فى 
المسئلة المذكورة عن أبى حنيفة وصاحبيه بل اختلف عملم فتارة يقلدوذ ونارة 
لا فل يشترطوا اعلام قدار زاش المال المشاهد في الل لان الاشارة كالتسمية فى 
المعرفة والتعيين يرتفغ بها الجم_الة واشكرطه بقول ابن تمر ونسب الى تمر بن 
الطاب ايضاً فم يلد صاحياه وقلد هو وضمن صاحباه الاجير المشترك فما عكن 
الاحبراز عنه كالسرقة لا رق الغالب بقول ان المۇمنين علي , ن انی طالب 
کرم الله وجبه رواه ابن أنى شيبة وروی الشافعی هنه انه كان يضمن الصياغ 
والصائغ وقول لا بصبلح الناس الا ذلك ونهاه أبو حنيفة بناء على انه أمين فلا 
لضن لودع الا اذا وجد التمدي فل يعلد هو ودَلد داحماه ا كن . قال الشيخ 
عبد الحق الدهلوى فى فتح المناذ في تاد مذهب النماف قال ابن ال مارك قال أو 
حنيقة ما حاء عن رسول الله صلى الله عليه وعم فبالرأس والمين وماحاء عن 
اصحابه فلا أتركة فهو نص صصريح منه على أنه ةلد المحابة وأما مله فى بعض 
المسائل على خلاف قو ل الصحالى فاءله ثبت عنده معارضة قول آخر ۴ قيل فى 
مسئلة التضمين ان امار الممومنين عليار 6 عنه بل قل فيه حد ذا مرفوما افم 
اه وقيها اا تذييل . التابعى ولوز ام يفتواه رأى الصحانة ف عصرم ليس 
مثابم قلا يكوف قوله كالمرفوع لمدموجود المناط وهوالسماع ومشاهدة القرائن 
ولا فضلية الصحابة روى عن الاماماذا اجتممت الصحاءةسامنا لم واذا جاء التابمون. 
زاجناهم وفى روابة لاأقيدم هر جال اجتېدوا وحن رجال ہد .کذا في النةرير 


(€۲) 


« مسكئلة . مئذت المءنزلة تفو بض الحكم الى أي النى صلى الله عليه وسلم 
والما) لان الحكم ,قبع لمصلحة وما ليس يعصلحة لاإصير مجمله اليه مصلحة. قلنا 


كذا فى الحاشية وان صح هذا فبرشدك الى أف اجماع الصحابة يوجب العمل 
ولا عيرة بالة_ابمين عند حضرم-م ( فاستدلال البععض ) على صدة تقليده 
) رد شريح ( وهو تالعى جليل القدر قلده القضاء أمير الموْ منين مر بن الطاب 
فبقى قاضياً الى زمان أمير المرْ منين علي بن أي طالب كرم اله ووا 
الكرام وبقى بعده ثم ترك القضاء زمن فتنة عبد الله بن الزبير واستعفى اجاج 
الظالح م ن القضاء فأعفاه لما رأى من عدم تمكنه من الك باحق ومات هو رضي 
الله عنه سنة سيم وثمانين ( شهادة الامام ال ن ) رضى الله عنه ( لمي وهو ) 
أي أمير المومئين علي كرم الله وجبه ( بقبل الان ( في الغبادة للاب حين حاء 
ار المؤمنين لي وهودي شر ما أدعى عليه ه أن الدرع الذي في بده درعه 
وأنكر هو فطلب شربح منه البينة خاء بالامام الحسن وقنبر فقال أقبل شهادة 
مولاك ولا أقبل شهادةا بنك فامتنم ع الموْ منين عن أخذ الدرعفأشلم الہودی 
وكان ممه الى أن استشهد بصفين ( وغالفة مسروق ) وهو أيضاً من كبار 
التابعين ( ابن عباس فى ايجاب مائة من الابل في النذر بذ بج الولد الى شاة ) 
وقال ليس ولده خراً من اسمعيل فرجع ابن عباس عن قوله ( لا فيد )خر 
قوله فاستدلال البعض فان غاية ما أزم منه أن خالفة التابمى الصحابى قد وقم 
وام اا ححة ة فنأ بن. : نم يدل على عدم تقايد الا( ي للصحابي وهذا بض غير 
تام عند من رأى الجية 5 شرحاً وان خالف أمبر المؤمنين عليا لكنه وافق 
أميرا لو منين مر ويوافق أيضاً المديث المرفو عالمروي في الهداية الذى خرجهني 
فتح القدير بسند متصل برواية الشيخ ای بكر الرازى عن ام المؤمنين عاكشة 
الفيديكة رضي الله عنېادلا جو زشېادة!لوالد لولده ولاالولدلوالده ولااارأة أزوجبا 
ولا اأزوج لامرأته ولا المبد لسيده ولا السيدلعيدة ولا الشر يك لشربكه ولا 
الاجر كن امنتا جره » وتخالفة مسروق كحك سلمان مخالفاً داود فيالحرث والولد 
كار وى في الصحديدين اه . وقول صاحب فواتح الرجوت فان فاته مالزم منه الخ 


(TY) 


الاصل ممنوع.واذ سل فل لا جوز أذيكون اختياره أمارة المصلحة . وجزم 
دوكوعه موسى بن مرا لقوله عليه السلام بعد ما أنشدرت ابئة النفر بن 
وقوله وهذا أيضاً فير تام عند من رأي الحجية فان شريحاً وان خالف أمير 
المؤمنين عايا الخ كلاهيا يدل على أن للتابمى مخالفة الصحابى ويمتير مجتهداً مثله 
فيقتضى أن اماع الصحابة دون التابمى الذى اعترفوا له بالاجتهاد والفتوى له 
يكون حجة وهذا هو الذى صرح به الغزالى في المستصفى قال فيه وقال قوم 
يعتد باججاع التابعين بعد الصحابة ولكن لا يعتدخلاف التابعى في زماذالصحابة 
ولا يندفع اجاع الصحابة مخلاؤه وهذا فأسد مهما بلغ العا لعى رشة الادتباد 
قبل مام الاججاع لانه من الامة جاع غيره لا بکون اجاع جيع الامة بل 
اجاع اليعض والحجة فى اجماع الكل ثم لو اججعوا ثم بلغ رتبة الاجتهاد بعد 
احجاعهم فهو مسبوق بالاجاع فليس له الان أن يخالف كن أسل بمد مام الاجاع 
وبدل عليه قوله تمالى ( وما اختلفم فيه من شىء كه الى الله ) وهذا تلف . 
فيه ويرد عليه اماع الصحابة على السو بغ الا جهاد لاتالمى وعدم انكارثم عليه ` 
فبو جاع منهم على جواز الحلاف كيف وقد عل أن كثيراً من أصحاب عبدالله 
اة والاسود وغيره) كانوا فتونث فى عصر الصحاءة وكذاالحسن المعسر ي 
وسعيد بن المسيب فكيف لا إعتد بخلافهم وعلى الخملة فلا يفضل الصحاى 
التابعى الا بفضيلة الصمحبة ولوكانت هذه الفضيلة خصص الاجاع لسقط قول 
الانصار بقول المهاجرين وقول المهاجرين بقول العشرة وقول العشرة بقوله 
الحلفاء الاريمة وقولم بقول أَبى بكر وعمر رضى الله عنهم . فان قيل روى عن 
عائّشة رضى الله عنما أنها أنكرت على ألى سامة ابن عبد الرحمنعاراة الصحابة 
وقاات« فروج لصقع مع الديكة» قانا وما د را مقطوع 8 و شدث عن مالشة 
ما ذ كرتم الا بقول الا حاد وان ثبت فمو مذهيها ولا حجة فيه ثم لملما أرادت 
منعه من خالفة,م فما سيق اجاعهم عليه أو لعلها ا ت عليه للافه في مسألة 
لا عتمل الاجتباد فى اعتقادها م أنكرت على زيد بن ارقم ى مسألة العينة 
وظات ان وجوب حسم الذرلمة قطعي أه, ها قال صاحب الةو اح لیس على ها 


(f) 


الحرث «لو معءت او الافرعق ا( ج أكل عام فقال «لو قلت ذلك 
لوجب» ونحوه .ولا لعلها ىتت دلت صوص E‏ وتوقف الشافعى 64©. 


يفبغى بل هو استنتاج فأسد وقصة زيد , ن ادغ مذ كورة في فواتح ار هوت 
على ملم الثبوت فى شرح مسألة . قال الرازى وغذره و الصحان فم يكن به 
ارأى ملمحق بالسنة فراجعها لنقف منها على القية 

وقول الاسنوي « ولم يتعرض المصئف 0 المفصل بن أن ينتشر الخ » 
أقول حاصل ما تقدم فى الاجماع أن قول البعض فما تعم به اليلوى و لسمع 
خلافه ف کقرل البعض رسكوت الياقين وانه اذا قال بعض الجتبدين قولا 
وعرف به الياقون وسكتوا عليه و : ينكروا عليه ففيه مذاهب ان عند 
الامام أنه لا يكوذ اجام ولا حجة وقال هو والا مدى انه مذهب الشافعى 
وقال الغزالى ان الشافعي نص عليه فى ال-د بد وقيل انه جاع بمد انقراض 
عصرم وقيل انه ليس باجماع ولكنه حجة وقيل لا بكون اجماعاً 
ان كان القائل حا 6 والا فمو اجماع وعن الامام أحمد وأ كثر المنفية 
أنه اجماع وححة . واختار الا مدى أنه اجماع فا ى محتعج به ووافقه ابن 
الحادب ف الختصر الكبير وف الصغير حصر اختياره في مذهعبين هما القول يانه 
اجماع والقول بانه حجة وان هذا كله اذا لم يكن السكوتمتكر را وأماالسكوت 
المتكرر في عدة وقالع فهو دليل الوفاق لاله ينفى الاحمالات الي سك بها من 
لم يقل انه اجماع وانه اذا قال بعض المجنهدين فولا ول يشر ذلك القول بحيث 
لان بلغ الجميع ولم يسمع من أحدمايخالفه فقد اختافوا فيه فنهم من قال يلحق 
عا عاموه وسكتوا عن انكاره لان الظاهر وص وله اليهم ومنهممن قال لابلحق 
به لانا لا ملم ان کان بلغوم أولا واختاره الا مدی ومنهم من قال أنكان ذلك 
القول فيا آعم به الباوى فيكون كقول البعض وسكوت الباقن لان موم الباوى 
يقتضى حصول العم وان لم .كن كذلك فلا قال الامام وهذا التفصيلهو احق 
اه ملخصاً . وهذا كله اغا هو في الحلاف فى الاحتحاج بقول لەض الجنهدين 
اناو فير صحابي اذا انتشر ولم به الباقون و ول بنکره خد ف 3 م 


(€4) 


أقول اختلفوا فى انه هل يجوز أن هوض اله ثعالى اكم الى ني أو مام بأن 
يقول له احكم ما شت فانك لاحك الا بالصواب” فقالت الممتزلة لاجو زوقال 


ينتشر ذلك القول ولكن سكتوا عن انكاره من حيث اله اجماع أو 
باجباع وعلى هذا الثانى هل هو حجة أو ليس بحجة الى آخر تلك الاقوال 
وأماماهنا فو خلاف خاص بقول الصحالي وأله ليس حجة على 
مثله اتفاقاً سواء كان مما عكن فيه الرأى أم لا واما على غيره ففيه الحلاف 
والتفصيل السابقهنا وهذا شيه وما تقدم في الاجاع شيء خر . برشدك الى 
هذا اثفاق اليم هنا على ان قول الصحالى ليس حجة على مثله اتفاقاً مطلقا 
مخلاف ماهناك فانه على التفصيل الذى تقدم فى باب الاجاع والحلاف هنا 
والخالف فير الخلاف والخالف هناك وتنيه 

)١(‏ قال الاسنوي «اختلفوا في انه هل موز ان يفوض الله تعالى الم 
الى ني أو عام بان يقول له احك عا شئت فانك لاحك الا بالصواب الخ » أقول 
اعم ان الحلاف في مو ضعين الاول هل. وز عةلا ان يفوض الله تعالى الحم لني 
أو مالم فيقال له احكم با شت فو ضواب والغتار عند اكثر الشافعية والمالكية 
وإمض الهنفية الجواز عقلا وتوقف الشافعى وعليه امام المرهين وقيل جوز 
التفو بض للنى فقط دون غيره . وقال اكثر المءكزلة لا يجوز التغو يضاصلا وعليه 
الامام ابو بكر الرازىالحصاص .الموضم الثانى على القول #وازه عقلا اختلفوا 
هل وقع ذلك والختار عند الأنفية وعند اصحاب الاثّة الثلائة عدم وقوع 
التفويض . واستدل القائلون بالحواز العقلى بان التفويض ممكن لذاته والاصل 
بقاء ما كان على ماكان . وهذا الدليل ممنوع لان دعوى انه مكن منوعة لاله 
استدلال اما بعين المدفى وهو الحواز المقلى ا عساويه فى الحهالة والتاوور 
وكيف لابكون تنما عقلا والحكم انما يكون طبق الحسن والقبح المقليين م 
مر وما هو حسن في نفس الامر فهو حسن لا يتغير وما هو قبيح فهو قبيح فلا 
و للتفو رض كا قال تعالى( يحل طم الطيبات ويحرم عليهم البائث) وقد تقدم 
أقامة الححة على ذلاك . واستدلوا على عدم الوقوع بان التعيد اما ليكول 


(6٥ ( 


موسی بن هران مجوازه ووقوعه . وتوقف الشافمی رجه الله في الإواز م قاله 
الامام واتباعه واختاروه وهو مقتضى اختيار المصنف أيضا فانه أجاب غن أدلة 
الفريقين ومقتضى كلام ابن برهاف فى الاوسط أنه مذهب الشافى ذانه قال كا 
حكاه الةرافىعنهمذهبناجواز هذه المسثلةووقوعما . واختارالاً مديوابنالحاجب 
أنه جائز غير واقع . وقال أبوعلي الجبائى فى أحد قوليه كا قالهالآمدىانه جوز 
للنى دون غيره . وهذه المسئلة قد جملها الامام وأتياعه عقب الاد كا جعلها 
المصنف وجماما الآ مدى وان الحاجب فى كتاب الاجتهاد . ووجه مناسيتها 
الاول انه اذا وقع تفويض الهكم الى الدى أو العام فتكون الاحكام بالنسية اليه 
غير متوقفة على الدليل وبكوف حكمهمن جلةالمدارك الشرعية . ووجه مناسيها 
الاجہاد ان الحكم قد تمين فيا من جهة العبد لا بطريق الوحى . اذا علمت ذلك 
فته احتدت الممتزلة على المنع أن أحكام الله تعالى تالعة لمصالح العياد”' “على ماسيق 
فى القياس فلو فوض ذلك الى اذتيار الميد لادى الى مخاف الحكم مل 
او جاز التفودض لادى الي جواز انتفاء المصلحة المنوط مما الحكم لهل التعيد 
بهاوالا يكن الج كذلك بل حك المفوض اليه حسب المصاحة كان اجتهاداً 
لاتفويضاً وهذا الدليل مدفوع بانه لايازم من عدم ملم المفوض اليه بالمصلحة 
انتفاؤها في نفس الامر فامل الا مر بعل انه تار مافيه المصلحة فيفوض اليه 
وهذا الاءتراض مردود بان حقيقة التفويض هو بير المفوض اليه بين ان 4م 
بالأيء أو بضده ولا يمكن أن تكون المصلحة في كل منهما ا هو واضح فهو 
حينذ مخيين بين تفوبت المصاحة وعدمه وان كان يقم اختياره لا فيه مصلحة 
وهذا التخيير لا بقع من الحكم لانه خلاف مقتذى الحكمة 

)١(‏ قال الاسنوى « فقد أحتجت المءئزلة علي المنم بان احكام الله تعالى تابعة 
مصالح العباد ال » أقول هذا هو يمعنى ما قدمناه في استدلال الي بكر الرازى 
والممتزلة وقد عامت ان كون احكام الله تعالى تابعة لمصالح العباد متفق عليه 


لايخالف فيه أحد الا من شذ وان هذا دليل على المنم فعلا 
٤‏ رام 


)855( 


المصاحة لجواز أن يصادف اختياره ماليس بمصاحة فى نفس الاءر وما ليس 
بمصاحة في نفس الامر لا إصير مصاحة عله الىالجنهد أى بتو لضه اليه ار 
انقلاب المقائق. وأ جاب المصنف بوجبين: أحدها أنه مب ى علي أصل ٤نو‏ ع وهو 

وجوب رعاية المصالح . الثانى سامنا ماذكرتم لكن لا غور أن کو اشا 
المد لمك امارة على وجودالمصاحة فيه( "أ وذلك أ بلئمة الله له الى الى اختيار 
مافيه المصاحة وان لم يعلم بها فان الله تعالى لما أخيره بانه لا محكم الا بالصواب 
وتوقف الك م بالصواب على المصلحة ازم انلا يحكم الا الماح . قوله«لقوله 
عليه السلام » أي استدل مومى بن عمران على الوقوع 2 بن : أحدها قضية 
النضر بن الحرث وهى على ما<كاه ابن هشام في السيرة أن النى صلى الله عليه 


)١(‏ قال الاسنوى « واجاب المصاف بوجهين اح ھا انه ميئى عنى غيل 
ممنوع الخ » اقول لا معن للمنم لعد كونه متفقاً عليه وهلي فرض اللاف فاق 
ان الم انها يكوف طبق الحسن والقبح المقليين وما هو <سن في نفس الامر 
فبو حسن الى | خر ماقدمناه 

0 قال الاسنوى « الثاني سامنا ماذ كرتم < ن 1لا جوز ان :کون 
اختيار العيد لك الخ » أقو ل قد عامت مما تقدم ان الكلام فى أن التفونض. 
مكن عقلا اولا والممتزلة والامام ابو بكر الرازى يقولون بعدم جوازه عقلا 
فكون اختيار العبد لك يجوز اف يكوذ أمارة على وجود المصلحة فيه انما 
هو فرع امكان وقوعه وهم بدعوذ انه غير مکن وذلك للا قدمناه من ان حقيقة 
التفويض التخيير بينان ب المفوض اليه بالشىء وضده وان المصلحة لا يكن 
ان تكون في كل من الضف_دين بل لابد ان تكون في أحدجما دوف الا خر 
فالتفو يض حينئذ مير بين تفويت المصلحة وعدمه وان كان بقع اختيار المفوض 
اليه لما فيه مصلحة وهذا التخيير لا يتأنى وقوعه من الحكم لمنافاته لاحكة لاله 
ير دين ما هو مصلحة وبين ماهو مفسدة فبو لابقع <تى يقال فيه ما اجاب به 
الامام ثانيا ۴ قاله الاسنوى من اذ الله يلهمه الضواب الخ فان كل ذلك فرعم 
وقوع التخمير 


(¥) 


ح8 :بام اة السول م 


وسلم حين فرغ من ددر الكيرى توج ه الى المدينة وەه الاسارى فلا کان 
بالصفراء أمر عليا فقتل النضر بن الحرث ثم أنشد بعد ذلك ما قيل فى القتلى فقال 
وقالت قتيلة بنت المرث أخت النضر بن الث : 


يأراكيا ان الاثيل مظنة 
ابلغ ها . متا ان رة 
دى اليك وهر 6 مسفوحة 
هل لسمءنزى النضر ان ناد شه 
اد باخ پر ضنء كرعة 
ما كان خر ك لو مغنت ورعا 
فالنضر أقرب من اسرت قرابة 
أ 


صيرا باد الى النية متّعما 


من صمح اة واف موفق 
ما ان تزال بها النجائب تخفق 
جادت بوابلها وأخري مخنق 
أ كيف اسم ميت لا ينطق 
في قومبا والفحل غل معرق 
من الفنى وهو المفيظ المعنق 
بأعز ما يفلو به ما ينفق 
وأحقبم الف كن عتق يمتق 
لله أر حام هناك تشقق 


رسف المقيد وهو مان موثق 


قال ابن هشام فيقال والله امل اذ رسول الله صلى الله عليه وسل لما بلغه 
هذا الشمر قال 9 او بلننى هذاقبل قتله لمننت عليه» هذا آخر كلام ابنهشام. وتخفق 
بم الفاء وكسرها معناه تضطرب والضن بكس الضاد الممحمة ممناة الذي يضن 
هه أى يبخل به لمظم قدره ويقال أعرق فهو معرق على البناء للمفعول فيهما أى 
له عرق فى الكرم وعلى البناء للفاعل عى أنتج . ورسف المقيدبالراء والسين 
المبملة هو مثى المفيد قاله الجوهرى. ومعنى قولها من صبح خامسة أي صبح 
اليلة خاءسة لامها كانت عكة و بينها وبين |الاثيل الذى بالصفراء وهو مكان قر 
أخبها هذه المسافة.ووجه الدلالة أن قوله عليه الصلاة وال لام دلو بلغنى لمننت 
عليه» يدل على ان الك كال مفوضا الى رأيه اذلو كان مأموراً بقتله لقتله مم 
شەر ھ| أم اسمده . والمصنف رجه اش یذ کر الشعروذكر ان الذي أنشدنه هي 


( A) 


بنت النضر وكذلاك ذكره الامام وال مدى واتباعبما وقد عرفت مما تقدم من 
كلام ان هشام ا أخته لابنته وصر<وا ارا بانها ألشدته لاي صلى الله عليه 
وسل وهو خلاف «قتف ى كلام ابن هشام . الدليل الثاني ان الى صلى الله عليه 
وسل خطب الناس فقال«يا أباالناس ان الله كتب مليك المج » فقال الافرع بن 
حابس أكل مام يارسول الله فسكت رسول الله صلى الله عليه وسل حى قاطا لائ 
فقال «لوقات نم لوجب ولا استطمتم» فهذا أإضايدل على أن الامر في هكان مفوضا 
الى اختياره.قوله« ونحوه» أى وهوهذن الدليلين كقوله عليه الصلاة والسلام 
دلولا أذ أشق على أمنى لامر م بالسواكعند كل صلاة» وكةوله «كنت ميتكمعءن 
زيارة القبور فزوروها» وكةوله«الا الاذخر4ني حديث العيا سالمشووروهو ان 
النى صلى الله عليه وسل قال « ان الله حرم مكة نوم اق الله السموات والارض 
لا يختلى خلاها ولا مضد شحرها » ذتمالالعياس الا الاذخر يار سول الله قال« الا 

الأذعر :»و ااب لأسف بان هذه الصور كا لا دل عن مو شن الك الاي 
الني صلى الله عليه وس لا<ئمال ان تكون ثابتة بنصو ص عمل 1 1 
مجوزة له على وفق ارادة بعض الناس كأن أوحى اليه بأن يقتل الاسارى الا أن 
يسأله سائل في أحدهم . والاحدن في الجواب أن يقال أما قضية النضر فقد 

يكوف عليه السلا خيراً فيه وني غيره من الاسارى '"'والتخيير ليس متنع اتفاتا 
بل هذا التتخيير ثابت في حق كل امام . وأما قولهللاقرع« لوفات نەم لوجب”" 


)١(‏ قال الاسنوى « وتحوه » أي ونحو هذين الدلينين كقوله عليه الصلاة 
والسلام الخ وكقوله تمالى( كل الطمام كان حلا لبىامرائيل الا ما 2 ارال 
على تفسه ) ذماختيار التحريم قد حرم 

(؟) قال الاسنوي « والاحسن في الجواب ان يقال اما قضية النضر فقد 
يكو عليه الصلاة والسلام مخيراً الخ » أقول وجه ذلك انه لا يازم من التخيير 
التفو بض لان التخيير حم معين وهو الاذن فى الفعل والترك يلاف ٠‏ النفويض 
فانه مخيير في تعيين الحم ولیس فيه حك معين 

(۳) قال الاسنوي « واما قوله للافرع بن حابس لو قلت لمم لوحب الخ» 


):19( 


فدلوله الوجوب غلى تقدر فول لعم وهذا صحيح معلوم بالضرورة فانه عليه 
الصلاة والسلام لا يقول نعم الا اذا كان الحكم كذلك ولكن من أبن لنا ان 
لمكم كذلك فقد بول من وقول اوفك نر لايدل على جواز قوها لان 
الق ااشرطية لا :دلعلى جوازالشرط الذي فيا . واما قولهداولا ان أشق على 


(0) 


9 ى » فحتمل ان الماريء تعالىامره‌ان ا هي عتدعدم المفقة” ' فاما وجدالشقة 


ل يأمرع .وأما فول « الا الاذخر » فيحتمل ان يكون اوحى سريم” ؟ او اطلق 
أقول حاصل هذا الجواب اذ الجلة شرطية تقدبرية مخبرة عن ازوم الال لاخر 
لكن لاخفي ان هذا بعيد لان العرف في مثل هذا اما هو للاختيار وان الشرط 
والجواب موكولان لاختيار القائل فالجواب الصحيح ان الله كان قد خير نبيه في 
ذلك فاختار الاسر على أمته ولو اختار وجوبه فى كل عام لوجب 

)١(‏ قال الاسنوى « واما قوله لولا ان أشق على أمنى فيحتمل ان البارى 
أمره الخ » أقول عامل هذا الجواب أإضا أن اجه شرطية تقديرية الى آخر 
ما سبق فما قله وفيه مافما .له والجواب عنه هو الجواب عا قيله من التخيير 

(؟) قال الاسنوى ١‏ واما قوله الا الاذخر فيحتمل ايكون بوحى سريم 
الخ » أي كلمح البصر وأقول سيا على رأى المنفية والشافعية القائلين ان الطامه 
صل الل عايه وسم وحي . قال صاحب الفوائح هذا هو الق فى الجواب وتال فى 
جع المواه بع الالام ايقاع شيء فى القاب شاج له الصدر بخص به الله تعالى 
ع 397 وليس بحعدة لهدم ثقة من ليس معهوما واطره خلافاً لبعض 
الم وفية قال الحلال ف قوله انه حجة فى حقه اما المعصوم كالنى صلى الله عليه 
وسل مو حجة في حقه وحق غيره اذا لعاق مهم کالرحی اه . وقول ال لال ححة 
في ذقه أى حدق الملهم دون غرره بذاك صرح الشيخ شهاب الدبن السب روردى 
ومال اليه التفتازائي فى لءض مصنفائه والأق ماقال صاحب من العقائد النسفية 
بعد ان ذكر اسباب العم والالطهام ليس من اسباب المعرفة فلمرجوع اليه في 
الاحكام هو الشرع وهو الصراطالمستقيم . قال شيخ الاسلام وبقرب هن الالهام 
ريا المنام فن رأى النى صل الله غليه وسلم في نومه يأمره بشيء أو ينهاه 


¥ 


)°( 
العام والمراد نه الصبوصوكان على عزم البيان" . وجواب الباق ظاحر ولا ثبت 


عن شىء لايجوز اعماده مم ان من رآه فقد رآه حقا لعدم ضبط الرائى اه . 

)١(‏ قال الاسنوى « ا أطلق العام وأراد به الوص الخ » أقول 
و<ينكذ يكوذ الاستثناء متصلا ولا بد من تقدير ضرورة لان كلام متكامين 
لارتبط أحدهما بالا خر كلام متك واحد فى زمانين لارتبط أحدها بالا خر 
إلا بتقدبر واذا قدر كان الاستثناء متصلا. غير انه برد على هذا الجواب ان العام 
اذا أريد به الخصوص يكون جازاً فلا بد منقريئة وكوف المتكام على عزم البيان 
لا مید شيعا فى فهم السامع فالاولى في الجواب ان يحمل على “وم اللا للاذخر 
وان الاستثناء متصل ويقدر فى الكلام ما بمجعله كذلك ويكون قوله عليه 
الصلاة والسلام «الا الاذخر» أا بوحى كامح البصرفكان هذ لواب هوالحق 
كا قلناه وأما كون الاستثناء منقطعاً وثبوت التخصيص لغير الاسةئناء أو كونه 
اما أر بد به الخصوص فكلاثما مجاز تاج الى فرينة تصرف الاستئناء رن 
الحقيقة. وأما تقدر ما مجمل كلا الائنين أو الواحد فيزمانين كلاما وا<داً فهو 
شائُم كثيرا . فان قيل ان الاستثناء يألى الخ فانه ينم الهم من الابتداء 
والنسخ يقتغي انه كان ثم رفع. قلنا نمم هوكذلك لان الاستئناء اما ان يكون 
من المقدر في كلام المباس أو من المقدر في كلامه صلى الله عليه وسل ان لافريا 
ذكره عليه الم-لاة والسلام وتكل به اولا تان الكلام الاول يعم مطلقا ولا 
استثناء فيه م سخ حم بعض افراده بالكلام الثاني الذى جملنا الاستئناء منه 
واما الجواب ءن قوله تعالى كل الطمام كان حلا الخ اننا لانسلم ان التحريم كان 
بالتفويض بل كان بدليل ظى لاح له باج ماد فقرره الله عليه فصار شريءة ولمل 
هذا الدلولهر انه كان مغ را ليدنه فور حرام: عليه وي يده ما عنان عياض قال 
جاء اليوود فقالوا يا ابا القاسماخبر نا مما حرم اسرائيل على نفسه قال «كان يسكن 
البدو فاشتكى عرق النسا فل يبد سب لمرضه الا لوم الابل وألبائها فلذاك 
حرمپا » قالوا صدقت 


.2)181( 


له دح ف أدلة القاطمين أزم مذه صحه ة التوقف ٠‏ ' فلاجل ذلك كان هرو 
المختار 29 . قال : ءظ 


)١(‏ قال الاسنوى « ولا ثبت القدح في أدلة القاطمين الخ » أقول قد 
عامت انه لاقدح فى دليل المءتزلة والامام اني بكر الجصاص الرازى وانه الحق 
ها قلنا 

(؟) قال الاسنوى « فلدلك كان هوالختار » أقول قد ممت ان المختار عند 
الحنفية وعد اجات الاءة الثلائة الياقفين القطع بعدم وقوع التفو بض 
لا التوقف لا قلناه من ان التعيد اما بالا جهاد لاقادر عليه واما التقليد لاعاجز 
عنه فلم لبق عل للتفو يض. ولذيك قال في جم الجوامم وشرحه لاجلال يجوز 
أن يقال من قبل الله تعالى لني أو عام على لسان ني : | احكم ا نشاء فى الوقائع 
من غير دليل فهو صواب أو موافق کی ان ا ااه اذ لا مالم من 
جوازهذا القول ويكون أى هذا القول مدركا شرعياً ويسمى بالتفويض لدلالته 
عليه وتردد الشافى فيه قيل في الجواز وقيل فى الوقوع ونسب لا<مهور 
فصل من ذلك خلاف في الجواز وفي الوقوع على تقدبر الجواز ثم قالا ثم الختار 
بعد جوازه كيف كاذانه لم يقم اه . ومما بناسبهذه المسئّلة تعليق الامر باختيار 
المأمور حو افم ل كذا اق شئت فمله وفيها تردد قيل لا يجوز لما بن طلب الفعل 
والتخيير فيه من التنافر والظاهر الجو از والتخير قريئة على ان الطلب غير 
جازم وقد روي اليخارى ]نه صلى الله عليه وسل قال« صلوا قبل المغرب» قال في 
الثالئة «من شاه» أى ركءتين كا في رواية ابي اود كذ يؤخذ من جم 
الجوامع وشرحه أيِضا . وأقول قد علمث فى اول الكتاب ان المق ان الاباحة 
طلب على وجه التخيبر لا قدمنا من ا كل الاحكام انشاء مطاوبة إصيغة الطاب 
وتنقسم باءتبار كون الطلب جازما أو راجحا أو طلب الكف جازما أو راجحا 
Ê‏ طلب الفعل على وجه التخيير وعلى هذا لا وجه لاتردد بل امتعين القول 
بالجواز والوقوع في هذا 


(FY) 


ف 7 و 0 0 - وفيه أواب 


ب الأول 


فى تعادل ف نفس الامر # منعه الكرخ خى وجوزه قوم 
و<منئذ فالتخيير عند القاذ ى والى على وابنه والتساقط عند بعض الغقهاء فلو 
حكر القاضى باحداهما مرة ل يحكم بالاخرى أخرى لقوله عليه الملام لان بكر 
لاتقض في شيء واحد يحكين تافين» أذول لما فرغ المصنف من تقر الادلة 
شرع في بیان حكمها عند تعارضها فتكم فى التعادل والتراجيح وذلاك. لامها اذا 
تعارضت فان لم يكن لبعضها مزية على لض الا خر فهو التعادل وان كاذ ذهو 
الترجيح : ثمانه جەل ال -كلتاب مشتملاءلى أر لعة اواب : الاول مما في التعادل 
والئلاثة الباقية في التراجي.ح وذلك لان الكلام في التراجيح ان لم يختص بدليل 
معين فهو الدحث عر: ا السكلية ک سي اني وان اختص 00 يل الذى يرجح 
قل :مار که اها کاب أو اجاع 00 قياس فالكتاب والاجاع لا يجرى 
فیا ال جیح ا ( اما الكتاب فلاله لا ترجيح لاحدى الا تين على الاخرى فند 
تعارضهما الا بان تكوذ احداما مخصصة للاخرى أو ناسخة لها وقد سىق 
1 کلام فهما فلا حاحة الى اعادره مع انه قد اشار اليه في الك م الرايع مر 
الاحكام الكلية للت اجج .واما الاجاع فلانه لا تمارض فيه 0 تقدم في موضعه 
فتلخص ان الترجيح اع يكون لاحد الخحبرين على الا خر او لاحد القياسين على 
الا خرفلذلكا صرت مماحث التر جيح فى الاواب الثلاثة .اذا علمت ذلك 
فنةول التعادل بين الدليلين القطعيين ممتنع لما ستعرفه “و كذلك بين القطعي وااظى 

)١(‏ قال الاسدوى « واف اختص فالدليل الذي يرجح على معارضه اما كتاب 
أو اجاع أو خيرأو قياس فا كاب والاجاع لا يجرى فيهما الترجيح الخ » 
أفول هذا على طريقة الشافعية و 2 الكلام في ذلك 

0( قال الأسنوى « اذا عامت ذلا نقول التعادل بين الدليلين القطعيين 


(4F) 


أكون القطمى مقده)ا واما التعادل بين الامارتن اي الدليلين الظنيين فتفقوا 


ممتنم أا ستمرفه الخ » أفول هذه طريقة الشافعية وقال فيها صأحب فواتخ 
الر هوت قد حرر فى كتب الشافعية هكذا التعارض مع عدم اأزية ممتنع فى 
القطمبين وكذا فى الختافين واما الامارثان فلا يتعارضان أبف) عند الكرخى 
وأحمد خلاقاً اجمبور ثم حكه التخيير عند القاضى ألى بكر والجبائي وابنه أني 
هاثم والتساقط غنف لعض الفقهاء فهذا بدل على أن التمارض عند بحسب نفس 
الامر وهو باطل لازوم التناقض والميث الذى تزه الشارع عنه فقد بان لك أن 
لا تمارض الا عند الجبل اه . ومن ذلك تسل أنه لافرق في التعارض بين القطميين 
والظنيين والختلفين فقي نفس الامر والواقع مستحيل في المي وفى ظاهر الامر 
وبحسب ظن الجتود جز في اميم واليك البيان : قال في مسل الوت وشرحه 
ومثله في غيره) من كتب الحنفية التمارض هو تدافع المحتين ولا يتحةق الا 
بوحدات الزمان والحسم والمحل وغير ذلا من الوحدات الثانية الممروفة ولا 
يكوذ في اجج الشرعية في الواقع ونفس الامر والا أزم التناقض فان المجيج 
الشرعية لا بد من انتاجا في نفس الامر ان كانت صحيحة المقدمات فى نفس 
الاأمر وقد ان فيازم وقوع النتائج المتناقضة فى نفس الامر سواءكان 
قطما ۴ اذا كانت اجان مقطوعتين أو ظنا ما اذا كانتا مظنو نتين بل يتصور 
التعارض ظاهراً في بادىء الرأى لاحبل بالتاريخ أو لطأ فى فيم المراد أو في 
مقدمات القياس و 75 عكن فى القطمى والظى على السواء فتجويزه في الظنيين 
فقط مع فيه في القطعيي نكا في الختصر وسائر كت بالشافمية كم الا أن مموزوا 
مع المساواة التخلف عن المدلول في حدمي في الظنيين خیشد يجوز أن رکو نا 
متماتمين في المدلول ( سكن يتخلف أحد المدلولين فلا تناقض ولا يحخفى أن هذا 
ا مكابرة فان م ن الضروريات انه اذا ظن هقدمات الد( يل يقم الظن بالنتيحة 
ينا فان الظن بالملزوم يستلزم الظن باللازم وكذا نحققها يستلزم محقق النتيجة 
فى نفس الامر اه ملخصا . ولذلاك قال في جع الجو امع بت تنع تمادل القاطعينو كذا 


1 


bo‏ رابع 


(T€) 


ی جو ازه بالنسة الى نفس دود واخنلفوا في جوازه فى نفس الامر نەه 


اق ف تفس ا على ا فان 0 التعادل فالتخيير أو التساقط أو 
موافق لا عليه الممية واذالقول فرق ي بان الى لا مجو زه بين انر 
خلاف الم حيح ولذيك اعترض الال على اماب ه_ذا القول الضف فقال 
واباحث أن يقول لا إعد أن يجرى فيهما الحلاف الا تى في الامارتين لجىء 
توجيبه الا لى فيهما اه .قال شيخناف تقريره عليه يمى أن الخالف جو زالتمارض 
في القطميين كالظنيين معللا بأنه لا عذور فيه وهذا التعليل يجري فى القطعيين 
ومحكم بالتساقط أو التخيير. والحاصل أنه لا فرق بين جويز التعارض فى تفس 
8 في الظنين والقطع : عنعه في القطعيين لاستلزام كل دده ة الوقوع هذا ماقاله 

قاسم أولا وهو مجع وحاصله أنه لا وحه للتفرقة مع بقاء الاشكال على 
8 ل الضعيف وهو أنه يستلزم أن الشىء الواحد يكون مطاوبا منهيا عنه في 
:فس الاءر فى وقت واحد وهو تكليف بالحال. وحاصل ما قاله | خر آأنهلا اشكال 
على الضعيف أيضاطواز التكليف المحال ويكون فائدته الاختبار أو يحملان 
على التخبير. أما المقليات فيمتنم فيهما لوجوب التلازم بين الادلة 
ومداولا مېا اه ٠‏ وقول شيخنا وهو :كيف بالمحال أى والاتفاق على عدم 
وذوعه والدكلام هنا ف وقو 4 التعارض عند اتېد وحکمه عد وقوعه ولا 
نى انه لا فرق بين العقليين والنقليين ولو ظنيين في وجوب التلازم بين الادلة 
وران مداولامها ل قدمناه دن ان اججج الشرعية لاد من انتاحها ف نس الامر 
ان كانت صحيحة المقدمات فى نفس الامر وقد فرضت كذلك فيازم وقو ع 
النتائج المتناقضة الى آخر ماقدمناه . ولذلك قال شيخنا ١‏ خراً اذالتمارض باعتيار 
نفس الامر لا يكون الا باعتيار وقو ع المدلول فى القطعيين وارادثه فى الظنيين 
اذ يصدق حينئذ امهيا أمارضا فيه والا كاذ التمارض في ظن ا#:بد دون نفس 
الام ر فهما على حل سواء ونه 6 م ماقا ان قاسم أه. فتلخص من . هذا کله الت 


( (f) 


الكرخى وكذلك الامام احمد كم نةله ابن الماجب" لالم ما لو تعادلنا فان مل 
المد بكل واحد منهما أزم اجبماع المتنافيين وان لم يعمل بواحد منهما أزم ان 
رکون نصيهما عبثاً وهو على الله تعالی محال وان عمل بأحدها نظران عيناها له 
كان کا وقولا فى الدبن بالتشهى وان خير ناه كان ترجيحاً لامارة الاباحة على 
امارة الحرمة وقد ثبت بطلانه ايضاً. وذهب اپور الى جواز الته_ادل کا حكاه 
عنهم الامام وكذلك الآ مدى وابن الحاجب واختاراه لاله لامتئم ان مخبر احد 


العداين عن و جود شیءوالا خر عن عدمه 7 واحابوا عن دليل المافعين بأأنا لانسل 


ماجرى عليه الاسنوى وا كثر كتب الشافعية من التفرفة بين القطمى والظنى 
باطل وان الق ان لا تمارض فى الو اقع ونفس الامر لافرق فى ذلك بين القطى 
والظنى وانہما يتعارضاف فى ظن الجتهد بناء على ما قدمناه من جهل التساريخ 
ووه وهذا لافرق فيه بين القطعى والظي ا فن فرق دينهما شرق بين 
الحق والباطل والفرق بينهما واضح بل نقذف بالمق على الباطل فيدمغه 
والله الموفق 

)١(‏ قال الاسنوي « واما التعادل بين الامارتين فاتفةوا على جوازهبالنسية 
الى نفس الجنهد واختلفوا فى جوازه فى نفس الامر فنعه الكرخى ال » أقول 
قد عامت ان المنع ایس مذهب ال -کرخی وحده بل هو مذهب مجيع من عداه 
اتات ن الحنفية و الصحيح من مذهب الشافعية خلافا لما عليه اكثر هم من الفرق 
بين د می والظی 

(؟) قال الاسنوى « لانه لا عتنع ان بر اح_د العدلين عن وجود شيء 
والأآخر عن عدمه » أقول ليس الكلام فى ذلك بلالكلام فى اهما بتعارضاف 
فى الواقم ونفس الامر وهذا بقتضى وقوع مدلول الخبرين فى نفس الامر 
فيحتمم المتناقضان فى نفس الامر والا كان أحد الخبرين صادقا فى الواقع و نفس 
الامر والا خر کاذا ف الواقم ونفس الامر وهذا خلاف المفروض فى كلام 
الشارع فلا يتأق التعارض بن كلاميه في الو ع ونفس ا 


(۴7) 


الحصر فيا ذكروه من الاقسام فانه قد بتى قم رابع وهو العمل )5 
وذاك بأذ يجملا كالدلل الواحد وحينئذ فيقف الجتهد او بتخير . س لمنا لسكن 
لا لملم امتناع ترك العمل مهما والرجوع الى غبرهما('". والقول بازوم العبث مبى على 
قاعدة التحسين والتقبيح" المقليين واختار الامام ومن تبعه كصاحب الحاصل 
)01( قال الاسنوى « وأجاوا عن دليل المائمين بانا لانم الحصر فا ذكروه 
من الاقسام فأنه تی قسم ع أقول حاصل هذا اننا نوقف الدليلين عن 
الدلالة او محم , بالتساقط أو التخيير وقد مامت ان هذا التعليل جار في القطميين 
مع ان را قولوا مجواز التعارض بينهما فى نفس الامر كا قدمنا ومع ذلك 
فبو لا مجدى نفعاً لما قدءناه من ان التمارض باعتبار نفس الامر لايكوف الا 
باءتبار وقو ع المدلول في القطعيين وارادته فى اأظنيين الى آخر ماقدمناه فكيف 
يأنى هذا القسم الرابم فائنا اذا جعلناه كالدليل الواحد اى المجمل الذى ام يفوم 
منه المراد فذلاك باعتبار ظن المجتهد لا باءتبار نفس الامر واما التعار ضفي نفس 
الاحر فمو فرع ارادة م دلول كل من ہما في الواقع ونفس الامر فلا عكن جعامما 
كالدايل الواحد فتوقف الجتبد أو تخييره ناشيء عن جهله بالتأربخ لا عن 


التعارض في نفس الامر 

() قال الاسنو ى « سانا لكن لا نلم امتناع ترك العمل بهما والرجوع 
الى غير هما » أقول معنى هذا اننا لو سنا الامحصار فلا نفل امتناع تساقطهما 
وترك العمل ممما وحين فى يقال ترك العلل راجع الى ظن الجتد وكلامنا في 
التعارض فيالواقع ونفس الامر وهذا لا يكوذ 3 عند ارادة مدلول كل منهما 
في الواقم وتهس الاهر فالتناقض واقع البتة فالمحذور موجود ولا يدفمه 'رك 
الجتبد العمل همأ والرجو ع الى غيرها 

(*) قال الاسنوى « والقول بالعمث مبي على قاعدة التحسين و التقبيح « 
أقو ل العبث متنع مطاتا لما بترتب عليه من السفه الحال على المكم على انك 
قد عامت أنه يازم على هذا أيضاً تناقض كلام أأشارع في. الواقع وتفس الامر 
وترك الجتهد العمل مهما والرجوع الى في رهما لا يدفم ازوم هذا التناقض في 


) tTV) 


طريقة م يذكرها المنف فقالوا ان كانت الامارتان على حك واحد في فملين 
متنافيين فهو جائز وواقع ومقتضاه التخيير © والدليل على الوقوع أذ من دخل 
د فله أن يستقيل شيا من الجدراف وكذلك من ملك مائتين من الابل 

فله أن خرج أربع حقاق أو جس بئات ليون وان كانتا على حكمين متنافيين 
تفمل واحدكاباحة وحرمة فهو جائز دقلا وتنم شرط. هذا معني ماقاله وكلامه 
فى الاستدلال بدل عليه ظافهمه . قوله « وحينئذ » أى واذا جوزنا تعادل 
الامارنين ف نفس الامر فقد اختلةوا فى حكمه عند وقوعه فذهب الةاضى أو 
بكر وأو على الجا ني وابنه أو هاشم الى أن الج ديقخر بينهما وجزم نه الامام 
والمصنف في اكلام على تعارض 0 کا سیاًنی. وقال بعض الفقہاء يتساقطان 
الواقم ونةس الامر وهل تركيهما الجتود ورجع الى غيرها الا لكونه جاهلا 
بالواقم ونفس الاءر لا للتعارض فى الواقم وتس الامر . وانكار هذا 
مكارة بينة 

)١(‏ قال الاسنوي « واختار الامام ومن تبمه كصاحب الحاصل طريقة م 
يذكرها المصنف فقالوا ان كانت الامارتان الخ » أقول قد عامت اف الثعارض 
بين المجتين لابكون الا عند حةق الوحدات من الزمان واج والمهل وغير 
ذلك ولا شك ان الامارئين اذا كانتا دلي حم واح_د في فعلين متنافيين فلا 
لمارض أصلا لاختلاف الل فان هذا حكم ٤‏ من وهذا حك فى محل آخر 
فالذى دخل الكمءة كاف كل جزء منها قبلة له وال له ان ستقبل أى جزء كان 


منبا وكذلك من ملك مائنين من الابل قد خيره الشارع ببن ان يخرج أى سن 

من تلك الاسناف باعتبار ان المائْتين قد اشتملت على مايجيز ذلك من المدد واما 
ان کا نتا على حكين متنافيين لفعل واخد كاباحة وحرمة فم_ذا هو الذى يكون 
فيه التعارض فهر جائز عةلا على القول #واز التكليف بالحال وممتنم شرعاً أى 
لمدم وقوع التسكليف بالعال وما اختاره الامام في الامارتين يقتضى انهما 
لاتتمارضانذ في الواقم و نفس الامر كالقطعيينٍ على السواء وهذا هو المححيح 
من »ذهب الشافعية وهو مذهب اة اننا وهر الحق 


( 4۸) 


وبرجم امد الى البراءة الاصلية ˆ م اذا قلنا بالتخيير فوقع هذا التعادل لمج تمد 
فان کان في ا تعلق به عمل ا شاء وان تعلق بغيرهفان كان في استفتاء خير 
ا مستفذى وان کارت ف حح فلا خر الحصمين بل يجب عليه ا1 5-5 باحدى 
الامازتين على التعيين لانه منصوب ب لدفع الصو مات فلو خر الخحصمين لم تنقطع 
الخصومة بينهما لان كل واحد منهما يمختار ماهو أوفق واه وعلى هذا فاو 
حك باحدى الامارئين] ؛ جز له بعد ذلك أن حم بالامارة الاخرى” لما روى انه 


1 صلى الله عليه وسل قال لاي ؛ بكر رضی الله عه ولا تقض ف ذىء واحد کمن 


مختلفين » . قال : 

( مسكلة اذا نقل ع ن #تهد قولان ف موضع واحد ندل على توقفه 
ويحتءل اذ يكونا احمالين أو مذهہین وان نقل ف مجاسين وعم لاخر فهو 
مذه.ه والا حك القولان. واقوال الشافعى كذلك وهو دليل على علو شأنه ف 
العم والدن « . أقول هذه المسئلة ف حكم تعارض الةولين المنةولين e‏ ن جمد 


1 واحد ولا شك أن تعارضهما بالنسية الى الان له کت ارض الامار: دين بالنسية 


الى الجنهدين فلذلك ذكرها في بأبه. وحاصله أنه اذا نقل عن مد واحد في حك 
واحد قولاذ متنافيان فلهحالان: أحدهما ان بكو ذذلك فيموضع واحد”" بأذيقول 
)١(‏ قال الاسنوى « فلو حك باحدى الامارتين جزل ان بحكم بالامارة 
الاخرى الخ 6 أقول يعي اذا 7 في حادثة على مقتفى اة 1 جوز له 
ان 2< م فيها تفسها ا الاخرى بعد ان حك م فيها بين الخصمين بالامارة 
الاولى اذا جددت خصومه ة أخرى في حاد ثة ال ي فصل فم | بامارة فلا 
عنعه قَضاوء بالاولى ان يقغى فى الخصومة الاخرق عا يلوح له من المق وذلاكه 
لقوله 0 الله عليه 0 فى ولح م 
عامل 3 انه اذا تقل عن هد واحد قو لان متعاقءان 0 قوله المستمر 
والمتقدم قول مرجوع عنه وان ل تماقا بان قالطا مما فةوله المستمر منهما ماذ كر 
فيه مالشعر بترجيحه على الا خر كقوله هذا أشبه وكتفريعه عليه والا فبو 


)1595( 


مثلا هذه المسئلة فيا فولان فيستحيل أن يكون المراد أنه له فى ذلك الوقت 
لاسةحالة اجماع الدقوضين وحينئد فينظر فيه فان ذكر عقب ذلك ما يدل على 
ثقوبة أحدها مثل اف يقول هذا اشيه أو يقرع علية فمكون ذلك مذهيه وان 0 
یذ کرش 1 0 يا من ذلك فانه يدل على توقفه في المسئلة لفقدان الرححان مد 'وحيئئذ 
فقوله ان فيم-ا قولين محتمل ان بريد بذلك احمالين على سبيل التحوز أى فى 
المسئلة امال قولين لوجود دليلين متساوبين وتمل ان بريد ان فيها مدهبين. 
جتبدين واعا نص علي لثلا بتو من أرادمن الجتهدين الذهاب الى احدها أنه 
خارق للاجاع هذا هو حاصل کلام انف .واما جعل بءض الشارحين التوقفف 
احهالا آخر قسما للاحثمالين الاخيرين فليس موافقا لما قاله الامام وغيره 7 ولا 
دا ورا تعلم انه ليس المر ادبالتعاقب بحسب النقل عن الجنمد بل 
بحسب صدورها منه وان المراد بعدم التعاقب هو ان يقوطا مما لا ان يكونا 
معا بحسب النقل فقول الاسنوى احدهما ان يكون ذلك فى موضع واحد ممناه 
ان إصدر القولان منه فى هوذع واحد وفي وقت واحد ولیس مءي كونهما في 
وقت واحد ان بتلفظ بالقولين في وقت واحد لاف اللفظين ستحيل صدورها 
معأ وکا إستحيل ان يتافظ ما في وقت واح-د يستحيل ان بتخذ ها مذه) 
فيؤدى اجتماده الى كل منهما في وقت واحد ولذلك قال الاسنوى بان يقول 
هذه الئل فيها قولان فيسةحيل ان يكوذ المراد اهما له في ذلك الوقت لاستحالة 
اجماع النقيضين وحيفئذ فينظر فيه الخ 

)0( قال الاسنوى « وان 0 بذكر شيعا من ذلك قانه يدل على توةفه 8 0 
ای فو متردد بين الةو لين ل جزم بواحد منهما بقى مالو جهل تعاقيبها أو عل 
وجهل المتأخر أو مى قال العطار نقلا عن شيخ الاسلام زكريا وحكه_» ان 
لا کم على الود بار جوع ر أحده وان کنا نعم برجوعه عنه 
في ذير الاولى 

(؟) قال الاسنوى « وأما جعل بمض الشارحين التوقف احهالا آخر 
قسما الخ » أقو ل يويد ماقاله الاسنوى ان صاحب جم الجوامع قال وان نقل 


(f6) 


مطابقا لعبارة الكتاب ولا صحيحاً هن جبة المعى لان ممى توقفه بين الشيئين 
هو ان يكون كل منها محتملا عنده و بتقدير المغابرة فلم رجحدا التوقف على 
كو نه احمالين. نم ان اراد المصنف صدورالاحّالين عن غيره أوامكاذ صدور ها 
عنه اى عن ذلك الغير مع أنه لا برى ذلك فهو قريب.وتقل فى امول عن 
إمضهم أن اطلاق القولين يقتضي التخيي رم ضعفه”. الال الثاني ان بكون نقل 
عن نهد قولان متعاقبان فلمتأخر قوله والا فا ذكر فيه المشمر برجبحه والا 
فهو متردد اھ أى بينهما بقطم النظر عن كونهها احمالين عنده أو مذه.ين 
نهدن فهذا بدل ان احتال کو ہما احمالين أو مذهيين یہ دن انما يكوذ حال 
التوقف وار دد وهو واضح 

)١(‏ قال الاسنوي « ثم ضعفه » أفول حاصل القول ان الجلمد اذا قال 
هذه المسئلة فما قولاث حمل عنى انه له فما قولان بناء على القول بالتخيير 
عنه عند التعادل فالمكاف عير في العمل بايهما شاء لا بذاء على القول بالوقف 
والتردد عند التمادل.ووجه ضءغه اننا اذا قانا ان الق واحد يازم التخيير بين 
ماهو حكم اله ودين ماليس محكه وان قلنا ان كل عم د مصيب وان كل ما ادى 
اليه اجنها دكل عمد فبو<قعنده فلا يستقهم كذلك لانهم انما قالوا بالتصويب 
اذا ادى اليه رأي عند وظنه فاذا تمارض دليلان عن عمد واحد فی تعاقظنه 
بطرف فلا يكون الا خر صوابا وان ل بتعاق ظنه إشىء فليس في التخيير الا 
مخيير بين ما يتمل انه حكم الله وما ليس بحكمه فتمين الجل فلى ماسبق وهو 
التوقف كدى التردد لاننا مى انا ان قوله فيا قولان تمل ان بريد بذلك 
١ا<مالين‏ على وجه ماسبق وان يريد ان فها مذهيين دين فلا مدى لداع الا 
إن هذا المّنهد متردد فتعين ضعف هذا القول وهحة ماقدمه الاسنوى الموافق 
كلام الامام وغيره واختاره امام الهرمين والغزالى .وقال النفية لالح ينهد 
في مسئلة أو مسئلتين ولا فرق بينهما لوحدة الجاع قولات للتناقض لانه 
لاركون قولا له الا اذا تعلق ظنه به فلو كان له قولان متناةضان كان النقيضانث 
مظنو نين وهذا ال لانه مى كان أحدٍ النقيضين راجحا كان الا خر ءرجوحا 


)14١( 


القولينعن الجتهد في مجاسين”''بان ينص مثلا فيكتاب على اباحة شيء و.نص في 
الا خر على حر » فان على المتأخر منها فو مذهيه وكون الاول منسوخا والا 
حى ءنه القولان من غير ان حك على أحد ما بالرجوع . قوله « وأقوال 
الغافعى كذلك » هو اشارة الى الالين المتقدمين أى وقع منه التنصيص عليها 
فى موضع واحد وفى موضمين . قال في المحصول لكن وقوعذلك منه فى موضع 
واحد من غير ارجیح اليد مندهم فى سبع عشرة مسئلة على مانقله الشيخ 


الا بلرجوع عن أحده) وحيئئذ فلا تناقض وأما اختلاف الرواية عن مجتهد 
واحد فليس من هذا القبيل بل هو هن جهة الناقل وخطأه اما اخلط في السماع 
أو اعدم الع بالرجوع عنه وعل الأخر فبروى كل بحسب عامه أو يكون هناك 
جوابان أحده) جواب القياض والاً خر جواب الاستحسان فنةل كل ماعل أو 
رکون هناك قولان من جهتين كالءزءة والرخصة و كل واحد نقل 'واحداًزوما 
قاله المنفية يشمل ما اذاكان القولان متماقيين أو غير متماقبين وما اذا جهل 
تماقهما أو عل وجهل المتأخر أو نمي فلا إصح له قولان متنافيان الا بالرجوع 
عن احده) مطلةا وهذا هو مراد الشافمية أيضا ما يمل ما قدمناه 

)١(‏ قال الاسنوى « الثاني ان يكون تقل القولين عر الجم_د في 
يجاسين الخ » أفو ل فرض الكلام فى النةل عن الْجنهد للاشارة الى انه لا يصمح 
ان يكون كل من القولين مذهيا له مم تنافيوها فيشمل ما اذا كانا متماقبين عل 
تعاةههما أو جل أو ءل وجل المتأخر أو ني فان عل المتأخر منهما فهو مذهبه 
واا خر مرجوع عنه وان أ بعل المتأخر سواه كان ذلك لهل التعاقب أو لهل 
التأخر ولسيانه + مع الملم بالتعاقب فیحکی عنه القولان مع اعتقاد انه لابد ان 
يكوذ قد رجع عن أحده) غير معين فقول الاسنوي والا حكى عنه القولان 
يدخل فيه الصور الثلاثة المذكورة وقوله من غير ان كم على أحدها بالرجوع 
أي على وجه التعيين فلا ینای اننا نحكم بائه رجع عن واحدمنهما لا بعينه 
لماعاءت من استحالة اذ بكون كل من القولين مع تنافيهما مذهباله 


5 رابع 


(؟:1:) 


دن الشافعى على 0 8 ار على علو ا 4 ف الم ا 9 
الال الاول وهو وقوع القولين فى موضع واحد فوجه دلالته على علو شأنه 
فى الم الٺ كل م ن كان أغوص نظرا وام وقوفا على 5 شرائط الادلة كانت 
الاشكالات الموجية ر عندة أ 0 وان ف الدن قلانه ل ل بظور له و<ه 
اج صرح مزه ماهو عادر زفيه و تنكف من الاعتراف لعدم ال 
ه "وقد نقل الاعتراف بذلك عن صر ايض وعده المسادون من مناقه . وأما 
5 الثاني وهو تخصيصه على القولين فى موضءين فوحه دلالته على علو شا نه 


(1)تال الاسنوي ي على مانقله الشيخ ابو اسحاق الشيرازي الخ » اقول الذي 
في الال على جم الجوامم س_تة عشر أو سبءة عشر على ماتردد فيه 
القاضى ابو حامد المروزي اه ومنه لملم ان القاضى أبا حامد لم جزم بأحد 
العددبن اللهم الا ان يكو ن مراده أبا حامد الاسفرابنى لكن لو كارت 
e‏ . وقد اختلف عاماء الشافعية في الترجيح في هذه المواضع فقالالشيخ 

بو حامد الاسقرايى مخالف أف حنيفة فيبا ارجح من موافقه فان الشافعى اعا 
0 لدايل قال اللخ حميرة والظاهر ان غير ألى حنيفة م ن الجتهدين كاي حنيفة 
اه . وذلاك لان العلة واحدة وهى ان اأشافمى انما خالفه لدليل واا خص أا 
حنيفة لان اكثر ما يذكر فياله_لافيات دائر في ال-لاف بين الجنفية والشافعية. 
وقال القغفالموافق اي حنيفة ة أرجح وصح حه النو وي لقو نه بتعدد قائله.واءترض. 
بان القوة انما :نشاً عن الدليل فإذلاك قال صاحب جع الجوامم. والام ج الترجيح 
بالنظر اه . فا اقتغى رجيحه منها ذهو اأراجح لا فرق بين الموافق لالى حنيفة 
أو غيره والخالف له فان ل إظبر من النظر ترجيح احد#_ا فالوقف عن ال م 
برجحان واحد منيا 

)«( قال الاسنوى « و ستنکف من الاعراف بعدم العلم به e‏ وان. 
كان قد إماب في ذلك عادة بقصدور نظره ‏ طابه بعضهم لكن الامام الشافمي لم 
سال بذلك لقوةدينه وکال بقینه وانه مام ن امام نهد قله الا توقف في مسال 
وقال فيها لا أدرى ولا بعلم بكل شيء الا خالق کل شىء 


(tr) 


فى العلم انه يعرف به انه كاذ طول عمره مشتةلا بالطلب والبحث واما في الدين 
فلانه بدل على انه می لاح له فى الاين شىء اظېره وانه / يكن تمصب لترويج 
مذهيه 6 فرع 4 قال فى المحصول اذا م نعرف القول المنسوب الى الشافعي في 
القولين المطلقين ١”‏ 'وعرفنا قوله فى نظبر تلك المسئلةفاذكان بين المسئلتين فرق 
رز 5 يذهب اليه ذاهب م حك بأن قولهق المسئلة كةوله فى نظيرها لجواز 
ان يكون قد ذهب الى الفرق وان لم يكن بينهها فرق ألبتة فالظاهر ان يكو 
قوله فى احدى الم لت زولا له فى الاخرى وهذه المسئلة هى المعروفة بأن 
لازم المذهي” )هل هو مذهب ام لا . قال : 


)١(‏ قال الاسنوى « قال في امول اذالم مرف القول المنسوب الى 
الشافمى في القولين المطلقين الخ » أقو ل حاصل ما فى هذه المسئّلة انه ان عرف 
لمجت د قول في مسكئلة نکی يعرف له قول في نظيرها فقوله فى نظيرها الذي 
صرح الاصحاب فما هو قوله فيها على الاصح وقيل ليس قولا له فيها لاحمال 
ان يذكر فرق بين المسئلتين لو دوجم في ذلك قال شيخ الاسلام زكربا في حواشيه 
على جمع الحو امعو هذا القول مبي على ماهو الاصح من ان لازم المذهب ليس 
عذهب وهذا لم ينسب اليه مطلقا بل مقيدا بانه مخرج اه موضحا . ولذيك قال 
فى جم الحو امع والاصح على الاول لا ينسب القول فيها اليه مطلقا بل ينسب 
اليه مقيدا بأنه رج حی لا يلتيس بالمنموص . وقيل لا حاجة الى تقييده لانه 
حمل قوله اھ . مم زيادة من الجلال عليه 

(؟) قال الاسنوى « فل كان بين المسئاتين فرق يجوز ان بذحب اليه الخ » 
أقول هذه لا خلاف فيها قطما 

(۳) قال الاسنوى « فالظاهر ان يكوف قولهفى احدى المسئلتين الخ »أقول 
ولكن الاصح انه لا ينسب اليه الا مقيدا بانه قول خرج حى لا يلتيس 
بالمنصوصوهةابل الظاهر هوما تقدم من انه ليس قولا له. فتلخص ان الاقوال 
ثلاثمة : الاول انه بنسب اليه طلقا بلا تقييد بانه ا . الثاني ينسب اليه مقيدا 
بانه رج . الثالث لا يفسب اليه مطلقا وأصحها أوسلها كا عل ما قدمناه 

( )قال الاسنوى « وهذه المسئلة هم الممروفة بان لازمالمذهبالخ» بريد ان 


( (6€( 


والباب الثاي 


فى الا حكام ااكاية لاتراجيح 


ار جيح تقوية احدى الامارتين على الاخرى ليعمل مها کا رجحت الصدابة 
خبر عائّشة على قوله انما الماء من الماء » . مسئلة لا ترجبح فى القطعيات اذ 
لاتمارض بينبا والا ار تفع ا او اجدّمعا . اقول مقد المصنف هذا الباب 
للاحكام الكلية لاتراجيح وهى الامور العامة لانواعها ححيث لا خص فرداً من 


لاف فىهذه المسثله م.ى على الحلاف فى تلك المسئة فن قال ان لازم المذهب 
ليس عذهي قال لا بكون قول الشافعى في احدى المسئلتين قولا فى الاخرى 
لانه وان ازم من عدم الفرق فيهها ذلك كن لا يلزم انه بقوله به وم من قول 
رم منه ان يكوذ قائلهكافرا ولكن لا نقول بكفره ومن قال ان لازم المذهب 
مذهب‌قال رکون قوله فى احدى المسثلتين قوله فى الاخري مطلة) . الثالث انه 


دنسب ليه مقيدا بأنه قول رج لا مذو ص عليه حی 7 لا بانس بالأنصوص فهو 
ول متوسط لاه ل هه عنه مطلةقا ما قال الاول ٍ1 لأسية اليه مطلة_ا 3 قال 


القانى والمسئلتان متعلقتان بالعمل يكنى فيه) غلبة الظن وحيث لم يظهر فارق بين 
المسئلتين فالغالب على الظن ان قوله فى احدهما قول في الآخري واف احتمل 
غير ذلك فمو احمال بلا دليل وهذا القدر كاف ف المسائل الظنية فلذلك كاذ هذا 
القول هو الاصح- بق ما اذا وجد أص آخر لانظير بان نص فمالشبهه على خلاف 
ما نص عليه فيه أى من النصين المتخالفين فى سكلتين متشابهتين فن ذلك ينها 
اذتلاف اصحاب المذهب في نقل المذهب فى المسئلئين نهم من هرر النصين 
فيهها وإغرق بينهها وممهم من رج نص كل منیا فى الاخرى فيحك فى كل منیا 
ةوان احدها منص وص والآاخر مخرج وعلى هذا فتارة رجح فى كلمنه) نصها 
ويفرق بين وتارة برجح ف احداها نصها وفى الاخرى القول ارج ويذكر 
ما رجحه على نصها ولا يكن ترجيح القول المخرج فى كل مني لانه إستلزم الغاء 
كل من النصين كذا يؤخذ من جع الجوامم وشرحه ولعض حواشيه 


(¢٥) 


افر اد الادلة وحمله مشتهلا على مقدمة مه ة لاهية الأرجيح ولمشروعيته وءلى 
اربع سد ائل .اذا عامت ذلك فنقو ل[الترجيخ ف اللغة هو ال ممل والتغليب من قوطم 
رجح المزان وى الاصطلاح ماذكره الصف 0 ؟ واا خص الترجيح بالامارتين 

اي بالدايلين الظنيين لان الترجيح لايجرى بين القطعيات ولا بين القطعى 
والظى کا ستعر فه.وقوله « ليعهلى ما » احاراز عن ثقوية احدى الامار تين ءلى 
الاخرى لا ليعمل ها بل لبياف ان احداهما افصح من الاخرى فانه ليس من 
الترجي.ح المصطاح عليه . وقال ابن الحاجب هو اقتران الامارة بما تقوى به على 
معارضتها 1 وذكر الاأمدى وه ا وقيه نظر فان هذا حد لار جحان أ 
التر جح لا للترجيح فان الترجيح من أفعال الشخص مخلاف الاقتران . م 


(١)قال‏ الاسنوى «اللرجيح في الاخة القييل والتغليب , قوم رجح الميزان 
وفي الاصطلاح ما ذكره المصذف » أقول قال الغزالي في المنخول حقيقة الرجيح 
تقديم امارة على امارة فيهظان الظنون ونهايته ابداء مزد وضوح في مأ خذالدليل 
وهو في الاسان مشتق من رجحان المزان اه . فقول المصنف هوه احدى 
الامارتين على الاخرى الخ ممناه بیان ان احدى الامارتین أقوى فتکون 
راجحة وجب العمل بها 
(۲) قال الاسنوى « وفيه نظر فان هذا حد للرجداف او الترجح الخ » 
أقول قد علمت ان مەی تةوية احدى الامارئين على الاخرى هو بياذ اذا<حدى 
الامارتين أقوى ولاشك أن الترجيح لازم لارجحاف وبالمكس لان الجتهبد 
لا وكنه ان سين ان ا<_دى الامارتين قوی الا اذا اقترات عا تقوي به على 
معارضتها ال التعريفين واحد وكلاها تعريف باللازم غاية الامر أن المصنف 
نظر فى تعره الى فعل الجتهد وهوالترجيح فمرفهبالتقويةوا بنا لماج والاً مدي 
الى رجح الامارة في نفسها فمر فا التر جيح بامئران الامارة الخ فلا وجه ار 5 
وقال الحنفية الترجيح اظار زيادة احد الممائلين المتقابلين على الا . آخروهذا أأحسن 
لانه يدل على ان' الرجيح ليس الا جرد اظهار الزيادة والقوة لا تقويةولاافئران 
بل هو اظبار ذلك فقط 


)::5( 


استدل المصنف باعتبار الترجيح ووجوب العمل بار اجج باججاع الصحاية ” 

ی الله عنهم على ذلك فامهم رجدوا « خير عائقة رفى الله نا ' 
0 الختا ذبن وهو قوطا » اذا التقى اا ناث فقد وحب الغعل فملته أنا 
ورسو لاله صلی الله عليه وسل فاغةسلنا » على خبر ألي ه عربرة رغى الله عنه 
وهو وله عليه الصلاة والسلام « انا الماء من الماء » وذلك لان أزواج الى 
صل الله عليه وءلم وخصوصا عااهة اء بفەله فى هذه الامور من ا 
الاجانب . وذهب فوم )ا قاله في ال#م.و ل الى انكار الترجيح في الادلة 
قياسا على البينات وقالوا عند المتارض ' يلزم التخيير أو الوقف . وله 
« مسئلة لاترحيح ف القطميات » يمي ان الأرجيح يختص بالدلائل 
. الظنية ولا .قم في القطميات سواء كانت عقلية أو ثقلية لان ارجح متوقف على 
وقوع التمارض فيها ووقوعه فيها محال لا نه ووقع لكان بازم منه اجماع النقيضين 
أو ارتماعبهها وذلك لانه لا جائز ان يعمل 5 _دحمادور”ت 6 خرلانه ىم 
قتعين اما اثنات مقتضاهما وهو جم بين النقيضين أو ر فع مقتضاا وهو ر ّ 
للنقيضين وكلاهما مهال وه_ذا ضعيف فلةائل أن يول لعفل بأحدما ولكن 
رجح وهو المدعى و ستدلالامام به بل استدل بان الترجيح تقو به وا 


(1) قال الاسنوى « ثم استدل المصنف على اعتبار الترجيح ووجوب العمل 
بالراجح باجاع الصحابة الخ » أقو ل اختلف العلماء في العمل بالراجح فقال فربق 
يجب بالرا چ بالنسبة للمرجوح فالعمل به ممتنم سواء كان الرجحاذفطميا أو 

. وقال القاضى أبو بكر الباقلاتي لا يجوز العمل با رجح ظنا اذ لا أرجيح 
بن ن عنده فلا يعمل بواحد منهها لفقد المرجح. وقال أبوءمد الله اليبصريارز”تف 
رجح احدها بالظن فالتخيير بينهها فى العمل واعا يجب العمل عنده وعند القاضى 
عا رجح قطماكذا فى ججم الجو امع وشرحه لاحلال مع زيادة 

(؟) قال الاسنوى « وذهب قوم كا قال فى الحصول الى انكار الترجيح فى 
الادلة قياساً على البينات وقالوا عند التعارض الخ 3 أقو ل المراد عند التمارض 
بظى والقول بالتخيير قول أنى عبد الله البصرى والقول بالوقف فول القاذى 
إلى بكر الباقلاني وقد قدمناهما يما ا وما عليهها 


(4V) 


ف القطعيات لاما ترفد العم والملوم لاتنفاوت وهذه الدعوى ضا سءق منەپا 
وأو استدلوا بأله يازم منهاجماع النقيضين ورون عليه (_كاث اظهور . واعلم 
أن اطلاق هذه المسدّلة وهوعدم ار جیح ف القطعيات فيه نظر )0( تدرف £ 


(١)قال‏ الاسنوي « واعلم ان اطلاق هذه المسثلة وهو عدم الرجيح في 
القطعيات فيه أظر الخ » أقول وجه النظر الذى وعد ععرفته هو وله الا فى 
وەرح أ بض بان التعارض والترجيح قد بقعم في القطميات الى ان قال ذ_دل على 
أن اطلاق المنم هردود اه . وقد عاءت مما قدمناه ان القول لعدم التمارض في 
القطعيات والفرق بدنهها وبين الظنيات كا في المختصر وفي سائر كةب الشافعية 
تك لان التعارض وهو تدافع الحدتين وهو لا بتحةق الا بوحدات من الزمان 
والمكم والحل وفير ذلك من باقى الوحدات المعلومة فتحقق التناقش لا بكون 
في اجج الشرعية فى نفس الامر مطلقا قطعية كانت أو ظنية والا ازم التناقض 
لان اججج الشرعية لا بد فى انتاجها فى نفس الامر ان كانت صحيحة المقدمات 
فى نمس الامر وقد فرضت كذلك فيازم وقوع اع المتناقضة في نفس الامر 
عدواء كانت قطما كااذاكانت الحجتانذ مقطوءتين أو ظنا كا اذا كانتا مظنو نتين بل 
انما يتصور التمارض ظاهراً فى باديء الرأي لول التاريخ أو الحطأ في فيم المراد 
لا في مقدمات القياس وهذا يمكن ف القطمى والظى علىالسواءوقدمناان الإلال 
الى بحث في الفرق بين الامارتين والقطميين فقال ولباحث ان بقول لازءد الى 
آخر ما سبق وان شيخنا فى تفريره غليه بحث فى ذلك فقال ولك اف تفولارتف 
التعارض بحسب نفس الامر لا يكوذ الا باعتبار وقوع المدلولف القطميين 
وارادته فى الظنيين الى ١‏ خر ما سبق أنضاً. م قال بعد ذلك اذا علمت ذلك عامت 
ان قول المصنف فما سيأنى ولا تعارض فى اللمياتمم قو لالشارحاذلوتمارضت 
آرم المتنافيان اما خص به القطعيات لان اراد بالقطعيات فى الواقم وعندالمجتيد 
وهى ما انتفى عنما الاحمالات السابقة ولا مفر حينذ ملك اجماع امتنافيين 
لتلازم ما فى الواقع وظن المجتهد حينئذ مخلاف الظنيات فانه يكن لعارضها فى 
ظن الجتهد لنطرق الاحتالات ها وان لم يكن فى الواقع تأمل, فانه نحقيق فامش 


(€۸) 


تعارض النصين وسكت المصنف هنا عن التمارض بين القطعي و اللي وهو هتنم 
اه. وهر اده رمه الله بالا<مالات مأ ةل قمل ذلك عن عمد الحكم على 
المواقف فقال ال أن افادة الدليل النقلى القطم لاد فيا هن قرائن مشاهدة 
بالنسية لمن هو «شاحد ومتوائرة بالنسية الى لغيره تدل على أن المعى 
مراد بالنسية الى نفس اللفظ بان ندل على ننى الاشتراك والمجاز والاضيا 
والتخصيص والتقديم واك_أخير وفير ذلك مما بسببه مرج الافظ عن 
ذلا الى واذا وجدت هذه القرائ آمین کو نه هرادا لمتكم لدلا انها ع انتفاء 
الاحمالات مع کو نه شرءياً أى «ستفاداً من خطاب الشارع اذ لولم يكن ءراداً له 
مم انتفاء فر نة دالة على عدم ا ذلك اضلالا لا ارشادا . فال _أصل انه 
لايد عن قريئة دالة على انتفاء ام وانع عن . الافظط وأخرق دالة على ان الممى مراد 
لمتكم وهذا في دليل شمرعى وارد فى حم شرعی بخلاف ما اذا ورد فى حك عقلى 
بان کو ن اللعقل طريق فى اثما: نه وة انه عبوز أن يكوقء نالممتنمات فالقرا لن 
المتوائرة أو المشاهدة الدالة على نى تلك الا<مالات وان دلت على انتفاء 
الاحمالات بالنظر الى نفس الاافاظ بان دات على انه أيس في اللفظ ما يدل على 
واحد من تلك الامور لا تفي دازم يكون معناه مراد المتكم لاحمال ان لعتمد 
المتكلم ف في عدم ار اده على قر بنة كو ندمن عالممتزعات العقلية فانه أقوى القر اناه .وی 
هدا ١‏ يكو ن هناك خلاف بين النفية و الشافمية الا بان الشافمية فرضوا الكلام فما 
يكون قطعيافي نفس الامروفىظن المعتمد فنهوا التمارض في القطعرات‌الى تكو ن 
كذلكوالنفية فرضوا الكلام في القطعيات مطلةافنموا تعارضها في نفس الامر 
وجوزواتعارضها عند المجتهد بحسب ظنه لما تقدم لكن قى الكلام في الامارئين 
فان كذلت لا بتعارضاف في نفس الامر لما قدمناه ويتمارضان مس بظ رن المجتهد 
ومةتضى كلام شيخناأذالشافعية .وافقوث الحنفيةفيهو على كل حال فا قاله الحنفية 
هو احق الذي لا *ربة فيه والشافعية لا إستطيءوف ان يخالفوه ٠‏ وبناء على هذا 
اذا مانا کلام مصنفنا هذا على ما حمل عليه شيخناكلام مصتفه وهو صاحب جم 
الجوامع زال نظر الاسنوى ووافق كلام المصنف ما يقوله الاسنوى وليس إعد 
الحق الا الرجوع اليه ا 


(£5۹) 


أكون القطمى مقده) ”د انما .قال : 

2 مسكلة اذاثءعار ض نصاف العمل ا من واوا تعض الحكم ابت 
البععض أو مدد فيثيت لعضبا أو م فيوزع كقوله عليه الصلاة و السلام 
دالا غ بر لخر 6 ةيل نعم وتمال دافن لث هدالرجل قل« ستشبد) وقوله 1 
0 0 فشو الكذب < ي إشهد الرجل قبل أن إستشبهد» فيحمل الاول على 

ق الله ثعالى واأثالى لی حقنا اول وحه مناشية هذه المسكلة اكلام على 
0 موعت ل ها معقودة لبيان شرط الأرجيح كا ستمرفه أو لأ نا اذا 
أعملنا الدليلين من وجه فقد رجحنا كلا منه) على الأ خر من ذلك الوجه الذى 
أعمل فيه . وحاصل المسكلة انه اذا تعارض دليلان فاغا ير جح أحدهما على الا خر اذا 


)١(‏ فال الاسنوی « وهو ثمتنم لكون القطمی ا على الط 06 أى فلا 
تعاهل اونما والترجيح اع کون عند التءادل ف باديء ارأى 3 

4 قال الاسنوى :وحاصل ذلك انه اذا تعارض دليلان فانما برجح احدها 
على الآخر الخ » أقول وهذا هو الاصح ومقابله انه لا يجوز فيصارالىالترجيح 
وعلى هذا الاسح لا فرق اف يكوذ المتعارضان سنة قابلها كتاب او كتابا قابله 
سنة فان العمل به ولو من وجه أولى ولا ,قدم في ذلك الكتاب على السنة 
ولا السنة عليه خلاة لمن زعم تقديم الكتاب على السنة مستنداً الى حديث معاذ 
المشتمل على انه يقغى د 2 الله فان / جد فسنة رسو ل الله صي اللهغايهو سم 
ووضا :سوال الله يذلاك واقراره عليه ون زعم تقدم السئة i‏ فى ذلك الى 
قوله تعالى ( لتبين لئاس مانزل اليهم ) والصحيح عند الحنفية كالشافعية اذا لم 
يكن العام ا عن الخخاص والا كان العام ناسذا عندم لان العام قطمى الدلالة 
فمارض إا لاص ف كل مادل عليه فينسخه فلا نأق العمل بها معدم خلافاً 
لاشافعية وأما اذا تأخر الاص عن العامفيعمل با جما بين الادلة لكن على ان 
الخاص المتأخر ناسخ للمام في مقدارمادل عليه ومخصص عند الشافعية واذا تارذ 
الخاص العام أو جبل التاريخ عمل بم على ان الخاص مخصص اتفاقا ومحمل عند 
جبل التاريخ عند الحنفية على المقارنة 

۷ رابع 


)غه٠(‎ 


لم عكن العمل کل واحد منې) فان أمكن ولو من وجه دوذ وجه فلا نصار 
٠‏ الى الترجيح لان اعمال الدليلين أولى من اهمال احدهما بالكلية لكون الاسل فى 
الدليل هو الاعمال لا الاممال ثم ان العمل بكل واحد منهما من وجه دوذ وجه 
بكر ن على ثلاثة أنو اغ:أحدها اذ.تيعض حك م كل واحد من الدليلين المتمارضين 
أى بكون قابلا للتبعيض فيثبت إعضه دوذ لعض وعبر الامام عن هذا النوع 
بالاشتراك والتوزيعو م يذكر له مثالا ومثله التبريزى ولف 'بقسمة الملك. 
وذلك € اذا کان فى بد اثنين دار فادم ى كل واخد منم آم م فامها ما تق م 
. بينه) تصفين لان يد كل منهها دليل ظاهر على ثبو ت الملك له وثبوت الملا 
قابل للتدعيض فشعض و کم لكل واحد بيعض الملك جما بين الدليلين من 
وجه وكذ لك اذا تعارضت البيذتاف فيه على ول القسمة مخلاف مااذا تعارضتا 
ف 0 القةل والقذف ما لا بتبمض .النوع الثاني ان ,تعدد حكم كل واحد من 

الدليلين ” اى يحتمل احكاما فيثبت بكل واحد بعض تلك الاحكام ول عثل له 
ار ايضا ومثله يعضوم قو صلى الله عليه وسل لا صلاة لجار المجد الا 


)0 قال الاسنرى D‏ ومد له لبر زی ف التنقيح الخ 8 أقول ما مثل به 
الترزى وان كان التعارض فيه دين دلبلين أو یتین شر عيةين لكنهها ليسا نصين 
هن صوص الشارع فال فيها بالقياس على لمارض النصين 

(؟) فال الاسنوي « الثانى ان يتعده < كل واحد من الدايلين الخ » 
اقول ان المراد بةوطم ولو من وجه ای ولو مك ٠‏ العمل به ولو من وجه 
كتخصيص العام بالخاص وتقييد المطاق بالمقيد غينئذ فول الاسنوى أى يحتمل 
|<كاما الخ موئاأة ان يكون كل ا مطلةًا من وجه ومقيدا من وحه كاتا لالذى 
ذكره فاذقولهصبيالله عليه وسل «لا صلاة ار المسحدالافالمسجد» ظاهره فى 
المسجد بدل على صحتها في غير المسحد فما متهارذاق كملنا الاول على فى 
ال كال عى اننا حملناه على بعض ما يحتمله من الجازات فهو تقييد لامطاق 
عض ما محتمله من المعاتي الجازية بقرينة الاقرار المذكور 


(£01) 


في المسدد » فاله معارض لتقربره صلى الله عليه وسل «الصلاة فيغر ا جد ومقتذى 
كل واحد منې) متعدد فان ابر تمل نفى الصحة وتفى اکال ونفي الفضيلة 
وكذا التقربر يحتمل ذلاك أيضا فحمل البر على تفى الككال وحمل التقرير على 
الصحة . الثالث ان كوف كل واحد من الدليلين عاما أى مثبتا لك فى الموارد 
المتعددة فيوزع الدليلان عليها ويحمل كل منم) على بعض تلاك الموارد )ا مثله 
المصنف بقولهخير الشبودالخ”) .والى ذلك كله اشارا لصف بقوله بان بتبعض الخ 
وهو متعاق بقوله فالعمل . قال : 

)0 قال الاسنوي « كا مثله المصنف بقوله خير الشهود الخ » أقول ه_ذا 
الحدىث اة مسلم ومالك و بو داوود والثره_ذدي عن زيدن خالد رذىالله 
عنه قال قال رسول الله صلى الله عليسة وسلم دلا أخبرك خير الشمود الذي باني 
بشهادته قبل ان يسأطاكةالمالك هو الذي ضير الميادة الى لا عم بها الذي هى 
له فیانی بها الامام فيقضى له بها اه من التيسير . وأما الحديث الثاني وهو قوله 
دثم يفشو الكذب الخ» فغى التدسير ا عن مراف بن حصين رذىاللهعنهما قال 
قال رسو ل انث میا عليه وسل« خير الناص قري ثم الذن دم ثمالذرن بار 
فال ممران لا أدرى اذكر بعد قرنه قرنين و UMN‏ ثم ان بمدم قوما لشېدون 
ولاب تشهدون ويخونوذولا ,ونون وينذرون ولا يوفوذ ولظهرفيعمالسمن» 

زاد في روابة«و>لفوذولا استحلفوذن)أخ رحه اة وزاد ف رواية الشيخين 
ولاترمذی عن ابن مسعو وق و احدڅ عينه وعينه شبادته »قال وقوله 
و اظېر فم السمن محتمل أنه ارادام بحبو التو سم ف ا كل والمشارب وهى 
اشاب السمن وقيل الى | ee‏ يبون الاستكثار من الاموال وبدعون ما ليس 

طم من الشرف ويفخرون إا ليس طم من ابر كانه استمار السمن في الاحوال 
عن السمن في الابدان اه . ورواه السو مي ف الجامع الصغير عن ران بن حصين 
هرا فاقتصر هلى قوله «يخونون ولا رۇ غنول واشم_دون ولا ستشم_دون 
وينذروات ولايوفوذ »وم يذكر فيه الشك ورواه الشافم ی في باب + الجاع ن 
الرسالة اخبر نا سيان عن عبدالله بن ألى لبيد عن ابن سلهانين يسار عن أبيه ان مر 


(؟ه:) 


« مسقل اذا تمارض فصان وتساويا في القوة .والعموم وء 
المتأخر فو ناسخ وان جبل فالتساقط أو المرجيح واف کان احدهما قطعيا 
أوأخص مطلقا عمل به وان ضص بوجه طلب ب الترجيح أقول هذه المسئلة عقدها 
المصنف لبان محل ترجيحاحد النضيق المتعارطين على الا خر وحاسلبا ارك 
النصين المتمارضين على قسمين : أحدها ان يكو نا متساوبين فى القوة والعموم 
ابن الطاب قامبالجابية خطيبا فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فیا 
كقيام ي فیک فق ال هنا اصحالى ثم الذين لونم ثم الذين ادم ثم يظهر 
1 كذب حى ان الرجل ليحلف ولا استحاف واشهد ولا ستشود آلا هن سره 
أن يسكن بحبوحة الجنة فليازم اج_اعةفان الشيطان مع الف وهو من الاثنين 
ألعد ولا خلون رجل بامر 5 فان الشيطاف ثلثها ومن سرته حسنته وساءتهسيئته 
فهو مز من »قال الشافعى لامعنى لامر اننى بازوم جاعةىم الا ما عليه جاعم دن 
التحليل والتحريم والطاغة فيهما ومن قال با تقول به جاعة المسامين فقد ازم 
جاعتهم ومن خالف ما تقول به جاعة الملمين فقد خالف جاعتهم الى أمر الله 
بازومما واعا تكون الغفلة فى الفرقة فاما الجماعة فلا يكوذ فيباكانة غفل درز 
ممنى كتاب الله تعالى ولا سنة ولا قياس ان شاء الله تمالى اه . قال اليدر الميى 
في العمدة وجاء اكثر طرق هذا الحديث بغيرشك . وروی مسلم من حديث 
مائّشة قال رجل يارسول الله أىالناس خير قال«القرف الذي أنا فيه ثم الثاني ثم 
الثالث» وقال المدر أل ى قوله (شهدون ولا استشهدون معناه لېر م اذو ر 
اه . ومتى علدت معنى قوله فى الحديث الاول هو الذي يأتي بشهادته قبل أن 
سأها هو ما ذله مالك ولا تمل الحديث غيره لوجود القر نة الدالة عليه فى 
نفس الحديث ومءني قوله فى الحديث الثانی «شهدون ولا يستشهدون هو ما قاله 
العنى أرضا لوجود القر بن ةالدالة عليه فلا تمارض بينهما ألبتة فلا مءنى مل الاول 
على حقوق الله تعالى بل هو عام فيها وفي حةوق العياد بالمءنى الذى قاله مالك 
ولا مل الثاني على حقنا بل هو عام فيه وفي حق الله بالمءني الذي قاله العينى والله 


السو دق 


(fo) 


والثانى ان لا بيكون كذلك والمراد بتساويه) فى القوة ان يكونا معا معلومين 
أو مظنو نين ويتساوهيا ف الوم ان صدق کل منهما على كل م صدق عايه 
الآآخر. وأما قول كثير من الشارحين ان النساوي ف القوة لابدخل فيه" ما كان 


)١(‏ قال الاسنوى « واءا قول كثير من الشارحين أن التساوى في القوة 
لايدخل فيهالخ» أقول ان اكلام فى مقامين: الاولفى التعارض وهذا ما بكون 
بين القطعيين بكوذ ن بين غيرهها وهذا يحىء فيه التفصيل بين کون أحدها 
متأخراً لا مقارنا أو جول التاريخ . الثاتى قبول الترجيح وهذا لا بكون في 
القطميات بالمعى الذى قدمناه لانه 00 النصاف فطميين على وجه ما سبق فلا 
تمارض بدنهما قطعاً ولذلك فال فى جع الجوامع ولا ترجيح في القطميات لعدم 
التمارض قال الإلال ينما اذ لو تعارضت لاجتمم المتنافيان ۴ تقدماه وقد 
علمت اف المراد بالقطعيات عند الشافعية ماحى كذلك في الواقم ونفس الامر 
وعند التهد أيضا فبذه لابتأق فيها التمارض ولا يدخلها الأرجيح ولذلك كتب 
شيخنا فى تقربره على قول صاحب جم رام فان لعذر وعل المتأخر فناسخ 
مانصه ظاهره بقتضى انه مى تعذر العمل مهما مما وعم المتأخر لا يقبل الترجيح 
بل لايكون الا النسخ لا لا يقال لايتعذر العمل الا مع تمذر الترجيح لاتا تقول 
اللرجيح لاعمل فيه مهما بل بأحده) الا ترى ان المصنف قابل العمل بااترجيح 
حيث قال واف العمل باأتعارضين ولو من وحه أولى من الغاء أده ا رجيح 
الا خر عليه كا فسره به الشارح ومن ¢ جاز أسخ المتوائر بالا حاد اه . ومراد 
المصنف هنا بالتعارض ما يشمل التعارض فى الواقم ونفس الآمر وعد اجنود 
أ ضا والتمارض عند المجتهد فقط والاول لابقبل الثر جبح لانه لا عكن أن يقال 
غيه عل الثار بخ ا جبل لان شر ظ التعارض حياكذ 3 الوحدات المانية الى 
منها الزمان وال ل وغير ذلك كا سبق برشدك الى هذا ماقدمناه عن صاحب جم 
0 فانه بعد ان تفى الترجيح فى القطعيات لدم تعارضها قال والمتأخر 

سخ قال الال من النصين المتمارضين ا . فُوصفهما بالمتعار ضبن مع سخ 
ا للمتقدم منبما ومراده التعارض ظاهر أنقط للا عامت من شط التمارض 


)404( 


د اند و لاستحالة ا ف القطميات فباطل لان لمر اد من 
يذلاك ف ا كن 0 أدنى ا فيه ف هده لاام وصرح 


ايضا بان التعارض والترجيح قد بقع فى القطعيات على وجه خاص ,أتى ذ کرو 
المقيقى. وعلى هذا ان كان مراد اكثر اله شارحين من ن قوم اذ التساوى فى الةوة 
لا بدخل فيه ماكان معلوم السند الى خر ماذ كرنا فهو صحيح لا باطل كا 
بقول الاسنوى وقو قوله لان المر اد من التمارض هنا ما هو اعم من النسخ وطذا 
قسموه اليه صحيح 2 ولكن مراد اكثر الشارحين ماذكر ناه على ان كون المراد 
من التعارض هنا ماهو م من النسخ يناف ماقدمه من قوله هذه المسكئلة عقدها 
المصذف ليان عل تر جيح أحد النمبن المتعارضين على الأ خر ولکن الو اقم ان 
المصنف وضع هذه المسئلة ا هو أعم من الترجيح والنسخ 

)١(‏ قال الاسنوي « وصرح أا بالل التعارض والترجيح قد يقع ف 
القطعيات على وجه خاص يأنى ذكره » أفر ل هو القسم الثالث الذى لم يتعرض له 
المصسذف وهو ما عم تقارمهما م سای فالمراد مر. ن قوله ان التء.ارض والترجيح قد 
م الخ » ان الذى بقع هو التمارض بين قطعيين علم تقارمهما رامک ن التخيير 3 
سیاتی فهو ترجي.م فى الل لان الجنهد يرجح 58 بإختياره اياه ولا قال الحنفية 
ان التمارض انما هو عند المْجنهد فقط وانه لا فرق فى ذلك بين الظنى والقطمى 
الوا ان حم التعارض طلقا النسخ اف عل المتقدم والمتأخر ويكونان قابلين له 
والا بعلم المتقدم منهما فالترجيح ان أمكن ويعملبالراجج لات ترك العمل 
بالراجح خلاف المعقول بالاججاع والا فاجع بقدر الامكان للضرورة وان لم 
كن المع تساقطا لان العمل بإحدها على 6 رجیح بلا ر والقوله 
بالتخيير مما لا وجه له عندم لان أحده) منسوخ كا هو الظاهر أو باطل 
والتخيير ينما بير بين ما هو حك الله تهالى وبين ماليس حكه فاذا تساقطا 
فالمصير فى الاد الى مادو ممما مرئية ان وجد فذا كان التعارض بن ال شين 
والممير الى خبر الواحد وان کان بين الخبرين فالمصير ال أقوال السعانة أو 


)ه0 ( 


ودل على ان اطلاق المنع ەردود . قاما القع الاوك وهواذث 9 ونا متساوبين ن في 
القوة والعموم ره ثلاثة احوال E‏ أن يەم أن أحدها متأ ر الورود عن 
لا وان ل بوجد الادتى فالءمل بالاصل فان العمل بالاصل عند عدم الدليل. 
سل ادا في هذا الباب . قال في جم الجوامع وشرحه ف دان صفات المجتبد. 
المارف بالدليل العقلي أي البراءة 5 والتكليف به فى الحجية كا تقدم ان 


استصحاب الال حجة فيتءسك به الى اذ يصرف عنه دليل شرعىاه. 
وقد اوردوا علىالحنفية ثلائة ابحاث : الاول ان قوطم عند تمارض النصين إصار 
الى ماد ونما مر تیا ان وجدغير صحيح وذلك لان الححة الواحدة کا تمارض 
واحدة تعارض انتين فالا بة الممارضة لا بة تمارض البر الموافق ها وهكذا 
فالتمارض لو اسقط الا يتين ,ثلا اسقط خير الاحاد الذى هو دونهما أبضاً 
والقول بأف خبر الا حاد لما ل يكن له حك عند مقابلة الاأبة صار عنزلة التبم 
والرديف فيصلح مرجحاً لاحدى الا يتين فيعمل بالا بة الموافقة لاخبر لاجل 
هذا الترجيح ليس إشيء لان ارجيح عند الخنفية لا بكون كا لصاح بنفسه 
لقيام المجة والبر فى نفسه حجة لولم تكن الآبات فلا يقم به الترجيح وقد 
نص فى اليديم انه لا يرجح الكتاب ,اير لكو نه دليلابانفراده اه . وكذا القوك ' 
بان الجتين اللتين من نوع واحد اعى الصادرتين من »كل واحد لاتمتيران 
عند التعارض كالكلام المر ثب‌المناقض آخره اول فيا»أ على مااذا شهد شاه_د 
حادثة ثم شهد بأخرى منافضة للاولى لابلتفت الى قوله وسقط ولكن لاسقط 
قول شاهد ار واف أت قولي الشاهد المتناقض . والقول اذ الا يتين من 
فشكل واظبر من متکام آخر قول ساقط أيضا لان السنة والكتاب كلاه كلام 
متكام واحد لان كلا منهما وحي من قبل الله تعالى على رسوله ( وما ينطق عن 
الطوى ان هو الا وحي بوحى ) فالكلاءاذ صادران من متكام واحد صادق. 
فيهما لايضل ولا ينسى قطماً وذلك هو الله سبحانه . وقياس الغائب علي الشاهد 
مع اختلاف الحقائق قياس فاسد خصو ما اذا كان الكلامان من مةطوع الصدق 
فاذا صدر منه كلام متنذاقض 5 ال ف فى اظ أو المدالة فتوقم الربسة 


(5ه:) 


الأ خر ويمل أيِضا بعينه مفينئذ يكو ناسخا للمتة تقدم سواء كانا معلومين : و 


مانو نين وسواه كانا من الكتاب والسئنة أوأحدهما من الكتاب وال حر من 


في الصدق فلا يقبل وهنا في الا يتين والخبر لإ مساغ لاريبة اصلا بل متكلم 
النة صادق قطماً وهو متكلم السكتاب بعينه أيض] فالكلامان صادةان قطماً فلا 


بد من مطابقتهما وهوالتءارضء والجواب الصحيم اننا نقول اذا و 9 التعارض 
وتعذر اجيم فاما ان يتقاعد كل من . الآ ية والبر الموافق ا او القاس 
الموافق اا ا ععار اله 3 ا ی ااه فيتعذر العمل مما فى الحادثة وذا 
لا عكن ولا كن ان يقال العمل بالاصل لان الاصل اما دلول فهو ألضاً معارض 
فيتقاعد عن المحجية واما ليس دليلا فيلزم العمل بير دليل واما ان يعمل بواحد 
منوما على سبيل التخيير وذلك مخيير بين ما هو حرام العمل وواجب العمل لان 
أحدها منسوخ قطماً وهو حرام العمل واما أن إعمل باحد_دى الآ تين دون 
الأخرى وهو ترجيح منغير مرجم واماان إمتبرا دليلين دتءارضين . أولا ولالعتبر 
ماهو دون منهها اذ الضعيف إضمحل عند مقاب القوي ولا إستطيع ممارضئه 
ثم يتساقطان فكاهما ل ينزلا من الاصل واذا ارتفعا من البين بقي الدليل الادنى 
من غير معارض فيءمل به فهذا هو الشق الثانى فليتأ مل فيه أه مر ن فوانح 
الروت ملخصا . وأقول بھی انا لا نا م منع العمل بالاصل وما قاله من وله 
ان الاصل اما دليل فهو 5 معارض أو ليس بدليل فيلزم العمل غير دأيل 
منوع لاننا تقول انه دليل عند عدم وجود دليل وقد صر م بات الممل 
بالاصل عند عدم الدليل ا ميا مل في الباب ولا شك اننا اذا اعتبر نا الا 
والخبر كلام متكام واحد فكل منبءا ومنه دليل والدليل کا يعارض دليلا واحداً 
لعارض دليلين وا كثر خينئذ يتقاعد كل من الا بة واخبر الموافق طا أو القياس 
كذلك عمارضة الا . بة الأخرى أياه ويتعذر ال ف الحادثة راہ 6 ا رن 
. متسقط كلما ولعمل الاصل لمدم م الدليل . وقد أجأب مطلع الاسرار الا شي 


-. 


ع 
E‏ له مصاع وال وف رايت ف لمش کی امول ان اقباس أن ودر 0 
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8 4 ١ 0 4 hi fog e أ ل‎ 1 E 
تپ لذن چ قط ا اهو شي شر الو دين والعمل بالادلى وأذا لدت مرت ا‎ 
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السنة الا اذ من يقول ان الكتاب لايكون ناسخا لاسنة وبالمكس فا4 ينع ورود 
هذا القسم قال في المعصول واءا يكوث الاول منسوخا اذا كان مدلوله قابلا 


يسبل الامر جداً كذا فى الفواتح ايضا وهذا هو الجواب المتعين لان كلة 
الاصولبين متفقة على انه عند تمذر العمل بالمتمارضين فالمتأخر ناسخ ان عل 
المتأخر وان لم يعلم برجم الى غیره) وان الحلاف في انه اذا لم بوجد غيرها هل 
برجم الى الاصل أو تخر فقال الشافعية تخر اللنهد وقال الحنفية لا يتخي ها 
ذكروه وقدمئاه ويب ا برجم الي الاصل عند . الاءعتراض الثاتى على الحنفية 
ان هذا الاصل يقتذى اف إصار عند امارض الا بتين الى السنة المتوائرة وعند 
تعارضها الي الاحجاع ان وجد والا فالى اخمار الا حاد وعند تعارضها الى اقوال 
الصحابة ثم الى القياس قل قم انه دصار عند تعارض الآ تین الى اخبار الآ حاد 
م الى اقوال الصحاة أ و القيأس .وأجابواعن .ذلك بان الاجاع مرجح ومقدم على 
الكل NEE‏ لامكو نمنسوخا بكتاب أوسنة ولايكون باطلا فتعين 
أذبكون الكتاب والسنة ولوكانت متوائرة مسو خةوالاججاع كاشف عن النمخ 
عند تعارض الا يتين او السنتين ووجود الجاع يعمل إا وافقه الاجاع وجعل 
ناسيذا لما خالفه فقد رجح بترجيح قطعى والكلام فبا لا ترجيح فيه ولاعكن 
هناك الاججاع واما السنة المتوائرة هثل الاآبة فى امج اب العمل والقطعية فالسنة 
المتوائرة تمارض الاب ا تعارض ها آة اخرى ولا تضمحل عندها فاو أهدر 
للتعارض يلزم تساقط كل من‌الاً يتين والسنة . وهذا الاعتراض اعا يتوجه على 
الحنفية فيحاب عنه |١‏ سبق وذلك لام بقولون بعدم الترجيح بكثرة الادلة 
لاق الشافعية ف نهم بقوأ وف ١‏ لتر جيح يكثرة الادلة ولذلك اختلفت عبار أهل 
المذهبين عند التمارض ولمذر العمل فقال | الحنفية برجع الى مادو ما مر تا ان 
وجد واف م وجد يعمل بالاصل لاف مادون المتعارضين لا بقوم حجة معي فلا 
تتحقق المعارنية بينه وبينهما ولا بن احدهما ونه لان التعارض فرع التعادل 
ولا تمادك ين الادنى وين مأهو أعلى منه وه متعادلتاف فيتمارضان ولامر جح 


oR‏ رأ 
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للذسح فال لم يكن أي كصفات الله تعالى ما قال النقسوالى فما يتساقطان ويجب. 
اارجوع الى دليل آخر ولو كان الدليلان خاصين كم حك المتساوبين في القوة 


فيتساقطان فذا (ساقطا بتى هذا الادون سالما من التعارض فيعمل نه مخلاف ما اذا 
كساوى المتعارضان فان التعارض بقع بين اجيم فيتساقط ایم واما الشافعية 
فقالوا برجع الى غيرها اعم من أذ بكون مساويا او ادون لا ان أحد المتمارضين 
رجح 0 دوافقه من الال مطلةًا فيكر جح بذيك على معارضه الذي لم وافقه 
دليل آخر والذى ا اليه هو مذهب الشافعية وقياس 0 ة الادلة على كثرة 
الشبود قياس مع الفارق تأذ هذا التحقيق فانك لا تجده جوعأ فى غير ه_ذه 
المجالة . الاعتراض الثالثما أورد الشيخ المداد ان أفوال الصحابة قسمان قول 
فما يدرك بالرأى وهو غير البر ان كان حجة فيءير عند تمارض الاخبار وقول 
فما لا يدرك بارأى وينبشى اف لايعتير عند لمارض الاخي_ار لان جمة البرية 
متعينة فهو أإضاً خبر فليس دونه فينيغي أن يسقط ايضا وايضا هومن نوع 
ال متعارضين اذ المتكم بها وبه واحد وقد جعل صاحب اداه قول ابن «سءود 
بتخليظ الدية ارباعا كالمرفو ع فيتعارض به فقد جعله کار ف الملعارضة وبى 
على ذلك ان مراد المشاي باقوال الصحابة أقوالم فبا يدرك بالرأى لام قاله في 
المستوفى من التعميم قالهصاحب فوا الرحموت . وتحقيق التق فيه مانقص عليك 
ان الصحابة ممم من هو مقطو ع المدالة كاصحاب هة اأرضوان وبعض مرل. 
فشرفوا بالصحية بعده ومنهم من هو مظنو ف العدالة فاقوا لالفريق الثاني فظاهر 
انها ندل على السماع لاغير ظنا لاحتال الفتوى من غير دليل ولوكان احتالة 
#رجوحا فاقوالمم وان كانت راجمة الى امير لكنها دونه وأما اقوال الم ببق 
الاول فان کان کون فتو 3 عن دليل بيقين لمقطوعية عدالتهم کک 
لايدرك بالراى غير مقطو ع د نه بل قاية الام راان وغاية العم انه لادصل زا 5 
واا الصدابة رضوان الله re‏ فلما كان دمم أعلى من 08 نا واذهاهم ثاقمة 
ن اذهاننا وعةوهم متوقدة اور الم بي احتهل إن رکون دام قد وصلج فافتوا 
ار پاراي فبهنا ا<مال کون مذهيهم بالرأى قا فلا يدلقطعاً علي السماع م الظاهر 


(4۹) 


والعموم سواء كانا قطعيين أوظنيين ولعل المصنف اال بذكر ذلك لوضوحه. 
الثانی ان يهل المتأخر من فلم يمل عينه فينظر فان كانا معلومين فيتساقطان “١‏ 


الماع فيكو ذ ادون من المي رالصحيح واذا کان ادون فلا إصلح معارضاً فيضمحل 
عند قيامها واذا نسافطا فيقوم ححة فيعمل بهاه . واقول ملخص الجواب عن 
ذلك هو نوجه أوضح مما قال ان اقوال الصحابة فا لا يدرك بالراي وان كانت 
فى معى الخير المرفوع لكا لانقوى قوة امير المرفوع صرحا الا ترى انهم '/ 
بختلهوا في ححية ابر الصرحح المرفوع للني صلى الله عليه وسل واختلفوا في 
حجية قول الصحابي بلا فرق بين ما يدرك بالراى ومالا يدرك بالراي 6 تقدم 
وان كان الراجح انه حجة فما لا يدرك بالراى لانه فى حك المرفوع فا زال هو 
ادلی من ابر المرفوع صرحا وكونه فما لا ندرك بالراى لا يدل قطماً على 
الماع وان كان الظاهر هو السماع فيكوذ ادون من البر الحو بح ذلا يصلح 
E‏ لسنة عند قيامها فاذا تمارض المرااتف وله_ذر العمل وتساقطا 
يقوم حجة فيعمل به . واما ما قاله صاحب اه-داية فهو فى خدبر خاص 
ولعل فيه ضءفا صار به مثل ابر المظنون من فتوى ابن مسعود الذى 
هو دحالي بدرى رضوى وكل من الاعتراض والجواب خاص بالحنفية أيضاً لما 
علءته وكا ان الخحلاف بين النفية والشافعية في التخيير بين النصين اذا تعذر 
الىل وم يعلم التاريخ وم يوجد فير المنعارضين عند الشافعية وعدمه عند 
الحنفية كذلك يقال ف القياسين اذا تعارضا ولا تزجيح لاحده) على الآخر 
فمند الطهنفية يعمل بأحدها بعد التحري فيحب على الحنمد ان بتر ې فيعمل ما 
ادى اليه ممريه والشافعية يقولون لا يجب التحرى بل للمجتهد أرف يعمل 
بأسبما شاء ۰ 

)١(‏ قال الاس_نوي « الثالنى ان يجبل المتأخر منهما فينظر ان كان 
معلومين الخ » أقول قد علمت ان هذا مذهب الشافعية على ماقاله الاسنوى 
سابقاً من انه لاترجيح بين المقطوعين بل المتأخر يكوف ناسخاً وقد جبل 
المتأخر فحتمل ان يكو ن كل منهما ناسخاً ومنسوخاً فلا يعمل بواحد منم 


):5.( 


ويب الرجوع الى غي رهما لان كلا منبها تمل ان يكون هو المنسوخ ا<مالا 

على ااسواء وان كانا مظنو نين وجب الرجوع الى الترجيح فيءمل الافوى7' نان 

تساويا مخير المجتبد”” هكذا صرح بهفى المحصول واليه أشارالمصئف”' بقوله وان 
٠. ٤ ٠. . bie 3 . -‏ 

جبل فالتساقط او الت جيح بعى فالتساقط ا معلومين او التر ج ان کن 

مظنو نين وقد ؤرره الشارحون على غير هدا الوحه وهوغيرمطاءق طا ف ال موصول. 


ويتسانطان وأما الحنفية فيقولون وان لم عم المتقدم منهما فالترجيح ان أمكن 
ورلا فال م بقدر الامكان وان ل عکن اج ص لساقطا وقد عامت انه لاخلاف 
بين الفريقين لان الشافعية فرضوا الكلام في القطعيين فى الواقم ونس الاءر 
وعند التهد أيضاً فلا عكن الترجيح ولا الحم بل تمذر الامراف ولعذر العمل 
بالدليلين فتساقطا والحنفية فرضوا الكلام فما يكون قطعياً في ظن المد 0 
نصير الى اس افط الدليلين الا من بعد ان جز عر الترجيح والجم ف 
المذهبين واحد 

)١(‏ قال الاسنوى « وان كانا منظونين وجب الرجوع الخ » هو كذلك 
عند الحنفية أ لع 

(۴) قال الاسنوي « فان اويا يخير الجنهد الخ » أفول قد عامت ان النفية 
يخالهون في ذلك ويقولون برجع الى ماهو ادون منهما مرتبا ان وج د وان لم 
يوجد يعمل بالاصل کا سبق 1 

(*) قال الاسنوى « واليه أشار المصنف الخ » أى الى التفصيل الذى ذكره 
بین مااذا کنا معلومين ومظنو نين 

(؛) قال الاسنوى « يعنى فالتسافط ان كاذا معلومين او التر جيح الخ » 
أو ل من هذا تم انه لار جيح فى القطعيين فصح قول اكثر الشارحين الل 
التساوي ف القوة لا بدخل فيه ما كان معلوم السند والدلالة الخ وانه قول 
صبحيح لا باطل لان أحد القطفيين منسوخ بقينا سواء علم المتأخر أو جل غاءة 
الامر انه ان علم المتأخر عملنا به وان جيل تساقط الدليلان لعدم امكان العمل 
بواحد مما وأرجع الى غيرها عند الشافعية فكاذاعتراضه السابق أإضاً ساقطا 


(٦۱) 


الال الثالث أن يعلم تقاري) ولم يذكره المصنف “وقد ذكره فى المحصول فقا 
ان كانا معلومين وأمكن التخيير فيو تعين القول به" فانه اذا تعذر جم ع 


الاالتخيير قال ولا يجوز أن يرجح احدها على الاخر بقوة الاسناد لما عرفه 
اف المعلوم لا يقبلالترجيح ولا ان رجح أيِضا ما .برجم الى الحم لكون احدها 
لاحظر لا شتفغى طرح المعلوم با -كلية واذكانامظنو نين وجب الرجو عالى 
ار جيعم” فيعمل بالاقوى فان تساويا فالتخيير.قو قو له« وان كان أ حدها قطميا» شرع 
تکام ف المع أن ثاى وهو ان لايتساويا في القوة والعموم اذ اما ان لا.تساويا 
فىالقوة أن يكون أحدهما قطعما والا . خر ظنيا واما ان لاپتساوي في العموم بان 
یکو أحدما أخص كن .الأ حر مطلةا أو اخص منه من وجه فتاخص ان هذا 
القسم أ اضا Di‏ أحوال والاءم مطلةا هو الذي دوحل مع كل افراد الا حر 


» قال الاسنوى « الثالث أن بعلم ثقار.هها وم بذ كره المصنف الخ‎ )١( 
أقول معنى التقارن أن کون أحدها عقب الآ خر بلا تراخ ما أت المقصود‎ 
بقوله عل المتأخر أى مع التراخي وليس المراد بالتقارن وجودهما في لظ واحد‎ 
كذا قاله المطار‎ 

(؟) قال الاسنوى « فة_ال ان كانا معلومين واک التخيير فيهما مين 
القول به الخ » أقول قد علمت أن هذا مذهب الشافعية وأما الحنفية فلا 
يقولون بالتخيير أصلا ما سبق 

(۳) قال الاسنوى « قال ولا يجوز أن رجح احدهما بهاو الاسناد الخ » 
اقول لآق المفروض. اما نامان أ قطميان في الواقع وتفس الامر وعند 
الموهد فلا بتصور الترجيح يمال لان القطع لابتفاوت 

» قال الاسنوى « واذكانا مظنو نين وجب الرجوع الى الترجيح الخ‎ )٤( 
أقول اي اذا ل يمكن الجم وان أمكن وجب المع ولا يصار الى الترجبح وان‎ 
امكن كل منهما المع أولى من الترجيح على الاممح ولا فرق في ذلك بين ان‎ 
يعلم تقارن المظنو نين أو يجهل التاريخ كم بعلم ذلاك صربحا من جع الجوامع‎ 
وشرحه للجلال‎ 


( 1) 


وبدونه كالميوان والناطق وكذا كل جنس م ت نوعه وکل لازم 
كالزوجية مع العشرة ومقابلههوالاخص مطلقا وأما الاخص من وجه والاعم 
وجه فهما اللذان يجتمعان فى صورة وينفرد كل منهما ءل الا خر في صورة 
كايو اذوالابيض . المال الاول ان يكو ذاحدهما قطعيا والاآخرظنيا ‏ بئذ 
)١(‏ قال الاسنوى « الال الاول أن يكون احدها قطمياً والآخر ظنيا 
الخ € اف ل هذا التفصيل كله مذهب الشافمية وكلام الأسنوي فيه و اضح و أما 
الحنفية فقالوا ان ام فى العامين 1١‏ تعارضين بالتنويع باق مخص حك احد هما 
بالبعض والا. خر بالدعض الا“ خر وف المطلقين بالتقييد في كل منهما 07 مغار 
لقيد الا خر وفي الاصين بالتبعيض بن يحمل أحدها على حال والا خر على 
حال أو محمل احدها على الجاز وابقاء الا . خر على الحقيقة وفي العام والخاص 
نتخصيص العام والعمل به فما وراء االخاص والعمل بالخاص مع احال الخلط فلا 
قم بان المراد بالعام ماوراء اللا ص ؟تتخصيص الشافعية وعلى هذا لابرد عليوم 
أن التخصيص فرع المقارنة ولا عل في التعارض بلمة-ارنة وقال الشيخ الداد 
اعمال الدليلين اولى من امال احدها فيقدم المع الذي فيه اعمال الدليلين على 
الترجيح الذي فيه اهال المرجوح ورده الحنفية 5 تقدم الراجج على ۰ 
هو المعقول وعليه انعقد الاجاع فأو لوية الاعمال اا هو اذالم يكن الممل 
مرجوحاً والسر في ذلك ان المرجوح عند مقابلة الراجح ليس دللا فلوس في 
احماله اهال دليل ولط_ذا قدم ا دنيقة رجه الله قوله صلی الله عليه وسم 
و نالبول فان عامة عذاب القبر منه» كارواه الحا وصدحه على شرب 
ارقن ار ال الابل كا رواه البخارى ومسل لالت المجديث الاول مقتض 
للتحريم وما ورد في قصة العرنيين من شرم أبوال الابل مقتض للاباحة 
ومقتذ ى التحرم مرجح على مقتفى الاباحة مع امكان حمل العام وهو الحديث 
الاول على بول مالا ب كل مه وحمل ما في قصة العرنيين على ما يؤكل کا جل 
الامام تمد والامام مالاك فقالا با باحة بول ما بو كل ومم امكان حمل ذلك 
الحديث العام على مالايكون للتبإوى م حمل الامام أبو يوسف فباح التداوي 


(؟151) 


رجح القطعي ولعهل نه سواء كانا امین او خاصين اوكان المقطوع ه خاصا 
والمظنون عاما فان كان بالمكس قدمالظى كا سيا نى في القم الذي بمده . الال 
الثانى ان يكون احدها اخص من الا خر مطلقا خينئف .رجح الخاص على العام 
ويعمل نه جمًا بين الدليلين”')سواءعلم تأخره عن العامأم لا على خلاف فيه مذكور 
في موضعه'" ولا فرق فى ذلك بن ان وكوف الخاص مظنونا والعام مقطوعا نه 
بأبوال الابل بل با مهرم مطلق] كا فى رواية عنه وقوله ارفق بالناس كا قالوه 
ف الاصول والفروع 

)١(‏ قال الاسنوي « الال الثاني ان بكون أحدها أخص من الا خر مطلةا 
خينئذ يرجح الخاص على العام ويعمل به جح بين الدليلين الخ » أقول هذا 
مذهب الشافعية وأما المنفية فقد عامت أن الم بين الدليلين الخاص والعام 
والمقيد والمطلق لايصلح مرجحا اذا كان الخاص أو المقيد مرجوحا والعام أو 
المالق راجحا لما ذكروه من أذ المرجوح فى مقابلة الراجح ليس دللا فليس 
اهاله اهالا لدليل 

(؟) قال الاسنوي « على خلاف فيه مذكور في موضعه الخ 6 أقول حاصل 
هذا الحلاف أن الشافمية قالوا ان تأر الحاص عن العمل بالعام الممارض له أي 
تخر ن وقته ذخ الاص العام بالنسية لما تمارضا فيه وان تأخر الخاص عن 
الطاب بالعام دون العمل أُوتأخر الخاص مطلقا سواء كان عن الطاب أو العمل 
أوتقارنا بأذءقب أحدهما الا خر أو جهبلتاريخهما خصص الخاص العام . وقالت 
الحنفية ان تأخر الحاض عن امعان العمل بالعام أو عن امكا؛ اعتقاد وجوب 
ا > مثلا كان سخا للعام أو لوجوب اعتقاد الحكم مثلا وان لم بتأخر ءعرن 
ذلك بان كان موصولا بالمام وهو المعبر عنه بالمة_ارن كان تخصيصاً وكذا ان 
جل التاريخ على الصحيح عندمٌ فيشترط فى المخصص عندثم أن يكوذ مقارنا 
حقيقة أو حم اما العام المتأخر من الخاص فهو ناسخ عندم لاخاص وان لم 
يتراخ عن الاص بأن كان موصولا بالخاص لعدم امكان التخصيص بالعام 
المتأخر وهو ظاهر ولا بالخاص لتقدم الخاص والخصص لايتةدم عندم وقد 


(€4) 


ام لا ما قاله في الحصول لان مخصيص المعلوم بالأظنون جائز على الصحيح وهذه 
الصورة لا تؤخذ من كلام الصف في هذه المئلة لان كلامه هذا وان اقتةۍ 
ادخاها فكلامه فى القسم الذي قبله يقي اخراجها کم تۇخذ من كلامه في 
التخصيص ولعل المصنف اهمايا لذيك . نعم ان عملنا بالمام المقطو ع به ثم ورد 
الخاص بمد ذلك فلا تأخذ به اذا كان مظنونا لان الاخذ به في هذه المسئلة 


رده الشافعية بان ا اص متقدم اا متأخر 5-5-5 أى تتقدم ذاته وتاخ وصف 
كو نه بيات . وأجاب الحنفية بأذ كونه كذلك هو عل النزاع فهو غير م-لم وان 
تقارن العام والخخص بان كانا مما وذلاك بأذكان أحدها قولا والآ خر فملا اذ 
لانتأتى المقارنة الأقيقية في قولين تعارضا أو تقارنا بان تعقب أحدها وهو 
الخاص الا خر وهو العام فهو التخضيص عند النفية والشافعية . ومينىالاف 
ان دلالة العام عند الحنفية على كل أفر اده قطعية ذهو لمارض الخاص وبنسخه 
ان 1 عنه ولو موصولا به وعلاك الشافعية دلالة العام ظنية لاف الخاس 
فان دلالته قطعية فيسكوق الاص خصما لامام «طلقا الا اذا تأخر الخاص عن 
وقت العمل ,العام قان الخاص <ينئى ,كوف ناسحا للعام بالنسية لما قعارضا فيه 
کا سيق هذا فى باب التخصيص مستوفي ماله وما عليه . ولنذكر لك أمثلة 
لاتعارض كر ينا لعل منها مابين قراءي النصب وال جر في قوله تعالى (ياأيها الذين 
آمنوا اذا قم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأبديك الى المرافق وامسحوا 
برؤسك و ارجا الى الكعيين) فان قراءة النصب تقتةى فرضية غسل الرجلين 
وقراءة الجر تقتفي فرضية مسحهما وكل من القراءتين بنزلة آبة لان الاب 
تنزل بكل قراءة مرة فقال في مسلم الثبوت لكن ترجيح الغسل على المسح بأن 
الرجل محل الت لوث فبالغسل أجدركاليد دون الرأس والظاهر وقوع الشرع 
بازاله النجاسة الحسكمية مطابقاً لما يحي به الطبع من ازالة النجاسة الحقيقية 
وان محل التلوث احري وأليق .بان يعتير تمس حك ولا تزول هذه النجاسة الا 
عا زول ه القيقية فى الحم ولا يني ان مثل هذا تاج الى معو نة النقل الى 

ندل عليه الا ترى ان الشارع كثيراً ما اكتفى في النجاسة المقيقية الح کج 


)€1 ( 
نسخ لامخمي ص كا سبق غير مزة ونسخ المقطوع بالمظبون لاإ جوز .ال مال الثالثه 


في الاشياء الثقيلة كالمرآة وبالفرك كالمى على الثوب وقال فيه ايض :رجيحاً 
لاخسل على المح الوضوء كالغسل في تطهير البدن كله فان الحدث حل كام البدن 
كالجنابة والوضوء إطهره كالغسل فيذيغي ان يجب غسل جيم البدف في الوضوء کا 
في الغسل لكن فيه حرج دقام لتكرر الحدث الاصغر وتكرر الوضوء فاقم غسل 
الاطراف مقام غسل الكل فتكون الرجل من المغسولات لكن ربما يقال كان 
يندئى ان يجب غسل الرأس ايض قلا اكتفى في الرأس بالمسح دفماً للحرج اذ 
في غسل الرأص«شقة . وقد يتخاص عن التعارض بأ ناف ان الارجلمءطوفة 
على الرؤوس لكن بتقدبر وامسدوا بأدجلكم ویکولل المح المقدر في 
المعطوف فى قراءة الجر ازا عن الغسل لتوائره عنه صلى الله عليه وسلم في كل 
طبقة حى وصل الينا فقد رواه اكثر من ثلاثين صحابا وان شت زيادة حقيق 
فاستمع ما يتلى عليك من 1ق الصراح . ءلم أن الوضوء قد فرض قبل نزول 
هذه الأ 3 ة انها 'زلت بالمديئة وفرضية الوضوءكانت بكة ف أول الاسلام 
والمنقول المتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة هو غسل 
ارجلين فى الوضوء قبل نزوها وبعده وم ينل انه صلى الله عليه أو غيره من 
اصحابه اكتفى بسح الرجاين ولم يفسلهما فالا بة مقررة للوضوء الذى كانت 
روا من قبل نزو لبها وهو الذي بي الى الان اراو وهدا شاهد 
ءدل وقربنة قاطمة على ترجيح العمل بقراءة النصب على قراءة الجر فيجب رد 
قراءة الجر الى قراءة النصب اما بتقدير لفظ امسحوا وارادة معنى اغسلوا عجازاً 
لمأ بينه) من المشامة واما بكونه معطوفاً علىايد كم والحر للجوار . وما قيل 
ان حمل الجر على الحوار معارض بحمل النصب على ا على امحل فلا أولوية 
احمل الجر بالجوار لانصخى اليه فان من جمل الحر لادوار قال ان غسل الرجاين 
ثابت قطماً بالتوائر المتوارث كا قلنا فلا بد من اركاب خلاف الظاهر في قراءة 
الجر فجمل الجر على الحوار عند هذا القائل أو على العاز عند غيره لهذا الذى 
قلنا وقد اقتصرنا على هذا المثال لما وقع فيه من الاشكال وا قلناه زول 
۹ را 


CIT 
7 ان يكوذ العموم والخصوص بيهما من وجهدون وجه خینگذ يطلب الترجے‎ 
بيجا من جبة اخري ليعمل بالراجح لان الوص بقتةى الرجدان کا تقدم‎ 
وقد ثبت هونا لكل واحدمنهما خصوص من وجه بالنسية الى الا"خر فيكون‎ 
لكل منهما رجداذ علىالا خر ومثاله قوله عليه الصلاةوالسلام2 من نامعن صلاة‎ 
أونسيها فليصلهااذا ذكرها» فان بينه وبين مهيهعايهالصلاةوالسلام عن الم اواتفي‎ 
الاوقات المكروهة عموماً وخصوصاً من وجه لان البر الاول عام فى الاوتات‎ 
خاص ببعض الصلوات وهى القضاء والثالى عام فى الهلاة مخموص .عض‎ . 
الاوقات وهو وقت الكراهية فيصار الى الترجيح كا قلناه ولافرق فى ذلك بين‎ 
ان يكو ناقطميين او ظنيين لكن فيالظنيين يمكن الترجيح بقوةالاسناد وبا نك‎ 
ككون أحدجما للحظر مثلا على ماسياني وأما فى القطعيين فلا يمكن الترجيح‎ 
بقوة الاسناد م نبه عليه في الحصول بل يرجح بالك كالتحريم مثلا لان الم‎ 
بذلك لى بالتقديم بهذا الوجه طريقة الاجتماد وليس فى ترجيح أحدهما على‎ 
الا خر بالاجتهاد اطراح الأآخر قال بحلاف ما ذا تمارضا من كل وجه ومراده‎ 
بالتعارض من كل وجه ما اذا علمنا ألما تقارنا فانه لايموز أن يرجح أحدها‎ 
على الأ'خر أصلا  تقدم ذكره وحيث قلنا بالترجيح فلم يرجح أحدهما على‎ 
الا خرفالك التيخيير ”۴ قالهفى ال مو لوقد جزمالمصنف أيضا بذلك في الاقسام‎ 
قال الاسنوى « الال الثالث ان يسكون العموم والخصوص بينهما من‎ )١( 
وجه دون وجه -ذينئذ يطلب الترجيح ااخ » أقول ان الخاص له ارجحية على‎ 
العام هن حيث دلالته على الخصوص کا هو مذهب الشافعية بناء على الهم دعلوا‎ 
دلالة المام ظنيةودلالةالحاص قطعية وأما الحنفيةفكل واحد منمما قطمى الدلالةذما‎ 
- دل عليه فان تقارنا أو جهل التاريخ كان كل منبما مخصص] للا خر فما تعارض]‎ 
فيه وان عل المتقدم كان المتأخر ناسخا للمتقدم فى كل ما تمارضا فيه‎ 
» قال الاسنوى « لكن فى الظنيين يكن الترجيح بقوة الاسناد الخ‎ (0 
أقول سيأتى الكلام على مذحب الهنفية فى ذلك ف المسئلة التالية‎ 
قال الاسنو او قلا بالتر جبح فلم جح احدهاعلى الآخر الحم‎ )*( 


(/53ع) 


ح8 ابم الحاشية م 

التخيير الخ » 5 ل هذا مذهب الشافعية وقال النفية اذا وقم التعارضوئعذر 
الترجيح فما ان يتقاء_د كل م الا به والخبر الموافق له أو القياس الموافق له 
عمارضة الأ به الاخرى ايأه فيتمذر العمل فى الحادثة وذلك لا عكن ولا عکن 

إن بقال العمل بالاصل لان الاصل اها دليل فوو اا عارش فين ماع ل 
واما ليس دليلا فلو عملنا به يلزم العمل من غير دليل واما اذ يعمل بواحد منهها 
على سبيل التخبير وذلك مخيير بين ما هو حرام وبين ما هو واجب العمل لان 
احدها منسوخ قطف_ا| والعمل به حرام وال خر ناسخ قطما ويجب العمل به اذ 
لا تعار ض فى الواقم وتهس الامر فى كلام المعصوم واما ان يعمل باحد النصين 
دون الا" حر وهو رجيح بغير هرجح واما ان إءتيرا متعارضين اولا ولا لعتبر 
ماهو ادو ف هنهها اذ الف لضمحل عند مقابلة القوى ولا إستطيع معأرضةه 


ثم بتساقطان للمعارضة فكانه) لم بكونا من الاصل واذا ارتفعا من البين بقى 
الدليل الادنى منغير معارض فيعمل به فهذا هو الشق الباق فتأمل فيه .وقال 
مطلع الاسرار الاطية قدس سره قد رأيت فى إعض كتب الاصول ان القياس 
ان هدر الحجج كلها كن الاجاع قد العقد على اهدار القولين والعمل بالادنى 
قال صاحب الفوانم واذا ثبت هذا سهل الامر جدا اه . لكن كيف إثبت هذا 
وانت ترى اف الشافعية يةولون ان الم حينئذ هو التخيير م فى ا #صول وقد 

جزم بض المصنف بذلك وعلى كل حال يندفم بهذا ما قيل الك المصير الى ما 
دوا من من‌الحة غير صحيح فانالححة الوأحدة کا تعار ض واحدة تعارضاثنتين 
فالا ب ةالمعار ضة لاب عار ض المي المو افق طاو حكذافالتمارض لواسقط الا بتين اسةط 
الخير الذي دوم) أبضاً فلا يصمح قول الأنفية وان لم لعل المتقدم منهمافالترجيح 
ان أمكن ويعمل بالراجح وان لم يمكن الترجيح إصار الى لجع بقدر الاه_كان 
للذرورة وان 58ہ ن المع أساقطا لان العمل باحدها على التعين “مع الساويهما 
آرجیح من غير مرجح والتخيير ما لا وجه له لان احدها منسوخ م هوالظاهر 
أو باطل فالتخيير بينم خر ا هو حلم الله تعالى وبين ما ليس بحكهفاذا تساقطا 


):54( 


حت تابم الحاشية #دم 


فا مضير فى الحادثة الى مادونهما مر تما فاذا کان التعارض بين الا يتين فالمصير الى 
خبر الواحد واذا كان بين الحبرين فالمصير الى أقوال الصحابة أو القياض . بقى 
اشسكال آخر وهو ان الاصل يقتغى ان نصار عند آمارض الا يتين الى السنة 
المتوائرة وعند ثمارضها الى الاججاع ان وجد والا فالى اخمار الا حاد وعند 
تعارضها الى أقوال الصحابة م الى القياس فل قلم مار عند تعارض الآ يتين 
الى أخبار الا”حاد ثم الى أقوال الصحابة أو القياس . قلنا اما الا جاع فهو مرجح 
ومقدم على الكل عند معارضته اياها لانه لا يكون ٠نسوخا‏ بكتاب أو سنة ولا 
يكو باطلا فتعين أن يكون الكتاب والسنة ولوكانت متوائرة منسوخة 
والاجاع كاشف عن الناسخ فمند تعارض الا يتين أو السنتين ووجود الاجاع 
نعمل ا وافةه الاجاع وجمل ناضخا لما خالفه فقد رجح بمرجیح قطمی کا انه 
اذا تعارض نمان واحدها موافق لاقياس والا خر خالف له فالموافق للقياس 
مرجح على مخالفه في المذهب الاصح لا لان الموافق يرجح بالْغمام القياس 
اليه كيف والقياس ححة اذا اتفرد بنفسه وما يكون حجة باتفراده لا يقم به 
الترجيح بل لان الغالب في الاحكام ما يكوف معلا ويقاس عليه غبره والظن 
تابع للاغلب والظن بثبوته أقوى . فتبين ان موافقة كل من الاجاع والقياس 
مرجحةوالكلام فمالا ' رجيح فيه اهأ السنة المتوائرة فوى مثل ألا ةني اماب 
العمل والقطعية فالسنة المتوائرة لمارض الا ةا تعارضهاا بةأخرى ولاتضمحل 
عندها فلو اهدر لاتعارض بلزم تساقط الكل من الا تين والسنة ومن هنا 
اندفم أما في التاويح رن اءتيارخير الواحد عند تعارض الآ يتين اما لان ابر 
مرجح لما وافقه فيرد عليه ان لا ترجيح كثرة الادلة واما لاذالمتعارضين نساقطا 
فبقى احير سالما عن الممارضة مثله ان قال فا اذا كان به ثالثة موافةةلاحداها 
فيقال قد سةط المتعارضان فيممل بالثالثة اه . ووجبه الدفع اننا مختار الثاني 
وقول ان الآآبة أو السنة المتوائرة مثل الاب الاخرى فتقع المعارضة للتعادل 
ين اللجيع والدليل الواحد ا يعارض دليلا واحدا يمارض اكثر من دليل واحد 


)€( 
حا نابم الحاشية چە 


عند تعادل الميع فعند تمذر الرجيح والجم سقط اليم اذ لا مرجح 
لاحدها على الا خر وأما الحر فيضعفه يضمحل عند مقابلة القوي ولا 
يستطيم معارضته ذا تساقط القويان لما ذکرنا فكانهها ل يكونا فبقى الخبر 
سالما فيممل به. قى اشكال آآخر وهو اذاقوال الصحابة قسمان قول 
ذا يدرك بالرأى وهو غير الحر ان كاذ ححة فيمتير عند تمارض 
الاخبار وقول فما لا يدرك بالر ای و ان لا يعتير عند عار ض الاخبار 
لان جبة الخر فيه متعينة فهو اا خبر فينيئى ا سقط ايض وايضاً هو من 
نو ع المتعارضين والمتكام به وها واحد. وقد جعل صاحب اطداة قول ابن 
مسمو د بتغليظ الدءة ارباط كالمرفو ع فيءارض به فقد جهله كابر في الممارضة 
وقال مراد المشايم راقوال الصحابة الاقوال فما لا يدرك بالراى لا م فى المستوق 
من التعميم . اقول م في الواح وحقيق الحق فى ذلك ان الصحابة منهم من هو 
مقطو ع المدالة كاصحاب بيءة الرضواف ولعض من تشرفوا بالصحبة لمده 
ومنهم من هو هنون المدالة واقوال الغريق الثانى ظاهر انما انما تدل علىالسماع 
ظناً لاحتمال الفتوى من غير دل ولوكان مالا رجوعا فاقوالهم وان كانت 
راجمة الى ابر لكنها دونه البتة واما افوال الفريق الاول فان فتوام وان 
كانت كدليل ببقين لمقطوعية عدالتهم لكن كولم _ا ممالا يدرك بالراي فير 
مقطوع به بل غاية الامر الظن وغاية الل انه لايصل اليه راينا واما الصحابة 
رضوان الله عام فلا کان رام اعلى من راينا واذهانهم ثاقبة من اذهاننا 
وعقولم متوقدة بنور الى احتمل ان يكو ن رام مقد وصل فافتوا بالراى فههنا 
احتال کون مذهبهم بالراى قابا فلا يدل قطما على السماع نم الظاهر السماع 
فيكون ادون من ابر الصحيح واذا كان ادون فلا يصلح معارضا للسنة 
فيضمحل عند قيامها واذا تساقطا فيقوم ححة فيعمل به واماقول صاحباطداية 
فنى خبر خاص ولءل فيه نوعا من الضعف صار به مثل البر المظنون من فتوى 


صدا بدری رضصّوق دي مذاقب علية مهو س قليه رالمدالة والفضل بخص 
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محم صح فيه مرفوءا 2 عسكو | إعهد ابنام عبد» فافهم وان يوجد الادلى فالعمل 
بالاصل لازم فان العمل بالاصل عند عدم دليل اصلا أصل متأصل فى الاب 
واما التعارض ف القياس ولا ار جيح لاحدها على الآ خر فالتخيير فيه) ابتداء 
قبل التحرى وجب التحرى فيعمل عا وقم عليه حريه خلافا لاشافعي فاه يقول 
لامجب التحري بل للاح مد ان يعمل بابهها شاء اذ لا اهدار لانه ليس دللا 
منتجا حى يعولل به اذ الاصل ليس دايلا ولاءتمين احدها للعمل لعدم الترجيح 
بق انه لا ممل باح دهما على التعيين وهو التخيير لكن لابد من التحرى فان 
لشهادة القاب تأثيراً لانه ينظربنور الله ما ورد فى ار المحيح « اتقو | فراسة 
المؤّمن فانه ينظر نور الله» وقد يقال ا بق لدؤمن فراسة حيث تعارضت الادلة 
مم القطع بفساد احدها وم يعي نالفساد -ذينئذ لا اعت_ار بالتحرى . وجوابه ان 
المقصود انه لم يطلع على الفساد بالاستدلال وهذا لابمطل الفراسة فائها معيفة 
على التعيين عا وقع التحرى عليه فو متفرس به من الفراسة بتأمل فيه كا فى 
القملة وذولى الصحابيين عند من بقول بمحجيةت-ه وان كاذ يعمل به قمل القاس 
لكذه كقياسين فلا مصير الى القراس بأذ يسقطا ويعمل بالقياس بل يعمل الجنهد 
يما شاء لسكن يذبثى اذ يتحرى فيها أيِضا كالقياسين . وما قيل ان القياس على 
الكتاب والسنة بقتضى سةوط قول الصحابيين المتمارضين والمصير الى القياس 
لانه حجة اتفاقا دون قولالصحالى . قلنا ان قولى الصحابيين عند الاذتلاف 
لا يكون بالسماع ألبتة بل بالرأى فرجمنا الى القياسين ولا تساقط فيا فتدير. 

أي وقياس الصحالى أقوى من قياس غيره لقرب عهده بالوحی كذا يؤخذ من 
مسل الثبوت وشرحه الةو 2 . واعلران الحنفية استد لواعلى عدم تساقط القياسين 
ولساقط النصين أن 1 سكتاب و السنة اعا وضعها الشار .ع لافادة ماهو حك عنده 
تعالى قطعاً فيجب العمل به وان تخلف فى بعض النصوص كاخبار الا حاد والعام 
الصو ص فلقصور منا في النقل أو الهم فاذا تعارضا ومن المعلوم قطما الك 
الشارع لا يحم بحكين ممناقضين مما فاحدها مذسو اح خ بالا > خر لكن اماو خم 


(€۷۱( 
سس ل ا ا ا کے 
الا ةة واسةهم دنا دن كلامه هنا أن الصحيح عنده ف لعادل الامار ئين 637 انيما 5 
التخيير فانه احج هناك شيعا . قال : 
2 مله وى رج بكثرة الادلة لان الظئين أقوى ٠‏ قيل بقدم الخبر على 
الاقيسة lê.‏ ان ادأ صلمافنحدة والافمنوع»! اقول مذهب‌الشافعى 3 قالهالامام 


يتعين لاجبل فلم يحصل لنا عم 0 فلا يجب العمل باحدهما بل يحرم بها لما 
كان المقصود العلم عا هو حكم الله تعالى واما القياس ها و ضعه الشارع لممرفة 
حكم الله لانه لا يفيد ان هذا المكم هو ما عند الله الى ومع ذلك ای 
ال کسه وان كان خطاً ف الواقم فاذا تعارضا ولا , ارجیح ولا بعلم فساد 
حدما وان كان فاسداً في الواقم فيحجب العمل م) ۴ كان لان التعارض 
لابوجب الاكون أحدها فاسداً فى الواقع وذا لا عنم وجوب العمل فالتمارض 
لا عنم العمل بها اصلا ولما كانت صحتهي) معا معلومة الا نتفاء وجب اف لا يعمل 
بها مما والا ازم العمل بالطاً بيقين وهو باطل ضرورة من الدن وأيضاً ا جاب 
العمل بالقياس مشروط بكو نه مفيداً لظن قوى وعند قيام كل فات الظن فيازم 
ان هدر أحدهما ليبقى الا خرقائماً فيعمل به والفرض انه ليس في تهس القياسين 
ر جيح قلا بد مرء 5 القاب ۳ کم القاب لصحته ير جح على الا خر 
فیدر هذا ال خر فيفيد ما لشېد به القاب الظن فيعمل به i‏ بؤخد 
من الواح 

)0( قال 00-7 « وام تەد نا من كلامه هنا اث المحم عنده فى تمادل 
الامارتين | 2( لخ » أفول سي ف جم ا وامع فى ذلك أقوالا التخيير نها ف 
الفغل أو 38 ها فيرجم الى فيرها او الوقف على العمل بواحد منهها أو 
التخيير بين فى الواجبات قال الجلال اقوال اقربها التساقط مطلقا م في تعارض 
البينتين اه . وطذا بكو ذ الشافعية مع الحنفية في التساقط مطلقا لكن الحلاف 
بعد ذلك فيا برجع اليه اذا تساقطا فقال النفية ماقدمناه قربيا وقال الشافمية 
برجم الى البراءة الاصلية لان الفرض عدم دايل آخر والا كان مرجدا لما وافقه 
منها فلا تعارض وهذا مبني على جواز الترجيح يكثرة الادلة على ما يأنى 


( é۲) 


وغيره أنه يجوز الترجيح بك ثرة الادلة “ لان كل واحد من الدليلين بفيد 
)١(‏ قال الاسنوى « أقول مذهب الشافمي ا قال الامام وغيره ره انه يجوز يجوز 
الرجيح بكثرة الادلة الخ » أقول قد اختلف الءاماء في ذلك فقال أبو حنيفة 
وأبو وسف لا ترجيح بكثرة ة الادلة والرواة مالم تبلغ حد الشبرة وقال الاكثر 
وم الائمة الثلائة والامام تمد بن الحسن يكوذ الرجيح بكثرة الادلة والرواة 
وان لم ببلغذلك حد الشهرة . . وقال في جع الجوامع والاصح الترجييح بكثرة 
الادلة والرواة قال ال لال فاذاكثر أحد منعارضين عو افق له او كيرت رواته 
رجح على الا خر لان الكثرة تفيد القوة اه ٠‏ وأقول ان لعض الشافعية 
عرف الرجيح بانه اقنران الامارة با تقوى به على ممارط_باء وعلى 
ه_ذامشى ان الحاجب »> وهلا ناء على ان المراد بالرجيح الأرححان . وعرفه 
بعض آخر منهم بناء على انه فمل بانه تقوية احدى الامارئين ليعمل بها 
وبنواعلى ذلك جواز الرجيح دكثرة الادلة والحنهية قالوا فى لعريف الرجيح 
بناء على انه فعل هو اظم ار الزيادة لاحد الممائلين على الا خر مما لا ستقل 
ترج النص مع القياس الممارض له صورة فلا يقال النص راجح عليه ولا للعمل 
بالنص ' رجح لاتفاء الماثلة الى ى الانحاد في النوع . وعرفه ڭر الالام فى ان 
مراد به الرجحان بانه فضل لاحد ا ن على الا خر فأفاد تمريف المنفية على 
إلوجهين تفى الترجيح عا إصلح دليلا في نفسه مع قلع النظر عن الدليل الموافق 
له فلا يقال لما تمارض فيه <ديثان أو قياسان اذا وجد دليل أ خرموافق لاحدها 
على مقتضاه دون الا“ خر ان الموافق تموافقه راجح على مءارضه فاذا كان الترجيح 
عند الحنفية هذا الذي “معت فيطل عندث الترجيح لاحد الحكين المتعارضين 
كثرة الادلة على الآ خر لا لا ستةلال كل بثبوت المطلوب به فلا ينضمالى الا خر 
ولا بتحد به ليفيد تقو بتهلان الشيء انما ية تموى لصهة توجد في ذائه لا بانضمام 
مثله اليه عاق ال #سوسات:: وما رجيح ما بوافق‌القياس من النصين بالقياس على 
ما يخالفه منهما فليس من الرجيح كثرة الادلة عند من يقبل الترجيح بكثرة 
الادلة ويراه مذهما له لان القياس غير ممتير اتفاةا فى مقابلة النص فليس القياس 


(VY) 


ظلذا ”“والام يكن دليلا والظن الماصل من أحدها غير الث ن الحاصل من الا خر 
لاستحالة اجماع الاو رين على ار واحد ولا شك أن الظن ین أقوى من الظن 
الواحد والعمل بالاقوى واجب لكونه أقرب الى القطع . واستدل الخالفون بأنه 
لو جازالئرجيح بكثرة الادلة"' لكانت الاقيسة المعارضة لاخر هقدمةعليه وليس 
حينئذ دليلا والاستقلال فرع كونه دليلا فيكون منزلة وصف لذلك النص 
فترجيحه به اا هو بهذا الاعتبارفرجم الى كون النص الموافق للةياسصار راجحا 
بكو نه معالا کا سبق و بهذا لملم اعدم ار جبح كثرة الادلة والرواة هو الذي 
رجحه مشابخ الحنفية ومشوا عليه ش 
)١(‏ قال الاسنوي« لان كل واحد من الدليلين ,فيد ظنا الخ» اقول خا 
اة عن ذلك بان كل واحد من الادلة ملزوم فول النتيجة الى له ففى 
اعطاء التيحة من الادلة المتفقة كل واحد منها كاف وه ىك) محصل من الدليل 
الواحد كذلك ن الدلياين فلا حصل من الاجماع قوة زائدة فلا إسلمون 
اقول بان الظنين أقو ى من الظن الواحد الا اذا سم لمستدل ان الظن الحاصل 
من أحده) غر الال م من الآخر وهذا غير مسلم ودعوى اجام مؤثرين على 
اثر واحد ممنوعة لان الكلام في الامارات وهى معرنات وأدلة لا مؤثرات 
و وزاجتاع أدلة على مدلول واحد وممرفات على معرف واحد ومنهنا تسمع فى 
| داب المناظرة ان جواب المعارضة لا يصح بالممارضة الاخري واعتبر من 
ت#سك لو كان اجماع الدلائل يوجب قوة زائدة لما صح تكثير الدلائل على 
القطميات فانها لا تل القوة والضمف والالم تق قطميات . وبابخجلة فان القطعى 
لا تفاوت فيه أصلا »يما تمددت الادلة فكذلك الحال فى الامارات ال تفيد كل 
واحدة منها الظن يكون الظن المستفاد منها واحداً الا اذا كان لاجد الظنين 
وصف يفيده القوة ْ 
(؟) قال الاسنوي « واستدل الغالمون بانه لو جاز الترجيح بكيرة 
الادلة الخ » أقول هذا دليل ضعيف ول إستدل به المحققوف من الخالفين وانما 


۰ رابع 


(€۷€) 


كذيك بل يقدم الخبر عليما اتفاقا . و أجاف المصئف بان تلاك الاقيسة ان انحد 
أصلها أى المقيسعليه فيها كانت تلك الاقيسة كلها ى المقيقة قياسا واحدا له 
أقيسة متعددة لامها لاتتغابر حينئذ الا اذا علل ىح الاصل ف كل قياس منها 
إعلة خر ى وتعليل الك بعلتين ختلفتين بمنوع على مامر واذا كان منوعا 
كان الحق من تلك الاقيسة انما هو قياس واحد فذا قدمنا ابر عليها لم تقدمه 
الا على دليل واحد وان م يكن أصلبا «تحدا متعددا فلا لم أن اير توان 
مقدم عليها بل تقدم الافيسة عليه .قال : 
«الباب الثالث 
ف أرجيح الاخبار وهو على وجوه 

الاول محال الراوى فيرجح بكثرة الرواة وقلة الوسائط وفقه الراوى وعامه 
بالعربية وأفضليته وحسرن اعتقاده وكونه صاحب الواقعة وجليس الحدثين 
ومختبرا ثم معدلا بالعمل على روابته وبكثرة المزكين وبحثهم وعامهم وحفغله 
وزيادة ضمطه ولو لا لفاظه ء لهال لاة و ودوام عقله وشورنه وشهرة اسه 
وعدم التماس اشعه وتأخر اسلامه » . أقول 0 فرغ المصف من . الا کم j|‏ -كاية 
لتر اجيح شرع فى ذكر الاسباب المر جحة فعقد طاباين بابا في ترجيح الاخبار 
وبابا ف آر جیح الاقسة اا الاخبار فيرجح إعة مما علي لعض لسيعة e‏ 
الاو لماءتعاق محال الراوى وهوعشرون حالا: | لالالاول كثرةالرواة ١١‏ فير جح 
ا عا قدمناه جوابا عن الدليل وهو تام لا غبار عليه ۰ 

: قال الاسنوى « فاءا الاخبار فور جح لعضها على إعض إسبعة اوجه‎ )١( 
الاول ما بتعاق حال الراوى وهو عشر ون حالا : الآول كثرةالرواة الخ » 0 ل‎ 
1 قد عافث أف اباحثيفة وابا بوسف قفالا لاترجيح بكثرة الرواة مالم بلغ‎ 
بکترم حد الشهرة خينئذ رجح الحديث الذي بلغ بكثرة رواته ا‎ 
على الحديث الذى م بلغ بكثرة زوائه حد الشهرة وعليه اكثر مشابخ ا‎ 
الحديث حد‎ er: وقال ال٤ ية الثلاثة والامام مد ,رجح بكثرة الرواة وان ل بلغ‎ 


(6/ا:) 


كعب كي ب ب ا -22 1 1 
ما عند الامام والا"مدي وأتباءيما لان احمال الغاط والكذب على الا كثر 
ا هن حاط على الاقل فيكوذ الظن الاصل من ابر الذي رووه 
كرو الل والعمل بالاقوى واجب . وقال الكرخىلا أثر للكثرة 
فى الرواية 6 لا أثر ها فى الشهادة. الثانى قلة الوساط وهو علو الاسنادفاذا كان 
الشهرة و عله كثر المهاء 

)01( قال الاسنوى «لان احهال الغاط والكذب على اللا 2 أ الخ 6 
اقول أحات فرربق الحنفية عن ذلك بانه يجوز ان يكون ابر الذى رواته 
أفل بحضرة كثير دوف اهبر المعارض له الذي رواته اكثر أو بكون بحضرة قوم 


«تساوين فى الدد فاية الامر انه اتفق نقل كثير فى الل بر الذى رواته أقل 
دون ار الذى رواته أ كير دل حار أن رکون ما رواته ا كار رة الاقل 
عدد بالنسية أمدد الماضرين لا رواته أقل فلا بلزم الرجحان بكثرة الرواة . 
فلا كل ذلاك لا ينفى قوة الثبوت لما رواته أ كثر فان التجويز الذى ذكريموه 
معارض لضده وهو أن کون امير الذي رواته أ کر محضرة من هوا 1 
گن حضوا مارواته قل فسقط التحويزاذ وسقى يرد كثرة اأرواة الى ثفيك 
قوة الشوت الموجية أزيادة الظن وهو معي الرحدحاث كذا ۇخ ٥ن‏ التحر بر 
وه_ذا مئه وهو “كن أهل الترجيح أرجيح لقول الاعة الثلاثة و#د ن اخسن 
وا کار الهلماء ومثل ذلك يقال فى الترجيج بكثرة الادلة فان النفس 
بذلا أبن ف کان كل منهما *ر جحاً فما تراه أيضا 

(؟) قال الاسنوي وقال الكرخى « لا أثر لاسكثرة فى الرواءة الخ » أقول 
قد ء_ امت ان هذا قول الى حنيفة وابى يوسف وعليه ١‏ كثر مشابخ المنفية 
وقوطهم 5 لا اثر لها في الشهادة قياس مع الفارق وذلك ان الحكم في الشهادة 
هر نلك الختيئة فقط بخلاف اثروا'بة فاق الىك قيا نكل واحد من الرواة فان كل 
راو علارههيتاط به الحم وهو وجوب العمل بروالتة حی لو اتفرد عدل واحد 
بالروانة وجب العمل بروانه وها قبل رواةحديث دائنا الماء من الما كانوا | كثر 


تطمئن 


(كلاغ) 


الل صصص صصص بي 


أ ادن ادن أقل وسائط كاذ مقدما على الا خر لان امال الغاط 


ف رواة خبر وجوب الغسل بالتقاء التانين بدون انزال الذي روته أم ا مو منين 
وقد رجح مير الممّ مئين حمر وغيره من الصحاءة خر ام المۇءنين وحدها فلم 
لعتير وا التقوى بكثرة الرواة. فلنا حديث عالشة اقوى من وجه آخرفانها روت 
فمل رسول الله صلى الله عليه وسل انه كان لغتسل منه وقد تقدم فتذكره 
)١(‏ قالالاسنوى«الثالى قلة الوسائط وهو ١ل‏ والاسنادةاذا كان احدالخ »أقول 

قد خالف في ذلك الخحنمية أ ضا . وجە قوم انه رعا تكو الوسا عط القليلة كثيرة 
النسيان سية الفهم مى الحديث والكثيرة قونة ا لظ قوة الظن فالظن من روابة 
الوسائط القلية أضعف بكثير من الحاصل عن وسائط كثبرة فالاعتبار لافقاهة 
وقوة الضيط لالقلة الوسائط ولا لكثرتها . حكى ابن عييئة ان ابا حنفية اجتمع. 
مع الاوزاعى فقال الاوزاعى مابالم لاترذموف عند الى كوع والرفع منه فقال 
او حنيفة لاله ل يثبت عن رسول الله صل الله عليه وسل فقال الاوزاعى كيف 
وحدثي اأزهريعن سال عن أنه ان رسول الله صلی الله عليه وس كان رقم ديه 
حين يفتئح الصلاة وفمل مثل ذلك <ين اراد الركوع فال ابو حنيفة حد نا 
حماد ء ن ابراهيم عن علةءة والاسود عن عبد الله بن مسعود أن ال ي صلى الله 
فليه وس كان لابرفم الا عند افتتاح الصلاة ثم لايعود لشيء من ذلك فقال 
الاوزاعى أقول حدثنا ازهرى عن ع مالم عن أبيه ابن عمر وتفول حدثى حماد 
ڪن ابراهم وال او حنيفة ة كان اد افقه مرء_الزهرى وكان ابراهيم افةه من 
سا وعلقمة ليس دون ابن عمر فى الفقه وان كان لابن عمر صحب-ة وللاسود 
فضل كثير وعدال هوعد الله فرجح بفقه الرواة كا رجح الاول بعلو الاسناد 
وهو المذهب المنصور عندنا كذا في فتح القدبر و وانت لايذهب عليك ان هذه 
المكاءة لاتدل الا على ان الترجوح مةه الرواة أقوى منه بعأو الاسناد واما أن 
علو الاسناد لايقم نه الترجيح ألا ولو عند المساواة ف الفقاهة أو عدمبا فلايلزم 
منہاڈیء من هذا لان كلا من . لوالاسناد وفقه الراوى مرجح فاذاساوىالرواة 


(VY) 


والكذب فيه أقل الثالثفقه الراوي" فار الذى يكون راوبه فقيما مقدم على 
مالدس كذلك مطلقا خلافا لمن خص ذلك”"“ بابر ين المرو بين بالمءى.قالفى ال #صول 
والحق الاول لان الفقيه ييز بين مامجوز وبين مالا يجوز فاذا حضر المجاس 
فى الفقاهة أو عدمها فلا کلام فی الترجيح بعلو الاسناد واما اذا ثمارضًا فكاق . 
فى احد ارين عاو اسناد وفى الا خر فقه الرواة فالمأخوذ من كلام الهندي ان 
الترجيح حينئذ تالم لغلية ظن المجتهد وهكذا يقال فما اذا وقم التمارض بن 
غير ها من المرجحات كا يؤخذ من كلام اطندي أيِضا . وعلى هذا فا حكى عن 
الى <نيفة لايدل الا على ان ابا حنيمة غلب على ظنه الترجيح رفقه المد ۴ 
غلب على ظن الاوزاعى الترجيح لعلو الاسئاد ولكل وجهة 

)١(‏ قال الاسنوى « التالث فقه الرواة الخ » أقول قدعامت انه لا خلاف 
في كو نه «رجحاً . قال فىالتقربرعلى التحربر ولمل المراد به اجنهاده )ا هو عرف 
الصدر الاول اه . وقال ابن قاسم لاببعد ان براد الفقه المتملق بذلك الباب الذي 
يتعلق ذلاك المروي بهحى اذا كان المروى متماقاً بالبيوع قدم خير الفقيه بالبيوع 
على خبر الفقيه بماعداها دوا ْم لو كان حدها فقيها بذلاك الماب حالى التحمل 
والاداء والآخر فقهها به حال الاداء فقط فالمتجه تقد الاول اه . وأفره عليه 
شيخنا ف تقراره وكلام ابن قاسم اعا مجه على القول متحزؤ الاجنهاد وهو 
المق على ما سيأتى 

(؟) قال الاستوي « خلافا لمن خص ذلك الخ » أقول قال فى التقرير غلي 
التحربر ثم منهم من خص الترجيح بالفقه بالميرين المروبين بالمعنى وفى الحصول 
الحق الاطلاق لان الفقيه عيز بين ما يجوز ومالا يجوز فاذا سمم مالا يجوز ان 
حمل على ظاهره بحث عنه وشأل عن مقدمانهوسيب تزوله فيطلم على ما بزول 4 
الاشكال بخلاف العامى .وقال ابن برهان ويكوذ أحدها أفقه من الا خر وبقوة 
حفظه وزيادة ضطه وشدة اعتنائه فير جح على ما كان أقل ف ذلك حكاه امام 
الحرمين عن اماع اهل الحديث اه . فهذا يفيد باطلاقه ان هذه مرجحات مطلقاً 
في كل خبر 


( 7A) 


وعم مالا يجوز أن بحمل على ظاهره بحث عنه وسال عن مقدماته وسبب 
ازوله فيطلم على مابزول به الاشكال مخلاف العاتى.الرابع علم الراوى بالعربية )١‏ 
فار الذي يكوذ راويه عالما بالعربية راجح على خلافه لما ذ كرناه فى الفقه . 
امس الافضلية أي في العربية أو فى الفقه " كا قاله الامام فالبر الذى يكون 
راويه أفقهأو أنحى مقدم على الا خرلان الوئوق بقول الام أثم . السادس حسن 
اعتقاد الراوي فالير الذي يكون راويه سنيا متقدم على مارواه الممتزلى 
والرافضى وغيرها من المبتدعة .السابع كن اناري داع الاقية لاله أرق 
بالقضية كثر جي الصحا به خر عائشة رضى الله عنمافي التقاء التانتين على خر أبن 
عباس وهود انا الماء من الماء» ومنه أيضا كا قال فى المصول ترجيح الشافعى ©) 

(1) قال الاسنوى « الرابع مم الراوى بالعربية الخ » أقول قال فى مسل 
الثبوت وشرحه ويترجح بممرفة الرواة المربية فى الصحيح من المذاهب خلاقاً 
للبمض لان العارف بالعربية سهل عليه الضيط ولا يخعلىء في الاعراب مخلاف 
الجاهل بها اه . قال فالتةر بر على التحرر بعد ذكره مثل هذا التمليل قيل ويعكن 
ا يقال انه مرجوح لان العالم مها يعمد على معرفته فلا يبالغ في المفظ والجاهل 
بها يكون خائفا فيبالغ فى الحفظ ولا يعرى كل واحد منهما عن النظر اه . أي 
فلكل وجبة بخلاف ما فلناه في تقد الافقه فانه راجح على مقابله قطماً فقول 
الاسنوى لا ذكرناه في الفقه لا بتحه 

(؟) قال الاسنوى « الخامس الافضلية في العربية أو فى الفقه الخ » أقول 
هذا في المقيقة لايخرج عن كون الفقه مرجحاً فهو راجم ل تقدم فلا وجه 
المده خايسا 

(۳) قال الاس:وى « السابع كون الراوي صاحب الواقمة لانه أعرف 
بالقضية كتر جيح الصحابة الخ » أى مع كوف رواةحديث انما الماء من الماء» 
ا ومن ذلك بتضح صحة ما قلناه سابقاً في ترجيح حديث عائهة مم الها 
روته وحدها 

» قال الاسنوي « ومنه أ كا قال في الحصول رجح الشافمى ألخ‎ )٤( 


ولا ) 


عن أن رافع فى تزويج ميمونة حلالا على خير ابن عباس في تزويجها عرما 
أقول هذا ما تمارض فيه الترجيح فان ابن عباس روى فى نكاح ميمونة رضى الله 
عنما انه عليه وعلى [ له وصحيه الصلاة والسلام نكحها وهو عرم وابا رافم 
روى انه تكاحها وها <لالارت وابن عباس راجح على الي رافع فقا وضبطلاً 
وابوراذم راجح على ابن عباس بكونه م.اشراً حيث قال كنت الرسول بدنهما 
فتءارضا فى الرجحان أا . ولا يبعد ان يقال الترجيح بالفقاهة والضبط راجح 
عليه بالناشرة ورجح ابن عياص بان الاخمار الا حرام لايكوف الا عن معاينة 
اطيئة الاحرامية فيكون العلم ەا ى ورجح ابو رافع عوافقة صاحية الواقمة 
قانت « زوجى ون حلالان» وصاحبة الواقعة أعرف #اله فتمارضا في هذا 
اتر جيح اا فہتخاص باجم وذلك تجوز الثز وج عن الدخول فى حبر 
اى رافع من قبيل اطلاق السب على المسبب قيل يجوز ان يتجوز أيضاً بالنكاح 
فى خبر ابن مباس عن الخطبة فيتمارضان الا في وجه جم قلا اذقول ابن عباس 
وی ما وهو ا أن عن ارادة الخطية 4 ن النکاح فهو مسر ورواية 
اي رافع نص وال مسر راجح على النص فرواية ابن عباس راجحة من هذه الجهة 
فيتخاص عن هذا التعارض الت التجوز التتكاج عن الدخول أقوى علاقة 
غيتسارع الذهن . اليه دوذ از التزوج عن الحطية تا امل فيه كذاء خذ 7 ن مسلم 
الثوت وشرحه . وأقولأخرج الترمذي عن الى رافم «انه صلی الله عليه وسل 
ازوج ميمونة ح_لالاونى بها حلالا قال ات الرسول بينهما » واخرج فى 
الصحيحين عن ابن عياص «انه صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم» 
وقي رواية اليخذارىعنهة تزوج ميم وله وهو ګرم ودی ما وهو حلال ومانت 
بسرف» وروی ابو داود عن ميمونة «تزوجى رسول الله صلى الله عليه وس 

وحن <لالان بسرف» ورواه مع عن يؤيد ن الادم عنهاة انه صلی الله علية 
وسلم تزوحها وهو <لال »وروی أو داود عن سعيد بن المسيب قال وم ابن 
عراس فى أزويج ميمونة وهو حرم . فانت ري ان كلا من حديي ابن عباس 
والي رافم جاء فيه وبى بها حلالا فكلاها مفسر لهم عکن ان يقال بتر جح 


( A*) 
لكون یی رافم هو السفير ف ذلك . الثامن كون الراوي جايس المحدثين لابه‎ 


ح دات ان عباس كونه ف الصديحين ان قلنا انه أقوى من الصحيح ف غير ها 
وان كان على شرطهما لتلتى الامة ف بالةبول فءلى فرض التعارض يكون لكل 
نهد وجهة كما فى جم الجوامع وشرحه لاحلال هذا ما قاله الا ولبون . ولكى 
صح الحق ف هده المسئلة الى وقم فيها ممترك عظم بان الحنفية وال شافءية 
نذكر لك ما جاء في ذلك من الاحاديث فنقول أخرج الببخارى في الحج عن عطاء 
إن الى ربح ء ن ابن عباس« انه صلی الله عليه وسلم تزوج ميمونه وهو حرم » 
واش النسائى ي الحمج أ عن صفواذ بن مرو الخصى وأخراضة ف الوم 
عن سلمان بن أبوب مر سلا واخرج الرمدى عن عكرمة عن ابن عہاس مله 
00 عن عكرمة عن ابن عاس نك لك داوود عن اد ن زيد 
. نا.وب والترمدي افا حديث عمرو بن د دار وقال هط ا حدرث حسن 
کک البخارى ومسل والنسائى وار ن ماجه كلوم من رواية سفياذ عن 
مرو ن دنار موه وأخرجه ان حبان ف .ده والبيوقى ف سنه ن روايةه 
الى عوانة عن الى الضحى عن مسر وق عن مائشة ورواه الاحاوى من روابة 
كامل الى الملاء 2 ن اي صالح عن ای هربرة واحتج هذا الحديث ار راهم 
النخعى والثورى وعطاء بن الى راح والح نعتيية وماد إن اي سلماث 
و وە روق واو حني.فقه ۾ وابو بواسف و#_د قالوا لا راس لاأمدرم إن 
رشح ولشكتة لاتدخل حی حل وهو قول ابن عياس وابن مسعود وقال مدعيك 
ابن المسيب وسا والقاسم وسامان بن لسار والليث والاوزاعيى ومالاك والشافعى 
واحمد واسحق لاوز لامحرم ان شكس ولا يشكح غيره فان فمل ذلك فالنكاح 
باطل وهو قول مر وعلي ری الله عنهما وادتحوا في ذلك عا رواه ملم 
حدثنا بجی بن 4 ىقال قرأت على مالك عن ن نافع عن . نبيه بن وهب أن تمر 
أبن عك الله أراد ان تا طاحة, بن ©>ر فت شيية دن جير فارسل الى ابان 
ابن عمان حضر ذلك وهو ا الحاج فقال ابان “معت عمان بن عفان رضي الله 
عه بقول قال رسول اله صل الله عليه وسلم «لاينكح حرم ولاینکح ولامخطب 4 


(6۸1) 


ح8 مارم الحاشية جيم 

وا انو داود انض عن القعذزي عن مالاك 2 وقوله ولا ينح من الانكاح. 
ومعناه لا ينكس غيره . وقال ھ_ ذا الفريق الثاتى للفريق الاول من تابعكم ان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ase‏ ابو رافم وميموبة 
ذكران ان ذلك کان منه وهو حلال . واستداوا على ذلك أ نضا با رواه الترمذى 
وا ف قال وشا حماد بن زيد ءن مطر الوراق ن ربيمة بن الي 
عبد الرحمن عن ساماذ بن إسار عن ابي رافم قال ازوج الى 1“ خر ال_ديث الما 
ويحديث م«يموبة رواه مسلم حدثنا ابو بكر ان الي شيبة قال حدثنا ی بن دم 
قال حدثنا جربر بن حازم قال حدثنا ابو فزارة ءن يزيد بن الام قال حدثتي 
ميمونة2 أن رسول الله صل الله عليه وس تز وجا وهو <لال »قال وكانت خالي 

وخالة ان عياس واخرجه الترمذي وى اد وبى مها وهو حلال وماتت بسرف 
ودفذلها في الظلة الى بى ما فيها فقال الفريق الاول ردا على الفريق أأثانى ان فى. 
حدرث اي رافم مرا الوراق وهو عند ایس گن تج د ثه وقد رراه 
مالائ وهو ا منه و الح فة وقال الير مذى وهذا حديث حسن ولا 
نمل أحداً أسنده فير ماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة ورواة 
مالاك بن أنس عن سلماف بن يسار ان النى صلى الله عليه وسلم المديث 
فرواه »رسلا ورواه أبضاً سلمان بن بلال عن ربيعة مرسلا وقال ابو حمر 
حديث مالك عن ربيعة في هذا الباب غير متصل وقد رواه مطر الوراق فوصله 
ورواه ماد بن زيد دن عطر الوراق عن رسعة ۾ بن الى عمد ارهن عن سلما 
انسار عن أبى رافع وهذا عندى غاط ف «طر لإن سامان بن إسار ولد سنة 
اربع وثلاثين وقيل سنة لسع وعشرين ومات ابو رافع بالمديئة بعد قتل عمان 
بيسير وكان قتل عجان سنة خمس وثلاثين فيكوف سن سلمان بن يسار E‏ 
سنتين حين وفاة ألى رافم على رواية انه ولد. سنة ة اربع وثلاثين أو مث اوسبع 
سنين على رواية انه ولد سنه لسع وعشرن وعلى الاولى لاعكن ان إسمم سامائه 

١ 0‏ رايم 


( EAY) 


حا :ابم الحاشية 5 


من أبى رافع فلا ممنى لرواية مطر عن سلبان عن أب رافع وعلى الثانية بكو 
سامان صغيرا فيضعف ضيطه لا يروه فى هذا السن الا اذا اشتهر بقوة التمييز 
وذلك مما لم يعرف فا رواه مالك اولى والعجب منالبيبقى يعرف هذا المقدار فى 
هذا الحديث ثم NG TIRE‏ به ملم بن 
اجاج .قلئا ولان سامنا ذلك فهو ليس ك رواة حديث ابن عباس ولااة ریا منهم 
وقد قال النسات معار ليس بالقوىوعن احمد كاذ فى حفظه سوء وات الفربق 
الاول أبضاً عن حديث ميمونة بان مره بن دينار قد ضعف يزيد بن الادم فى 
خطابه للزهرى وترك لازهرى الانكار عليه واخ خرجه من اهل الل وجدلهاعرابيا 
بوالا على عقبيه وم إضمفون الرجل باقل من هذا اكلام وبكلام من ۾ هو اقل 
ش 37 هرر بن دينار وازهرى: :- ومع هذا الذنرووا انه صلى الله علية ووم زوج 
هيح ونه وهو ع حو سعيد بن جبير وطاوس وعطاء وعاهد وعكرمة ة وجار بن 
يزيد وهم أعلا وأثيت من الذين رووا انه تزوجها وهو حلال وميموث بن مې رال 
وحبيب بن الشهيد ونحوها لا باحقون هؤلاء الذبن ذک رتام وروى ابن الى 
شيية عن هعيسى بن بو اس دن أبن جرج عن . عطاء قال ل زوج النبى دلي الله عليه 
وسلم ميمونة وهو رم . وف الطبقات لابن سمداناًناابو م وشا جعفر 
ان برتان عن هيءوذبن مهراذ قال كنت حالساً عند عطاء فسأله رجل هل يزوج 
الحرم فتمال عطاء ما حرم الله الذكاح مذ أ<له قال ميمون فذكرت له حديثبزدن 
الحم زوج البي صلى الله عليه وس هيه ونه وهو حلال فقال قال عطاء ماكنا 
َأَخذ هذا الا نرت و أسمع ان رسول الله صلى الله عليه وسل تزوجبا 
وهو حرم وأنبا نا ابن غير والفضل بن دكين ء عن زكريا بن الى زائدة عن الشعبى 
ان الي صلى الله عليه وسل« زوج ميمونة وهو #>رم » وروى عنجاهد وأبى 
زيد المديى مثله لكن قال ابن حزم بقول من ع أجاز نكاح الحرم لا إعدل بزيد بن 
الاسم وهو اعرابی بابن عباس وقالوا قد يخفى على م.مونة كون سيدنا رسول الله 
على الله عليه وسلم رها ابر بكو نه عرما معه زنادة عل وقالوا خير ابن عياض 


(GAY) 


ح8 تام الماشية م 


وارد بزيادة حم فهو أولى وتالوافى خبر مان معناه لابو طیء غيره ولا يطأوهذا 
لاس شىء اما تأويلبم خر همان فقد بينهقوله صلی الله 0 : ولا يخطب » 
قصح انه اراد ا الذى هو العا واما ج ابن عياس على بز ند فنعم 
أوالله لایقرن زد بعمد الله ولا کر امة وهذا كوه منوم لان زد اما رواه عن 
ميمونة وروی انات ابن عباس غن ان عباس وحن لا نقرن ان عياس وهو 
صخير من الصحابة الى ميمونة ام المؤمنين لكن لعدل بزيدالى اصحاب ان عباس 
ولا تقطع بفضلهم عليه واما قوم قد يخنىع. لى ميموئة احرامه اذا تزوجها 
غيءارضوذ بان يقال قد نی على ابن عباس احلال رسول الله صلی اه عليه وسل . 
من احرامه فالخيرة بكو نه حل هن احرامه زائدة علما واما قوم خبر ابن عباس 
وارد بحم زائد فلي سكذلك 0 خبر عنما هو الزائد الك فبتى ان / ارجح خر 
عث ان وخر ميمونة على خير ابن عباس فنقول خير بزدد عنها هو الق وقول ابن 
عراس ووا لوجوة : اوطاام | هى اعلم قات . ثثانيها الهاكانت اذ 
ذاك امرأة كاملة وكاذ ابن دياس يومكف ان عشرة أعو ام.واشهر فبين الضبطين 
فرق لايمخفى . ثالنها انه صل الله عليه وسل اغا تز وجمان عمرة القضاء هذا ممالايختلف 
فيه اثنان ومكة يوءمٌذ دار حرب واا هادهم النى صلى الله عليه وسل على ان 
يدخلها ر وبدتى فيها ثلاثة أيام فقط ثم مخرج فالي من المدينة محرما بعمرة ول 
يقدم شيأ اذ دخل علىالطواف وأأسم ى وام احرامهءق الوقت ول شكاحدق اؤواعا 
تزوجها عكة حاضرا بها لا بالمدينة فصح اها بلاشك اغا تزوجما بعد كام احرامه 
لا فىحالطوافه وسميه فارتفع الاشكالجلة وت خب عثان وميمو نة لا معارض 
ما ثم لو صح خبر ابن عباس بيقين ولح اصح خر ميمولة لكان خبر مثان هذا 
الزائد الوارد>كم لا يحل خلافه لا ذالنكاح قد اباحه الله تعالى فى كل حال ثم لا أمر 
رس ول الله صل الله عليه وسلم اف لا بتكم الحرم كان بلا شك ناسحا لاحال المتقدمة 
من الاباحة لا يمكن غير هذا أصلا ويكوذ خير ابن عباس منسوخا بلاشك 
لوافةته لاحال المنسوخة بيقين زه كلام ان حزم. ورده البدر العبى فى دة 


(fA) 


حل ابم الحاشية د , 


القارى فقال الجواتٍ عن كل مافصل اما عن قوله يزيد اغا رواه عن ميمونةوهى 
امرأة عاقلة وان عباس صغير فلقائل ان يقول ان کان يزيد رواه عن خالته قابن. 
عباس من الجاز غر المكر ان روه عه ملي اله عليه وسل او بروه عن ع أيه 
الذى ولى عقد النكاح عشبد منه و*ر أى 1 برويه عن خالته المرأة العاقلة وال 
ما كان فايس صغيرا فرواءته مقدمة على رواية يزيد بن الاصم ولان لعيد الله 
متابعین ولیس ليزيد عن خالته متام منم عطاء بقوله إسندصحيح «ماكنا تأخذ 
الاعن ميمونة رضى الله مما » ومسروق إسندهحيحج وليسلقائل ان بقول لعل 
عطاء ومسروقا اخذاه عن ابن عباس لتصريح عطاء بأخذه ايه عن ميمونة واما 
مسررق فلا تمزله رواية عن عبد الله فدل انه أخذه دن غيره واما عن قولهإمدل 
يزيد الى اصحاب عبد الله ولا نقطع بفضامم عليه فكيف يكوذ شخص واحد 
حدشه عند ملم وحده لعدل بمطاء ومجاه_د وسعيد بن جبير والى الشمئاء 
وعكرمة وآخرين من أصحاب عيد الله الذين رووا عنه هذا الحديث خصوصاً 
اذا أضفنا ال ذلك ما قدا ومن رو بن :دسا واه من الطمن عل برية 
ابن الاصم عا سدق ولم يطمن !حدقي اصحاب ابن عباس واما عن قوله هی اعلم 
بنفسها من عبد الله فنقول عو جبه مم ى أعلم بنفسها وقد حدثت ھی عطاءوابن 
اختہا ما هی اعلل به من غيرها واما عن قول انما تزوجها بعسكة حاضرا فيرده 
ما رواه مالك عن ربيعة عن سلمان بن ساره ان رسول الله صلى الله عليه وسل 
بعث أبا رافع ورجلا من الانصار بزوجانه ميمونة ورسول الله صلى الله عله 
وسلم بالمدينة قبل ان يخرج» انتوى فثدت انها زوجاه ايأها وهو متلبس بالاحرام 
في طريقه الى مكة ولا حل بي مها حلالا بسرف وکات ھی ا ضا حلالا . وذكر 
موسي إن عقبة عن ابن شهات خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم معثهرا ف 
ذي القعدة فلما باخ موضما ذكره بعث جعفر بن ألى طالب رضى الله عنه بين 
3 الى ميمونة مخطبها عليه خعلت امرها الى المباس فزوجبها منه وقد اوضح 
ذلك ابو عبيدة في كتابه اازوجات توحه صلى الله عليه وسلم الى مكةمعتمرا سئة 


( Ao) 


أعرف بطر بق الرواية وشرائطها ”' وكذلك لو كان جليس غير الحدئين من العماء 
يا قاله الامام وغيره بل أو اشة شترك الراويان في أصل الجالسة ولكن .كان أحدها 
سيع وقدم جمغرا يخطب عليه ميمونة مات امرها الى المباس فانسكحها النى 
صلى الله عليه وسلم وهو رم ودی ماإسرف وهو حلال واماةوله وش خر 
عثان وميمونة لا مه_ارض طيا فنقول المءارضة لا قكون الا مع التساوى 
والتساوى هنا غير ممكن لان حددث ابن عباس رواه عنه من ذكر ناهم من ٠‏ الائة 
الاعلام وحديث عثان رواه نبيه بن وهب وهو من افراد مسل 1 من 
الحفظ والءل مايساوى احداً منهم ناذا كان كذلك فكيف إصح دعوى النسخ فيه 
إه . وحينئذ بطل فول ابن حزم فنةول خبر بزبد عنما هو التق وقول ابن عباس 
وح لا شك فيه لما عامت من إطلان وجوهه کہا على ال دعوي ان خر ابن 
عباس وم 6 ان 3-7 الثقات من رواة حديث ابن عباس من قدمنام ووا 
فى ذلك تہہا لو هم ابن عباس و تبه واحد متمم لذيك هذا بميد جداً على انك 
قد ينت لعد اه ان حديث انه از وجا وهو رم ک روا ابن.ع.اس رواه 
غيره وانه مروى فى الصجبحين مخلاف غيره من قل عنه وان ميمونة ماكانت 
موجودة وقت العقد بل الذى تولى ديغة المقد نيابة عنما هو العياس فم تكن 
مباشرة ولا عالمة محال الني ملي الله عليه ولم حينذاك وعلها اعا كان محال 
تفسها وكونها كانت حلالا وهى ل برو احد عا انها كانت عرمة فالذين كانوا 
معه صلى الله عليه وسلم فى طريقه من المدينة الى مكة أعلم بحاله وهو انه كانت 
رما والعبا سكان ممه وهو الذي ناب عنما في العقد والغااب انه كان عره) 
لني هلى الله عليه وسل فكان هذا أولى بالقبول وال اعلم 

(1) قال الاسنوى < الثامن كون الراوى جايس المحدثين لانه اعرف الخ > 
أقول قد يقال كونه أعرف بطرق الروابة الخ لادخل له فى الصدق ولاف الضيط 
و 2 ليس الحدثين يتساهلون بل كذ بوذ وگ گن : يجالسوا المعدثين 
متو ن بشأن الحديث وضبطه فالظاهر ان محل ذلك مااذا استويا فى الحفظ 
والطيط وف سار الصفات الاصلية وزاد اعدم دک ونه جايس الحدثين | اخ » 


( fA“) 


أكثر فانه يقدم € اله في المحصول أيضا ولم بغرض المسثة الا فى ذلك 
والاقتصار على عالة المحدثين ذكره ا صاحب التحصيل : التاسع کون 
اأراوى. ترا 90 نير المدل الذي عرفت عدالته بالمإرسة والاختبار راجح 

على خبر الذي عرفت عدالته بالتزكية 25 بالعمل على روايته أو أن روى 


عنه من شرط أن لا روي الا عن المدل فانه قد سيق فى باب الاخبار 
أن التعديل يحصل بهذه الطرق كلها . العاشر كوق الراوي معدلا بالعمل . 
دلى روايته ای ثبتت عدالته بعمل من روى عنه بها رواه عنه فار الذى يكوف 
راوه معدلا بهذا الطريق راجح على اذى يكون راوبه معدلا بغيره واا عبر 
المنشف بقوله ثم معدلا ليعلم أن التمديل بالاختيار مقدم على نهذا الطريق. 
فتلخص ان اعلى المراتب هو التعديل بالاختمار ثم التمديل بالعمل ثم التمديل 
غير ذلك وم سين المصنف ذلك الغير الذي يقدم عليه التمديل العمل فان آراة نه 
التلفظ بالتركية'' فقدجزم الا مدي وابنالحاجب وغيرها بمكسه وقالواان التعديل 

)١(‏ قال الاسنوى « التاسم كوف الراوى مختبراً الخ » أقول المراد 
انه كونه مزکی بالاختبار من الجنہد فيترجح على المزكى عنده بالاخبار لان 
المعاينة أقوى واذا قدم كونه مزق باختمار المجنهد نفسه على صرح الع 
على غير ما ذكره الاسنوی بالاولى 

(؟) قال الاسنوى « فان اراد به التافظ بالتزكية الخ . » أقول قال في جع 
الجوامع وصربح التزكية على الحم بشهادته والعمل ,روايته قال الجلال فيقدم 
خبر من صرح يتزكيته على خير من جک بش پادته وخبر من صمل بروايته في الجلة 
لان الج والعمل قد ببنيان على الظاهر من غير تزكية اه . وأشار بقوله في الجلة 
الى انه - لشهادته او عمل بروايته من غير وقوف منا على تفصيل الامر هل 
كان ذلك بعد تزكية او لا ما يؤخذ من المطار عليه فيؤخف من هذا اذ تقدم 
خر ا صر 9 بتزكته علي خبر الكو م إشبادثة او المعمول روايته مقي داعدم 
الوقوف على تفصيل الامر أما لو وقفنا على ما ذكر وتبين ان الحكم بالشهادة قد 
زكى الشاهد او عمل برواية الراوى بعد ازكيته فقد اجتمع في هذا صريح 


(AY) 


بصر عالقول راجح على التمد تق اليل" بالزوايةاد الك على الشهادة لا التعد بل 
بالقول لا ا<مال فيه بخلاف الك أو العمل فانه يحتمل استنادها الى شىء 
آخر موافق للشهادة أو الرواية وان أراد به الوواية عنه وهو الذي صرح به 
صاحب الحاصل قلرواية لا تكون تمديلا الا اذا شرط أن لابروى الاعن المدل 
ومع التصر بهذاا الشرط لا تتقاعد الروابة عن التعديل باللفظ وح مگ اني 
فيه ما تقدم بلعو أو لى منه ولم يذكر الامام ا المسكلتين بلذكرأذالاختبار 
مقدم كا ذكره المصنف ثم ذكر أن المزكق اذا زکی الراوى فان عمل خبرہ كانت 
روابته راجحة على مااذا زكاه وروی خيره وهذا غير ماذكره المصنف الا أن 
تجعل الياء فى كلامه أعنى كلام المصنف يمى المصاحبة فيكو تقدر قول ثم 
معدلا أى مزكى مع العمل نقذ لا مخالف كلام أحد'ممن تقدم وليس في كلام 
الامام و أتباع تمر ض الى التمديل باخ مم التعديل بالعمل وقال الامدى ان 
الك : أولى “لان الاحتياط فيه أا بلغ . الحمادي عشر كثرة المزكين وهوواضح. 
التزكية والحكم بالشهادة والعمل بالرواءة فيكون ارجح مر صربح التركية كا 
3 رجماحدما ع تركية راويه الى م بالشهادة على روابة الذى ز؟ فى العمل 
برواءته لاه حاط في الشبادة ١‏ كثر ومع ذلك فا زکی باختمار الم تهد يقدم على 
كل هذا ما يؤخد من التقر ر على التحر ر ومى حمل كلام المصنف على ه_ذا 
اتضح مراده من ذلك 

)١(‏ قال الاسنوى « وقالوا ان التمد بل صرح القول راجح على التعديل 
بالعمل الخ » أقول قد علمت ان محل ذلك اذا م نقف على تفصيل الامر اما اذا 
وقفنا وعامنا ان الحا 8 اما حكم بالشهادة بعد التزكية بصريح القول ومن عمل 
بالرواية ابا عمل بعد التزكية سورد كان كلاما راجحا علىالتزكية بصر بح 
القول الى لم يكن يا حكم ولا حمل وأشار:الى ذلك الاسنوى بقوله مخلاف 
الحكم أو العمل فانه يحتملى اسنادها الى ىء آخر الخ 

(0) قالالاسنوى « وقال الا مدى ان الحسكم اولي الخ » أقول قد علءت 
ان هذا موافق لا فى التقربر على التحر ر 


( ¢AN) 


الثانى مشر بحث المزكين عن أحوال الناس واليه أثار بقوله وحثهم تقدبرهوكثرة 
نم وكذيك زيادة عدالتهم والوثوق بهم ا قله ابن الحاجب . الثالث عشر 
كثرة عل المزكن يمى بالملوم الشرعية كا اقتضاه كلام المحصول لكوذ الثقة 
بقوطم أكثر لاباحوال الراوى يا قاله اتعارحوذ انه قد تقدم مايدل عليه . 
ادابم عشر حفظ الراوى وهذا الكلام يحتمل أمرين صرح باءتبارها في الهم ول 
أحدها “أن بكو ن أحدها قد حفظ افظ الحددث واعتمد الآ على كةو ب 
قالحافظ أولى لانه أبمد عن الشيهة قال وفيه امال الثانى أن يركون أحدها 
اكثر حفظا أي أقل نسيانا فان روايته راججة على من كاذ أسيانه أ كبر فان 
مانا كلام المصنف على الثانى فيكون معطوفا على لفظ الكترة من قوله وبكثرة 
المزكين تقديره و بكثرةحهظه. الحامس عشر زيادة ضط الراوي'''والضيطهوشدة 

)١(‏ قال الاسنوى « الرا بع عشر حفظ الرارى وهذا الكلام تمل امرين 
صرح باعتبار ها فى ال#صول احدها الخ » أقول حفظ الراوى الذى به الترجيح 
تارة براد منه ان الراوى بروى من حفظء لامن كتاب فيقدم على من بروى 
من كتاب وتارة راد منه ان الراوی لعول فى ضمط ما روي على حفظه دون 
الكتابة فيقدم خير المعول على الحفظ فا بروى على خبر الممول على السكتاءة 
لا<مال ان زاد في كتانه او ينقص منه وا<مال النسيان والاشتباه في الحافظ 
کالمدم والفرق بين الامررن ان الاول .روى من مفوظه لا من كتاب والثانى 
ان يقول فى ضبط الحديث على كتابته لا على حةظء والاول في كلام الاسنوى 
يحتمل كلا من الاهربن لان فوله قد حةظ الحديث واعتمد الا خر الخ يحتمل 
ان يكو المراد منه ان الحافظ روي الحدبث اعمادا من حفظه لا من كتاب 
و الا خر روى من كتاب وان بكون المراد اف الحافظ اعتمد فى ضيط الحديث 
وتذكره على حفظه لاحديث و ال اعتمد في ذلك على كتابته الحديث لا على 
حفظه وعلى كل فكل منه) مرجح على مقابله واما الثانى فهو الضيط عمنى عدم 
النسيارت 

(؟) قال الاسنوى « والامس دشر زيادة ضيط الراوي الخ » أقول 


( 6۸۹( 


الاعتناء بالحديث والاهتام بأمره ناذا كان أحدهما أشد اعتناه به واهتاما يرجح 
خيره ولوكان ذلك ءي زيادة الضدط لاافاظ الرسول عليه الصلاة والسلام أن 
يكو أكثر حرصا على مراعاة كلاته وحروفه . قال فى ال#صول فلوكان أحدهما 
أ كر ضمطا لكنه أكثر نسيانا وكان الا خر بالمكس ولم يكن فلة الضبط وكثرة 
النسياذ بحيث عنم من قبول خيره فالا قرب التمارض وهذا الذى تاله بدل على 
تفسير الضيط ما قلناه لا لعندم النسماث 5 قاله الشار<وذ . السادس عشر دوام ءقل 
الراوي فيرجح الخبر الذي يكون راويه سليم العقل داتًا عى الخير الذي اختاط أ 
غقل راويه في بعض الاوقات هكذا ا المصنف ثيماً لاحاصل والتحصيل 
وشرط فى ا مخصول مع ذلك أن لا بعلم هل روأه في حال سلامة قله أم ف حال 
اختلاطة .٠اس‏ عع عشر'شهرة الراوي لان الشهرة بالمنصب أو بغيره مانعة من 
الكذب ET‏ لض من التدليس عليه . الثامن عشر شهرة سيه . التاسع عشر 
عدم التياس امه فن التبس اسمه بامم غيره ؟ من الضعفاء وصعب القييز . 
كا اله في المصول كانت رواية غيره راجحة على روايته قال وكذلك صاحب 
الاسمين عرجوح بالنسية الى الاسم الواحد . وهذا قد يدخل أيضأ في كلام 
.زبادة ضيط الراوى فسره إعض شراح المنهاج بمدم النسیان ومى کان ضا طا 
فظنا ورعا رجح مرويه ولو رواه بالممنى وغيره رواه بلفظه الصادر منه صلى الله 
عليه وسلم وفسره الاسينوي بزيادة الضيط لالفاظ الرسول صلى الله عليه وسل 
الى ١‏ خرما قال وهذا اما ,ون فما اذا كان كل واحد من الراوبين راويا 
لاحديث بالافظ واحدهما أضرط فان كونه رأويا للفظ يدم على من كان راويا 
بالمءنى لسلامة المروى بالافظ عن احمال تطرق الملل في المروى بالمءى اما اذا 
كان الراوي ورعا ضابطا فطنا فيقدم ولو روى بالمعى كا قلنا م يوخ من جم 
الجوامم وشرخه احلال فالاحسن في التفسير ما فسر به بعض شراح المنباج ا 
نقدم لان كوف الراوي راويا باللفظ مرجح مكؤخر عن الترجيح بالضبط عمى 


٣‏ راہ 


(6۹۰( 


اممف وسړب مرحجوحيته أن صاحب لامعين کار اشتياهه بغيره گن اوس 
بعدل أن لكوذ هناك غبر ء دل سی اشد اميه اذا روى عنه راو ظن. 
تأخر اسلام الراوى فاظير الذي يكون راويه متأخر الاسلام عن راوى البر 
الأ خر راجح لان تأ ر الاسلام دلبل على تأخر روايته هكذا ذكره صاحب 
الحاصل وا ن الحاجب 5 ولعليلا وتفه المصف وحزم الا مدى لمكسه لقوة. 
اصالة المتقدم ف الالام 'ومعرفته .وأما الامام فا نه د أ کا قاله المصذف 
ل بحسب الراوي وبما قبلهق 0 
سب الخارجملاحظا للحهتين لا أنه تناقض في كلامه م قيل اه . أقول قد 
اشد حرزاً لكو نه متأصلا في الاسلام فيطلع من أمور الاسلام على مالم يطلع 
عليه متأخر الاسلام فكان الراوى المتقدم اسلامه ارجح على المتأخر اسلامه 
فهذا التر جياح مسب ذات الراوى فاذلاك جعل ابن الاجب متقدم الاسلام في 
الترج.ح بحسب الراوى راجحا على متأخر الاسلام وجزم به واما فى الترجومح 
مدت الخاررج فهو “ن حو ان ا راسلام الراوى قرفة ۾ ظاهر 0 ف ا 

»روه ف الخارج على هدر وى متقدم ا الممارض لهدفمكون ا له فيقدم 
عليه . والحاص لات متقدم الاسلام وان کان أعلى م من متا ره ه شرنا ورشة ة الا أن 
ذلك لا إستازم تقدم مرويه على مزوئ متا الاسلام لما ذكر من القريغة 
الظاهرة الخارجية ا مشعرة بان هر وى متقدم الاسلام مقدم على دروي تاره 
ددن ذلك تعلم ان عل ارجیح ار الاسلام على متقدهه اذا كان متقدم 
الاسلام / اسيم لعل أسلامه بان مات قله وصرح ا الاسلام بأنه كم 
على هذا وان قول الاسنوى ثم قال أى الامام والاولى أن تفصل الخ هو توفيق 
بين الةو لين وال دن قال بارج يمح متقدم الالام على ا هرأده اذا كان 


)5:98١( 


لكان شرط فيه أن بعل ان مماعه وقم بعد اسلامه م قال والاولى ان يفصل 
فيقال المتقدم اذا كان موجودا ف زمات المتأخر ل يكتنع أن کون روايته 
متأخر ة عن روابة المتأخر فأما اذا عامنا أن المتقدم مات قبل اسلام المتأخر 
أ علهنا ان روايات المتقدم اكثرها متقدم على روايات المتأخر فههنا كم 
بار جحان لان النادر ملدق بالغالب . قال : 

« الثاني «وةت الرواية فير جح الراوىق الباوغ على الراوى في الصا وق في الباوغع 
و ن وقت الباوغ على الدتمل فى الضبااو فيه أيضاً »أقو ل الوجه الثاني الترجيح 
۰ وقت الروابة وقد ذكر المصنف لذلاك أمرن أشار اليهما :قوله فيرجح اأزاوى فى 
الباوغ الح لكن الثاني منهما انما هو ترجبح بوفت الحم للا بوقتالروا ية ة سباي 

والوجهان المذكورانيمكن تقربرهما على وجبين: التقربر الاولأن بكوذالمرادأن 
الراوي لديثفي زمان الباوغفقط راجح على من روىذلك الحديث مر تين »مرة في 
بلوغه » ومرة فيصماه لان الراوى ف هاتين الحالتين بكون متحملا في وقت الصبا 
بالضرورة ولا شك أن الاءتياد على ضبط البالغم أكثر . قوله«والمتحمل» لى 
أن المتحمل لحديث فى زمان البلوغ راجح الرواية أيضاً على من حمله مر تين »مرةفى 
صياة وم رة في باوغه اواز أن تكورتك روا بواسطة مله الواقم فى حال 
الصما دون الواقم ففحال الباوغ وال الوقتين أشار بقوله وفيه أيضا أي ف الباوغ 
منغما الى ماذكر ناه وهوالصما . التقرير الثاتى أن بكون المرادأن الم رالذى بكون 
راويه لابروى الاحاديث الا فى وقت باوغه راجح على خبر الذي بروها الا فى 

مياه أو روى غا في صباه وبمضها فى بلوغه لا حال أن ,كوف هذا ابر 

متقدم الاسلام “عع بعد اسلامه بان کان وخ في زمان الم E‏ و نعل ان 
اكثر مسموعاته قبل اسلا المتأخر لانه حيامذ داجج بإصالته فى bl‏ 
فيكون أشد تحرزاً من متأخره ولاقرينة ندل على لبور تأخر خر المتأخرومن 
قال بترجیح خبر عاخن الاسلام على خبر متقدمه مراده ما اذا کال متقدم 
الالام | اسع بعد اسلامة بان مات قبله وصر ح متا ر الاسلام بانه مهم 
بنفسه أو عامنا اف أ كثر مسموعات المتقدم متقدم على مسموعات المتأخر 


(6A۲) 


من مروياته فى حال الصغر ولم يمل سامعه بذلك وكذلك القول ف التحمل أبضاً 
فير جح الخبر الذى لم يتحمل راويه الاحاديث الا فى زمان بلوفه على من تحمل 
الا فى زمان صباه أو تحمل إمضما فى صياه وإمضما فى بلوغه لاحتإل أذ بكون 
هذا الخير من الاحاديث المتحملة فى حال الصغر هذا حادل التقريرين المشار الها 
فن الشارحين من قرره بالاول ومنوم من قرره بالثانى وكلام الامام محتءلى كلا 
منه) فان أراد المصئف الثاتى وهو الاقرب الى كلام الامام فهو صحيح وان أراد 
الاول فيو إعيد فى المءي لا كاد يوجد التصررح به لاد وأاضاً فان ماذ كره 
فى الرواية فمو داخل على هذا التقرير فعا ذكره في التحمل لان الراوى ف البلوغ 
الذي قدم على الراوى ف البلوغ وف الصيا ان حمل في الباوغ فتقديمه انا هو 
تقديم لمن حمل ف البلوغ على من تحمل فى الصبا لان الروابة فى الصبا والباوغ 
لستازم التحمل فى الصا قطعا وقد ذكره من بعد » وان كان قد تحمل فى ااصا 
ولکنه روى فی البلوغ فقط ف كيف يقدم على من شا رکه فى هذا بميئه وزاد 
عليه باذ روى أخرى فی الا بایغ ل رم أن الا دى وا بن الا وسات 
التحصيل لم يذكروا سوى التحمل”' و قد وقع كذلك فى نسخة بعض الشارحين 
فشرحه ثم ثم استذل عليه أن هذا ترجيح بوقت التحمل وكلامه فى التر جيح بوقت 
«الرواية والنسخة الى وقعت هذا الشارح غاط . قال : 


)١(‏ قال الاسنوى « لاجرم ان الا مدى وان الحاجب وصاحب التحصيل 
لم يذكروا سوى التحمل الخ » أقول يتمين حمل كلام المصنف على التقربر الثانى 
لكونه الاقرب لكلام الامام الذى هو أصله و لكو نه لا برد عليه الاعتراض 
الذى ذكره ولذلك اقتصر فى جم الجو امع على التحمل أيِضاً فقال وکو نه متحملا 
بعد التكليف قال شارحه لانه امسا من المتحمل قبل التكليف اه . وءعر 
اكليف لا نه ا هن عبارة الباوغ لمدم التصريح فيها بالعقل وزاد فى مسلم 
الثبوت فقال وقد يكون بالتحمل بالغا ومساما قال شارحه فيكون ما تحمله بالغاً 
مساما أرجح مما حمله صبيا أو كافراً لان اهام المسلم البالغ بالسماع اشد من 
اهام غيره اھ 


( A) 


« الثالث بكيفية الرواية فيرجح المتفق على رفعه والمحكى إسبب نزوله 
وبلفظه ومالم ينكره راوى الاصل » أقول الوجه الثالث بكيفية الرواية وهو 
اول امو ر : الاول ترجيح البر المتفق على رفعه الى الني صلى الله عليه وسل 
على لبر الذى اختلف في كونه مرفوعا اليه أو موقوة على الصحابي. الثاتى البر 
امحكى مم سبب نزولة راجح علي ابر الذى لم بذكر ممه ذلك لان ذكر الراوى 
لسبب التزول يدل على اههامه ععرفة ذلك الحكم وهذا اذا كانا خاصين فانكانا 
عامين فالامر بالمكس م نقله الامام هنا ونص عليه الشافمى 6 تقدم نقله عنه في 
اكلام علي أن خصوص السبب لا بخصص قال ابن الحاجب اللهم الا اذا تمارض 
فى صاحب السبب فانه اولي لان ترك الجواب مم الماجة مما يقتضى تأخير البيان 
عن وقت الحاجة.ثم ان المصئف لو عبر بالورود عوضاً عن الأزول لكان صرعاً 
في تناول الأخبار. الثالث برجم اهبر ال-كى بلفظ الرسول غليهالصلاة والسلام 
على امبر المروى بالممنى وكذلك على المير الذى يحتمل أن يكون قد روىبالممنى 
ك! قالهني الحصول لان الحكى باللفظ جع على قبوله بخلاف المحكي بالمنى. الام 
اذا انكر الاصل رواية الفرع عنه فان جزم بالاذكار "م تقبل رواية الفرع وان 
ردد قبات 5 سبق في الاخبار فان قباناها فيكوذ الخير الذى م ينكره الاصل 
راجحا عليه وتمبير المصنف بقوله راوي الاصل هو عبارة الامام " أبضاً 
)١(‏ قال 00 « الرابع اذا أنك ر الراوى الاصل رواية الفرع عنه فان 
جزم بالانكار | لخ » أقول وجه ذلك انه اذا اكذب الاصل الفرع في رواشته 
عنه جازما بذلك سقط هذا الحديث اتفاقا ولو لم يكذب الاصل الفرع صريماً 
,ردد فالا كرون على أن الحدرث المروى ححة فالاول متفق على سقوطه فليس 
دلیلا أصلا فتعين ان يكون الكلام فى الثانی 
(؟) قال الاسنوى « وتصيز' المصنف بقوله راوى الاصل هو عبارة الامام 
: الخ ¢ أقول قد عبر خثل هدم المبارة صاحب جع الجوامم فقال الجلال كذا فى 
لمنهاجكالحضول وهو من اضّافة الام الى الاخ كعد الجامع وم 1 ادر 
فلا شادر الذهن اليها ولوزاد ال فى راوى اوحذفة :كان أضوت کا قاله فى شرح 


چ 


(6۹4 ( 


ولكن ليس ل هنا مدلول مستقم بل الصواب زيادة أل فى راوي أو حذفه 
بالكلية . قال : 

0 الرابم بوقت ورودهفترجح المدنيات والمشعر لعأو شأن الرسول عل.هالصلاة 
والسلام والمتضمن ا:خهيف والمطاق على متقدم التاديح وام رخ بتار مضيق 
والمتحمل ف الاسلام 6 أقول الوجه الرابع الرجيح دوقت ورود الخبر وهوستة 
أقسام ذكرها الامام وضعفها” ° ام ذلك : أحدها الآنات 7 الاخبار المدنيات 
راحجحة علي الك يات وال إن المصطلح عليه بين أهل الع أن <I‏ ى مأورةد قبل 
اطجرة سواء كان في کار غيرها والمدتي هو ماورد بمدها سواء كارت في 
المدينة أو في مكة أو في غيرها وهذا الاسطلاح ليس هو المراد هنا لانه لوكان 
كذلك لكان المدني ناسخا للمكى بلا نزاع وقد تقدمت هذه المسئلة فى تعارض 
التصين. وأيضا فلاذتقدي المذوخ علي الناسخ ليس من باب الترجيح كا نص عليه 
الاءام فى اكلام على الترجيح بالحكم بل المراد ان البر الوارد في المدينة مقدم 
علي الوارد فيمكة سواء عامنا انهكان 0 ورد فيمكة قبل المجرة أوم نملا لال 


المنواج. والمعنى ان اير الذى ل ينكره الراوى الاصل اراوبه وهو شيخه مم 
على ما أنكره شيخ راويه بان قال ما رويته لان الظن الحاصل م ن الاول أقوي 
أه. فعل أنه على فرض امكان تصحيح كلام الصف هنا يما أشاراليه الجلال لكن 
الاصوب ما قاله الاسنوى 

)١(‏ قال الاسنوى « وهو ستة أقسام ذكرها الامام وضعفها الخ » اشار 
قوله فام ذلك الى رد تضعيف الامام ولذلاك عدها فى م الجوامع وغيرههن 
المرجحات غير مالين بتضعيف الامام 

(؟) قال الاسنوىه بل المراد ان اللر الوارد فى اأدينة مقدم على الوارد فى 
مكة سواء علمنا انه كان قد ورد في مكة قبل المجرة أو نمل الال الخ » أقول 
أشار بقوله اولم نعل الحال الى أن محل هذا الترجيح ا٤ا‏ يكون فبا لم نعلم ورود 
ما فى مكة بعد اطجرة اما اذا علي انه إمد المجرة فلا يكون كونه في المدينة 
مرجحا لان الكل مدلى حينئذ 


(64) 


والعلة فيه مافاله الامام ان الغالب فى المكيات ورودها قبل الهجرة والوارد منها 
بمد اطحرة قليل والقليل مادق بالكثير فيحمل الظن بأن هذا الحديث الوارد 
فى مكة انما ورد قبل الحجرة وحينكذ فيجب تقد المدني عليه لكونه متأخراً . 
الثاتى الخبر المشعر بعلو شأن الرسولمليهالصلاة والسلام”' راجح علي مالا يكوذ 
كذلك لان ظوور أمره وعلو شان کان فیا خر عمره فذل على التأخير هكذا أطلقه 
المصنف تما للحاصل . وقال في المحصول الاولى ان يفصل فيقال ان دل أحدها 
على الهأو والا خر على الذهف قدم الدال على العلو واما اذا م يدل الا خر لاعلى 
القةوة ولا على الضعف فن أبن يقدم الاول عليه .وقد يجاب ع٧ا‏ قاله انه اذا كان 
التأخير سبباً لار جحان فالدال على العلو علوم التأخير أو مظنونه لاف مالم 
يدل على شىء وما يقطم برجحانه أو بطرت راجا على مالا يكوذ كذيك 
وأيضا فانه قد ذكر في السادس من هذا القسم ما يمكر عليه فتأمله . الثالث البر 
المتضمن للتخفيف متقدم على المتضمن للتغليظ لاله أظهر تأخرا فان التبى صلى 
لله عليه وسل کان يفاظ في ابتداء أمر زجرا هم عن المادات الجاهلية ثم مال 
الى التخفيف هكذا ذكره صاحب الحاصل وتبعه المصنف واطلاق هذهالدعوىمع 


)١(‏ قال الاسنوى « الثاني الخبر المشعر بعلو شأن الرسول صلى الله عليه 
وسال الخ » أقول علاوا ذلك بأن ملو شأنه صلی الله عليه وسل كان شحدد شيعا 
فشيئاً فا أشمر أن شأنه أعلا فهوالمتأخر و بأن عاو شأنهواظبار دينه على الاديان 
كلها كان في آخر امره صلى الله عليه وس_لم اه . وهذا يقتضي ان الحديثين اذا 
شتركا في الدلالة على العلو كان ما أشعربان شأنهعليه الصلاة والسلام اعلا مقدم 
على ما اشعر باصل الملو ومنه لملم ان ما أشعر باصل العلو مقدم على مام لشعر 
بعلو اصلا سواءدل على الضعف أو لم بدل. .هذا بتضح لكحقيقةالمراد هنا واله 
لا وجه ا قالهفىالمحصول من ان الاولى اذ.فصل فية_ال الخو لذيك کان ماذ كره 
حاحب العصول في السادس من هذا القسم ممكرآعلى ماقاله من اولوية التفصيل 


9 


ما مياق من کون الحرم مقدماعل اليج لابستقم” .وقد جزم الا مدي E‏ 
الدالءبىالتشد يدقاللان اخال ا رما ظهر لان الغالبمنه عليه الصلاة والسلام انه 
ما کان شدد الامحسب ماوشاً نه وهذااوجب المبادات شيا ا فشيعا وحرم المحرمات. 
شيا فشيدًا وتبعه ابن الحاجب على ذلك .واعلم اف الامام ذكر هذا ا لمك في حادثة 
كان الرسول عليهالصلاة والسلام يفاظ فيها زجرا لاعرب عن عاداتما ثم خفف فيها 
نوع مخفيف ولا يزم من تقدي المتضمن للتخفيف فىهذهالممئلة لقرينة المدول الى. 
التخفيف فى نوع أن يقدم المتضمن لاتخفيف «طلقاا ظنه صاحب الماصل 
والمصنف وحينئذ فليس بين الامام والاامدى اختلافوسيأنى ف الفروع الرائدة 
كلام | اخر متعلق بهذا . الرابع الخميرالمروى مطلةا أى من غير تاريخ بكو ف راجحا 
على امير اللْوْ رح بتاريخ متقدم لان المطاق شه انا خر وائا قيد بقوله بار اخ 
متة.دم لان التاريخ لوكان مضيةا لكان ال 9 مخلافه کا سيق اغا ارجح 
ار و بخ بتار بخ عضيق أىوارد قار حمرة عليه الصلاةو السلامءلى احير المطاق 
لاذه أظهر ا را ومثله الامام أنه صلى الله عليه وسلم فى «رضه الذى توف فيه 
صلى بالناس قا مدا والناس قيام وهو بقتضى اقتداء القام بالقاعد وقال صلى الله 
عليه وسلم « واذاصلي جالسا » يمني الامام< فصاوا جاو سا أجعين» وهو بقتضي 
عدم جواز ذلاك فر جحنا الاول لا قلئاه . السادض اذا ا الراويان في وقت واحد 
كاسلام خالد ورو ب ن الععاص وعم أن أحدها تحمل الحديث نعد اسلامه فان 
خبره راجح على الخير الذى لا يمل هل مله اله خر في حال اسلامه أم في حاله 
كفره كا قاله في المخصول قال لانه أظهر تأخرا . قال : 

« الخامس باللفظ فيرجحالفصيح لا الافصح والخاص وغير المخصص والمقيقة 
والاشيه بها فالشر عة ثم العرفية والمستغى عن الاضمار والدال على المراد من 


)١(‏ قال الاسنوى « واطلاق ه_ذه الدعوي مع اناف ن كون الحرم 
مقدما على المبي.ح لا إستقيم الخ » أقول أي ملى الصحيح والا فقد قبل يقدم 
المبيح على الحاظر لاءتضاد ا بالاصل من نی الحرج ۴ قيل بالتساوى. 
لتساوىمرجحمهما 


( ¥) 


وحبين ولغر وسيل وال مومى الي علة الحم والذكور معارضه معه والمقروث 
بالهديد € . فول الوحجه الخامس الترجيح باللفظط وهو A‏ 0 الاول أن 
يكوذ لفظ أحد البرين فصيحا ولفظ الأآخر ركيكا إعيدا عن الاستمال فان 
الفصيح مقدم اجاءا للاتفاق على قبوله قال الامام مخلاف الركيك © فان منهم 
من رده لان الى صلى الله قليه وسل كان أفصح المرب فلا یکون ذلك كلاما 
له 0 دن قله وجهل ٩‏ على أن 1 رادي رواه اظ سه وأما ا فلا 
كلام أفصح ٠‏ الثاني رجح لماص 1 اله 3 5 تقدم في موضعه . اثالث العام 
الباق ئی على مومه راجح )( على العام المخصص للاءتلاف ف < وهذا 


>» قال الاسنوى « للاتفاق على قبوله قال الاءام مخلاف الركيك الخ‎ )١( 
أقول فالءلة فى ترجيحه اجام انه دليل متفق على قبوله والركيك مختلف قي قبوله‎ 
ومن قبله له على اف الراوى روى معناه بلفظ تفسه وحينئكذ يتطرق اليه احتال‎ 
الخال باحتال روايته بالمعنى وکن ¿ هذا يشعر بجواز صدور غير الفصيح عنه‎ 
صلى الله عليه وسلم لاننالم نقطم بان الراوي رواه بالممنى ولا مانم من ذلك‎ 
لان غير الفصيح قد لصدر منه 1 الصملاة و السلام على وجه التزل أن لذغت#ه‎ 
ذلك وهو غليه الصلاة والسلام امور بأن يمخاطب الناس عا يفهموذف عقتفي‎ 
وظيفة التبايغ‎ 

(؟) قال الاسنوي « وأءا الافصح فلا برجح الخ » أقول استدل القائل. 
بانه يقدم الافصح بانه صلى الله عليه وسلم افصح المرب فييعد نطقه بغير الافصح 
فيكوف مرو بالمعنى فيتطرقاليه احمال الال. ورد ذلك بانه لابعد في نطقه بغير 
الافصح لاسا اذا خاطب به من لا عرف غيره وقدذكارت صب الله عليه وسلم 
يخاطب العرب بلغائهم كذا ,وخذ منالجلال . وأشار بقوله لابعد في نطقه بغير 
الافصح الى ان نطقه بغير الفصيج فيه بعد ولذلك اختافوا في قبوله ورده 

(۳) قال الاسنوى « الثالث العام الباتى على عموهه راجح الخ » أقول قال 

1۳ رابع 


( 6۸) 


القسم إستغى عنه عا سيق من تقديم الحقيقه على المجاز لان العام المخصرص از 
مطاقا عند الأصنف . الرابع ترجيح الافظ المستعمل بطربق الحقيقة على المستعمل 
بطر بق الجاز لان دلالة الحقيقة أظبر وهذا فعا اذا لم يكن الجازغالبا فاذغلب ففيه 
خلاف سيق في موضمه . الخامس اذا تمارض خبران ولا مكن العمل بأُحدهما الا 
بار:كاب الجاز وكان از أحدهما أشيه بالقيقة من از الا خر فانه برجخ عليه 
لقربه وقد مر تمثيل ذلك في الجمل والمبين . السادس امير المشتءلى على الحقيقة 
الشرعية ارجح على لير المشتمل على الحقيقه المرفة أو اللغوية لان النى 
صلى الله عليه وسار لمث لبياف الشرعيات فالظاهر من حاله أنه يخاطب بها “م ان 
المشتءل على الهقيقة العرفية برجح علي المشتمل على الحقيقة اللغوبة لا شتهار 
المر قدة ۾ ونمادر مءناها . ال سايم ارجح ار المستغى ء ن الاضمارءلى ار ا مفتقر 
ال لان الاضمار على خلاف الاصل وهذا الق.م أنه داخل ف تقديم الحقيقة 
على العاز لاف الاضمار نوع من الجاز . الثامن برجج ابر الدال على المراد من 
وحبين على الدال عليه عن وه واحد لان لن الحاصل من الاول ا لتعدد 
حه الدلالة . التاسع ج اين الدال على المراد لغير واسطةعءلى الدال عليه 
بواسطة 7 لآن ةل الو ساط تقتضى كثرة الظن ومثألاقو لدعليهالصلاةو السلام «الايم 


في جم ا1 وامع قالوا و مال بخص وءعندي عكده اه . وعلل الال ماقالوه 
بضعف ماخص بالحلاف فى ححيته بخلاف الاول وهو مالم ص م قال قال 
المصنف كاطندي وعندى مكسه لان ماخص من العام الغالب والغالب أولى من 
غيره اه . و .هذا لملم انه لا وجه لقول الاسنوى وهذا القسم يستغنى عنه با 
سياني الخ لان هذا القسم ما غلب فيه المجاز وكثر وفيه الحلاف كا سممت واما 
قدم تقديم المقيقة على الجاز فبو خاص عا اذا لم يكن الجاز غالبا وسيذ كر 
الاسنوى نفسه هذا قربا فيقول ولا خلاف فى تقد المقيقة حينئذ على المجاز 

)١(‏ قال الاسنوى « التساسع برجح البر الدال على المراد بغبر واسطة على 
الدال عليه بواسطة الخ »€ أقول قال في ج ع الجوام وما فيه ېدد او تا كيد 
قال الجلال على ا من ذلك مثال الثاني حديث ألى داود وصححه ابن حباث 


) 6۹۹) 


أحق بنفهها من وليها »مع قوله عليه الصلاةوالسلام «أعا امرأة أنكحت تفسها 
بغير اذن وليها فنكاحها باطل » فان الاول يدل علي صحة نكاحها اذا نكحت 
تفسها "باذن وليها ا يقوله أبوحنيفة والثافي بدل على بطلانه ا يقوله الشافعى 
و١-كن‏ بواسطة '''وذلك لانه يدل على البطلان عندعدم الاذن واذابطل ذلك 
واا م على شرط الشيخين «اعا امرأة أتكحت نفسها بير اذن وليها فشكا حا 
باطل فذكاحها باطل فنكاحها باطل مع حدبث مسلم «الاماحق بنفسها من وليہا» 
فان هذا الحديث بدل على تزوي/ها تمسها واحمال تأويله بأن المراد انه لا بزوجبا 
الا باذنها الصريح مخلاف البكر فان سكو نها كاف تأويل بعيد فان الام هي من 
لا زوج ها بكراً كانت أو ثيبا فالحديث سوى بين المكر والثيب على ان ذلك 
لا فيد الشافمية لان المرأة لا يجوز أن تباشر عقد النكاح لنفسها ولو باذت 
وليها ولا لغيرها ولو بطريق التوكيل . نم اذا قلنا ان مثلهذا ألتأ كيد مرجح 
كا هو صرح ديارةجع الجوامم يقدم عليه الحديث الاول فى كلام الجلال وهو 
الثاني في كلام الأسنوي جا فيه من التكرار الك لى ثقويه 11a‏ -ک وتا كيده 
ولكنه معارض ,أذ الثانى فى كلام الجلال وهو أول في كلام الاسنوي دال 
على صحة نكاحها اذا انكحت نفسها باذن وليها وبغير اذنه واما للاولياه حق 
الاعتراض إذا زوجت تفسها بغي ركفء أو باقل من مبر المثل كا يقول 
ابو حنيقة 

)١(‏ قال الاسنوى « بأن الاول ددل على صحة نكاحها اذا انكدت تفسها 
الخ » اقول قد علمت ان الهديث دل على صحة ذعاحها اذا انكحت نفسها 
مطلقاً باذن الولي وبغير اذنه واطلاق النص ححة اتفاقا 

(۲) قال الاسنوي « والثانى دل على بطلانه م بقول الشافعى ول-كن 
بواسطة الخ 6 قو ل الحديث بعفبوم ف الذي هو حجة عند الشافعية يدل 
علي صحة عه المراً اة نفسها بااذن وايها وعدا المفبوم بوافق اطلاق حديث 
مس من أف المرأة احق ينمننها من و ايها فلها الكت "زوج تمسها مطلقا واتفاق 
الامامين على عدم الفصل حيث قال ابو حنيفة لصحة ازو ما تفسها مطلقا باذن 


(0۰۰) 


بطل أيضاً مع الاذن للاتفاق بين الامامين على عدم الفصل . الماشر إرجح 
ابر المومى الى علة ا جك ءلى امير الذي لا يكون كذلك لان انقياد الطباع 
الى السك الملل أسرع . الحادى عش الخبر الذى ذكرمعهمعارضهكقولهعليه الصلاة 
والسلام«كتت نيت عن زيارة القبور فزوروها» برجح على ما ليس كذلك لان 
ترجیحه اما يكو باعتقاد ره عن الير الدال على النهى واه عنه يقتفي 
النسخ مرة واحدة مخلاف ترجيح الدال على ألنهى فانه يقتضي النسخ مرتين لا نه 
لابد من اعتقاد وروده لمده وحينئذ فيكون اسخا للاباحة الى فيه والاباحة 


الى فيه ناسخة للنهى الخر عنه وهو المشار اليه بقوله كنت نيتم وهذا 0 
ص یح اواضح خلافا لما تومه بعض شارحي المحصول .الثانى شر اير المقرو 

بالبديدكة ولهعليهالصلاةوالسلام2 من ضام يو مالشك فد عصى أباالقامم » راجح على 
ما لي سكذلك 0 لان افيرا له باليديد ر بدلعلى ا أكد الحم الذي أضمنه وکا 


وبغير اذن وقال الشاف وى اعدم صحة 'زو يحبا نفسها مطلةا باذل ولغير اذن لاتأثير 
/ له هنا لان نفس الحديث هو الذي دل غ صمحة تز و جما نفسها مطلةا على أن 
هناك فرق بين الحديثين فان حديث ما لا خلاف في صحته وحديث ألىداود 
الذي صححه ابن حبان والا 5 على شرط الشيخين في صحته مقال يمم لمن 
راجم فتح القدبر ل كال بن امام من كناب النكاح 

)۱( قال الاسنوى « العاشر رجح الخير المومى الى علة الك الخ » أقول 
مثاله حددث الاخارى «من ج ندل ديه فأقتلوه» مع حديث الصحيحين « انه صلى الله 
عاية وسلم نهى عن فقتل ال ساء والصبياث € نط ال ف الاول توصف الردة 
المناسب ولا وصف في الثالى غملنا النساء فيه على الحربيات كذا في الجلال 
أقول لكن هذا المرجح معارض رجح آخر وهو إن الحديث الثالى نبي 
: الاول أمر والنهي راجح على الامر وعند التعارض يكوذ المعول ف الترجيح 

ما براه المجتهد كا قدمناه 

(؟) قال الاسنوي« راجح على ماليس 5 ذلك الخ » آقول كاحاديث الرغيب 
ف صوم النفل وان كان ذلك م ن تقديم خاص على 5 و مقيد على مطلق لان 
أحد المتعارضين قد إرجح من وجوه 


)601( 

لو كان اللتهديد في أحدهما أ كثر كا قاله في امول وأعله المصنف تيما لاحاصل 
تال : 

« السادس الك فير جحالمبقى 1ك الاصل لانه لول يتأخرعن الثاقل لم يفد 
والحرم على المبيح لقوله عليه الصلاةوالسلام<ما اجتممالحلال والحرام الا وغاب 
كرام الحلال »والاحتباط ودمادلالوجبومثبت الطلاق والعتاق لان الاصل 
عدم القيد وناق الحد لانه ضرر لقوله عليه الصلاة والسلام ادرأوا الحدود 
بالشہات » أقول الوجه السادس الترجيح بال 93 وهو بامور الاول برجح 
اير المتى م الاصل أى المقرر لمقتضى البراءة الاصلية على الخير الناقل ذلك 
اك اي الراف عكةرله عليه السلام من مس ذکره ‏ فليتوضاً مم قوله ان هو 
الا إضعة ة منك لان المج تی متا خر عن الناقل‌اذ أو فا مزه ل يكن له ؤاءدة © 


ع ی کی ی یی 


)١(‏ قالالاسنوى « كقوله ءليهالصلاةوالسلام من مس ذكره الخ »أقول هذا 
الحديث صححه الترمذي وغيره کان حديث 3 أن هو ل اضمة منك رواه » 
الأرمذي وغيره انه صلى الله عليه وسام سأله ر جل مسد ره أعليه وضوء قال« لا 
انما هو إضمة منك» اه . وبضمة بفتح الناء للاغير ای دة م م مها لضع 
كتمرة و عر ومن أراد خر بج الحديثين على ما ير اه اة المذهيين فمليه بصب 
الراية في خر ردج ا اطداية لازبلمي أل سكمير الحنؤى وبر الخبير ف ع 3 
أحاديث الرافعى ال كبر لابن حدر الغافهى أو رهم الى فتح القدبر كال 
أبن ن اطىام أن فيه ان ما قاله و قان 

)۲( قال الاسنوي « اذ لو ا عنه / يكن . له قائدة الخ » أقول اي اذا 
قلنا ان الناقل متأخر والمةرر الاصل متقدم كان ۳ للاصل موافةا لما تقتضيه 
العراءة الاصلية ة فيكو مر كداً أما لو حملناه متأخراً والناقل ء عن الاصل مقدما 
كانمفيدا حي جديداً وينسخ حك الناقل والتأسيس خر من ع التأكيد . والخااف 
قول أن اناقل للاصل فيه زنادة على الاصل خلاف ال مفرر للاصل انه يوافقه 
ولا يزيد عليه . وحاصل ماقاله الاسنوى ان كون المقرر للاصل لا زی هو الذى 
اقتضى أف مملة متأخراً حى تكون له فائدة ا الف جعل المقتضى للتأخير مانماً 
منه فلا بقل ولذا رجح الاسنوى ما اختارء المسئف وقال الامام انه الحق من 
أف المقرر للاصل مقدم على الناقل عن الأصل 


(0٠¥) 


لانه حينئذ يكون وارداً حيث لا تاج اليه لان في ذلك الوقت نعرف ال 
بدليل آخر وهو البراءة الاصلية والاستصحاب واذا كان متأخْراً عن النافل كان 
ارجح منه وهذا الذي اختاره المصنف ذكر الامام أنه المق ونل عن الور 
آم رجحوا الناقل لان الناقل يستفاد منه مالا يملم من غيره فلاف البق 

ولان الاخذ بالمبتى بستدعى تأ خر وروده عن الناقل وف ذلك تكثير النسخ 
لان الناقل حينكذ بزيل حك المقل ّم المتى بزيل حك الناقل فيلزم النسخ مرتين 
وأما اذا قدر نا تأخر الناقل وأخذنا به ذفيه تقليل للنسخ لان المبتى حينةذ يكو 
وارداً أولا لتأكيد حك العقل ثم برد الناقل مده لازالة حكه فيازم الذسخ مرة 
واحدة والجواب عن الاول ما قلناه في الدايل السابق وهو عدم الفائدة وءن 
الثاني أن رفع - الأصل ليس بنسخ لا عم في حد الذسخ فلا يازم من تقدم 
المت تكثير الذسخ وأا فلو اعتقد نا غا خر النساقل عاق ا 2 کم ثابت 
بدلءاين وها الراءة الاصئية والخبر الم كد لها يلاف ما قلناه فانه لايكرات 
المنسو خالا دليلاواحدا . الثاني اير الدال على التحرح "راجح على المير الدال 
على الاباحة ا جزم به المصنف واختاره ابن الحاجب وكذلك الا مدى ونقله 
عن اصحابنا وعن الا كثرين وقيل بُرحِيح الاباحة لاعتضادها بالاصل حكاه ابن 
الحاجب وقيل يستويان واختاره الغزالي ولم رجح الامام شيا والمراد بالاباحة 
هنا دواز الفمل والثرك ليدخل فيه ال_كروه والمندوب و ا مباح الممطلح عليه 
لان التحريم مرجح على الكل كا ذكره ابن الماجب ولان الدليلين المذ كورين 

)١(‏ قال الاسنوى « الثانى امير الدال على التحريم الخ» أفو ل قال فى مسام 

الثنوت وشرحه والتحرم ارجح على غيره من الاحكام وقيدل يدم الاباحة 
لانه عليه وعلى آله واصحابه الصلاة والسسلام كان يحب التخفيف على أمته وقيل 
الحرم والموجب هتساويان لا ترجيح لاحدها علي الآ" خر لان ترجيح التحر.م 
كان للاحتياط وليس هنا لان ترك الواجب وارتكاب الهرام عنزلة واحدة اه . 
فظاهر هذا أن الراجح ترجبح الحرم على ما مداه من الاحكام مطلقا لكابة 
مقابله بقيل وسي الى في كلام الاسدذوى 


(o۰) 


فى الكتاب يقتضيان ذلك أيذ] احتج القائلون بالتحرم بامرين أحدها قوله عليه 
الصلاة والسلام ما اجتمع ا لال والحرام الآ'وغلب ارام على الملال . الثالى أن 
الاحتياط قتي الاخذبالئحر لان ذلاع الفعلاذكاف حراماً فى ار تكابه ضرر وان 
كان مباعا فلا ضرر فى تركه « قوله . وإعادل الموجب» يمنى أ فالخب الحرم يعادله 
المبرالموجب فاذا ورد دليلان أحدها يقتضى حرم شىء والأآخر يقتذى ايجابه 
فيتعادلان اي ,تساوبان حى لالعمل باحدها الا رجح لان البر المعرم يضمن 
استحةاق العقاب على الفعل وار الموجب يتض.من استحقاق المقاب على ارك 
فيتساويان اى واذا تساويا فيقدم الموجب على المبيح لان الحرم مة_دم على 
المبيح 5 تقدم واللساوى لامقد م مة_دم والحكم بالتساوي هو رأى الامام 
وائباءه وجزم الامدي الرجيح الم م لان اعتناء الشرع بدفم المفاسد أ كد 
من اعتنائ» بحلب الصاح وذكر ابن الماجب وه ابش الثالث برجح البر المثدت 
للطلاق او العتاق''"' على امير الناني له خلافا لضم لان الاصل عدم القيد 
)١(‏ فال الاسنوي « وجزم الا مدى ببرجيح الحرم الخ » أقول قد عامت 
ان هذا هو الراجح وما رآه الامام واتباءه وجرى عليه المصئف من التمادل 
مرجوح وأشار الاسنوي بقوله لان اعتناء الشارع بدفع المفاسد الخ . الى دفم 
ماقاله القائلون بالتمادل من اذ ترجيحالتحريمكان للاحتياط وليس ههنا الى خر 
مأقد مناه لاننا لانسلم انه ليس هنا احتماط وان ترك الواجب وار:كاب الحرام 
عزلة وإحدة لان اركاب الحرام من قبيل فمل المفسدة وثرك الواجب من قبيل 
برك المصاحة ففى برك المرام دفع المفسدة وف فمل الواجب جاب المصاحة 
واعتناء الشرع بدفع المفاسدا كد من اعتنائه بجاب المصالح 
(؟) قال الاسنوى « الثالث يرجح الخبر المنبت للطلاقاوالءتاق الخ» أقول 
قال في جم الجو امع وشرحه والمثبت على النافي لاشماله على زيادة علم وقيل 
مکسه لاعتضاد الناني بالاصل وثالئها سواء لتساوىمرجحيى) ورابعها يرجح 
المثدت الا فيالطلاق والمتاق فيرجح الذافي طا على المثدت طا لان الاصل عدمهيا 
وحكي ابن ا اجب مع هذا عكسه أي ترجح المثبت لط على الناني اه . فانتترىه 


(غ*ه) 


فاغخير الدال على ثبوت الطلاق او المئاق دال على زوال زوال قيد النكاح أو ملا 
ان صاحب ججع اجو امع کی في هذه المسئلة أربعة اقوال : : الاول ان المثدتمقدم 
على النافي مطلةا وء لاه الجلال باشماله على زيادة عل فيكوذ تأسيسا وهو خب ير 
م نالا أ كيد وبهذا يترحجحهذا الول على باقي الاقوال . والثاتى تقد النافيمطلةا 
وعلله الجلالباعتضاده بالاصل أي لان الال ف كل شيء هو المدم . وااثالث 
يستويان مطلةا وعلاه الجلال عساو اة مرجحيه أي ان المثبت رجحه اشهاله على 
الزيادة وال ذافي رجحهاءتضادهبالاا صل وها مستويان فى نظرالقائل الرابع التفصيل 
ار جيح لحرت فما عدا الطلاق والءتاق و أما فمهها فيقدم النافي على المثدت ها 
وعلل ذلك الجلال بإن الاصل عدهب) أى فيكون النافي معضدا عوافقة الاصل 
وبينوا ذلك بان الاصل عدم الزوجية بالنظر للطلاق وعدم الرقية بالنظر لامتاق 
ومقابل هذا القول ما حكاه ان الحاجب مع ذكره هذا القول وهو عكسه ولم 
يذكر لها لال تعليلا ولكن هو قو 37 خی والكرخى يقول ان ماحکه وقو ع 
الطلاق والعتق أولى لانه على وفق الدليل الثاني للك البضع وملك الدين وهو 
الاصل اذ الاصل عدم الزوجية والرقية والنافي ط) على خلافه وهذا إمينه هو 
الذى علل به الاسنوي ما اختاره المصنف من :قدم المثدت فى الطلاق والعتق 
على النافي وهو الذى ترتب عليه ماذ كره الاسنوى من قول الاأمدى وکن .ان 
يقال بل الثافى اولى لانه على وفق الدليل المقتذى لصحة الكلامالخ و1 نت خير 
بأنه لاخصوصية للطلاق والمتق بكل واحد من النقلين وانظر على المكس ما 
يقوله فى المثدت لغيرها كذا قاله شيخنا فى تقر ره على جم الموامم إعد ان ذكر 
قلا عن السعد فى حاشية العضد ما نقله الاسنوى عن الا مدى ووجه ما قال 
شيخنا ان الاصل في كل شىء عدمه وقد عامت ان الإلال علل القول بترجيح 
الذافي على المثدت لاطلاق والعتاق بان الاصل عدمم)) وينوا ذلك بان اللاصل 
عدم الزوجية أي والطلاق فرعها وعدم اأرقية أي والمتاق فرعها وكون الاصل 
العدم لاخص الطلاق والعتاق وان الا : مدي علل ذلك القول بان النافي على وفق 
الدليل المقتذى لصحة التكاح وائيات هلك لين المترجح على الناني لطا وهذا 
الذى قاله الا مدي لامجىء ف الطلاق والمتاق ويجىء فما يقابلهه) مايعكن فيه 


(0۰) 


العين فيكوف موافقاً للاصل وحينئذ فيكوف أرجح وهذا الذي جزم به المصنف 
الرجيح عوافقة الدليل و كذلك الذي قدم المثبت في الطلاق والعتاق علل ذلك 
بان ما حكه وقوع الطلاق والمتق أولى لانه على وفق الدليل النافي لملك البضع 
وملك العين وهو الاصل اذ الاصل عدم الزوجية والرقية وهذا إمينه هو الذي 
علل به الجلال لقول من رجح النافي للطلاق والعتاق على اأثبت هما وهذا ايضا 
لامختص مهما بل يكون ايضا في نظائ رهما . فلهذا كله قالصدر الشربعة فيتنقيحه 
وتوضيحه عليه اما اذا كان احدها مثبتاً والا خر نافيا فان كان النقي يعرف 
بالدثيل کان مثل الاثبات وان کان لازاعرف ه بل بناء على المدم الاصلي فلمئبت 
أولى لما قلنا في الحرم والمبيم وان احتمل الوجبين أي ان احتمل النفى ان 
لعرف بالدليل وان لعرفب لغير دليل ناء على العدم الاصلى فالاشات اول 
وكتب السعد في التلويح علىقوله وان كان لا دعرف به بل بناء على العدم الاصلى 
المثبت أولي مائصه اذ لو جمل النافي أولى ازم تكرار النسخ بتغيير المثيت للنفى 
الاسلى ثم الناف للاثبات وايضا المثبت يشتمل على زيادة علم ما فى مار ض الجرح 
و 00 لجمل الجر ح أولي ولاذ, المثدت مؤسس والنافى مم كد والتأسيس خير 
ن التأ كيد وعن عيسى بن أبان أن النافي كالمثبت واا يطلب الرجبح من وجه 
1 خر وقد دلت ال سائل على تقديم المندت ولعضها على دم الناق فلبذا احتاج 
الأصنف الى بیان ضابط في ساو ) وارجیح احدھا على الا 2 وهو ان النفى 
ان كان مبنيا على المدم الاصلى فالمابت مقدم والا فان حقق انه أى النفي لعرف 
بالدليل فيتساويان فان احتمل الامرين ينظر ليتبين الامر وعلى هذا الاصل الذى 
ذكره في باب الرواية بتفر ع الشهادة على النمي بان يتساوى النافي والمئبت اذ 
ءلم ان النفى' بدليل ويقدم المثبت ان عل ان النفي بحسب الاصل والا ينظر فيه 
ليتبين اه . فتبين من هذا ان صدر الشريعة شرط في أولوية المثبت ان لالمرف 
النفى بدليل بل كان بنا على المدم الاصلى وان المراد مدمه هو واما ان ةق 
ان النفي يعرف بالدليل أيِضا فهو مثل الاثبات وان احتمل ينظر حى يثبت تبين 
الامر على وجه ماتقدم ولا شك ان الامه_ل في الطلاق والعدق بالنظر اليهما في 
ذاتهما المدم وان كان عدما طارثًا بمد ملك النكاح وملك المين فكان المثبث 
٤‏ رايم 


(٥٦) 


جزم به الا مدى حكما وتمليلا نم قال ومكن أف يقال بل النافى أولى لانه على 
وفق الدليل المقتضى لصحة الذكاح واثبات ملك العين والدليل المقتذى لصحا 
راجح على النافى له وذكر ابن الحاجب نحو ذلك أيضاً وم يرجح الامام شيا بل 
نقل ترجيح المثبت عن الحكرخى فقط ونقل عن قوم خرن أنهما إستويان . 
الرابع يرجح ابر الناقلاحد علي الخبر الموجب لاخلا لبعضهم”' أ و الدليل عليه 
أمران : أحدها أت المد ضرر والضرر منفى عن الاسلام لقولهعايه الصلاة 
والسلام لا ضرر ولا اضرا ر فى الاسلام الثانى قوله عليه الصلاة والسلام ادرأوا 
الحدود إلشبهات فان ورود الخبر فيتقفى المد ان لم يوجب ال جزم بذلاك فلا أقل 
من <صول الشبهة والشبهة تدفع الحد لاحديث . وهذا الذى جزم به المصنف 
جزم به أبضا الا مدى وابن الحاجب ولم يرجح الامام شيئًاً بل نقل المذ كور 
هنا عن بعض الفقهاء فقط ثم قال وانكره المتكلمون . نم كلامه فى هذا القمم 
وها باعتبار ذامهما مقدماعلى النافى ولذللك قال في مسلم الثبوت وموجب الطلاق 
والعتاق على نافيهما اه . قال شارح_هلان موجبب في قوة الحرم أى ان الناني 
وان وافق الدليل المقتضى لصحة التكاح واثبات ملكالهين لكن تفيى) لايرف 
بذلك الدليل بل بعد مهما الاصلى والدليل المقتهى لصحة النكاح وائياتث ملك 
اليين ,فيد الاباحة واثماءهما لعرف بدليله وهذا فى قوة دليل فيد الحرمة 
الطارئة على الاباحة والحل فكاذ فيه زيادة علم وذلك لان المرأة كانت حراما 
فلت علك الن-كاح او البين وهذا ثابت لا كلام فيه فالنافي بعد ذلك ل يغير 
شيئًا ما كان ثابتا فلا طربق لمعرفته الا العسك بعدم الطلاق والعتق الاصلى واما 
المثبت فقد أفد الحرمة الطارئة على الل الذى ثبت علك النكاح او المين . 
هذا حقيق هذا المقام فخذه ولانسأم ان كنت عبا للم فانك قد رأيت كيف 
اضطر بت فيه عبارات الفحول واللهالموفق 

)١(‏ قال الاسنوى « الرابع برجح ابر ال:_افى للحد على الخبر الموجب له 
الخ » أقول هذا مذهب الحنقية أيضا وعللوه بان الدرءكان ام ألا رى ان 
النى صلى الله عليه وسلم كيف كان بحتال لدرء الجدود 


(6۰۷) 


وف الذی قله ميل الى ما کک المصنف لانه استدل له وكذيك فعل أتباعه 
كصاحب الماصل.قال : « السابع عمل أ كثر السلف » أقو ل الوجه السابع 
القرجيح بالام ا 1 قاله الامام فير جح أحد الخبرين على الا خر بعمل 
أأكثر الساف خلاةا لبعضهم لان الا كثر بوفتق للم واب مالا بوفق له الاقل وم 
ارجح الامام شيئاً بل نقل الترجيح بدلا عن عيسى بن أبان فقط ثم نقل عن 
خرن انه لا فيد ترجيحا اكوله ليس محجة وذكر صاحب الحاصل نجوه أبضاً 
والتعبير بأ كثر الساف عبر به الامام يض وهو يقتضي ان مادوق ذلك لامحصل 
به الرجيح وهو خااف لما جزم به الامدى واقتضاه كلام ابن الحاجب *''وهذا 
قو ل ف چم ال 5 وشرحه لاجلال وكذا المو افق مرسلا أو مانا او 
أهل المدينة أو الاكثر من ع العاماء على مالم بوافق واحدا ما ذكر في الاصح لقوة 
الظن في الموافق وقيل لابرجح واحد ما ذ كر لانه ليس ممحة. وثالثئها فى موافق 
الذحابى ان كن أى الصحاني حيث ميزه النص أي فما ميزه فيه من أبواب 
الفقه كزيد في الفرائّض ميز فبا بمحديث افرضك زيد وقد تقدم . ورابعها اذ 
كان أي الصحابي أحد الشيخين اني بكر وعمر مطلقا وقيل الا ان اليما معاذ 
في الحلال والحرام أو زيد ف الفرائض ونحوها أي نحو ماذ وزيد كملى في 

القضاء قلا .رجح الموافق لاحد الشيخين لان الغالف لمماميزه 0 
فما ذ کر وهو حدرث « أفرضك زيد وأعام؟م با لال والهرام معاذ 
وأقضا؟ على» اه . وهذه رواية بالمنى ولفظ المديث على ما أخرجه الترمذي عن 
أنس وذكرهفيالتيسير« ارحم مني بامنّي ابو بكر وأشدمٌ في أمر اله مم وأشدمم 
حياء عمان وأقضام ولي وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وأفرضهم زيد 
ابن ثابت وأفرؤم أي بنكعب ولكل أمة أمينٍ امان هذه الامة ابو عصميدة 
ابن الجراح وما أظلت الحضراء ولا أقلت الغبراء أصدق طجة من الى ذر أشبه 
عيسى عليه السلام فيورعه»اه فكلام صاحب جع الجوامم الذى أقره عليه 
شارحه الجلال صربح في انه لابد في الأرحيح إغير موافقة الصحانى من مواختة 


(0*۸) 


ف السا آنا الصسحابة ناف قو ل بعضهم کان ”فی الر جحان ا جزم به الامام 

2 تل في ول أخري محصل ما الترجيح » ذكرها الامام وأملبا المصنف 
الاول أن يكون طريق اح دی الروايتين يقل یما اليس كا اذا خر أنه شاهد 
زيداً بالبضرة قب لالظهر فانه برجح على هن ع خر أ نه شاهده بغداد وقت السحر. 
الثانى أن بذ كر المرى سبب العدالة . الثالت ان جزم أحدها ويقول الآخركذا 


١‏ كثر العلماء وأما ار جيح بموافقة الصحالى ففيها تلك الاقوال وقد اضطرب 
الكاتبون هناك في فبمها وكيز كل قول من الا خر ولست إصدد تصحيح 
كلام الناس ومن ذلك تمل ان ماجزم به الآ مدي واقتضاه كلام ابن الحاجب هو 
قول أ خر لم بختره المصنف بل اختار اشتراط موافقة الا كثر وهو الذي جرى 
عليه فى جع الجوامع 

)١(‏ قال الاسنوى « وهذا في غير الصحابة اما الصحابة فان قول لعضهم 
كاف الخ » أقول هذا اذا ل يوافق القول الا خر قول صحالي خر والا ففيه 
الاقوال الى قدمناها عن صاحب جع الجوامع ولاشافعي رفى الله عنه طريق 
ا حكاه عنه فى جع الجوامع فقال وقال الشافعى وموافق زيد ف الفرائض 
عاذ أي فيها فعلي أى فيها ومعاذ في ١<كام‏ غير الفرائض فعلى أي في تك 
الاحكام قال الجلال يمى أذ المبرين المتعارضين فى مسثلة في الفرائض برجح مما 
الموافق ريد فان لم يكن له فيها قول فالموافق لمعاذ فان ل يكن له فيها قول 
ا مو افق لعلى والمتعارضين في مسئلة في غير الفرائض يرجح منهما الموافق لمعاذ 
غان ل , يكن لهفيها قول فالموافق لملي وذكر الموافق للثلائة على هذا المر تيب لتر تيبوم 
كذلك المأخوذمن ع الحديث السابق .فقول الصادق صلى الله عليه وسل فيه 2 افرضكم 
زيد»على مومه وقولههوأعامكم بالملال والحر ام معاذ » يعي فى غيرالفرائض وكذا 
قوله « رأقضا 1 علي 6 لعي في غير الفراأض والافظ فيمعاذ أصر ح منه ف أعلي 
فقدم عليه في اله راض وغيرها اه . لعى اف له لالحلالوا1 رام عام مصرح بهو 
القضاء غير مصرح به بل إستفاد من اقضًا 3 وهذه المسئلة هى غير المسئلة الى 
قبلها في جم الجوامم كا قاله زكريا الانصاري 


)٥۰۹( 
سمي نابم نماية السول يم‎ 


فما أظن. الداع يرجح المديث القولى علىالفعلى لان القول أدل وهذا قد سبق 
من كلام المصنف . الاس برجحالمسند على المرسل ان قلنا بقبوله وقال غيسى بن 
أبان يقدم المرسل وتال القاغى عبد الجبار يستويان. السادس رجح قوم بالحرية 
والذكورة قياساً على الشهادة قال وفيه احتهال . السابع يرجح الافظ المتفق على 
وضعه أسماه على الافظ الختاف فيه . الثامن أذ يكون أحدهما قد نص على ا 
مع ا والااخر ليس كذلك فانه بقدم الاول فى المشبه والمشيه به 
جيه لان تشبيه محل حل فيه اشارة الى وجود علة جامعة مثاله قول النفية فى 
قوله عليه الصلاة والسلام أعا اهاب دبغ فقد طبر كار مخلل فتحل الت هذا 
راجح في المشيه على قوله عليه الصلاة والسلام لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا 
عصب وني المشبه به على قوله عليهالصلاة والسلام في الجر أرقها . التاسع التأكيد 
كالتكرار فى قوله فذكاحها باطل فن کاحپا باطل فنکاحہا باطل 

« فصل فى مرجحات أخرى » ذكرها ابن الحاجب تبعاً للا مدى فيرجح 
بتفسير الراوى قولا وفعلا وبقربه عند الماع وبقراءة الشييخ وعمل أهل المدينة 
والخلفاء الاربعة . وبرجح الاخف على الاثقل وجزم الأمدي فى منتلهى السول 
بمكسه ولم برجح فى الاحكام شيعا وبرجح الامر على النهبى ودلالة الاقتضاء على 
الوم وعلى الاعاء ومغهوم الموافقة على مغهوم الخالفة لانه متفق عليه وقيل 
بالمكس لالث فائدة مفروم الموافقة هو التأً كيد ونائدة مفهوم الخالفة هو 
التأسيس والتأسيس خيرو رجح الا مدى فى الاحكام شيئاً نم جزم فى منلمى 
السول بما صححه ابن الحاجب ورجح مخصص العام على تأوبل الماص لكثرة 
الاول والمموم المستفاد من قبيل الشرط والجزاء على العموم المستفاد من قبيل 
النكرة المنفية أو غيرها لاالشرط كالملة والسكم المعلل أولى والطاب التكليق 
على الطاب الوضعي لاشهال التكلينى على زيادة الثواب واذا ورد الطاب على 
سبيل الاخبا ركةوله تعالى والدین يظاهرون من ف ائهم أو فى معرض الشرط 
كقوله تعالى ومن دخلهكان امن وورد الطاب الا خر شفاها كقوله تعالى ياأسها 


(01۰) 


الذن 1 موا فالحطاب الشمأه ادل 02 ن المطلق ف حق هن ورد 3 أب عليه 
وال خر أولى ف حق الغائرين f‏ اعا اعم بدا يل منفصل واذا كان أء 595 


المبرين امن من الا خر فى الماجة بأن يكون قد قصد به ال كم الختاف فيه 

خهو ازل 7 ن الذي م بقصد به ذلك كقوله تعالى وان دما بين الاختين فان 
هذا قد ورد لبيان حرم اط ع بين الاختين فيو أولى من وله أو ما ما-كت 
عانم ة فائه : يقصد به 0 ورجح امبر الأسند على الار الممزو الى كتاب 
معروف والمءزو الى ك تاب معر وف على اللبر المشهور وعثل البخاري ومسل على 
غيره وقد ذكر ابن الحاجب وغيره مرجحات أخرى سبقت فى كلام المصنف فى 
مواضعها . قال : 


oT 


في ترجيح الاقيسة وهي بوجوه : 
الارل بسب العلة فترجح المظنة ثم ال كة م الوصف المدمى ثم الحسكم 
الشرعي والدسيط والوجودى لاوجودى والہء-د می لاءدىى » . أقول للا فرغ 
المصنف من راجيح الاخبار شرع فى تراجيح بعض الاقيسة على عض وحى على 
خسة أو جه : الاول النرجيح بسبالعلةوهو بامور الاول برجح القياس المعلل 
بالوصف الحقيتى الذى هو مظنة للحكة كالسفر مثلا على القياس المعلل بنفس 


)۱( قال الاسنوي « وهى ءا لى خدسة أأوجه :الاول الرحيح بحس العلة وهو 
مون الاول رجح القياس المعلل بالوصف الهقيقى الخ » أقول أي ان القياس 
المعلل بالمظنة مقدم على المعلل بالحكءة لان الاحكام في الاكثر نيطت بالمظنات 
دون الحكم والظن يتبع الغالب وقيل المعال بالحسكمة مقدم على المملل بالمظنة 
لانه لا تعليل با كة الا عند كولم ا ظاهرة منضيطة وحينئذ فى الاولى 
بالاغتبار وقد تقدم الكلام في التعليل بالحسكمة وأنها على ما هو الحق مقدمة 
على المظنة اذا كانت كذلك وعلى هذا يجب ان محمل قوك من قال ان المعلل 
بالمظنة مقدم على المعلل بالحكمة عنما اذا كانت الكمة خفية أوغير منضيطة 


)0١١( 


الحكة كالمشقة ونحوها لان التعليل بالمظنة ممم عليه حلاف التعليل بالحكة كا 
سبق فى موضمه . الثانى يرجح التعليل بالمكمة على التعليل بالوصف العدم © 
قال الامام لان العم بالعدم لا يدعو الى شرع الك الا اذا حصل العلم باشمال 
ذلك العدم على نوع دصلح-ة فيكون الداعى الى رع الک في الحقيقة هو 
المصلحة لا العدم وحينكئف فيكوذ التُعايل بالمصلدة اولى قال وهذا الممنى وان 
كان يقتفي ترجيح الكمة على الوصف القبتى لكن عارضه كون المقيق 
أضبط فلذلك قدم عليها وقد عل من هذا رجحان التعليل بالمكامة على التعليل 
بالاوصاف الاضافية والاوصاف التقدرية لكونها عدمية أيضا ” وقي بعض 
النسخ زيادة الاضافى بين الحكمة والمدمى فقال ثم الحكمة ثم الوصف الاضاق 
ثم العدمى وهذه النسخة غالفة لا كر النسخ الى اعتمد عليبا الشارحولك 
وتخالفة لما في الخصول فان المذكور فيه ماذكرناه أو لا . الشالث يرجح التعليل 
بالمدم على التعليل بالك الشرعى هكذا جزم به المصنف "وحكىف الحصول 
وقول من كس على ما اذا كانت ال_كمة ظاهرة منضبطة لاما مى كانت 
كذلك فلا بصار الى التعليل بالمظنة اذ المئنة هى الى لاجلا شرع الهم 

)١(‏ قال الاسنوى « الثاني ,رجح التعليل بالح-كمة على التمايل بالوصف 
العدمى الخ » أقول وهذا ليس خاصا بالحكمة بل كل وصف وجودى مقدم 
على العدى لكثرة التعليل فالوجودي حى اختلف ف العدىهل ييصاح علة اولا 
وقد تقدم الكلام في ذلك نار جم اليه 

(؟) قال الاسنوى ‏ وقد عل من هذا رجحان التعليل بالحكمة علي التعليل 
بالاوصاف الاضافية الخ » أقول وكذا عل تقديم التعليل بالوجودي على التعليل 
بالاوصاف الاضافية لانها عدمية في الو اقم وتهس الامر ولا وجود لها الا 
باعتيار وجود مذشئها 

(۳) قال الاسنوى « الثالث يرجح التعليل بالعدم على التعليل بالحكم الشرى 
الخ » أقول قال فى جمع الجوامع والوصف الحقيقي فالعرق 5-000 
ذكر قال الجلال لان الحقيقي لابتوقف على شيء بخلاف العرفى والعر في متفق 
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فيه احماين من غير ترجيح فقال يحتمل أف يقال التعليل بال 3 الشرعي 0 
لاه شه بالوجود وان قال بالمكشس لان العدم أشبه ا الحقيقية أى 
من حيث ان الصاف الى ع به لاحتاج الى شرع لاف الك م الشرعي و تىم 
صاحب الحاصل على ذلك لم رجح صاحب التحصيل المدى 0 رجه الصف 
ومقتذي اطلاق الملصنف أن التعليل بالوصف التقدرى اولى من الحكم الشرعى. 
لكون التقدري دن ع العدميات اا لک ازوم 4 ف المحصول انما هوالمكس 
لان التعليل بالحكم الشمرع عي لعلیل ا عةق فبو واقع عل لى وفق الاصول . 
قوله 2 والنسيظط دعي الت j|‏ تعليل بالوصف البسيط راجح le‏ لى التعليل 
بالوصف المركت لان ارط متدفق علية ولان الاحتهاد فيه اقل يموك عن اطا 
بخلاف المركي . وحكى القاضى عبد الوهاب في الملخص قولا ان الملة الكثيرة 
الاوصاف أولى قال وعندي انما سيان كذا جكاه عنه القرافي وهذا الثالث هو 
مقتذى كلام امام الحرمين ف البرهان وهدا القمم لیس ينه و بن ما قله دن 
لاف الشرعى 3 تقدم وان عبر هناك بالج الشرعى لا نه وصف افعل القائم 
هو به اه وقال ف مسار الشدوت والحم الشرعى مقدم على غ_يره لتوافق 
الاصول اه وهذا موافق لقول الاسنوي فما يأني لان التعليل بالحكم الشره 
تعليل بأنه حةق فهو واقع على وفق الاصول . وبهذا تمل ارجح القول بتقديم 
التعليل بالحكم الشرعى على التعليل بالعدم عند الحنفية والشافعية 

)١(‏ قال الاسنوى « يمني أن التمايل بالوصف البسيط راجح على التعليل 
بالوصف المركب الى ا خر ما قال » اقول خالف فى ذلك النفية فةالوا انيما 
متساويان ولصار الى الترجيح وهو الاظور فان المعتبر التأثير واعتءار الشارع 
والبسيط والمركب في ذلك سواء وكل ماكان أقوى تأثيراً واءتياراً كان مقدما 
فاننا لو فرضنا ان الوصف المركب هو المؤثر الذى اعتبره الشارع دوف البسيط 
لاعكن لاحد اذ يقول يقدم البسيط على المركب المذكور وبذلك تمم لله 
قول القاضى عبد الوهاب وعندى انهما سيازتف کا حكاه عنه العراقي هو 
مذهب الحنفية 
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الاقسام رتيب لكو نه نوعا خر من التقسم فلذلك ألى المصنف فيه بالواو 
ومثله أإضا القسم الذي يليه . قوله «والوجودى الخ » اعل إن الوصف والحكم 
قدبکو نان وجوديين!' وقد بکو نان عدميين وقد ,كون الم وجوديا والوصف 
عدميا وقد یون بالعكس نتعليل الحكم الوجودي بالوصف الوجودى أرجح 
من الاقسام الثلانة لان العلية والمعلو ليةو صفان ثبوتيان خملهما على المعدوم 
لا عكن الا اذا قدر المعدومموجوهاً م دلي هذا القسم فى الاولوية تعليل العدى 
بالعدمى وحينئذ فيكو ن أرجح من تعليل ال لمكم الوجودى بالعلة المدمية ومن 
المكس للمشاءبة هذا امل كلام المصنف وبه صرح فى المحصول حا وتعليلا 
ذةو له والوجودى لاوجودى أى ويرجحالوصف الوجودى لتعايل اکم الوجودى 
على الاقسام الثلائة وقوله ْم العدى لادم ى أى رجح على القسمين اليافيين 
وتوقف الامام في الأرجيح بين تملبل 7 العدمي بااوجودية وعكد» وتابعه 
عليه صاحب التحصيل فلذلك سكت عنه المصنف لكن جزم صاحب الماصل. 
بأذ تعمل العدمى بالوجودى أولى من عكسه . وقد وقع فى عض نسخ الكتاب 
هنا تغيير من النساخ . ٠‏ وا أن قو ل الامام أن العلية والمماولية رتبا منو ع 
فامهما عدهيانث - صرح هو به فى غير موضع کو مما من الذسب والاضافات . 
قال : 
« الثانى بحسب دليل العلية يرجح الثابت بالنص القاطم ثم الظاهر اللام ثم 
ان والباء ثم بالمناسبة الضرورية الدينية ية م الانيوية م الى في حيز الحاجةالاكرت 
اعتيارا الاقرب م الدوران في #-ل م في محلين م السير* م الشبه ثم الاعاء م 
الطرد » أقول الوه الثاني الترجيح بحسب الدليل الذي يبدل على علية الوصف 
لك الاصل كالنص”" والمناسية والدوران والسبر والشيهوالاعاء والطرد وغيرها 
)0( قال الاسنوى « اءلم ال الوسف والمكم قد يكونان وجوديين ااخ » 
أقول هذه المسئلة قد تقدمت باقسامها في مبحث الملة من القياس وقد استوفينا 
السكلام فيها خصوما فيا ,تعلق بمذهب المنفية فارجم اليه ان شئت 
(؟) قال الاسنوى«أقول الوجه الثاني اأرجيح بحسب الدليل الذي يدل على 
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وهو على أقسام : الاول برجم القياس الذي يثنت علية وصفه بالنس القاطع 
على الذي شت عليته باس الظاهر لاف القاطم لامحتمل غير العلية يلاف الظاهر 
3 تقدم بسطله فى أوائل القياس والاجاع فى ذلك ملحق بالنص القاطم وقد أحمله 
ا مصنف لكن هل بقدم على الاجاع أم لا فيه نا يأى فى في الرجيخ بدابل 
الك . الثاى رجح القياس الذي شبت علية وصفه بألفاظ ظاهرة على ماثبت 
بغيره كالمناسبة وحوها لكونه منصوصا عليه من الشارع وأما الباقية فثابتة 
بالاجتهاد .ثم ان الالفاظ الظاهرةهى اللام وان والباء فأقْاها اللام لاما 7 
قال الامام وأما الباء وان ففی الم سدم منهما امال وكلام المصنف بقتضى ام 
متساويان وقد تقدم ايضاح ذلك كله أيضاً في أوائل القياس . الثالثبر 36 
الذى: بشت علية وصفه بالمناسية على الدوران وغيره ما بت لان المناسية لاتنفك 
عن العلية وأما الدوران فقد لا بدل عليها كالمتضايفين ونحوه مما تقدم ذكره ثم 
. ان المناسبة قد تكون من الضروريات اجس المتقدم ذكرها فى القياسوقدتكوذ 
من الحاجيات ولعبير عنه بالمصلحيات وقد تكوذ ن من التحسينيات ولعير عنه 
بالتتمات كما تقدم اياحه فترجح الغ وريات ثم الحاجيات . ۴ التمات والمسكمل 
لكل قسم ملحق به م قاله ابن الحاجب فالمكل للضرورى مقدم على الماجى 
والمكل للحاجى مقدم علي التحسينى ولهذا وجب في قليل الجر ما وجب فى 
السكثير المسكر وترجح الضرورية الدينية على الضرورية الدنيوية لان كرة 
الدانية حى السمادة الا بدية الي لابعادهًا ذيء و ' عرض الامامو صاحب التحصيل 
علية الوصف بحكم الاصلكالنص الخ»أقو لكل ماهو مذكور هنا من التراجيح 
يؤخذ ما تقدم في مسالك الءلةو بيان مراتبها قوة وضعفاً واتفاقاً واختلافافعادة 
الكلام فيها هنا اشبه بتكرار فلذلك تركناه اعماداً على ماقدمناه الا فيا اختص 
بالشافمية هنا دون الحنفية وان كان يمل أا ما تقدم لكن رأينا الكلام عليه 
هنا مخافة أن لصعب اه ما سيق فنةول رجح الشافعية الاخالة على الدوران 
والسير عليهما لا فيه من التعرض لننى المعارض دونمهما ولا تال ذلك القول من 
الحنفية لانكارم الثلاثة الا ما يرجم من السبر الى النص أو الاجاع . وقيل بل 
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الى المرجحمن أقسام الضروريات وقد تعرض ل الا مدي وابن الحاجب وغي رهما 
فقالوا ارجح مصلحة الدبن ثم النفس ثم النسبٍ ثم العقل ثم امال وتعرض صاحب 
الحاصل الىالقسم الاول فقط وهو ترجيح الددن على غره فلذلك ذكره المصنف 
دون ما عداه وحكى ابن الحاجب مذهبا أن مصاحة الدين مؤخرة عن الكل 
لان حقوق الآ دمين مبنية على المشاحة ولح يذكر ذلك الا مدى قولا بل ذكره 
سئؤالا. واعل أن الوصف المناسب قديناسب نوعه نوع الحم وقد يناسب نوعه 
جنس ااحک وقد يكوذ بالمكس وقد يناسب جنسه جنس الحكم قال الامام 
ذالاول مقد" م على الاقساءالياقيةوالثأنى والثالث كالمتعارضين و مامقدمان على الرا بع 
قال وترجيح المناسبة الجلية على الفية وما ثبت اعتبار جنسه القريب على 
ما ثبت اعتبار جنسه البعيد والى ذلك كله أشار المصنف بقوله الاقرب اعتبارا 
غالاقرب . الرابع يرجح القياس الذي ثبتت عاية وصفه بالدوران على الذيثبتت 
عليته بالسبر أو غيره من الطرق الباقية لان العلية المستفادة من الدوران مطردة 
منمكسة مخلاف غيره من الطرق ومنوم من قدمه على المناسية ج قاله الامام 
لذا اله ىنغا م ان الدوران قديكون فى عل واحد وهو أن يحدث حكم فى 
حل لحدوث صفة فيه وينعدم ذلك الحك م عن ذلك المجل بزوال ذلك الوصف عنه 
کدوران الحرمة مم الاسكار فى ماء 0 وجوداً وعدما وقد يكوذ فى علین 
کاستدلال الحذنى على وجوب الزكاة ف الحا لی بدوران وچوب E‏ 
:وجودا في المضروب وعدما في النمات فالدوران في محل آدج في العلية مرو 
الدوراق فى علين لان احال الطاً لما فيه أقل ألا ترى أنا تقطم في مثالنا أن 


الدوران مقدم عليمء| ازنادة الانعكاس فيه وليس فيهما. قيل والحق انه ليس 
إشرط ف العلية فلا دخل له في القوة وفيه مافيه لانه وان كان الحق انه ليس' 
عر ط لا<مال تعددالعلل لك ن الاصل في العلة التوحيد فالاصل وجود الاتمكاس 
فيصلح مرجحا وان ل يكن له دخل في العلية وسيأني ذكر ماقاله الحنفية فى 
راجيح القياس ملخا 
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ما عدا السكر من الصفات ليس بعلة والاازم مخلف المعلول عن علته بخلاف مائبت. 
في لين فانه لا يفيد القطع أن غير الذهب ليس ٥ل‏ للوجوب لاحْمالات 
تكون الملة فيه هو الجموعالمر َك من كو نه ذهها و غير معد للاستمال . 
الخاهس ارجح القياس الذى ثبتت علية وصفه بالسبر علي الذى نيتت عليته 
بالغبه وغيره ما بتى كالاعاء والطرد لان منه ما هو عل اتفاقا في المقليات 
والشرعيات وهو السبر الحاصر لاف البواقى فان فيها خلافا مشهورا ومنهم 
ل رجحه على المناسية أيضاً واختاره الامدى وابن الحاجب لانه يفيد ظن 
علية الوصف وتقى المعارض له بخلاف المناسية فانه لا دلالة ها على تفي المعارض 
قال في المحم_ ول وهذا اذا كان السبر مظنو نا فان كان مقطوعا به فان العمل به 
متعين وليس هو من قبيل الترجيح . السادس رجح القماس الذي د ىتت علية 
وصفه بالشيبة على الذي ثبتت عليته بالاعاء لان الشه يقتضى و 17 ا ساسا 
والاعاء ليس كذلك لان ترتيب الك إشعر بالعلية سواء كان مناسبا أم لا 
وبالضرورة أن الوصف المناسب أولى من غيره وهذا الذي جزم به المصنف من 
كون الاعاء متوخراً عما قبله ذكره الامام يحثا بعد أن تقل ان الججهور اتفقوا على 
تقديم الاعاء على جيع الطرق العقلية حى المناسب . السابع برجح القياس الذى 
فيتت علية وصفه بالاعاء على الذى ثيتت عليته بالطرد لان الطرد غير مناسب 
أصلا يا عرف فى موذعه وأما الاعاء فقد بکون مناسباً وماکان مناسياً في إعض 
الاحوال راجح على مالا يكون كذلك . الثامن برجح القياس الذى ثبتت عليه 
وصفه بالطرد على مابقى من الطرق الدالة على العلية و سين المصنف ذلك. والذى 
قي هر نتقيح المناط وفى تأخره عن الطرد نظرولم إصر ح الامام وابن الحاجب 
وغيرها بالترجيح بين الدوران والسبر والشبه وائما ذكره صاحب الحاصل على 
الوجه الذى دک المصنف فتابعه عليه لكو نه قد يۇخذ بعضبا من تعليل الامام 

قال« الثالث بحسب دليلا لحك فيرجح النصثم الاجاع لانه فر عه . الرابنع 
بحسب كيفية الحم وقد سق . الخامس موافقة الاصول في الملة والحم 
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والاطراد فى الفروع » قول الوجه الثالث الترجيج بحسب دليل حك الاصل 
فيرجح من القماسين المتعارضين ما ' ارجح دليل f>‏ أصله على دليل حم الاسل 
الا خر بأحد المرجحات المذكوره في الباب قبله آو بغيره من المرجحات ككونه 
مما عليه أو خاصاً أو غير ذلك وهذا انما يمكن فى الدلالة الظنية لما علمت أنه 
لاترجيح بين القطعيات ولا بين‌الةطمى والظنى ثم ان كانت تلك الادلة الظنية 
من باب الآ حادأمكن ترجيح بعضها على بءض بالمئن و بالسند وان كانت متوائرة 


)١(‏ قال الاسنوى «وهذا انما يكن فى الدلالة الظنية لما عامت ان لا 'رجيح 
بين القطميات ولا بين القطمى والظى » أقول هذا مينى على ما قدمه انه 
لاتعارض بين القطميات وقد قدمنا ما في ذلك وانه لافرق في التعارض وطلب 
ار جيح بين القطميات والظنيات لان التعارض في الو اقع ممتنع فیا وفما عند 
المجنْهد ممكن فيها فالفرق حك فتذكر الا ترى انهم جيم قالوا ان الاجاع يقدم 
على النص قطميه على قطميه وظنيه على ظنيه وان اجاع الصدابة بقدم على اججاع 
يرث . وقال صاحب جمع الموامم فى شرح المختصر اذا ظن تمارض اجاعين قدم 
المتقدم منهما على مابعده وظن تعارض اججاعين تمك ن سوا اء كانا قطعيين أو ظنيين 
أما تمارضهما في تفس الامر فستحيل سواء كنا قطعيين أم ظ: بين وما قأله دمض 
الشروح نت انه اذا نقل بر الواحد فقد لايطلم عليه آهل المصر الثاني 
فيجمءون على خلافه ليس بصحيح مم وان م للعو | عليه فالله قد عصمهم 

ن اف جمموا على خلافه لاله بالا جاع عليه حق فلو أجموا على خلافه لاججموا 
7 0 سواء علموا ا نه تقد مم اجاع ام لا وقد قال النى صلى الله عليه وسلم 
دلا تمم ات على ضلالة واه وقول فستحيل ما القاطمين فا رلاسةلزامهما 
وجود المدلول في الواقع وهو هاف واما في الظنيين فلاف ظنيئهما بالنسبة الينا 
لا تنافي حقق م دلواي هما في نفس الامر فيتمارضان عند انتفاء المدلولين أذ 
أ حد ها فى نفس الام ركذا قاله شيخنا وقدمناه عن الأنفية وكل هذا ما جىء 
في تمارض الأجاعءين القطعيين أوالظنيين بجىء ف النصين القطعيين أو الظنيين 
<الفرق نحم م قلنا هنا وفها سبق 
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| عکن الترجيح الا بالمئن خاصة كأقاله فى المحصول وهو ظاهر ثم ذ كر الأصنفه 
انه يرجح القياس الذى ثبت حكاصله بالنص كتاباكان أو سلة على القياس الد ى 


ثبت حكم أصله بالاجاع”' ورجح الاجاع على غيره كالقياس اذجوزنا 

الاصل به وتو جيه اله انى ظاهر ولذنك سكت عنه المصئف وأما الاول فتوجييه 
ان الاجاع فرع عن النص لان حجيته انما فيتت بالادلة اللفظية ولا شك ار 
الاصل مقدم على الفرع وهذاالذى جزم به أبداه الامام اشتالا فقط فانه تقل 
عن الاصو ليين تقد الاجاع على النص #تحين أن الادلة الافظية قا بلة للتخصيص 
والتأوبلات مخلاف الاجاع م قال وهذا مشک وعلله عا قلناه من كونه فرعا 4 
لهم صر ح صاحب الخحاصل باختيارهفتيعه عليه المصنف .الو جه الرا لم ار جيح بحسب 


)١(‏ قال الاسنوي« ثم ذكر المصنف انه يرجح القياس الذى ثبت حم أصله 
بالنص كتايا أو سنة على القياسالذى ثبت حكم أصله بالاجاع الى آخر ما قال » 
أقو ل قد ذ كروا ان الاجاع .اذا عارضه النص يقدم الاجاع على النص لانه 
يمن عليه الفسخ مخلاف النص فكان الاجاع على خلاف النص اجاعا على ان 
النص منسو خ بسند الاجاع لا بالاجاع ذكان القياس الذى ثبت فيه ح الاصل 
أو علته الاجاع أقوى مما ثبت حك أصله أو علته بالنص ولذلك قال في مسل 
لشو ت بقدم القاس قطعى العلة على منصو صا الظنية اجاما وقال ف جم الحو امع 
وشرحه لاجلال وأنقياس الذى ثبتت علته بالا جاع فالنص القطميين فااظنيينأي 
بالا جاع القطعى فالنص القطمى فالاجاع الظنى فالنص الى الى ان قالا وقيل 
النص فالاجاع الى آخر ماتقدم ثم قال الجلال فسكل من الممطوفات دون ما قبل 
فالنص يقبل النسخ بخلاف الاجاع ومن عكس قال النص أصل للاجاع لان . 
حجيته انما ثبقت به اه. ومن هذا تمل ان الراجح عند المنفية والشافعية ان 
ماثبت حكم اصله او عله بالاجاع مقدم عل ماثبت فيه ماذكر بالنص فقطی 
الاجاع يقدم على قطمى النص وظى الاجاع بقدم عى ظى النص على الراجح 
في المذهبين 

(؟) قال الاسنوى « ثم قال وهذا مشکل‌الخ » أقول قد مامت انه لا اشكال 
وکو نه فرعا باعتبار وجوده لابنافي انه أقوى باءتبار حجيته لانه لا بقبل النسخ 


) ٥۱۹ ( 


كيفية الحكم وقد سيق ببانه في ترجيح الاخبار في الوجه السادس منه وحينئف . 
فير جح القاس الحرم على القاس المبيح والمئدت ت للطلاق والعتق على اي ليا 
والميق بحكم الاصل على الناقل وهذا الاخير ول هکسه ق ا محصول را مد4 
فانه “اله على ماتقدم والذى تقدم هو المكس وإستوى القياسالموحب والرم 
کا تقدم اا . الوجه الحامس الترجيح اور ای وهى ثلائة أُوها و 9 
من قسم العلة وثانيها من قسم الحكم فکان بییغی ذكر كل واحد مما في وضعه 
الاول موافقة الاصول فيالءله” وهو أن يشهد لعلة أحد القيانمين أصولكثرة 
ولا شك ف الترجيخ بكثرة الادلة . الثانى موافقة الاصول في الحكم لما تقدم فى 
العلة 9 قال الاماموشبادة الاصول بذلك قد راد مأ أن بکون حنس ذلك الحكم 
ابا في الاصول وقد يراد بها دلالة الادلة ملى ذلك المكم . الثالث الاطراد 
في الفروع فبرجح القياس الذى تكو ن الملة فيهمطردة “أي مثبتة للحكم في كل 
ولا التتخصيص و القطعى هذه مقدم على القطعى من النص عند التءار ض وعدم 
امکان التوفيق 1 
ف احير الموجب والمحرم “كن الألاف يقال هزا ف القياسين الأوجب والمحرم 

[69 قال الاسنوي 2 الاول موافقة الاصول ف العلة الخ 6 أقول ترجيح 
القياسين المتعارضين بترجيح أصله على الا خر هوترجيح لاقياس بالعرض ولاصله 
الذي هو النص بالذات وقد تقدم فى السنة 

(*) قال ادر ي « الثاني موافقة الاصول فى الحكم لما تقدم في العلةالخ » 
أقول قر جم أحد أل ياين المتمارضين على إل حر هذا المرجح دو ېه اللذن 
الما الامام , زجيح للقياس بالمرض ولانص الذي ات الک م بالذات ذالاول 
وألثاي دو په يرجعاث لار جيح دكارة الادلة وقد تقدم ل على لحلاف فيه 

)٤(‏ قال الاسنوي « الثالث الاطراد فى الفروع فير جح القياس الذى تكون 
العلة فيه الخ » أقول قال في جع الجوامم وشرحه والمطردة المذمكسة على المطردة 


(o۲۰) 


الفروع على القياس الذى لاتكون الملة فيه مطردة بل مثيتة للحم ف إعض 
الفروع دون لاض لان ا مطردة مم عليها لاف ا منقوضة وعلاه الامام بان 
الدال على الكمفي كل الفروع بجري مجرى الادلة الكثيرة ”"“ لان الملة :د لعلى 
كل وادد ماو وبوحد من هذا الدلىل» 7 »ار جيجح العلة ال ی فروعبا ا 0 دن العلة 


زفق 


الاخزى ' وهو الذى جزم به الا . مدي وان الحاجب و صاحب 9 
فقط لضعف الثانية بالحلاف فيها ثم المظردة فقط على المنءكسة فقط لان ضمف 
نية بعدم الاطراد أشدمن ضعف الاولى بعدمالا و اه .والمطردة هي العلة 

لى يستازم وجودها وجود الحكو والمنعكسة هى لى استلزمء دمها عدم 
0 اه .وأقول ا ف كوذ المطردة المنعكنة راجدة 0 دة فقط مين على ان 
الانمكاض له مدخل فى العلية وقد عامت اف هذا خ_لاف الراجح لانه می على 
عدم جواز التعليل بعلتين وقد تقدم الكلام عليه واف الراجح جوازه لكن قد 
يقال وان م یکن للانمكاس مدخل يصاح ان يكوف مرجها لما قلناه ممن ان 
الذالب عدم مدد العلل کا ان ققدم المطردة فقط على المنمكسة فقط مبي على 
ان نتقض العلة قادح فيها وقد تقدم ال_لاف في-ه. وان الق ان الحلاف لفظي 
فاعر ف ذلك 

(1) قال الاسنوى < وعلله الامام بان الدال على الحم فى كل الفروع الخ» 
أقول حصله ان الامام جمله من قبيل الترجيج بكثرة الادلة وه_ذا غير ظاهر 
لان غاية ما فيه ان الحم ف ا منقوضة تلت عنم ا مام و تذخاف عن الاخرى 
وهذا لعدد ف الحدال لا فى الدليل ولا عنم من ان کل واحد منهما علة بناء على 
القول الراجح من جواز تمدد الملل 

(؟) قال الاسنوي 2 ويۇخذ من م ذا 0 الى فروءم-أ اكرهن 
الملة الاخرى الخ » » أقول هذا ترجيح لاملة الى هى ١‏ كثر تعدا من الاخرى 
ولذلك جزم به الا مدي وان الحاجب و 55 الحاصل . قال ف ج 
أو امعو شرحه وفىالمتعديةوالةامصرة ة أقو ال : اقا جيح المتعديةلاءها افيد 
بالالحاق مها . والثانىالقاصر لان اطا فما أقل . وثالثها ها سسواء لتساو ا فا 
بنفردان به من الالاق في المتمدية وعدمه فى القادرة . وفيالا كار فروءا م 
المتعد دين قولان ده ولى المتمدية والقاصرة ولا تأى التساوى هنا لانتماء 0 


(۲۱ ( 


وحكى الامام قولين 4 ن غر ترجيح وعال مقابلة ا 4 0 2 الملئين أولى 
من اا لكان العمل باعم اطا بين أولى معن aA‏ اغات الامام 
واب فه A“‏ لظر ٠‏ ومن تراجيح العل ما قاله في العصول وهو أن برد مها الفرع 
الى ما هو من جنسه فانها أو لى مما برد مها الفرع الى خلاف جنه كقياس الهنفية 
الى على التبر فانه لفن قياسه على ائرالاموال قال وكذلك العلة المتعدية ° 
فامها راجحة على القاصرة عرد الاكثربن وتال ف البرهان فيه مذاهب المشوور 
ترجيح المتعدية وعكسه الاستاذ ۴١‏ اسحق وسوی بدتهما القاضى . واعل أن 
ذ كرم هذه المسئلة فيثراجيح الاقيسة انماوقم استطر ادا فان القاصرة لا قياس فيا 


اه . وهى انساويهما فما ينفردان الخ اذ فعا مر الحاق وعدمه يلاف ما هنا فان 
الا لاق متحةق فيما وفي احداهما كثير وقي الاخرى قليل 

(۱) قال الاسنوى « وعلل مقابله بأنه لو كان أعم العلتين أولى من اخصيا 
الخ » أقول وجه ذلك ان أعم العلتين تحمل نص الاصل ماما بة_در الفروع 
و !خم ) مجمله مأما بقدر فروءما فكأ ہما امان احد ھا خاصو الأ خر عام وهذا 
می على مأقدمه من ان الدال على الحم في الفروع جرى مجرى الادلة الكثيرة 
إلى آخر ماس.ق وقد مامت ان ذلك غير ظاهر.والحاصل أن معنا نصا واحدا قد 
اشتمل على علتين كل دنا متعد لكن احداهما | كثر تعديا من الاخرى ومن 
هذا تمل أله لابازم من کون أعم العلتين أو لى من أخصبه ان يكوث العمل بأعم 
الحطابين اولى من أخصب) على انك قد علمت ان من قال ان الءلة الاكثر فروها 
أولى علل ذلك بانها افيد بالالماق ها ومن قال الاقل فروعا أولى علل بان الطاً 
فيها أفل ‏ بؤخذ من قول الال كقولي المتعددبة والقاصرة ولا يتأنى التساوي 
هنا لانتفاء علته ما ذ كرناه قربا 

(۴) قال الاسنوي «وكذلك الملة المتعديةفانها الخ » أقول قد قدمنا الكلام 


عليه قربا 


(؟؟0) 


« فصل مر بجحدات » 


نص عليها الا مدى وابن يد أحد القياسين بقيامدليل خاص 3 
على تعليل حكه وجراز القياس عليه لحصول الامن ممه ممن ا<مال التعبد 
والقصور على الاصل وبوقوع الاتفاق على كونه معللا "ورجح العلة المطردة 
فقط على المنمكسة فقط لاشتراظ الاطراد في العلل "دون الا نمكاس في العلة الى 
ليس ها مزاحم أو كان رجحانها على هزاحمها أكثر من الاخرى والعلة المقتضية 
للننى على الملة “ المقتضية للاثبات لان مقتضاها بم على تقدبرر جحانها وعلى تقدبر 

)١(‏ قال الاسنوى « فصل في مرجحات نص عليها الا مدي وان المسادب 
فير جح أحد القياسين بقيام دليل خاص اخ » أقول هذا برجم الى الترجيح 
بقوة أصل القياس بناء على اف الخاص أقوى دلالة من العام وهو طريقة الشافعية 
حيث قالوا ان دلالة العامظنية ودلالة الخاص قطعية واما على طريةة اكثر الحافية 
من اذ دلالة المام الذى لم بخصص قطعية فلا يظبر هذا الرجيح 

(؟) قال الاسنوى «وبوةو ع الاثفاق على كونه ممللا» أي ويكوذ الاآخر 
قد اختاف في كونه مالا او غير معلل والا فقد قدمنا لك فى مبحث العالى ان 
الاتفاق علىان الاصل في الاحكام انبامعللةيعصالح العياد وانه لامخرج عن ذلك الا 

ما قام الدليل على اله غير معلل 

(*) قال الاسنوي « وار جرح الملة المطردة فقط لاشر اظ الاماراد في العلل 
الخ » » أقول قد عاءت عا قدمناه ان الاطراد هوان لستازم وحودالملة ودود 
الحكم والانمكاسهو ان يستلزم عدمها عدم اكم والمراد بالمزاحم ءلة اخرى 
توجد معها تزامها في اقتضاء ا كم ٠‏ 

(؟) قال الاسنوى « والعلة المقتضية للنغى على الملة الخ » أفول هذا مبى 
على ان النافي في هدم على المثدت لان الترجيح بين القياسين كار جيح بين ارين 
وقد تقدمالل كلام فيذلك فتذكره هنا والاصل العام الذى اتفق عليه الي يع 
قى باب e‏ جوع انواعه تقد غامة اظن فا أفاد الظن الغالي مقدم على 


(oF) 


مساوانها مقتضى المثبتة لاريم الا على تقدير رجحانها وما ينم على تقديربن أكثر 
وڪوداً مم م على تقد ر واحد . قال : 


ما أفاد المغلوب وهذا الاصل متفق عليه بين الحنفية والشافعية والحلاف بين 
المذهبين في تطبيق هذا الاصل ولذيك قال في ملم الثبوت واصل الباب تقديم 
غلبة الظن وقال في جم الجوامع ومثارها غلبة الظن قال الجلال أى قوته وفسر 
المطار المثار فى كلام صاحب جع الجوامع بالضابط أي ضابطها غلبة الظن وقوته 
هذا والحنفية انما ذكروا في هذا الباب تكمانية تراجيح أربعة صحيحة وأريمة 
فاسدة اما الاربعة الصحيحة فنا قوة الاثر فانه بقوة الالريتقوى القياسويفيد . 
الظن الغالب كنكاح الامة مع طول المرة يجوز لاحر قياسا على المد فانه 
جوز له تماقا وقال الشافمي لامجو ز هذا الاح قياسا علي من حته حرة جامم 
ارقاق الماء مع غنيته عنه وقياس المنفية أقوى لان اثر المرة في اتساع الحل 
الذي هو من النعم أقو ى من الاق ف اثر الحل تشريها لاحر على العبد ومن نة 
بباح لاحر أربعة من النساء وللعبد اثن_اذفالتضييق فالحر والتوسيع في العبد 
قاب المشرو ع وعكس المعقول وما قاله صاحب التاويح من ان هذا التضييقمن 
باب الكرامة الا ترى انه منم الشريف من از وج الحسيسة از ذكاح الجوسية 
اسكافر دون المسلم مدفوع بأنه لاخسية كالكفر وقد جاء نكاح المسلم مع 
طول المسامة بالكتابية اتفاقا فلوكانت الاخسية مانعة لكونها نحت الاشرف 
ا جاز نكاح المسلم الكت بية الا لضرورة واما الارقاق الذي جمله الشافعي علة 
طرمة هذا النكاح فنقوض باإعبد المقيس عليه فان ماءه حر لان الرق اتماهو 
من جبة الام لا من جهة الاب الا ترى ان العبد لو زوج حرة كان أولاده 
احرارا وار أو زوجرقيقة كان اولاده أرقاء واذ قد جاز للعبد زواج الامة 
مع طول المرة أزم أرقاقمائه وهذا كله ساقوه مشيلا والا فالحنفية قالوا جواز 
نكاح المر للامة ولومم طول الرة بناء على ثبوت ذلك بالعمومات والشافعي 
أيضا انما أخذ فما يقول فوم الخالفة الذى هو حجة عنده . ومن الترجيحات 
المحيحة أيضًا كرة الاصول على القول الغتار عندثم فانه أيضا فيد قوة 
في القياس ولا ازم على هذا أنه رجيح بكارة الدلائل فیمتنع الرجيح. به عند 


(:؟ه) 


الاااسسلللب = 


فى الاجتهاد والافتاء وفيه بابان 


الاول فى الاجہاد 

وهو استفراغ المد فى درك الاحكام الشرعية وفيه فصلان » أقول 
الاجتهاد فى الاغة عبارة عن استفراغ الوسم في حصيل الشيء ولا يستعمل 
الا فما فيه كلفة ومشقة تقول اجتبدت في حل الصخرة ولا تقول 
المنفية لاحاد الوصف الملل به وما دام الوصف واح-_دا فالقياس واحد فلا 
تعدد فى الدلائل . ومنهاكثرة الاعتبار قال نفر الاسلام وصدر الشريعة وه_ذا 
الثالث قريب من اثانى لان كثرة اعتبار الشارع يوجبهكثرة الاصول والمراد 
يكثرة الاعتبار ما يعم كارة از فيءين اکم ا فى جنسه . والرابع المكس 
وهو أضمف وجوه الترجبح لان الحكم يثيت بعلل شى فلا بلزم من عدم الملة 
عدم الحكم الكن معذلك هو مرجح لا تقدم من اف الاصل ف الملة الامحاد 
فالا كثر فيها اذ تكون مطردة منعكسة فتذكر ماقدمناه . ومما فرعه النفية على 
هدم الترجيح بكثرة الادلة أنه لابرجح قياس بقياس آخر موافق له في الحكم 
مخالف له في الملة على قياس أ خر معارض اياه وكذا كل مايصلح علة استقلالا 
لانصلح مرجحا وفرعوا على ذلك ان حق الشفعة على حسب رؤوس الشفعاء لا 
على حسب انصيائوم فى الملك المشفوع به خلافا لاشافعي حيث قال یکول حق 
الشفعة على حسب الانصياء في ملك المشفوع به . واما التراجيح الفاسدة فنها 
الترجيح بكثرة العلل ومنها الترجيح عثلية الاشياء فلا ,قدم ذو شبهين على ذي 
شبه واحد خلافا للشافعي قعئده يقدم ذو الشبين على ذى الشيه الواحد 
ولاف مبى على الرجيح يكثرة الادلة وعدمه فالهنفية قالوا بفساد هذا 
الترجيح لان كل شبه علة ولاترجيح بكثرة العلل ومثال ذلك الاخ للاورن شبيه 
لاون فى امحرمية فله ممما شبه واحد وله شبه بان العم فى <ل حليلتهلهوفي 


(ore) 


اجهدت في حمل النواة وهو مأخوذ من الجبد بفتح ا جيم وضمها وهو الطاقة 
وف‌الاصطلاح ماذكره ا مصنف وسبقه أليه صاحب الحاصل فةوله استفراغ الجهد 
جنس وقوله في درك الاحكام خرج به استفراغ الجبد فى فعل من الافمال 
ودركها أع من أن يكوذ على سبيل القطم أو الظن . وقوله الشرعية خرج به 
اللخوية والعقلية والحسية ودخل فيهالاصولية والفروعية ” الا ان يكوذ المراد 
بالاحكام الشرعية ماتقدم فى أول الكتاب وهو خطاب الله تعالى المتعلق بافعال 
المكافين بالاقتضاء أو التخيير فاه لايدخل فيه الاجتباد في المسائل الامولية 
وقال بعضهم الاجتهاد اصطلاحاً هو استفراغ الجبد في طلب شىء من الاحكام 
على وجه بحسن من النفس العجز عن المزيد فيه وهذا أم من تعريف المصنف 
فادها واتقضت عدتم-_ا كان العم وللاخ أن يمطي أخاه زكاة ماله كان العم واذا 
قتل أحد الاخوين الا خر قتل به فله مم ابن العم اشباه فيلندق به فلا يعتق 
بالملك کان العم وهذا فاسد فان هذه الاشباه علل بزعم الشافعية فلا 'رجيح بها 
والا فلادخل لاني الحكم بل الموجب لاحكم وهو الاعتاق بالك عد 
الحنفيةهو القرابة المحر مية المقتضيةلاصلة . ومنها الترحيح بزيادة التعدبة كالطمم 
فانه علة حرمة الربا عند الشافعية وفيه زيادة التمدي لانه يشمل القليل من 
المطءوم كالتفاحة بالتفاحتين مخلاف المقدار عند الحنفية فانه لابشمل ذلك قال 
الحنفية لا أأر هذا فىالترجيح بل اما الترجيح للقوة في التأثير و بزيادة التعدية 
لانثيت القوة . ومنها الترجيح بنساطة الملة وعدم تركيها من اجزاء كترجيح 
الشافعية الطعم في عليته لحرمة الربا على القدر والجنس فى باب الريا مع ارت 
اأختصر والمطول سواء ف‌البيان والعبرة لامعاتي الى مها التأثير فلاار جيح بالبساطة 
أصلا كذا فى البديع وقد تقدمالملاف فىهذا 

)١(‏ قال الاسنوي « ودخل فيه الاصولية والفروعية الخ » أقول المءرف 
هو الاجتهاد المراد منه عند الاطلاق وهو الاجتهاد في الفروع فقط ا مل من 
جمع الجوا.ع وشرحه للجلال الا ولى مله ذلك على 


)055( 


استف راغ الجهد مغن عن ذکر المجز عن الزيادة 5 وقال ان الحاجب هو استفراغ 
الفقيه الوسع لتحصيل ظَن نحم شرعي وفه نار ا سيق )00 من عدم اشتراط 
)۱( قال الاسنوى< وقالابن الحاجب هو استفر اغ الوسم لتحصيل ظن ج 
شرى وفيه نظر لما سيأني الخ > أقول قد اختار في جم الإوامع تعريف ابن 
الحاجب ممم حذف ماهو مستغى عنه منه فال الاحتہاد اسنتفراغ الفقيه الوسع 
لتحصيل ظن يح اه . وفسر لسرن الوسع بأ ببذل تمام طاقته فيالنظر 
فى الادلة وقال عقب قوله جک من ن حيث أنه فقيه فلا حاحة الى قول ان الحاجب 
شرعى ترج ا غير الفقيه لتحصيل ة قطم بحم عقلى . والظن المحصل هو 
الفقه الممرف فى أو ائل الكتاب بالعلم «الاحكام الخ فلو عير هنا بالظن بالاحكام 
لكان أحسن والفقيه في التعريف عمنى المتبىء للفقه ازا شائما ويكون ٤ا‏ 
محصله فقيها حقنيقة ولذا قال المصنف والمجتبد الفقيه ‏ قال فيا تقدم نقله عنه 
ف و ال الكتاب والفقيه امنود لان كله منهها لص دق على مأيصد ق عليه الا خر 
َه ٠.‏ ف امرض به الاسنوى می على ان المراد بالفقيه ف التعر يف لوتيد هع ال 
الفقه عمى الاجتهاد بالفغل ليس شرطا فى النهد فأشار الجلال بقوله والفقيه فى 
شائءا الى دفع ما يقال اطلاق الفقيه على المتوىء از فلا لصح اخذه ف التعردف 
فانه می کان الجاز شائما جاز ا خذه فيه فيئحل التعريف حينئذ الىقولنا استفراغ 
المتوىء لاظن بالاحكم وسمه لتحصيل ذلك الظن بحيث نحس نفسه بالمجز عن 
المزيد. والحاصل ان استفراغ الوسع مفسر سذل طاقته فى الادلة وقد فسر ذلك 
صاحب جمع الجوا مع ف شرحه على المفتصر تیمھا ل م_دی ف ال حدث 
س النقس بالمجز عن ع امز زد عليه ولا يتأ ذلاك الا بعد النظر ف کل الادلة 


3 هی حاضرة عنده مع عامه بطر بق الاستنباط من الكل وكذلك بذل عام 
الطاقة المفسر عا ذ كر اذ لو نظر فى إمضما فقط م ضاق اق تفسه أحست المجر 
: عن المزيد لکن ان كان حيا من النظز ًف الباقي فان مات قبل النظر فيه لا قال 


لاه ) 
الفقه في اللجتهد . وقال فيالمحصول الاجتهاد فىءرف الفقباء هو استفراغ الوسم فى 
ان نفسه أحست بالمجز اذ المراد المجز من جبة الاستئماط لا بالموت فمنى قول 
ابن الماجب لتحصيل ظن اللام فيه معنی فى ۴ فى كلام الا مدى وق كلامالمصنف 
حہث قال ف الاحكام یاه أنه حصل حصلا ممذولا فيه الوسع ويازم مره 
التحصيل الحصول اذهو مطاوعة فرنحل التعردف الى ماذ كر ناه لان الاحساس 
بالمحز اعا بكون بعد حصول ظنوف كثيرة بعد النظر فى جيم الادلة فان المتةدمين 
دونوها بحيث لالشذ منها فرد ما فى العضداذ المجزاعا يكون لاتعارض ممعدم 
العم با لمر جح هوقايل بالنسية مالا نمارض فيه أوفيه وفيهالمرجحمان هذه الاذوذث 
الحاصلة بالاجنهاد هي الي امطلحوا على تسميتها فةها ا نص عليه المضد فى أول 
شرحه للمختصرفعل ان الفقه المجازي هوالت ي لاكل والفقه المقيقى الاصطلاحى 
هو الانون الحاصلة هم دكن الاجتهاد فالفقيه الجازىهو ال متنهىء والحقيقى هو 
المعصل لاظنون المستفرغ فيها الوسم الى الاحساس بالمجز إمد النظر فى جيم 


٠ 


الادلة قال السعد تفرج اجتباد المقصر اه . وحيث ءل ان الجتهد هو المستفرغ 
الوسع فى التحصي_ل بحيث أحس بالعجز عن المزبد فيلزم ان كوف الظنون 
حاصلة له ومی حصات له كان فقيما حقيقة فبذا الظن هو الفقه الحقيقى ل-كن 
عرفوه فجاسيق بالمعنى الجازى وهو التميؤ اظن جيم الاحكام ولو عرفناه بالمعنى 
المقيقى وقلنا هو الظن بجميع الاحكام ازم ان لابوجد فقيه جتمد فتلخص من 
هذا ان الفقهله موى حقيقى وهو ظن جيم الا <كامالاصل بالفءل وهذا لابتحةقن ‏ 
لاحد من و قع الاججاع على امهم جت ېدون كالى حنيةلة و مالك والشافمى ومءي 
آخر جازي وهو ملكة التحصيل وهو الذي يقال له التي وقد تقدم تعريفه 
بالمعى الجازى لعدم اشتراط حصول الظن هنا . ومن صرح بان اطلاق العل غلى 
الملكة مجاز السيد فىحاشية المطول والسءد أيضا وزادانه يكن ان يكون 
حقيقة اصطلا حية واليه يشير فى حاشية المضد وقد قدمنا لك اكلام على هذا 
فى أول الكتاب وان المتقدمين ما كانوا بعرفون الا العلوم بمنى الملكات أى 
مذكات التحصيل .وان هذا هو المئعين ارادئه. فى تعريف الجته-د والفقيه فلا 
تغفل تما قدمناه 


(؟ه) 


النظر فيا لابلحقه فيه لوم مع استفراغ الوسمفيه وهذاالحدفاسد 227 لاشماله على 
التكرارولانه يدخل فيهما ليس باجّباد فى عر ف الفقهاء كالاجتبادفي العلوم اللغوية. 
والمقلية والحسية وفي الامور العرفية وفي الاجتباد فى قم المتلفات وأروش 
الجنايات وجهة القبلة وطبارة الاواتى والثياب . وام ا ثهريف الاجتهاد بمرف 
مه لمريف اتېد وامجتهد فيه فال هد هو المستفرغ و فى درك الا<كام 

)١(‏ قال الاسنوى « وهذا المد فاسد الخ » أقول اما اشماله م 
التكرار فلن قولهمع استفراغ الوسع فيه مكرر مم قوله هو استفراغ الوسع 
فى النظر الخ . واما وجه دول ما ليس باجتہاد فى عرف الفقهاء فهو غير مانم 
فلائن قوله فما لابلحقه فيه لوم شاءلى لكل ما ذكر الاسنوي لان كل ما ذكر 
لايلحةه فيه لوم اذا استفرغ الو ضع فى النظر فيه ما هو واضح وائا كان فاسدا 
عن هذا الوجه لان الامام عرف الاجتهاد في عرف الفةباء حيث قال الاجتهاد 
فى عرف الفقباء هو الخ . وما دخل ف التءريف مما ذكره الاسنوى أيس منه 
في عرف الفقهاء 

(؟) قال الاسنوى « فالجتهد هو المستهر غ وسمه الخ » أقول اذا أريد كل. 
الاحكام الشرعية والمستفرغ وسمه بالهء لم يصدق التعريف على أحد من حمل 
الاجاع على ا جت ېدون ولا علي من عنده ملكة الاجتباد ولكنه : يحتهد. 
بالفمل فيتعين ان بكون الجتبد هو ما عرذناه سابقا فى أول الكتاب والفقيه 
والجتبد متصادقان ما تقدم وله شروط لابتحةق الابما ذكر ها صاحب جم 
الجوامع بقوله وهو البالغ اله_اقل ذو الملكة وحى اطيئة الراسخة فى النفس, 
يدرك بهاالمعلوم أى ما من شأنه أن لم فقيه النفس أى ش-ديد الفهم بالطبع 
لمقاصد الكلام وان انكر القياس فلائخرج بانكاره من فقاهة النفس وقيل يمخرج 
وثالئها الا الجلى فيخرج بانكاره لظبور جوده المارف بالدليل المقلي أى البراءة 
الاصلية والتكليف به فى المججبة ذو الدرجة الوسطى لغة وعريية من نحو 
وتصريف وأدولا وبلاغة من معان وبيان ومتماق الاحكام من كتاب وسنة 
وان لم يحفظ المترت .وتقل عن والده بعد ذلك تعريفا آخر وكلاهما يفيد اله 


(55ه) 


mE aan ae اضف شط‎ 


الشرعية والمجتبد فيه كل = ر ليس فيه دلبل قطمى كذا قاله الأ مدي 
هنا والامام بعد الكلام غلى شروط الاجتهاد . قال : 


فى امجتهدين وفيه مسائل 
الاول جوز له عليه الصلاة والسلام أن محجتهد لعموم فامتبروا ووجوبه 
العمل بالراجح ولانه آشق وأدل على الفطانة فلا يتركه ومنعه أبو على وابنه 


الجتد هو ذو الك الخ . أى المتبىء وذلك لما قلناه من انه لول ررد ذلاع 
م إصدق التعريف على أحد تمن ذكرنا 

(١):قال‏ الاسنوي « والجتبد فيه كل حك شرعى الخ » . أقول فلمراد 
بال الشرعي الح المظنون شر نفرج نحو الاركان الاربعة وحرمة الرنا 
وشرب الجر والغصب وسائر الضروريات الدينية وهذا مبى على اذ قيد نظ رب ةالاحكام 
لبد منه وان النظرية تستازم ااظنية فقيدو! الاحكام بالظنية الى حي مازوم 
النظرية لان النظرية اما لضعف دلالة المن أوالسند فن الامر الثابت عن رسول 
الله صلى الله عليه وسل بالنواتر هم قوة الدلالة والاحكام فيه فيد القطع ضرورة 
قال فى مسلم الثبوت وفيه مافيه ووجبه کا فى شرحه اذ مبنى النظرية على اظفاه 
والحفى را يكون قطعيا فتأمل فيه . أقول كوف النظرية لا تستازمالظنية كاد 
يكو ن من الاوليات فان كثيرا من القطميات نظرية ولكنهم قالوا ان القطعيات 
لا اجتهاد فيها وان كانت أظرية ووجبه ان كل الا<كام القطعية المعاومة رٽ 
الدين بالضرورة يجب اعتقادها ءل كل مكلف لوجوب اعتقاد حقيتها وان كانت 
نظربة فلا محص الوقوف عليها والعل بها بالجتهد ففرضية الاركان الاربعة الى 
هى الصاوات الس فى اليوم والليلة والزكاة وصوم رمضان من كل سنة والمحج 
مرة في العمر على من استطاعمماومة من الدين بالضرورة فلا يتوفف العلم بها على 
الاجتهاد وكذلك حرمة الزنا والغصب وكلماهو من ضروريات الدين لاتتوقف 
معرفته علي الاجتهاد وان کان أظريا ابا بدليله الشرعى القطعي 0 


(e) 


بقوله تَغالى ( وما ينطق عن اطوى ) قلنا «أمور به فليس هوى ولانه ينتظر 
الوحى قلنا ليحصلاليأس عنالنص أو لانه لم يبد أصلايقيس عليه فرع لا بخطىء 
اجتباده والا وجب اتباعه » أقول اختلفوا فى جواز الاجتباد للنى صلى الله 
عليه وسلم فذهب ال جو ر الى جوازه ونقله الامام عن الشافعى واختاره المصنف 

)١(‏ قال الاس:وى «أقول اختلفوا فى جواز الاجتهادلانى صلى اللهعليه وسلم 
فذهب ال جور الخ » أقول منم الاشاعرة الاجتماد له صلى الله عليه وسل شرا 
ومنعه اكثر المعتزلة عةلاوجؤزه الاكثر فراد الاسئوي بالجهور م ١‏ كثر العاماه 

ن الاشاء رة واكثر الممتزلة والقائلون بالجواز اختلفوا هل كان متعبدا به قال 
الا الا كار منهم كان متعبدا به مطلقا لحكن المنفية قيدوا ذلك فقالوا هو 
#تعمد به بعد انتظار الوحى الى خوف فوت الحادثة لان اليقين لائرك عند 


امكانه فيذهب الى المظنون وهذا 9 ر معقول ضرورى واكاره «كاارة فيجب 
ان يكون راد كل من قاله انه کان متميدا به فان اجتهد وَأ ر على ما أدى اليه 
8 صار احتباده القن قطما فى الافادةلانه لابةر على ا . ومعي ی کو زه 
متميداأنه صلى الله عليه وس لم ا ف حادثة لاوحى فيها بانتظار الوحى أولا ماکان 
راجيا اهالوخوف فو تالادئة بلاحك ثم بالاجتباد ثانا إذاءضى وقت الانتظار وم 
بوحأليه لاذعدمالو حي اذذ له فى الاجنهاد حينئف ومدة الانتظار مفسرة بهذا وهى 
تتاف باختلاف الموادث هذا هو المديح . وفى شرح البديع اسراج الدبن 
الهندى وقيل بالجواز أي جوز كونه متعيدا بالاجتهاد مطلة) في الاحكام الشر عية 
والحروب والامور الدينية من غير تقييد إشىء منها او من غير تقييد بانتظار 
الوجى وهو مذهب عامة الاصوليين ومالك والشافعى واحمد وطامة أهلالحديبث 
ومنةول عن اني بوسف اه. ولمل المراد بالاكثر دؤلاء الا ان الكالني عر بره 
حمل الجواز على كو نه مأموراً به 6 قلنا مو افقة فى المدنى مئل مافى منتى السول 
للاامدى. وذهب امد والقاضي وابو وسف الى اف الني صلى اللهعليه وسا كان 
متعيداً الاج ماد فم لا نص فيه اه . وقد عات ال ممى متعبد رن وجل 
الكال الجواز على ما ذكر أبضا بناء على ان عل النزاع انما هو فى امجابه عليه 


(0۴1) 


وهو مقتغي اختيار الا م اا لانه استدل له وأجا بەر مقابله . وذهب 
أبو علي الجبائى وابنه أبو هاشم الى المنم . وحكى فى المحصول قولا ثالث أنه جوز 
فا يعاق بالمروب دون غيرها ورابعاً نقله عن أكثر الحققين وهو التوقف فى 
هذه الثلاثة . واذا قلنا بالجواز فقال النزالى قيل وقع وقيل لا وقيل بالوقف 
والاولوهوالوقوع اختاره الا مدی "و ابن الحاجب وهو مقتذى اختيارالامام 
وانه لا قائل بالجواز دون الوجوب لكن قول الآ مدى وجوز الشافى ذلك فى 
رسالته من غير قطع وبه قال بعض الشافعيه والقاغى عبد الجبار ظاهر فى خالفة 
هذا وان المراد بهسذا جرد الجواز العقلى . وذكر ابن أي هربرة والماوردي 
والاصح مندي التفصيل بين حقوق العباد فيجب عليه لانهم لا يصاون الى 
حةوقهم الا بالاجنماد ولا جب فى حقوق الله اه . وهذا صرح أيضا في أنه ثم 
من بةول بالجوازدوذ الوجوب فتلخص من هذا ان القائلين بالجواز أي بالاءكان_ 
عقلا وشرعا اختلفوا ففريق ذهب الى انه جائز في حقه صل الله عليه وسل أى 
ليس بواجب عليه مطلقاً . وفريق ذهب الى انه واجب عليه مطلقاً . وفربق فصل 
بان حقوق الا دميين فأوجبه عليه فيها وبين حقوق الله فقال بالجواز دون 
الوجوب . وفريق فصل فصيلا آخر فأوجبه بعد اتنظار الوحى اولا ما كان 
راجيه الى خوف فوات الادثة بلا حكم ثم يجب الاجنهاد عليه مطلقاً بعد ذلك 
وهذاهو عختار الأنفية 
)١(‏ قال الاس:وى « والاول وهو الوقوع اختاره الآمدي الخ » اقول 
قال فى + تع الجوامع وشرحه والمحييح جواز الاجم اد له صلي الله عليه وسلم 
ووقوعه لقوله ثمالى ( ماکان لد بىأذيكون له أسرى ج ىشخن فى الارض هنا 
الله عنك لأ أذنت هم ) عوتب على استيقاء أسريى بدر بالفداء وعلى الاذن لمن 
ظور تفاقهم فى التخلف عن غزوة تبوك ولا بكون العتاب فما صدر عن وحي 
فيكوف عن اجماد وقيل تفع له لقدرته على اليقين بالتلقى من الوحى بان ينتظره 
والقادر على اليقينفى لمكم لايجوز له الاجتهاد جزماً . ورد بان ارال الوحى ليس 
في قدرته اه . ولا يخفى أن هذا اغا يدفم قول من ينع الاجتهاد أصلا ولا يبدفع 


(2؟6) 


وأتماعه فان الادلة الى ذكروها تدل عليه . وعل اللاف على ماقاله القرافي فيه 


ماقاله الحنفية من انه لايكون متعبداً بالاجتهاد الأ إعد انتظار الوحى الى وف 
فوات الحادثة لان اليقين لايترك عند امكانه الى ١‏ خر ما تقدم فلا يجوز الاجتهاد 
مع امكان التلقى من الوحى قبل الحاجة الى ٠>رفة‏ ة الك لانه انعا تضد بالاجتهاد 
فما لانس فيه م فى العضد وشرح صاحب + ع الجواهم لختصر ابن الحاجب .عل 
ان هذا الدليل الذى ذكره الجلال انما بم على القائلين بان اجنهاده عليه الصلاة 
والسلام قد مخطىء وأما القائلون بانه لا يخطىء فلا بم الدليل عليهم بالخصار سببه 
اليقين فى التلقى من الوحى بل كا يكوف إسبب ماذ كر بکون سيب الاجتهاد 
لان سيب أليقين عند «ؤلاء ا ان التلقى من الوحي و بي والتاتى + ن الا جهاد على 
ان القائل بانه قد مخطيء قول انه لا يقر على الاو ولذيك قال فى جم الجوامع 
وشرحه والصواب ان اجتهاده صلى الله عليه وسل لايخطيء قال الجلال تتزيباً 
لمنصب النبوة عن الطاً فى الاجتهاد وقيل قديخطيء ولكن ينبه عليه سريعاً لما 
تقدم في الا يتين ولبشاءة هذا القول ه_برالمص:ف بالصواب اه . والحاصل اذ 
الذين منعوا الاجتهاد له صلى الله عليه وسلم استدلوا عا استدل به المصنف هم 
والجواب عنه عا اجاب به الاسنوى فاذ استدلاهم ٥نی‏ علي ان قوله ثمالى ( ان 
هو الاوحي «وحى )ظاهرف العموم وان كل ماینعاق به فو وحى وهو ينفى الاجتهاد 
لانه فول بالرأى واواب باذ الظاهر من هذا القول انه رد لما كانوا يقولونه 
فى القراق منانه افتراه فيختص عا بلغه وينتفي العموم ! واستداوا أيضا بأنه 
عليه الصلاة والسلامكان ينتظر الوحى فى كثير من الاحكام كالظهار واللمان فلو 
جاز له الاجنهاد لما أخربل ينهد . والجواب كنع الملازمة بل جاز التأُخير ليحصل 
أليأس عن اأص حى يجوز الاجلباد حينكذ اذ العمل بالقياس مشروط بالتفتيش 
وعدم النص وانه عليه الصلاة والسلام ا جد اسلا بقيس عليه ووجد ا 
المقيس عليه خلا من شرائط القياس أو لاف استفراغ الوسم يستدمى زمانا . 
والقائلون بالجواز والوقوع اختلفوا هل يجوز على اجتباده الخطأ ولكن ينبه عليه 
ریما أو لا جوز المطأ على اجّهاده ذهب فريق الى إن اجنهاده عليه الصلاة 


(orf) 


شرح الحصولفالفتاوى”" أما الاقضية فيجوز الاجتهاد فيهابالاجاع قال الغزالى 


والسلام لا يخطىء واختاره صاحب جم الجوامم واستدل عليه بانه صلى الله عليه 
وسل واجب الاتباع فلو اخطأ وجب عليْنا اتباعه فيازم الامر باتباع الطاً وهو 
باطل . وفريق ذهبالىانه قد يخعليء ولكن بنيه على الخطأ مسريعاً وهو مختار 
الحنفية 6 صرح به البدخثى في ع مهاج وغيره في غيره . واستدلوا بانه صلی 
الله عليه وسلم شاور انات في أسارى بدر فرأي مق یکر رضی الله عنه أخذ 
ا رضى الله عنه رأى ضرب أعناقهم واستعموب عله الصلاة 
والسلام رأي ای بكر واختاره فنزل قوله تعالی ( لولا كتاب من الله سبق ) 
الا به أى لولا حکم الله سبق فيا للوح المحفوظ وهو ان لا يعاقب أحداً بالطاً 
فى الاجتهاد لاصابكم عذاب عظم بسبب أخذ ك الفدية وتركك القتل فقال عليه 
الصلاة والسلام « لو نزل بنا عذاب 1 تجا الا عر » فهذا دليل واضح على خطأه 
في الاجتهاد كذا في البدخثى . وعبارة هن التوضيح لصدر ااشريعة. والختار 
عندنا انه مأمور بانتظار الوحى ثم العمل بالرأي أى نمد انقضاء مدة الانتظار 
لعموم فاعتبروا الى ان قال ومدة الانتظار عا رجي زوله فاذا خاف الفوت فى 
الحادثة يعمل بالرأى اه . وقدعامت ان العا في الا جتهاد ليس ععصية لا كبيرة 
ولا صغيرة بل المخطىء مأجور بأجر واحد والمسيب باجرين فكلاه) مأجور 
فليس من اا الذي يتنزه ءنه منصب النبوة على اف ماقدمناه فى الجواب الذي 
هو مى ما أجاب به المصنف عن دليل الصم الناف من أن العمل بالقياس 
مشروط بفقدان النص الخ اخ صريح في فى موافقة الحنفية فا و 
الا بعد الانتظار على ما ذ روه وك المصنف. وأفر ه الاسنوى وان کون 
اجهاده لا مخطىء يجب أذ يكون المراد به اطا الذي يتنزه عنه متصب النبوة 
لا اا الذى جوز على كل متهد مخرى الدليل بمذل الوسع حى اخست افده 
ا 

)١(‏ قال الاسنوى « وعل اللاف على ماة الترانی في شرح الحصول فى 
الفتاوي الخ 6 فول اا كان الاحتهاد ف لاق 5 أ1 بالاجاع للا یت انه عليه 


(orf) 


. واذا اجتهد النى صلى الله عليه وسل فقاس فر عل ىأ صل فيجوز القياس على 
المملاة والسلام مأمور بان يحك بالظاهر والله بتولى السرائر ولما خرجه البخاري 
فى صحيحه بسنده عن أم سامة ان رسول الله صلى الله عليه وسل قال « انكم 

#تصمون الي ولمل لعضكم لحن مححته من لعض فن قضيت له بحق أخيه شيعا 
فلا يأخذه فاما أقطمله قطمة من الثار» اه .والسر فيلك اذقضاءه علىهذا الوجه 
تشريم لامته وهذا اجتهاد في معرفة احق من المبطل لافي معرفة الحكم الشرعى 
وبذلك اندفم قول ابن أمير حاج فى شرحه التقرر على التحرير بعد أن تقل 
عبارة القرافي الى نقلها الاسنوي ول أقف على هذا لغيره والوجه غير ظاهر اه 
لانك قد عامت وحبه وان هذا اجتهاد فى الحم عمى القضاء وفصل الخصومات 
لا عمنى استنباط الح الفقبى من دليله وكذلك عل اللاف في الاجهاد في 
حقه صلی الله عليه و سل انما هو في القياس فقط لاق معرفة النصوص والمراد 
منها لان كل ذلك واضح عنده صل الله عليه وسلم فليس اجتهاده صل الله عليه 
وسل في شيء من ذلك فلا اشتراك عنده حى يعجتهد لمعرفة المراد وكذا سائر 
الاقسام الى فى دلالتها على المراد خهاء من المجمل والمشكل والنى والمتشابه على 

القول بان الراسخ ف الملر بعلم تأويله كل ذلك واضح لديه فلايحتاج الى الاجتهاد 
ولا تمارض عنده أ( حی مجتبد لدفمه ولا حث عن خض ا نسخ بالنظر 

أليه لان كل ذلك معلوم له وواضح عنده صلى الله عليه وسلم فا نمحصر اجنهاده 

الذى وقم فيه الحلاف في الاق مسكوت أنطوق وليس ذلك الا القياس م ان 

جيم علل الا<كام واضحة عنده فتكو نكاما منصوصة عنده صلى الله عليه وسلم 
ولذلك كان التعبد بالاجتهاد لازماً له لما تقدم من ان التعبد في العلة المنصوصة 
لازم فهو عليه الصلاة والسلام انما ينهد في حقق العلة في الفروع فن جوز المأ 

عليه كالحنفية انما جوزه في هذا لا في تعليل الاصول فان العلة كانت معلومة 

عزده من حين التزول ولا يقر على الا کا سيق 
)١(‏ قال الاسنوى « قال الذزالى واذا اجتهد الى صلى الله عليه وسلم فقاس 
فرما على اسل الخ 0 أقول وجه ذلك أنه می أفر عد الاجتباد على ما أدى اليه 


(oro) 


هذا الفرغ لانه صار أصلا بالنص قال وكذلك لو أجمت الامة عليه ثم استدل 
المصنف على الجواز باربعة أوجه : الاول اذ الله تعالى أمر أولي الابصار به ٠١‏ 

وکان صلى الله عليه وسل أعظي اناس بصيرة وأكْرث خبرة إشرائط القياس وذلك 
يقتغى اندراجه فى عموم الا ية فيكون مأموراً بالقيأس وحينئذ فيكوف فاعلا 
له صيانة لعصمته عن ترك المأمور به . الثاني اذا غاب على ظنه صل الله عليه 

وسل أن الحكم في صورة مهال بوصف م غم او ظن حصول ذلك الوصف في 
صووة اخرى فانه مرم ان صل له القن ۽ بأن حكم الله ثمالى ف تلاك الصورة 
که ف الصورة الاولى وحينئذ فيجب عليه ان عمل عقتضاه لان الاصل 
: هو المقةرر في بداية المقول وجوب العمل بالراجح . الثالث ان العمل بالاجتهاد 
أشق من العمل بالنص لانه تاج الى اتعاب التفس فى يذل الوسم فيكوال 
اكثر ثوابا لقوله صلىالله عليه وسل لعائشة أجرك على قدر تصيك» فاو لمل 
الذي صلى الله عليه وسم به مع ان عض اة قد عمل به لكان بلزم اختصاص 
إعض أمته بفضيلة” “ل توجد فيه وهو متنع. الرابع وهوقريب نما ق أو هو معه 


اجتهاده صار اجتهاده كالنص قطما في الافادة لانه لا يقر على الحطاً ومنى صار 
كذيك صار أصلا فيقاض عليه وكذلك لو اجءت الامة عليه بكون فنا 
للاجاع و أصلا مم عليه 

)١(‏ قال الاسنوى « الاول اذ الله تمالى أمر أولي الابصار به الخ » أفول 
وذ#ے بقوله تعالى ) فاعتبروا يا أولى الابصار ) وهو نص عام بشمله صلی الله 
عليه وسلم بل هو أولى لا ذكره الاسنوي بقوله وكان صلى الله عليه وسل أعظم 
الئاس الح وااتخصس يقم عليه دليل 

(؟) قال الاسنو ی « لكان يلزم اختصاص لض أمته به ضيلة .الخ » أفول 
أجاب ب الخالف عن ذلك بان اختصاصه بدرجة أغلى اقتضى تخصيصه مخصائصه 
من الاحكام فيحدب عليه مالا يحب على غيره ويباح له مالا بباح لغيره كاباحة 
الزبادة على الاربم في النكاح وازام التبجد وغير ذلك فليجز أن يكون تمنوما 
م الاجاراد فالاول الافتسار على الاستدلال بعمومات دلائل القياس مثل 


(۴٦) 


<ليل واحد اذالعمل بالاجتهاد أدل على الفمطانة وجودة القريحة من العمل بالنص 
قطم؟ فيكون العمل به نوها من الفضل فلا مجوز خلو الرسول عليه الصلاة 
والسلام منه لكو نه جاممآلا نواعالفضائل .نم ذكر ا لمصنف للمائمين دليلين:أحده) 
قوله تعالى ( وما ينطق عن الموى ان هو الا وجي .وحى )'' فانه بدل على ان 
الاحكام الصادرة عنه عليه الصلاة والسلام كانت بالوحى . والجواب اله لما أمر 
بالاجنهاد وتبليغ مقتضاه لم يكن ذلك نطقا. بغيرالوحى . وأجاب صاحب الحاصل 
بان الاجتهاد اذا كان مأموراً به ل يكن الطق ههوى واقتصر عليه وتبعه 
المصذف على ذلاك وهو لشدر أن الهم قد استدل لصدر الا ية وهو باطل فانه 
لا يقول بأن القول بالاجتهاد قول بالطوى فان الموى هو القول لض غرض 
النفس بل الذي يناسب السك به انما هو قوله تعالى ( ان هو الاوحي بوحى ) 
على ماقررناه . م لو سامنا ان الاجتهاد قول بالطوى على تقدر تفسير هوى 
المذكور في الأية با كيل اليه النفس وتسكن له فلا بستقم أن جاب عنه بأنه 
ليس بهوى بل الجواب المطابق أن يقول هذا الطوى مأمور هه . الدليل الثاقى لو 
جاز له صن الله عليه وسل أن مجتود في الاحكام الشرعية لكان عتئم عليه تاخير 
فصل الحصومات والها وات الى نزول الوحى لان القضاء على الفور وقد كن منه 
الاجتهاد لكنهأخر فيالظبار والامان” وأجاب المصنف بن العمل بالقياس مشر وط 
قوله آءالى ( فاءتيروا ) والتخصيص لا دليل عليه م قلنا وقد تقدمت فارجع اليها 

(1) قال الاسنوى « أحدها قوله تعالى ( وما ينطق عن الموى ) الى 
آخر ماقال » أقو ل قد قدمنا ما يتعلق ہذا فلا لعيده 

(0) قال الاسنوى « لكنه اخر في الظهار واللمان » أقول في القثيل بها 
نظر فانه عليه الصلاة والسلام م يؤخر الجواب فما بل أحاب في اللماث م فى 
صحيح البخارى فال طلال «عليك المينة اوحد في ظهرك» وقال فيالظهار لاأوض 
ان الصامت«ما أرى الا امها قد بانتمنك »ثم ج الط کاٹ :زول آبتيهما 
فالاو أن يتمسكوا عا تضمنه الحديث الحسن الذي أخرجه اد والطبراق 
وغيرهما ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسل فقال أى البلاد شر فقال 


(oV) 


بفقدان النص ولوجودأصل يقاس عليه وحينقذ فنقول رعا كان اننظاءه الوحي 1 
اکى حمل له اليأس عن النصوذلك بأن لصبر مقداراً يعرف > ان اٹ تمالى لا 
ينزل فيه وحياً أو انتظر لانهلم جد أصلا”") بقيس عليه وهذا اليأس أخذه المصنف 
من الحاصل ولم يذكره الامام ولا الآ مدى . قول «فرع الخ» هذا البحث مبنى 
على جواز الاجتهاد”"“لارسول عليه الصلاة والسلامفلذلك عبر عنه بالفرع والذى 
جزم ه المصنف من كونهلا يخملىء اجنهاده قال الامام انه الاق واختار الآمدى 
وان الحاجب انهجو زعليه الخطأ بشرط أن لايقر عليه ونقله الا مدي عنأ كثر 
أصحابنا والنابلة وأصحاب الحديث . احتج المانموق بانا مأمورون بائباعه صلى 
اله عليه وسلم فلوجاز عليه الخطأ لوجب علينا اتباعه فيه وهذا ضعيف لان امم 


«لاأدرى حى أسأل فسأل جبريل عن ذلك فقال لاأدرى حى أسأل ربي فانطلق 
فكث ما شاء الله ثم جاء فقال سألت ري عن ذلك فقال شر البلاد الاسواق » 

)١(‏ قال الاسنوى « وحينئذ فنقول رجا كان انتظاره الوحي الخ » أقول 
هذا انما يصح على اشتراط انتظار الوحى ماكان راجيا له وهو تار الحنفية يا 
سبق فعلم اف المصنف ممن لشترط الانتظار م لشترطه ال1نفية 

(؟) قال الاسنوى « و انتظر لانه لم جد اصلا الخ » أفول واجتهاده صلى 
الله عليه وسل خاص بالقياس کا علمت فکان من الضرورى الانتظار حى جد 
الاصل ويجوز ان بكوان التأخير لاستفراغ الوسع في الاجتهاد حتنى بحس 
من نفسه العجز عن المزيد . وبالجلة فحصل ال جواب ان التأخير كان لمانع 

(*) قال الاسنوي « هذا البحث مبنى علي جواز الاجتباد الخ » أفول أى 
ال الذين قالوا بالجواز مطلقاً لا بالوجوب مطلقاً أو بالتفضيل اختلفوا في أنه يجوز 
عليه الطاً بشرط أن لا يقر عليه أو لا بجوز فراده بالجواز الاذن في الفمل 
الصادق بالاباحة والوجوب وقد قدمنا ااكلام على هذا البحث مفصلا فلانعيده 
ومما قدمناه وما قاله الاسنوي تمل أن الراجح جواز الطاً عليه بالممنى الذي 
قلناه وانه لا يقر على الخطأ بل يئبه عليه مسريماً واف ذلك لا ينافي منصب النبوة 


۹۸ رام 


(0۴۸) 


عنم أذ يقر على اطا حتی عضى زماف يمكن اتباعه فيه وبوجب النذبږه عليه قبل ذلك 
فلا يتصور وجوب اتباعه فيه.ساءنا لكنه منقوض بوجوب اتباع العامى للمفى 
واحتج الا مدى بأشياء منهاقوله تعالى( عغا الله عنك لم أذنت للم )وقوله مالىق 
حقأسارى بدر(ما كان لذو بياذ يون له أمسرى )فان حمر کان قد أشار يقتلم فلم 
يقتلم ا نی صلی الله ل وسل . وبقوله عليه الصلاة والسلام داعا ۹ 
بالظاهر ».قال : 

0 الثانية جوز لاغسائ.ين عن الرسول وفةا ولاحاذمرين أا اذ لا عتنم 
مر هم به . قيل عرضة لاخطأً. قلنا لا نسلم بعد الاذنو]يثيت وقوعه؛ أقولا<تلفوا 
في جواز الاجتهاد لامة النى صلى الله عليه وسلم في زمنه على مذاهب حكاها 

الأ مدي : أحدها يجو زمطلقا ”". والثانى يمتنع مطلق”"2. والثالث بجو زلاغائيين 
من القضاة “و الولاة دون الخاضرين . والرادم ان ورد فيه اذن خاص جاز والا 

)١(‏ قال الاسنوي «اختلفوافي جواز الاجمادلامة النى صلى الله عليه وسلم 
على مذاهب حكاها الا مدى أحدها جوز مطلة) » أقول هو تار الا كثر غيبة 
وحضوراً كا فى مسل الثبوت وشرحه الفواح 
۰ (*) قال الاسنوي « والثاني ممتنع مطلتاً »استدل هذا القائل بأنه قاهر على 

اليقين في الک بتلقيه منه . واعترض بانه لو کان عنده وحي فى ذلك لبلغه لاناش 
واعا اقتصر المعترض على الوحى لكونه متفقاً عليه والا فاليقين لا ينحصر في 
الوحي على القول بان اجتهاده صلى الله عليه وسلم لا يخطىء ذاليقين كا يكون 
بالنلقې منه وحيا كو ن بالتلقى منه اجتهاداً ش 

(۳) قال الاسنوى « والثااث يجوز لاخائيين من القضاة الخ » أقول أي لا 
لغيرهم. استدل هذا القائل بقصة معاذ بن جبل حين ولاه رسول الله صلى الله 
عليه وسل قاضيا بالمن وقال لوه > تقض » کا هو معروف وبال ف ذلك حفظاً 
نص بهم من ا قنقاص الرعية لو لم جز لم الاجنهاد وكافوا أن نراجِموا. البي 
صل الله عليه وسل فيايقع .لم بخلاف غيره, . وقد يقال أن في مراجمته صلي الله 
عليه وسلم غابة الكوال طم وأرعيةهم. و والجواب أنه قد يكون من الرعية من م 


(99و) 


فلا “ والخامس أنه لا بشترط الاذن بل لكفى السكوت م العم وقوعه.قال 
واخناف الةائلون ا واز ف وقوع التعيد د4 فنهم “دن ال وقم التعيد به 2 
من توقف فيه و و هنهم م من توقف في الحاضر دوذالغائب .قال والمختارجوازه(° 


من أجلاف الاعراب خصوصاً من قرب عودة بالاسلام 
)١١‏ قال الاسنوى « والرابم ان ورد فيسه اذن خاص الخ » أقول قد يفبم 

ن مقابلة هذا القول الرا بم للقول الثاني وهو انم مطل أن الثالى نع عند 
الاذن أيضاً ولیس كذلك. ما هو ظاهر لان أحداً لا بسعه القول بالمنم من شىء 
مع اذن الشار ع فيه فهذا ألقول الر الع في الحقيقة لا ابل الثاق بل هو بوانئقه 
واعا يقابل ما عداه 

(؟) قالالاسنوى «والخامس انهلا يشترط الاذن الخ »اقول لا شك أذالسكوت 
إعد الملل اذن دلالة واقرار منه صلى الله عليه وسلم فتمين أذ يكون مراد هذا 
القائ لاذلا يشترط الاذن صريا بل الاذن دلالة فقط و لذلك قال في ممع الجوامع 
وثالئها باذنه صريحا فيل أو فير صرح قال الجلال أن سكت من سأل عنه ع 
وقم منه فان ل بأذذ فلا 

(5) قال الاسنوي «والختار جوازهمطلقا وان ذلك مما وقم الخ » اقول 

استدلوا على الوقوع بأنه صل الله عليه وسل حك سهد بن معاذ في بي قربظة فقال 

« نقتل مقاتلتهم ونسى ذر بتهم» فقال صل الله عليه وسل «لقد حكت فيوم. محكرالل» 
رواءالشيخاذ قال الجلال وهوظاهر ني أذحكه عن اجتهاد اه. واستدل أيضابقول 
أبن بكر رضى الله عنه في حديث ی فتادة الانصارى« خرحنا مع رسول الله 
صلى الله عليه وسل عام حنين »© فذكرٌ قمبته فى قتله رجلا من المشركين وهو 
إطلب سلبه وأن رول الله صل الله عليه وسلم قال « من قتل قثيلا قله سلبه » 
وقول فةقمت فقلت من إشهد لي م جلست ثم قال مثل ذلك الثانية فقمت فقات 
من يشهد لی ثم قال الثالئة مثله فةمت فقال رسول اله سل الله عليه وسل «مالك 3 
قنادة» فقضصت عليه القصةفقال رجل من القوم صدق يارسولالله وسلب ذلك 


(+*:ه) 


ye‏ الهم الحاشية جم 


القتيل عندى فارضه عي فقال ابو بكر جوابا طذا القائل « لاها الله اذا لالعمد 
الى أسد من سد الله بقائل من الله ورسوله فيعطيك سليه » فقال عليه الصلاة 
والسلام صدق» اه . قال ابن أمير حاج فى شرحه على التحرير فان الظاهر اذهذا 
من أ بكر رضي الله عنه بالاجتهاد وهو محضرته صلی الله عليه وس لم وقد 
صدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم بتصديقه له فذلك والحديث في الصحيحين 
غير ان الحديث الاول انما بدل على وقو ع الاجتهاد باذنه صلى الله عليه وسل فانه 
انها كان بعد حكيمه صلى الله عليه وسل له في بى قراظة ومن ثمة لما حم بحكمه 
المذكور قال له« لقدحكءت بحم الله »كا تقدمعن الصحيحين وال له ما فى رواية 
ابن سعد فى« الطبقات لقدحكمت بالمكم الذى حكم به من فوق سبع "موات» 
وفى روايةأخرى ف الصحيحين « حك الملك » وكلا الروايتين الاوليين يرج حكسر 
اللام فى رواية حم الملك . والحد يث ااثانى على فرض اذ ما قالهابو بكر كاذ عن 
اج ماد منه بو اغا يدل على جواز از الاحتهاد ووقوعه ##ضرته صلی الله عليه وس 
والا فالحق ان قول الى بكر لاها الله اذا لا يعمد الخ م يكن عن اجتهاد لا نهقاله 
بعد ان ءلم قوله عليه, الصلاة والسلام2 من قتل ةتبلا فله سليه» ولذلك اماق حق 
القاتل بسلب القتيل اتفاقا سواء كان هذا شرعا ماما كاقال الشافعي رضي الله نهاو 
اذنا وعدة لكونه اماما ا هو عند الحنفية وقد كان بوكر عالما موة:) انهصلى 
اله عايه وسل لا رضم الحقوق الافى مواضعها ومن مه أ كد أو بكرقوله ذلك 
بالقسم فل يكن فيه احمال لاخفاء اصلا عنده حى يقالم في التحربر انأ با كر 
كان يعلم لو انه اخطاً رده ولذلك كاذالرجوع هوالصواب الختار عند الامكان قبل 
نوات الحادئة كا سيأتى . واستدلوا غلى وقوه ه للغائب بقصة معاذ بن جبل 
رضى الله عله واستدلوا أرضاً على ذلك أنه صل الله عليه وسل قال حين :وجه الى 
ى قرلظة لمن كان معه « لانصلين احد العصر الا في بى قربظة » فادرك لعضهم 
المصر فى الطريق فقال بعضهم لا نسل حی ا . وقال عضر بل تصلى لم 
برد منا ذلك فذكر ذلك للنى صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحداً ٣‏ رواه 


)05١( 
سمو تابع الحاشبة جيم‎ 


البخاري في صحيحه عن ابن مر . وفى رواية ممد بن اسحاق فأنى رجال من 
بعد المشاء الاخيرة ولم إملوا الم صر لقول رسول الله صلى الله عليه وسل 
«لانصلين أحد الا في + بى قريظة» فش خلهم 2 را يكن منه بد وأنوان نصلوا لقول 
رسول الله صلى الله عليه وسم عن أتوا بي قر إظة قصلوا المع ما بعد المشاء 
الاخيرة فا عام الله يذلك فى كتابه ولا عنفيم به رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقال حدث بم_ذا الحديث ا احق بن لسار عن معيد ن كعب بن مالك 
الانصاري . وهذا ندل على جواز الاجتهاد ووقوعه للغاب اذا تعذر أو لعسر 
الرجوع اليه صلى الله عليه وس ولذلاك قال فالوجه جواز الاجَتهاد فى عصره صلى 
الله عليه وسلم للغامب لاضرورة ولاحاضر بشرط أمن . الحطاً وهو أحد أمربن 
حضيرئه م : تهدم لالى بكر أو اذنه فى ذلك ما تقدم فى نحكم سعد ن معاذ فى 
دي قراظة ولا شك ان هؤلاء الذن اجنهدوا فى صلاة المصر تعسر عليوم أو 
تمذر الرجوع اليه صلى الله عليه وس_لم . وقد قال فى التقربر على الت<ربر بيان 
للضرورة والظاهر انها انما تتحةق عنه تعسر الرجوع أو تمذره عليه فيحسن 
تقييده بمن هو بهذا الال فلا يجوز لمن ليس بها لسهولة المراجعة عليه . ثم قصة 
معاذ الشهيرة فىارساله الى الين كذلك ويجوز على القضاة والولاة لظ مناميهم 
عن استنقاص الرعية طم اذا رجعوا الى النبي صلى الله عليه وسل فا بقع ط 
مخلاف غيرم ما بتمجب من تكاف كتابة بلا تعقب بالرد اه . وقد تعقبناه بالرد 
عليه بان الرجوع اليه صلى اله عليه وسلم غاية أل كال والجواب غنه يما تقدم 
ضعيف كا انك ملت أن العلة في جواز اجتهاد الغائب هى فبرورة التعسر 
أو التعذر وهي ليست خاصة بالقضاة والولاة بل قد تكون في غيرم م تقدم في 
صلاة العصر حين التوجه الى بنى قريظة . وأما الحاضر والمرادمنه الحاضر فى 
حضرته عليه الصلاة والسلام کاسيافی ويقيده الكال للامن من اططأ باحد 
الامرير: المذكورين سابق] ولذلك قال في مسلم الثبوت والمق أن ارك 
اليقين الى محتمل الخطأ مختاراً ما بأباه العقل قال شارحه فلا يعتير القياس 


( of) 


مطلتقاً وأن ذيك ما وقم .ع حضوره وغيبته ظنا لاقطماً 7" وذكر الغزالي وان 
الماعت موه أيضا واختارالامام HT‏ اماالوقوع فنقلءن الا كثر بن 
أنهم قالوا به فى<ق الغائب لقضية معاذ وأنمتوقفوا فبه فى عق الحاذء 7" ومال 
الى اخثباره وكلام المصنفأرضامطابق له کا ستعرفه . اذا عامت ماقلناه عاءت أن 
مانة4 المصنف من الاتفاق على جوازه”؟ 'للغائب “نوع وعبارة الامام أنه حائز بلا 


والاجم_اد عند امكان السؤال اه أى بدون لعذر ولا تمثر ومن مة كانوا 
يرجعون اليه صلى الله عليه وسل الا لضرورة مالعة من السثال كالغائب البعيد ” 
فانه لايقدر علىالسؤال قبل فوات الادثة أو للاذن 

)١(‏ قال الاسنوى « ظناً لا قطماً الخ » أقول قال السبكى و يقل احد اله 
وقع قطماً اه . لكن قال المطار وأو ردعليه أى على الاستدلالعلب الوقوع بحديث 
سعد بن معاذ من جبة الالم ان المثلة علمية وهذا خر آحاد ريد ظن الوقوع 
لا القطع به . وأجيب بان من تتبع ماورد فالسنة من ذلك ظفر با بيد جو عه 
التوائر المعنوى اه . وقد علدت ان الحلاف على الوه الذى نقاوه عنم وجود 
التوائو الممنوى افا لان منهم من قال بمدم الجواز مطلقا وم من قال بالجواز 
مع التوقف مطلقا ولو كان هناك م ن السنة ماهو مت وار ولو معى لكان القول 
بعدم الجواز مطلةا أو بالجواز مع ا مطلقاً باطلا ول يقل بذلك أحد فلق 
ما قاله السبكى انه لم يقل احد اله وقع قطماً واف المسئلة ظنية لاعامية كيف وال بل 
اجهادية € هو واضح ولا علاقة لما بالاعتقاديات 

(؟) قال الاسنوى « واختار الامام اواز مطلقاً »أى بحضرته وغيبته 

(۳) قال الاسنوى « وانهم توقفوا في حقالحاضر الخ » المراد منه الحاضر فى 
حضرته عليه الصلاة والسلام. صرح به الجلال الحلى 

(4) قال الاسنوي عات ان مانقله الأمنف من الاتفاق على جوازه الخ » 
ولذلك لم يوافق المصنف أحد من قله أو إعده في نةل الوناق على ذلك . وقول 
الاسنوى وعبارة الامام انه جائز الخ بيان لمنشأ غلط المصنف في نقل الوفاق 
حيث م “ان قول الامام بلا شك انه جار بلا خلاف وهو ذلظ لتر سم الامام 


(ofr) 


شك.ثم استدل المصنف على جوازه "في حق الماضرين أنه لاتنم أمرثم به أى 
لا متنع عقلا ولا شرا أن يقول الرسول لاحاضرين عنده قد أوحي الى أنكم 
اڭ بالاجم‌اد والممل به فان ذلك لا يلزم مه مال لا لذائه وهو ظاهر 
ولا لغيره اذ الاصل عدمه فن بدعيه فعليه البيان . قوله « قيل عرضة الخ »أي 
استدل الماذمون بأن الاجتهاد عرضة للخطاً بلا شك" والنص آمن منه وسلوك 
السبيل الغرف معالقدرة على سلوك الآ من قبي مقلا . والجواب لا سم ان 
الاجتهاد تعرض للخطأ بد اذن الشارع فيه فانه للا قال للمكاف أنت مأمور 
بالاجتهاد و بالعمل به صار آمتاً من الخطأ لانه حينئذ يكون آنيا ما أمر به هكذا 
جاب 7 الامام واتباعه فتيعهم الصاف وهو ضعبف لان الاذن فى الاجم_اد 
لا عنم من وقوع السا فيه كا ستعرفه بل اا عنم من التأثيم . والاولى فی 


دوجود الخلاف واختياره الجواز 

)١(‏ فال الاسنوى « ثم استدل المصنف على جوازه الخ » أقولالمرادالجواز 
هنا الجواز العقلى وهو عدم الاستحالة عقلا کا هومقتغى الاستدلال ذا الاليل 

(؟) قال الاسنوى « أي استدل المانموذ بان الاجتهاد عرضة لاخطأ بلا 
شك الخ » أفول حاص ان القادر على اليقين في الك بتلقيه عنه صلى الله عليه 
وسلم لاوز له ترك ذلك الى مارحتءل الطاً ونقول ان كاذ مراد هذا القائل 
القدرة عند الامكان قبل فو ات الخادثة فنحن نقول به على ماهو الم واب الختار 
وان كان المراد القدرة بعد فوات الحادثة وان كان وااو متعذر 1 قبل فواتها 
غغير ملم ولا إصدق عليه مم تمسر الرجوع أو تسذره كذلك انه قادرملى اليقين 
وهذا هو المتمين في الجواب على ما هو الصواب الغتار دون ما اعترض به الجلال 
من انه لو كان عنده وحي فى ذلك لبلغهللناس لا نه اذالم يكن عنده وحى ورجموا 
اليه قبل فوات المادثة هن الجائز أن ينزل الوحى واف لم ينول اننظره حي اذا 
خيف فو ات الحادثة اجتهد هو صلى الله عليه وسل واجتهاده صلی الله عليه وسل 
واب أو خطا يليه عليه صر يما 


)0:5( 


الجواب ان يقال" لاسلا نهقادر على تحصيل النص فانه قد يأل عن الواقعة فلا 
برد فيهأ شىء دل ودر ف.ها دالا حتہاد. سامناه لكن لا لمان رك العمل كقتذى. 
الاحتياط قبيح . سلمناه لكنه فرع عن فاعدة التحسين والتقبيح العقليين . قوله 
«ولهيثيت وقوعه » هو عاد الى المسئلة الى قبله وهو اجهاد الحاضر ولا يذبغى 
اعادته ال ىالغائبايض”"“ فانه مع کو نهعخالفالاظاهر فانه مالف لرای الاكثرين وللزى 
مال اليه الامام ما تقدم اإضاحه . اذا علمت هذا فنقول اما الوقوع للغاأب 


)١(‏ قال الاسنوى« والاولى في الجواباذيقال الخ » أقول اما الاول وهو 
منم انه قادر علي صل النص الخ فلا بغفيد جواز اجتماد غيره على الله عايه و سل 
فى عصره كا هو مو ضوع المسئلة عند امكان الرجوع اليه صلى الله عليه وس لانه 
مى امكنه الرجوع وسأل عن الواقمة فان م برد فيها وحى وخيف فوات الوافعة 
٠‏ نهد هو عليه العملاة والسلام وقد عامت ان اجتهاده نص أيضاً وان ورد وحى 
حصل النص ألضاً. واما الثانى وهو منع ان ترك العمل يمقتضى الاجتهاد قبيح فلا 
افيد الفا لا علمت من ان ترك اليقين الى محتمل اط أ ما بأناه المقل الى آخر 
ما سبق فهو قبح عقلا وشرعاً الها وبهذا تعل ما فى الثالث وهو قوله لكنه 
فرع التحسين الخ لانه حينئذ ليس فرع التحسين و التقبييح المقليين الذبن بقول 
kr‏ المع ل فةط بلهو فر ع.التحسين و التقبيح العقايين والشرعيين اا على اله 
الحنفية قائلول بقاعدة التحسين والتقبيح المقليين على ما سبق وم عتاجولك 
للجواب عن هذا الدليل وهذا الجواب لا فيد فتعين الجواب بما قلناه سابقاً 
بناء على ما هو الصواب الخة_ار 

(؟) قال الاسنوى « هو عائد الى المسئلة قله وهو اجمْماد الحاضر ولا ينبئى 
اعادته الى الخائب الخ » أقول عوده لاغائب مع كونه اله لرأى الاكثرين غير 
صحيح لما قدمناه من قصة معاذ الشهيرة في ارساله الى المن ولا وقع فى صلاة 
العصر حين توجوا الى بى قريظة فكيف يقاك بعد ذلك ان اجتهاد الغائب عند 
تعذر الرجوع أو تعسره غير ثابت بل هو ثابت ظنا كا قلنا 


(0) 


غدل قصة معاذ”'' لما بعثه الى المن واه التوقف في حقالحاضر فيظير بذكر ادلة 
الفريقين وذكر جوابها كا فعلهالامام . فلنذكر ماذكره فنةول احتج اأ_انعون 
بو جين : احدها ان الصحابة لو اجتهدوا في عصره عليه الصلاة والسلام لنقل 
وجوانهانعدمالنقل قدیکو ن۰ لقلته م انه ممارض بقصة سعدوغيره7" كاسياق. 

الثاني انهم كانوا برفعوف الحوادث اليه ولو كانوا مأمورين بالاجتهاد ل رفموها 
له . وجوابه أن الرفع قديكون “لبو النص أولانهلم لظهرطم في الاجمهاد ثىء. 

)١(‏ قال الاسنوى « فدلله قصة مماذ الخ » أقول قد عامت ان قصة مما 
انما تفيد جواز الاجم‌اد ووقوعه من غيره صلى الله عليه وسلم في عصره عند 
تمسر الرجوع اليه أو تمذره لا مالقا 

(؟) قالالاسذوى « وجوابه ان عدم النقل قد يكوذ الخ » أقول می سل 
اله م بنقل ولا ثبوت الابالنقل كان ذلك تسلا لانه لم يثبث بالدليل فكان القول 
ش به بالنسية لاحاضر المتمكن من الرجوع اليه صلى الله عليه وسلم قولا بلا دليل 
فلا يمول عليه 

)س( قال الاسنوى « ثم انه معارض بقعة سعد وغيره الخ » أقرل الذي 
اق هو كم سعد ان معاذ فی بي فراظة وترون الماص وعقة بن ماعر 
ليحك بين 6 وقد عات ان ذلك كان باذن الني صلى الله عليه وسل وأمره 
وهذا بم_الا لصح ان يقم فيه خلاف لان الرغية ا اذن فيه الشارع الى غبره 
حرام ولان الاصابة حيكذ مقطوءة ٠‏ 

(5! قالالاسنوي «وصوابه ان الرفم قد يكوف الخ »وقول اذا كان الرفم 
لسهولة النص عل انه لا جوز الا عند تمسر الرجوع أو تمذره وذلك انماهو 
فى غير الحاضر فى حضرته صلی اله عليه وسلم واما ام( يظبر طم الاجنهاد فلا 
ي فيد لام می لم يتعسر أو بتعذر عليهم الرجو 3 امكن محصيل ل امابالوحي 
او باجتهاده صلی اانه عليه وسل الذى هو وحي و بازلة الوحي فلا يجوز 0 
عنه فلا جوز الاجتهاد للحاضر فى <ضيرته صلى الله عليه وسلم 
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)855( 


واحتج القائلون بالوقوع بأمربن أحدهما » كيم سمد بن معاذ ١”‏ في بى قر يظة 
وعمرو بن الماص وعقبة بن طا مر ليحك بين رجاين . وجوابه أن ذلك من أخان 
الا حاد”" فلا جوز زالفسك ه الا فى مسألة صملية وهذه المسألة لاتماقطا بالعمل . 
الثاني قوله تمالى ( وشاورم فى الامر) وجرابه أن ذلك كان فى المروب”) 
ومصالح الدنيا لافي أ<كام الشرع . قال : ٠‏ 

)١(‏ قال الاسنوى « احدها کے سعد بن معاذ الخ » أقول قد علمت 
ان هذا اغا يدل على جواز الاجنهاد ووقوعه بامره واذنه عليه الصلاة والسلام 
وان هذا لا بصخ ان يكوذ موضم خلاف لا فلناه 

(؟) قال الاسنوي « وجواءه اذ ذلك من اخبار الأ حاد الخ » أقول قد 
عات ان المسثلة ظنية لا علمية وانه لا قائل بانها علمية فهذا الجواب لا يفيد بل 
الجواب الصحيح ان هذا الدليل انما دل على جواز الاجتهاد ووقوعه إمد الاذن 
والامر به وهذا ما لاخلاف فيه فلا يدل على المدعى فى موضع الحلاف وهو 
الوقوع مطلقا فى الحاضر 

(م) قال الاسنوى« و-وابه ان ذلك كاذ فى الحروب الخ »أقول أى وكان 
مام بزل فيه وحي وااراد غصالح الدنيا ما يتعاق بما اعتادوه بالتجرءة من نحو 
تأ مر النخل ونحوه وهذا الجواب أبضا لا يفيد الجواز والوقوع مطلةا وانا فيد 
ذلك عند الاذن والامر بالاجتهاد والمشاورة انماكانت كذلك ويشهد لذلك قصة 
سعد ان معاذ وسءد بن عسادة حين استشار#ا فما لتعاق بامطاء 9 ار اللدينة 
لغطمةان قمر تالا له ان کان عن وح ي الخ كاذ ذلك بعد استحطارها وأخذ 
ا و ەف أن اما منه صلى الله عليه وسل ان ذلاك كاذ عن وَأ راه اماج 
الانصار فاشارا عليه إمدم الاعطاء وصوب رسول الله صلى الله عليه وسل ر ا 
هو مءروف في القمة . وعلى ذلك فالا ية لا تدلءلى جوازالاجتهاد ووقوعه 
مطلقاما هو المدعىةتاخص من هذا ان جواز الاجتهاد ووقوعه انما ثبتظناللذائب 
غن حضرته صلى الله عليه وسلم عند تعسو أو تمذر الرجوع اليه صلى الله ابه وسل 
ولا فرق فى ذلك بين القضاة والولاة وغبرم وفى الحاضر فى حضرته عليه السلام 


)541/( 


« الثالثة لابد له أن يعرف من الكتتاب والسنة ما يتعلق بالاحكام والاجاع 
وشرائط الفياس وكيفية النظر وعل الءربية والناسخ والمنسوخ وحال الرواة 
ولاحاجة الي الكلام والفقه لاله نتيدته » أقول شرط الاجنهاد”" كوف المكاف 
متمكنا من استنياط الاحكام الشرعية ولا يحصل هذا المكن الا عمرفة أمور 
E 5‏ الله تعالى " " ولا يشترط معرفة جيءه كا جزم به الامام وغيرة” 


اعا ثبت راز الاجتهاد ووقوعه اذا كان باذنه وأمره واما ماعدا ذلك فلم يتم 
عليه دليل أصلا يد انقطم أو بفيد الظن فالقول به قول بلا دليل فلذلك كان 
المواب الختار ما قلناه نذذ هذا التحقيق 

)١(‏ قال الاسنوى « أقول شرط الاجتهاد الخ » أشار بذلك الى ان ماذكره 
المصنف هى الشروط الي ها تحقق کو ن 0 تهدا 

5( ال الاسنوى « احدها كتاب الله تمالى الخ » أقول أى بعد 
صحة اعانه فانه شرط فى كل عبادة والاج تياد عبادة فانه ثارة بكو فرط عينا 
على التود المسكولءن حك عندخوف فوت الحادئة يحيث لا ستطيع السائل 
السؤال من غيره وفي<ق نفسه اف احتاج هو للعمل . وثارة يبكولت فرضا على 
السكفاية عند هام خوف فرت الادة؛ و 9 ينهد غيره بتمكن الاثل عن 
الث ال منه فيأ مون بتركه جيم وبسقط عن ذمة الكل بفتوى أحدم لول 
لقاو ة :ولو ا ا ار ان فتوى من أفى خطأ لان ظن هذا الآخر 
لا بكو <حة على من | فى مع ان ظن هذا الجتهد الاح ر تمل اطا مثلمن 
فی فلا عنم العمل ولا يجب على هذا الا . خر التنميه على خطأ من فی . وثارة 
.كوف مندوياً كالاجتهاد د قبل حدوث الاد#ة الغيرا لمملومة. ذم ثارة بكون‌حراما 
اذا كان فى «قابلة قاطع من نص او اج-اع ا_كن هذا فى المحقيقة ليس اجتم_ادا 
ولايصدق حد الاجتهادعليه لان من شرط ةقه ان لا يخالف قاطما . ثم اجتهد 
على قسمين : تې ده‌طاق وهو من لهقدر الاجماد في كل حادثة اتفقت . و#تهد 
في النءعض والكلام هذا ف المد المطلق وكف لا کون عادة وهو استذراج 
3 الله من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والاجماع والقياس 


(ofA) 


بل يشترط أن يعرف منه مابتغلق بالاحكام وهو خسمائة آآية كاقاله الامام قال ولا 
يشترط حفظه عن ظهر قاب بل يكنهى أن يكو عار بمواقعه حى برجم اليه 
في و قت الماجة . والاقتصار على بعض القرآذ مشكل لان يز آنات الاحکء ٩‏ 


فلا بد حينئذ من معرفة الما ومن هو وسيلة فى تبليغ الا كام وسائر صفاته 
من القدرة والارادة والكلام وغبرها من صفاته آالى الىيجباعتقادها تفصيلا 
أو اججالا ولو بالادلة الاجالية فلا يجب معرفة ذلك بالادلة التفصيلية المذكورة 
في عل الكلام بان يقدر على دفم شيه المكابرين الجادلين .لم اذا كان طارفا بذلك 
كان اكل لكنه ليس بشرط والمراد معرفة الكتاب متنا وممنى وحكما لانه 
اشا الاحكام 
)١(‏ قال الاسنوى « والاقتصار على بعض القر 1 د مشكل لان عيز ا بات 
الاحكام الخ » اقول قال في جم الجوامع ومتعلق الا<كام من كتاب وسنة 
وان لم يحفظالمتوذاه : والمراد تعلق الاحكام بفتح اللام ما تتعاق به لدلالته 
عليها فلم يقدروا ذلك عقدارمعين . ونق ل السمد فى التلوبح عن الغزالى انه لا بد 
أن يعرف المجتهد اللكتاب أى القرا'ن أن لعرفه بمعانيه لغة وشرلعة أ ما لغة 
فبان عرف معانى المفردات والمركبات وخواصها فى الافادة فيفتةرالى اللغة والصرف 
والنحو والماتى والبيان وأما شراءة فيان يعرف المعاني المؤئرة في الاحكام مثلا 
يعرف في قوله ثعالى ( أو جاء أحد منک من الغائط ) أذ المراد بالغاأط الحدث 
وان علة الك خروجالنجس من المي اه . ولا شك اذهذهالمرادات لا لعرف 
بغير ممارسة أدلة الشرع الا أنه يكفي تمارسة الممظم فتأمل كذا قاله شيخنا فى 
تقر بره على جمع الجوامم . وتال في فو اتح الحو ت مدير فة ة إلكتاب ليست شر طا 
بل القدر الذى ل تعلق بالاحكام وال تقديره أشار أى صاحب ل الثدوت 
بقوله وقيل ,قدر حمسمائة أب اه . وقال الغزالى في المستصفى فان قيل می کون 
محيطا عدارك الشرع وما تفصيل العلوم الى لا بد منها في #صيل منصب 
الاجتهاد قلنا انما يكوف متمكنا من الفتوى بعد أن يعرف المدارك المثمرة 
للاحكام وأن يعرف كيفية الاستثهار والمدارك المثمرة للاحكام كا فصلناها أربعة 


)66۹( 


من غبرها متوقف على معرفة الي بع بالضرورة وتقليد الغير في ذلك متنع لان 
اللجنبدين متاو ئون في استنياط E‏ ع الآ يات لاجرم أن القيروانى في 
اسيو عب ثقل عن الشافعي أنه لشخرط 0 جع القرأ ' ان وهو عالف لكلام 
الامام 0 من وجہین. الثالى سنة رسول الله صلى اله عليه وسل ولا يشرط 1 
الك تاب والسنة والاجاع والمقل . وطر:ق‌الاستمارم بار بعة ماوم انان مقدمان 
واثناث مٿمان وار إعة في الوسط فهذه كانية فلن صلماوننبه فيها على دقا قابا 
الاصوليون . أما كتاب الله دز وجل فبوالاصل ولا بدمن معرفته وتخفف عنه 
بامر ين . أحده لا إشترط معرفة جيم السكتاب بل ما تتعلق به الاجكام منهدوهو 
مقدار مسمائة أية. الثالى لا يشترط حفظها عن ظبر قلب بل أن يكون ءالج 
عوافعها بحيث يطلب فيها الا ٠ة‏ المحتاج اليما فى وقت الحاجة اه . ومن هذا تمان 
وؤلاء جیما متغةوذ على انه لا دشر طمعرفة كل الةرآن وآيات الاحكام متميزة 
عن غيرها لا محتاج في معرفتها وتميزها عن غيرها من أي القصص الى اجنهاد 
واما الا بات المتملقة بالمواءظ وأحكام الا خرة وغيرها ما لاتتملق بالاحكام فلا 
يلزمه معرفتها 
)١(‏ قال الاسنوى « وهو غالف لكلام الامام الخ 6 أقول أي ماقاله 
القير وان فى المستو عب الف كلام الامام من جبة اشتراط الحفظوقد عامثانه 
لا إشترط اظ بل كني معرفةالمواضع ومن جهة اشتراظ جيم القر أن وقد عاعت 
انه لايشترط فليس مافاله القير والي سالك اكلام الامام فقط بل هو مخالف 
اكلام اکر الاصوليين من تقدمه ومن ا عنه ولذاك / لعول عليه صاحب 
جع جم ال وامع وغيره من E‏ عن الاسنوى لافرق بین الحنفية والشافعية 
(؟) قال الاسنوي « الثانى السنة الخ » أقول أى يعرف السنة متنا فيعلم 


معناه وطريق او وسنداً بان للم توائرها او شیر ما والسند الذى رودت به 
ادا مع العم حال الرواة ولو بالنقل عن أعة الشأن فلا لشترط معرفته بنفسة 


علاز متهأو لىالشأن . قال ٤‏ ا الجوامع وشرحه و كفى في الخبرة محال الرواة فى 
زماننا الرجو ع الى اة ذلاك م و اد والبخاري ومسا وغم 


)هد٠(‎ 

فيها الحفظ ولا معرفة المي ما تقدم . الثااث الاجاع فينبغي أن يعرف المسائل 
الجسم عليها "حى لاي بخلاف الاجاع ولس المراد حفظ تلك المسائل ا ني عليه 
الغزالي بل طريقه م قاله الامام أن لايفتى الا بثشىء يوافق قول بعض الجنهدن 
أو يغاب على ظنه أنها وافمة متولدة في هذا المصر لم يكن لاهل الاججاع فيا 


فيعتمد عليهم فى التعديل والتجريح لتمذرها فى زماننا الا بواسطة وم أولى من 
غيرثٌ اه .وانما اشئرط ممرفة السند على وجه ما ذكر ليتميز عنده المحيح هن 
السقيم ودرجات المحيح وبدون ذلك لا يظبر مأأخذ الحكم وقدر بعضهم 
المقدار الذي تدور عليه اكثر الا<كام من السنة الف ومائي حديث . وقال 
الغزالى في المستصنى وأما السنة فلا بد من معرفة الاحاديث الى تتعلق 
بالاحكام وهى واذكانت زائدة على ألوف فى محصورة وفيها التحقيقات 
المذكورات ولا بازمه «عرفة ابتعاق من الاحاديث بالمواءظ وأحكام الا خرة 
وغيرها . الثاني لابازمه حفظها عن ظبر قلبه بل أن يكون عنده أصل مصحح 
يم الاحاديث المتماقة بالا<كام كن الى داوود ومعرفة الدن لاحمد البيوقى 
أو افو قم ثالعناية فيه جم الاحاديث المتعلقة بالاحكام ويكفيه أن لعرف 
مواقع كل باب فيراجه» وقت الحاجة الى الفتوى وان كان بقدر على حفظه فهو 
اشن وا کل 

» قال الاسنوى «والثالث الاججاع فينبغىان يعرف المسائل الجمم عليها الخ‎ )١( 
أقول قال الامام المبكى والد صاحب جع الجوامع ويمتبر لايقاع الاجتهاد‎ 
لا لكون الاجتواد صنمة الجتمد كونه خبيراً بمواقع الاجا ع كى لا مخرقه فانه اذا لم‎ 
يكن خبيراً بمواقعه قد يخرقه وخرقه حرام 6 تقدم لا اعتبار به وائما قال ذلك‎ 
الامام هذا الذي اله لان العام قد .كوف متبيئًا للاجتهاد ومتصفاً له مع عدم‎ 
خبرنه عواقع الاجاع مله الخبرة بذلاك شرطا في الاجتماد بالفمل لا بالاتصاف‎ 
بالاجتپاد وغيره جدله شرط في کون الهتبد جتېدا ومراده اله شرط فى كونه‎ 
نهدا اجتباداً صدا والأطب في ذلك سبل‎ 


(0۱) 


خوض . الرابع القياس ”2 فلا بد أن لعرفه ولعرف شرائطه الممتيرة لانه قا ءدة 
الاجماد, والموصل الى تفاصيل الاحكام ا ی لاحصر ها . الخامس كيفية النظر 
وخا وطن يعرف 0 ائط المدود “وال اهين وكيفية © ر مت اناما | مها وأسةنتاج 
اغات دما لام ن الحطأ فى نظره . السادس عل المر بية “من الاغة والنحو 


)١(‏ قال ازى « الرابيع القاس الخ » أقول قال في جمع الجوامع 
وشر<ه فقيه النفس أي شديد الهم م بالطيع لقاصد اكلام لان غيره لا تان له 
الاستنباط امود بالا <مهاد وان انكر القياس فلا يرج بانكاره عن فقاهة النفس 
وقبل مخرج فلا يعتبر قوله . وثالئم! الا الى أي فيخرج بانکاره اظور رجوده اه. 
وهذا بةتذى اله لا بشترط في كونه مجمتهداً معرفة القياس لان منكر القياس 
كداود الظاهرى عتېد و مک ٠‏ لابمتى به ولا ثم عماحثه وعلى ذلك فعد معرفة 
القياس شرط في نحةق الاجتباد مى على ماهو الحق من القول بالقياس لاله قاعدة 
الاجتباد ما قال الاسنوى كيف ولولا القياس ما الم نطاق الفقه ولة-اوت 
أقدام الرجالفى الاقدام دلى استنباط الاحكامكيف وشرط المتود معرفة الكتاب 
ععانيه لغة وشرلعة وال مءرفته شر لعة بأن يعرف المعالي اأؤثر ة في الا<كام ۴ 
قدهناه عن السعد نقلا هن الغزالى وليست المعالى المؤثرة فى الاحكام الا الملل 
الى علمها يدور القياس 

(9) 8ل الاستوى « الخامس كيفية النظر فيشترط الف اعرف شرائط 
الحدود الخ 6 أقول ماقدمه هن ء الكتاب والسنة والاجاع والقياس لسعى 
المدارك الاربعة المميزة للاءكام وطريق الاستمار * 3 باربعة علوم اثناث 0 
و انان مت )ان وا ف الوسط كما قدمناه عن الذزالى فهذا الامس أحد العامين. 
الذي هو المقدمة الاولى وهو معرفة لصب الادلة وشروطها الى مأ لصير 
البراهين والادلة منتحة بان لملم أقسام الادلة وأشعاها وشروطبا فیعلم ان الادلة 
ثلائة عقلية تدل لذانها وشرعية ارت ادا بوضم الشارع ووضعية وهى 
الخارات اة 

زع) قال الاسنوي « السأدس عل العر بية الخ 4 فر ,ل وهذ اهو ثالي الممين 


(oor) 
«التصريف لان الا دلة من الكتاب والسنة عربية الدلالة فلا يكن استنياط‎ 
الاحكام منها الا يفهم كلام العرب افراداً رکا ومن هذه الجبة عرف العموم‎ 
والخصوص والحقيقةوانيجاز والاطلاق والتقبيد وغيرهما سمق . ولقائل أن بقول‎ 
هذا الشرط يستغنىعنه باشتراط'معرفة الكتاب والسنة فان معرفتهما مستلزمة‎ 


الذى هو الم#قدمة الثانية 

» قال الاسنوى « ولقائل ان يقول هذا الشرط يستخنىعنه باشتراط الخ‎ )١( 
بك ھ ذا الذى قاله الاسنوي ما قدمذاه 2 ن اأسعد في التاويح قلا‎ 0 0 

ن الغزالى من ع انه لايد أن يعرف الجتبد الكتاب أي القر آذ بان يعرفه يما 
فيه أغة وشريعة الى آخر ماقدمنا من أن معرفة معانيه لغة تفتقر الى الاخة 
والصرف والتحو الخ ا-كن قد مامت مما قدمناه ان الد انما يكوف متمكنا من 
الفتوى لمعد أن يعرف المدارك المثمرة للاحكام وأرب لمرف كيفية الاستهار 
ومعرفة المدارك المثمرة الى هى الكتاب والسنة والاجاع والقياس هى الشرط 
المةصود ولتوةفها على مغرفة كبفية الاستمار وتوقف معرفة الكيفية على كلاك 
العلوم صر<وا باشتراطها تفصيلا والا فاشتراط ان رکون حيطا عدارك الشرع 
متمكناً دن استمارها واس ةنارة بالنظر فمها وتقدم ما حوب تقدعه وتاش ماب 
تأخير ٥‏ نتف من جيم الأشر وط من ممن .1 كتفى ذلك الشرط لتضْمنه كل الشروط فعبر 
عا ذكرنا ومنيم كن نس على معرفة ة المدارك الأراعة واجل ماعداها کصاحب 
مسام اذو ت فةال وشرطه مطلقا بعد صحة اعانه ولو بالادلة الاجالية ‏ 
الكتاب وقيل بشدر حُسمائة آي والسنة متنا قيل الى بدور عليها العلم الف 
ومائتئاث وسندا ولو «النقل عن اة العأن ومواقع الاجاع وان يكون ذا حل 
وافر ما تصدى له هذا الملم أى علم الاصول فان تدوينه وان کان حادثًا لکن 
المدون سابق . وفص لذلك شارحه فقال لاذطرق استخراج الاحكام اعا تین منه 
م لا رد له من مهرفةالصرف والنحو واللغة أه . ولاشك ان التفصيل على الوحه 
الذى سا المصنف أحسن لما فيه من زيادة البيان 


(oof) 


لمعرفة العربية بالضرورة . السابع «عرفةالناسخ والمنسوخ" لثلا بك بالمنسوخ 
الثروك . الثامن حال الرواة "فلا بد من معرفة حالم في القوةوالضعف ومعرفة 
طرق الجر ح والتعديل لان الادلة لااطلاع لنا عليها الا بالنقل فلا بد من معرفة 
النقلة وأحواطم ليءر ف المنقول الصحيح من الفاسد . قال الامام والبحث عن 
اح ال الرواة في زماننا مم طو ل المدة وكيرة الو ساط كالمتعذر ذالاولى الاكتفاء 
تعديل الامة كالبخاري ووه قال فشر عا ذكر ناه أن أث الماوم للمجتهد عل 
أصول الفقه . قوله « ولاحاجة » أي لامحتاج المتهد «الى عل الكلام » 
لامكان استفادة الاحكامالشرعية "من دلائلها أن جزم بحقية الاسلامعلى سبيل 

)١(‏ قال الاسنوى « السابع معرفة الناسخ والمنسوخ الخ » أقول هذا 
لاسام .هو أحد المامين المتممين كا ذكره الغزالى فى الستصفى قال فيه لا إشترط 
أن يكو ججيعه على حفظه بلكل واقعة فى فيها با ية أو حاديث ينبي أذيعام 
ان ذلك الحديث وتلك الا ية ليست من جلة المنسوخ وه-ذا يعم الكتاب 
واألسئة اه 

(؟) قال الاسنوي « الثامن حال الرواة الخ » أقول هذا الثامن هو ثاى 
العدين المتممين وهو يمختص بالسنة ويكفى فيه ان كل حديث يفى به ان كان ما 
قباته الامة فلا حاجة به الى النظر في اسناده وان خالفه بعض العلاء ينبغى أن 
اعرف رواثه وعدالتهم وهذا الشرط يدخل فى معرفة السنة من حيث السند ا 
قدمناه ولكن من نظر الى ان المةصود بالاستدلال هو المن جعل ه_ذا شرطا 
عتما ولکل وجهة 

(*) قال الاسنوي « لامكان استفادة الاحكام الشرعية الخ 6 ومثله فى جم 
الجوامع وأفول قد عامت مما قدمناه أن الامان شرط في كل عبادة وأ الاجتهاد 
عبادة فلا بد في ضحته من الاعان ولو بالادلة الاجالية فلا يكون من جزم بحقية 
الاسلام على سبيل التقليد مؤمنا و كيف عكر ٠‏ و ار م المطابق لاو اقم | الذى 
لامحتمل النقيض بواسطة القليدوالمقلد لادليل م عندهأصلا کا قدمناه ولد يك قال 
النزالى في المستصعي قالوا لابد أن يعرف حدوث الما وافتقاره الى محدث ٠‏ 


٠‏ زام 


(00€) 


التقليد و لا الى التفاربع الفقبية أي نما ولده الجنبدو ن بعد الصافيم بالاجماد 
ج قاله الامام لانه نتيجة الاجتهاد فلا يكوذ شرطا فيه والا أزم توقف الاصل 


موصوف عا يجب له من الصفات مئزه مما يستحيل عليه واله متعيدعياده ببعثة 
الرسل وتصديةمم بالمهجزات وليكن مارظ بصدق الرسول والنظر في معدزاته 
والتحة.ق فى هذا عندي أن الة_در الواجب هن هذه الج اعتقاد حازم اذ به 
امیر (Aa‏ والاسلام شرط الى لاعالة فاما معرفته بطرق الكلام والادلة 
امحررة على عاد نهم فايس إشرط أيضا لذاته لكنه بقع من ضرورة منصب 
الا.جتهاد فانه لا يبلغ مرتبة الاجتهاد في امم الا وقد 57 سوه أدلة خاق العا 
وأوصاف الاق وبثة الرسل واعجاز القراآن فان كل ذلك إشتمل عليه كتاب 
الله وذلاك عص-ل للمعرفة الحقيقية مجاوز بصاحيه-<د التقليد وان أ عارش 
صاحية صئعة الكلام فهذا من لوازم منصب الا<تهاد حى لو ضور مةإد عض 
في تصديق الرسول وأصول الاعان لجاز له الاجتم_اد في الفروع اه . فانت ترى 
أن الغزالى جمل الاعتقاد الجازم عن دليل من لوازم منصب الاجتهاد وانه لاعکن 
۰ أن يكون المجتهد مقلدا ولكنه قال لو نصورمةلد مخض الخ وهذا منه ومن غيره 
يحتمل أن يكوت الراد فرض ذلك ولكنه لانتصور أصلا اذ اق المحض 
لابتصور منه اقامة الدليل والنظر حى بتصور منه بق الرسول وأصول 
الاممان . والاعان عل واذعاذ مطابق عن دليل ويتمل أن بكون مبنياً على أن 
الاءتقاد الجازم من المقلد كاف في الاعان وهذا خلاف الق ومخالف لقوله تمالى 
e}‏ أنه لا اله الا الله ) ولما عليه المحققوف من علماء الكلام كيف والاجتهاد: 
کا قدمناه استخراج حكم الله تمالىمن كتابه وسنة رسوله فلا بد من معرفة الجا 
ومن هو وسيلة في بلي الاخ حكام وسائر صفاته من القدرة والارادة والكلام 
والحكمة ونحوها ومن صرح بذلك صاحب الفواتح في.شرحه على المسلم و كيف 
يقول أحد اذ المقك ممن والمعرفة واجبة بالاجاع والنظر الموصل اليها واجبه 
بالاجاع . وبرده نصوص الكتاب والسنة علي ماهو فصل في كتب الكلام 
كالمواقف والمة_اصد وشرحيبم فاعرف الق ولا تةلد في دينك فن التقليد فى 


(066) 


على الفرع وهو دور . وشرط الامام أن بكو ن عارظ بالدليل العقلى © 
كالاستصحاب وعارظا بأننا مفو به وأحمله المصذف قال في المحصو ل والحق 
أن صفة الاحجماد قد فا ف فى ( © دون فن بل في سال دون مسألة خلاظ 
يعضوم . قال : 


الاغاف من اأ کر المصائب عند الماقل 

)0( قال الاسنوى « وشرط الامام أن يكوذ عارظ بالدايل العقلي الخ » 
اقول ولدلا قال فى ي م الجوامع وشرحه فى صفة ة الجتهد العارف بالدليل العقلى 
اي البراءة الاصلية والتكليف به فى الحجية 6 تقدمان استص حاب المدم الاصلي حجة 
فيتوحسك به الىأن اصرف عنه دليل “عمى اه . والغزالى ف المستصفى بعد أن عد 
العقل هن المدارك المثمرة الى إشترط معرفتهبا قال واما العقل فنعنى نه مسانى 
الذي الاصلى للاح_كام فان العقل قد دل على ننى الحرج في الاقوال والافعال 
وعلى نی الاحكام عثما من صور لام_اءة ها اما مااستثئنته الادلة السمعية من 
السكتاب والسنة فالمتثناة محصورة وان كانت كثيرة فينبئى ان يرجم في كل 
واقعة الى الى الاصلى والبراءة الاصلية ونعل ان ذلك لابغير الا بنص او قياس 
على منصوص فيأخذ في طلب النصوص وف ممى النصوص الاجاع وأفمال 
الرسول بالاضافة الى مايدل عليه المقل على الشرط الذى فصلناه اه 

(؟) قال الاسنوي « تال في الممصول والحق أن صفة. الاجتهاد قد حصل 
في فن الخ » أقول قد اختاف الماماء في تمزوٌ الاجتهاد بأ يكون مجمتهداً فى 
بعض المسائل دوذ مض ويتفرع عليه اجتهاد من له معرفة في نصوص فرائضش 
السهام والاً ثار الواردة فيا في الفرا نض فقط دون غيرها من الاحكام فالاكثر 
قالوا م حرا الاجتهاد و منم الامام ححة الاسلام الغزالى وال كال بن امام 
وباو ح .رضا صاحب البديم بهأيضاً وهو الاشبه بالصواب ٠‏ وقيل لا يتجزاً 
وتوقف ان الحاجب . واستدل الاكثرون أن تركاله_لم الحاصل عن دليل الي 

التقليد وهو ليس لمم حقيقة حقيقة خلاف المعقول فلا بلتمت اليه كيف وف التقليد 

ريب عند المقلد هل اعتقاده مطابق لاواقع أم لا والاعتقاد هن دليل خال عن 


(۵) 


الفصل الثاني 
في حكم الاجتباد 
« اختلف فى قصويب الجنهديركف ناء على الحلاف في أن لکل صورة 
حك مميت وعليه دليل قطعي 3 ظلى .والختار ما صح عن الشافعى 
رضى الله فنه أن في الحادئة هما معيناً عليه امارة من دن ومن 
فقدها أخطأ و 1 يأثم لان الاجتهاد مسبو ق بالدلالة لانه طلبماوالدلالة متأخرة 
عن المح فار حقق الاجتمادان لاجتمع النةرض_ان ولانه قال عليه الصلاة 
والسلام « من صاب فلهأجران ومن أخطاً فل أجر» قيل لو آمین الک الخال ف له 
2¢ ما أنزل الله فيفسق ويكفر لقوله تدالى ( ومن لم ك الخ ) قلنالما أمر 
هذا الريب وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « دع مابريبك الى مالابريبك» 
واستدلوا ألضا بقوله صلى الله عليه وسلم 3 استفت نفسكوان أذ تاك المفتوذ» 
ففى هذا دلالة على ترجیح | اجتہاد الانسان عءلىاجتهاد غيره حديث ا بالاستفتاء 
هن تفسه . واستدلوا ثانيا بأنالجتهد في البعض يعرف حك ذلك البعض عن دليل 
منصوب من قيل الشارع فيحصل له معرفة حك الله تعالى فيدب عليه 
اتباعه ولا سوغ ان بترکه ل ول أحد فان کل مكاف انما هو مأمور باتباع 
قول الله وقول رسوله عند القدرة على ذلك وعند المحز عن ذلاك ا باتیاع 
غبره باعتبار انه حاك عن الله ورسوله واذا عم بنفسه حك الله تعالى من قول. 
الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم فةد ظن ¿ ان كل ما خالفه غالف 
ك الله تعالى فيحرم عليه اتباعه ولاشك ان من له حسن أدب باحكام الله 
لا يتعدى عن هذا الاصل واستدلوا أيضا بأن العض الصحابة افتوا ببعض 
المسائل وفي أبءضبا احتاجوا الى الغبر فاما للتعارض أو موه من الموانع والافهو 
من دلائل تجزيء الاجتباد ما حك صاحب الكشف عن الامام حجة الاسلام 
وهناك ادلة أخرى مذ كورة في المطو لات وعلى كل حال فالحق جواز التجزيء 
ج قال الامام الرازي وغيره 


ا ل ل س 


(ooV) . 


بالحم بما ظنه وان أخطأ حك بما أنزل الله . قيل لولم إصوب اليم لما جاز نصب 
الغالف وقد نصب أبوبكر زبداً . قانا م زتواية المبطلوالخطيء ليس عبطل » 
أقول المعروف أنه ليس كل عمد في المقليات مهي “ بل الأق فما واحد 
)۱( قال الاس:وى « اقول المءروف أنه ليس كل مجتهد في العقليات مصيباً 
ااخ © أو ل الهق ان المصيب من الجتمدين الباذلين جمدم في العقليات واح_د 
لان الدليل العقلى القطمى اركب من المقدمات الضرورية او من المقدمات 
النظرية المنتهية الى المقدمات الضرورية يغيد قطماً اعتقاداً جازم بالنتيحة مطابقاً 
لاواقع لا تل النقيض فاو كان كل مجتهد في العقليات مصيباً وتمسك كل واحد 
بالدليل المقلى المذكور وكانت نتيجة كل من الدليلين نقيض نتيحة الا خر زم 
اجبماع النقيضين في الواةم و نةس الامرفيكون كل من قدم العام وحدوثهمطابقا 
لاواقم واجب الحصول فيه مع استحالة وقوع نةيضه فيازم أن کون كل من 
القدم والحمدوث واجب الوقوع في الواقم مستحيل الوقوع فيه وهذا باطل 
ببداهة المةل . والجاحظ لم يالف في كون المصيب واحداً واعا قال المخطيءغير 
آم . وخلاف الم یری وقوله اذكل #تهد مصيب ولو في العقليات غير معقول 
ولذيك أولوه ابض بان مرادهما أزاد الجاحظ ولدلا قال الاسنوى وقال المنبري 
والجاحظ کل متهد فيها مصيب ای لا الم عليه اي فيما لا يقو ل لان انه مصيب 
علي معى أنه أصاب الو ق بل على معنى انه فقد الق واخطا أوم e‏ ولذلك قال 
ال كال , ان رام في تحردره المقايات مالاتتوقف على “عع كحدوث العام ووجود 
موجده لعالى إصفاته وبعثة اأرسل والمصيب من عت دما واحد اتفافا وهو 
الذي طابق اجتاده الو اقم فاصابه الق لعدم امكان وقو ع النقيضين في نفس 
الا زوا لىء هنهم ان اخطأ فيها بنغى م1 الاسلام كلا أو بءضا فكافر 5 م مطلقا 
احنهد وعجز عن معرفة الو ق او م جود عند اللمةزلة مد الباوغ وقبله أيضًا 
بمد تأهله نكر وإشرط الباوغ عند من أسلفنا من ع النفية كفخ ر الاسلام اذا 
أدرك مدة التأمل وقدرها مغوض الى الله تعالى ان لم يبلغه عم ومطلقا أدرك 
مدة التأمل أم: “لا ان بلغه السمع وبشرط بلوغ السمع اياه عند الاشعرية ومخاري 
الحنفية وهو الختار لان حقيقة ٠ل‏ الاسلام ابين من النهار لاال لنفيها بالاجتهاد 


(8:ه) 


فن أصابه اغا ومن تعدء اطا و أنم . وقال العنبري والماحظ كل عمد فيها 
مصيب أى لا اثم هليه وماعجو جان بالاجاع م نقله الا مدي . وأما اهدو ن 
فى المسائل الفقهية وهو الذي نكم فيه الأصنف فبهل ا مصيب ب مهم واحد أو الكل 
ا فيه خلاف م.ي ک) و ه المد:ف وغيره لى أن كل صورة هل ها حك 
ولا بغيره والاحتہاد اعا کون فما فيه خةاء وغموض والمعاندة مكارة فیا وإن 
كان ما أخطأ فيه غير مل الاسلام من المسائل الدياية كالقول بخلق الفرا ن وبعدم 
ارادة الله تعالى لاشر فبتدع أ ثم لاكافر. ثم قال وقالالجاحظ. لا اثم على #تهود 
ولو كان الاجتہاد في تفى الاسلام وان كان نميه اجتمادا تمن ليس مسلا وجري 
على اانافى في الدنيا أحكام الكفار وهو أي تھی الاثم هو مراد المنبري بقو له 
المجتهد في العقليات سيب والا لو م يكن عراده هذا بل أر اد وقوع ممتقده في 
نفس الام ر اجتمع النقيضاذ فى شىء واحد بتقدبر اختلاف الجتہدن ف القضابا 
العقلية كالقدم والحدوث فى اعتةاد قدم الما وحدوثه في نفس الامر ترج عن 
المعقوذلاذ النقيضين لا بكو نان <قين في نفس الامر هذا ما مشى عليه ال مدي 
وغيره وتفى السبكي أن إكون اراد تمى الاثم فان ذلك مذهب الجاحظ بلا زيادة 
بل أراد انما يودي اليه اجتهاده فو حكم الاه فى حقه سواء وافق مافي تقس 
الامر أم لا ووافقه الكرمانى على هذا وتعقبه التفتازاتى بان الكلام في 
العقليات الى لا دخل فيها لوضم الشارع ككون العالم قديما وكون الصائع ممكن 
الرؤية أو ممتنمها* ۴ قال السيكى ثم قيل أنه ممم في المقليات حر 00 أصول 
الديانات وان اليبود والنصاري وال هوش على صواب وهذا ماذ كر القاضى ف 
التقريب انه المشهور عذه وقيل أراد أصول الديانات الى يختلف فيها أهل القبلة 
ويرجع الخالةون ن فيها الى آنات وا ثار ,تملة للتأويل كالرؤية وخلق الافعال. 
وأما ما اختاف فيه المسلمون وغيرم من أهل المال كاليمود والنصاري والمجوس 
فان في هذا الموضع ان الحق فما يقوله أهل الاسلام حكاه صاحب ب القوامام ` ثم قال 
وينبغى أن بكون التأويل على هذا الوجه لاننا لا نظن أذ أحداً هن هذه الامة 
لايقطم بتضليل اليبود والنصارى والمجوس وأن قوطم باطل قطما و ولان الدلائل 


(69هة) 


0 
معين أم لا وفيه أفوال كثيرة ذكرها الامام وأقتعس المصنف على بعضها. فلتذكر 
ما ذكره منها أعنى الامام فنقول اختاف الءاماء في الواقمة الى لالص فيهبا على 


القطمية امت لاهل الاسلام في بطلان قول هؤلاء الفرق والدلائل القماعية 
توجب الاعتةاد القهاء یی فلم يكن بد من القول بام سم ضالون مخطئون قطما اه 
ندرا من التحربر وشر<ه التقربر والذى عول عليه السركى وشرحه موافق 
لا جرى عليه الاسنوى حيث تالا المصيب من المختلفين فى المقايات واحد وهو 
من صادف الق فيها لتعينه في الواقم كحدوث العام وثبوت الباري وصفائه 
وبعئة الرسل ونافي الاسلام كله أو إعضه كذا في لعثئة د صلى الله عليه وسلم 
خطى 1e‏ ثم كافر لانه ل لصادف الق . وقال الإاحظ والمنبرى لا ألم المد 
فى العقليات الغطىء فيها للاجتهاد وقيل مطلقاً وقيل ان كان مسلا فهو عندها 
ىء غير 1 ْم وقيل زاد العنبري على ثم ی الاثم كل م ن الجتب_دبن فيم 'مصيب 
وقد ك الجاع على لاف قوطي قبل ظهورهااه . وءلى كل حال فقد عامتان 
الجاحظ لا بخالف فى أن المصيب في المقليات واحد انما يقول ان الغمليء غيرآ 7 
ولو فما يذفى ملة الاسلام وان كانت أ أحكام ااكةر ری مايه في ا ومی 

کان الا قائلا بان من مخطىء وينفى ملة الاسلام كلا و عدأ کافر فى أحكام 
الدنيا كان موافقا هى اذ هذا معطي ء وكافر ف الاحكام العملية فى ه_ذه الدار 

وأما كونه بعد ذلك ١‏ 6 کا يقول غيره أو غير أ ثم ما قول هو فهو من ع احکام 
الا خرة والیک فيها لله وجده بوم بقوم الناس رب العاللين يوم لا لك نفس 
النفس شيئًا والامر بومئذ لله وأ نا على يقين بانك أيها الناظر بعد هذا الذي ”عمته 
لا تهك في أن شرط الجتهدأن بون مثرمتا ايمانا علميا بابرهاق ولو اجالا وان 
المفلد لا علم له فلا ايعان له والله الموفق . ودعوى اف ذلك يستازم تكفير أ كثرعوام 
المسلمين بام مخالفة للواقع لان الدليل الاجالى مركوز فى عقول جيم العوام 
وان جز لءضهم عن التعبير عنه و عن ننسيقه على الطر بقة ة المنطقية هذا لايضر 


۴ سوق 


)٥٦۰( 


قولين : أحدها أنه ليسلله تعالى فيها.قبلى الاجنهاد حک معين بل حكم الله تال 
وا تابع اظن المد وهؤلاء م القائلون ,أن کل جمد مصيب وم الاشهر ى 
والقاضى وج#هور المتكلدين من الاشاءرة والمعتزلة . واختلف وؤلاء فقال لعفم 


)١(‏ قال الاسنوي « اختلف ااملاء في الوافعة الى لانص فيها على قولين 
أحدهما انه ليس لله فيها حک ممين بل حك الله تمالى فيها الخ » أقوك وحاصل 
ما قاله انه جعل اللاف أولا على ةولين : أحدها القول بان <كم الله تاع لظان. 
الوتد وأن أصداب هذا القول يقولون أن كل تيد مصيب ونسبه للاشعرى 
و القاذي وجهمور المتكاءين من الاشاعرة والممتزلة وان هؤلاء بعد ان اتفةوا 
على أن كل مجتبد هعيب اختلةوا فبعضهم قال لابد ان يوجد في الواقعة حكم 

لو فرض وحكم الله فيها حكم ل .2ك م الا بهذا الحكم أي وذلك الحكم تابع 7 
افعتم_د و 0 ار أن بوجحلل ف الواقعة حكم أو حكم الله 
م ل بحم الا به بل حك م الله تابع لظن الجتد بدون هذا الشرط . والقول 
الثاني انه له تمالی فى كل و ا K>‏ ممينا وه ؤلاء مع اتفاقهم على ان لله في كل 
واقعة حكا ممينا اختلفوا على ثلاثة أقوال : أحدها انه تمالى لم ينصب على هذا 
الحكم المعين دالا ولا امارة بل هو كدفين بەر عليه الطالب لطريق الصدفة 
والاتفاق والقول ااثانىانه تعالى نصب عليه أمارة وهذا الفريق اختلفوا فقأله 
لعضهم ان المجتبد لم كاف باصابته فائه وغموضه فلذلك كان اللخطىه فيه 
معذوراً مأ جوراً ونس لكافة الفقباء ونسب لاشافعى والى حنيفة . وقال البعض. 
الا خر انه مأمور إطلبه اولا فاق أخطاً وغلب على ظنه ١‏ خر تعين التكليف الى 
اخره . القول الثالث ان عليه دليلا قطعيا والقائلون به اتهقوا على ان العتهد 
«أمور بطلبه لكن اختلفوا فقال الجهور اف الخطيء فيه لا بام ولا ينقض 
قضاؤه . وقاك بشرالمريسىبالآأئيم والاصمبالنقض .والذيارتضاه الاماموذهب 
اليه مذهبا له ان لله تمالي فى كل واقنة حكما عليه دليل ظنى وان الخطيء معذور 
وان القاضى لا .نةض قطاؤه وان المصنف ثالمه على اختياره وزاد عليه ما ادعی 

الى آخر ماقال . وقالفي جم الجواهم وشرحه اما الممئلة الي لا قاطم فيم من 


(إكه) 


لابد أن يوجد فى الواقعة ما لو حك الله فيها بحك لم حك الا به وهذا هو القول 
بالاشبه . وقال بعضهم لا يشرط ذلك . والقولالثاتى أن لهتعالىفى كل واقعة حك 
يمنا وعلى هذا نثلائة أقوال : أحدها وهوقول طائفة من الفةباء والمتكلمين 


مسائل الفقه فقال الشيخ ابو المسن الاشعرى والقاضى ابو بحكر الباقلاني 
وابو يوسف ومد صاحيا ابی حنيفة وان سريج کل :ود فيها مصيب. ثمقال 
الاولان حكم الله فيها تابع اظن الجتهد فاظنه فيها من الحم فهو حكم الله فى 
حقه وحق مةمده ا الثلاثة الياقوذهناك ما أى فيها شيء لو ع الله فما 
کان به أي اکان بذلك أأذىء يء وهنم أى وه 0 المذكور أى من 
أجل ذلك قالوا أضًا فيمن 1 لصادف ذلك الشىء أصاب اجتهاداً لاحك وابتداء 
لا انتباء فهو خطیء حكما وانتباء و ا وفاقا لاحمبور ان المعيب فيها 
واحد وش لعالى فيها حك ۾ قبل al‏ قبل لادليل عليه افو کد يصادفه 
ن شاء الله والصحيح 0 عليه أمارة وانه أي الجتهد مكلف باصابته أي | 1 
0 وقيل لا لغموضه وان عذطئه لا بام بل بجر لبذله وسهه ف طلية وقيل. 
ألم لعدم اصابتهالمكلف بها أما الجزئية الني فيها قاطع مر نص أو احاع 
واختاف فيوا لمدم الوقوف عليه اميت يبا واحد وفاذا وهو من وافق ذلك 
القاطع وقيل على اللاف فا لا قاطم فيها وهو إعيد ولا ألم المخطيء فيما بناء 
دلي ان المصيب واحد على الاصح ذا تقدم ولقوة المقابل هنا .عبر بالاصح ومى 
قصر مجتهد فياجتباده اثم وفقا ل رکه الواجب عليه من بذله وسعه فيه اه . فانت 
ترى ان الاسنوي تيءا للامام جمل القائلين بانه ليس لله تعالى فى الواقعة الى 
لانس فما حكم متفقين على ان حكم الله تابع لظن العتهد وان كل تمد 
مصيب و نسب للاشءري والةافي ومذ کر رین مهنا وجعلوم فريقين فر با اشترط 
ان يوجد فى الواقمة شىء لو ع الاه فيها 2> م کم الابه ومقتفى جما م 
متفةبن على اف الحكم تالم لظن المجتبد اف ما ظنه المجتهبد هو حكم الله تمالى 
سواء صادف الک م الذي شرطوا وجوده ولو حكم الله في الواقمة بحكم لئان 
۷۱ رايم 


(؟5ه) 


دصل الحم من غير دلالة ولا امارة بل هو كدفين يعار فاه الطالب اتفافا 
ا ذله أ جران ومن اا فل اسر . والقولالثاني عليه امارة أي دليل 
لي والةائلون به4 اذتلهوا فال إعضوم : كلف ال ٤ود‏ باصا رته فاه وغموضه 


به ا 0 لم_ادفه وفريق : شترط ذلك وق فول صاحب ممع الجوامم ان ان 
الاشعرى واا دوسف ودا وابن مسر دج بعد أن اتفقوا على أنه لاحكم لله ف 
تلك الواقءة وقالوا ان كل منود مصيب افترقوا فالاشءرى والقا ذي قالا ان حكم 
الله فيها تابع اظ ن انمد وبين ذلك شيخنا في تةر ره أن" تعيين الحكم تابم لان 
الو فا مى أذ لله فيها خطابا كن انما مين وجوبا أو = 0 منت 
ن الج جتهد فالتابع لظنه هو الطاب المتماق لانفس الطاب وهذا عند من مجمل 
اغلاب قدا ويجمل الحكم هو الطاب المتعاق الخ أما من جمل الطاب حادم 
وهو الطاب اللفظى المتماق الخ وجمل الك هو الحكم الفقبى فقبل الاجتهادلاحكم 
أصلا أه. واو بو سف و #د وان مر بج قالوافي لواقمةشي لو حم الله فم ل 
هو ان المجتود الذي يصادف ظ:_ه ذلك الشىء أمات اجتهاداً أى درء_ حيث 
الاحتهاد لانه بذل وسعه واللازم في الادتباد ليس الا بذل الوسم لانه المقدور 
وم يصب کا لانه لم يصادف ذلك الشىء الذي لو حک الله بحم كان به م يفوم 
ذلك من قول الجلال فيمن لم إصادف ذلك الشىء فمو مصيب ابتداء حيث بذل 
وسءه على الوجه الممتبر ما هو الواحب عليه م ثارة ديه الى المطلوب وتارة لا 
ل ء انتهاء لاف احتباده لم يذته الى مصادنة ذلاك الشىء فمو م قال الجلال 
ىء كما وانتهاء ومن هذا تەل ان الخطأ هنا غير اطا عند القائلين بان لله 
ف 3 اقمة حك معينا لان الخطاً الذى حكى هنا «عناه عدم مصادفة ذلك الشىء 
الذى لو حكم الله في الواقعة محكم لكان به وممنى ذلك لو عين الك لكانبه 
لكنه ل بعيئه بل جمله نا 7 لظن هد فبو هن هذه البة مضيب وظنه حكم 
الله تعالى ومخطىء لعدم اصابته ماله المناسبة الخاصة واذ لم نه الل حكا. وأما” 
الطاً عند أوائك فمناه عدممصادفة ماحك الله به بعينه في تفس الأمر. فتاخصس 
من هذا ان هؤلاء الفريق متفقون على أنه لاحك لله قبل الاجتباد وات كل 


(o٦۳) 


ذإذلاك کان اطي ع فيه فعدورا مأجوراً وهو قول كأفة ا و بسب الى 
الشافعى وأنى حنيقة . وقال لعضهم انهم أ مور لطليه أولا فال أخط 8 وغلب على 


مجتبد مصيب وان حكم الله تابع اظن الجنبد واف اختلفوا فبا بينهم على وجنه 
ماذكر وجمل القول بانه لاحك لله في الواقمة قبل الاجتهاد منسوبا لمن ذكرم 
صاحب جم الجو امع لا بنافي جعله «فسوبا لمن ذكرثم الاسنوى لان كلا منهما 
ذکر إءض) ورك بعضا | خر غير أن أسبة ذلك لاني بوسف ود نف عليها 
في كتب المنفية المتداولة بإبدينا بل قال الكال في حرره وشارحه في تقربره 
والختار أذحك الواقعةالمجتهد فما حكرمعين أوجب طليه فن اصابه فروالمصيب 
ومن لا إصيبه فهو المخطىء ء ونقل هذاعن الاعة الاربعة اي حنيفة ومالك 
والشافعي و أحمد . وذكر السيى ان هذا هو الصحيح عنهم بل ثقله الكرخىعءن 

اصدا نا ا ول يذكر القرافى عن مالك غيره وذكر السمكى انه هو الذى حرره 
أصحاب الشافعى هنه وقال ابن السمماى ومن قال عنه غيره فقد أخطأ عليه ثم 
الختار كا صرح به اصحابنا وفي الحصول وهو فول كافة الفقهاء وينسب الى الى 
حنيفة والشافعى ان الخطيء مأجور ها تقدم في بحث اطا من الصحيحين «اذا 
حك الجا م فاجتهد فاصابفله اجراذواذاحكم فاجتهد فاخطأً فله أجر واحد6اه. 
وأ بض كل مافلناه فيالعقليات يني هنا ف‌الظنيات عند اختلاف الا نة اانا تمي 
لان التناقض اما يكوذ باعتبار تحةق المدلو لين في الوافع و نفس الاءر في زمن واحد 
وذلك مستحيل عقلا بالبداهة ولا فرق في ذلك نين مدلولى القاطعين ومدلولى 
الظنيين المدلولان المتناقضاف لا مجتمماف أصلا فلا مكن أن يكونا فى الواقم في 
أن واحد ومنى رجەت لا قلناه في باب التعارض اتضح لك هذا ؤعان الق ان 
المصيب للواقع هو واحد وهو من صادف المسكم الواقمى ثم من حيث أن 
الجاع منعقد على ان الواجب عل كل تېد أن 0 عا ادى اليه اجتړاده‌وهو 
حكم الله في حقه وحق مقلديه خط في الواقم کان او عو ابأ ,کون كل عت_د 

i‏ کے الله في حقه بقطع النظرتمافيالواقم واذا رجعت الى قول القائلين 


3 


بان لاحكم لله ف الواقمة قبل الاجتهاد واتفاقهم على ان حکم الله تابم لظ تن 


(4كه) 


ظنه شىء خر تغيرالتكليف وصار مأموراً بالعمل يمقتذى ظنه .. والقول الثالث 
أن عليه دليلا قطميا “ والقائلون به اتفقوا على أن الجتبد مأمور بطلبه لكن 
المجتبد فا ظنه فيہا ٠ون‏ اکم 0 کم الله في حقه و<قهلديه مجدان 
e‏ انما هو في حكم الله في حق الجتبد وحق مقلديه وحكم الله على هذا 
الوجه بلاشك تابع لظن المجتبد لانه هو الذ ىكلفه به وأوجب عليه ان يعمل 
به هو وهةإدوه ولي سكلامهم في حكم الله في الواقعة بحسب الواقم ونفس الاهر 
إل كلام في حكم الله E‏ به اتد ولا شك في انه منتف قبل 
الاجة اد وانه ثايم لظن العتد واذا رجءت الى قول القائلين ان لله في الواقعة 
حكما قبل الاجنهاد وان المصيب فما واحد مد ان كلامهم في حم الله في الواقمة 
مسب الواقم ونفس الاهر لاقي الحسكم الذ ى كلف به الجتهد وأوجب الله عليه 
امتقاده والمهلل به فان الج الذى أو جب عليه العمل به هو ما أداه اليهاجتهاده 
قعم) باثفاق الججيع واما الى بحسب الواقم فهو وان كلف باصابته لامكانها 
سكن المقدور له هو بذل وسعه بحيث نحس نفسه بالمجز عن المزيد ثم تارة 
يديه الى المطلوب وتارة لا ولذلك اتفقوا جميعاً على يجاب الاجتهادفها بشرطه 
وان ام اطا موضوع اتفاتا بن هذين القولين وانه مأجور على امتشاله امر 
الاجتهاد اتفاتا لان شوت ثواب متدل الامر معلوم من الدين بالضرورة لا بتأى 
تمه و.هذا تعلم ان النفي والاثبات بين هذين القولين لم بتواردا علىقىء واحد 
فكان الحلاف لفظياً فنهما بلاش ية وماعداها هن الاقوال لايعول عليه ولايلتفت 
اليه نغذ هذا التحقيق 
)١(‏ قال الاسنوى « والقول الثالث اف عليه دليلا قطميا الخ » أقول قد 
عات مما قدمناه ان صاحب مم الجوأمع وشارحه تالا اما الجزئية الى فا قاطم 
ن ُص أواجاع واختلف فا لعدم الوقوف عليه فالمصيب فيها واحد وفاقاوهو 
من وافق ذلك القاطم وقيل دلي الحلاف فما لا قاطم فا وهو إء.د ولا أ۴ 
المخطىء فا بناء على انث ال ميب واحد على الاصح لل | تقدم ولقوة المقابل هنا 
عبر بالاصح أه. فهذا الذى حءله الاسنوى قولا ثالثا ليس قولا الها وظاهره 


(0) 


اختلفوا فقال اپور ان الخطىء فيه لايم ولابنقض قضاژه 5 بشر المريمي 
بالتأئيم والاصم بالنقض ا اليه أن لله تعالى في كل واقمة حكما معينا 
عليه دليل ظي وان الخطىء فيه د وان القاغى لاينقض قضاؤه به هذا 
حاصل كلام الامام وقد تابمهالمصنف على اختياره وزاد عليه فادعى أنه الذى 
صح عن الشافعي وعامنا بهذا أنه أراد القول الاول ”" المفرع على القول الثاني 


غير مراد اذ م يقل أحد ان على المكم دليلا قطعيا دائم) بل الكلام هنافي مسئلتين: 
الاولى مالا قاطع فيها من مسائل الفقه وهذه لا خلاق في حكاية الحلاف فما 
على الوجه الذى فصلناه . والثانيةالإزئية الى فيها قاطم من نص أواجاع ومعذلك 
وقم فيها الحلاف ممن لم يقف على هذا القاطع والمصيب فيها واحد اتفاتة أو هى 
على الحلاف أإضا والصحيح الهم متفقون على أن اأضيب واحد والموور ان 
الغطىء فيه لا يأثم وهو الاصح وهذه في حكاية الحلاف فيها خلاف والصحيح 
غدمه وانه لاخلاف وان المصيب واحد فكلام الاسنوىفيه تسامح لان ظاهره 
أن فريقا يقول ان على اكم في الواقمة الى لانص فيا أولا قاطم دلبلا قاطما 
وان هذا الفر بق اتفق على ان مهد مأمور بطلب4 الخ وكيف عكن لاحد من 
الختلفين أن يقو ل ان على الك دايلا قاطعا وموضوع المسئلة الحلافية واقمة 
لاقاطع فبا أو لا نص فيها من مسائل الفقه کا تقدم . و قول الصئف اختلف في 
تصوبب الجتهدين بناء على اللاف في ان لكل صورة حكما معينا وعليه دليل 
قطمى أو نى . والختار «اصح ءر: الشافعى الخ جار على خلاف الاصم وان 
الجزئية الي فيا قاطع واختلف فيها على الحلاف فا لا قاطع فيه ما هو واضح 
من كلامه ولیس معناه ان هناك قولا بان عليه دليلا قطعيا کا يقول الاسنوى 
)١(‏ قال الاسنوي « وعامنا مهذا أنه أراد القول الأول الخ » أقول أى ان 
المصنف أزاد بقوله والختار ماصح عن الشافعي دغى الله عنه أذ في الحادثة حكما 
مميةا الخ القول الاول المفرع على القول الثاني من أن عليه امارة أى دليلا ظنياً 
وذلك القول الاول هو قول البعض م ركاف باصابته لفائه الخ ولكن قد عامت 


)055( 


الذي هو مفرع على الثأنى من القولين الاولين لكنه مل منه كون المخطىء فيه 
اورا وان اتېد '/ كاف باصابته”'؟واغا عبر عن هذا الةو ل انه الذى صحعن 


أن ا جع الجوامم قال والمحيح وفاقا للدءهور أن المصيب واحد وله 
حك قبل الاجتباد والمحيح أن عليه امارة وانه أي المد مكاف باصابته وان 
ئه لاام بل يتحر وان الككال وشار-ه قالا والح ار أذ حک الواقعة 
المجتهد فيها حك مين اوت الله طليه فر ن أصابه فهو المصيب ومن لالصيبه 
فبو الخملى» ونقل هذا عن الاغة الاربعة الي آخر ما فدمناه وهو موافق أا 
قاله صاحب جع الجوامع وكلا القولين صريح فى أن الجتبد مكلف باصابة ذلك 
الك وكلام المصنف حين قال والغتار ماصح عن الشافعى الخ مول على هذا 
لانه اختار ماصح من الشافعى والذى صح عن الشافعي وقال السبكى انه الذى 
عرو اتات اأشافعي عنه وقال ابن السمءاني ومن قال عنه غيره د اغا 
عليه کا سق هو هذا ا ل وه-ذا يخالف 5 في القول الاول المفرع علي 
القول الثاني الخ لان هذا القول صرح فيه قائله بأن المجتهد ل ,كاف باصابته 
ماه وغموضه وماقال فيه جع الجوامع أنه الم حيح وانه الذي صح ءرل 
الشافمى وتال اا كمال انه الختار واله الذي سح ون الام الاربعة صريح في أن 
ا مكلف باصابته ومهذا لملم أذالمصتف ما أرادالا ماص ح عن الشافم می و برد 
هذا القول كا بقول الاسنوي 
)١(‏ قال الاسنوى « لكنه امل کون الخطىء فيه مأجورا وان المجتبد م 
يكلف باصابته » أقو ل اف الصف قد اختار ماصح عن الشافعي ومن المعلوم أن 
الذي مح عن الشافعى م مەت أن المخطىء ف ر واف المجتب_د كلف 
باصابته وان المصنف لم ممل الاشارة الى كوذ المخطىء فيه مأجورا وانه أل 
أن المجتهد لم سكلف باصابته لانه خلاف ما صح عن الشافعی كا معت فيكون 
أبن في كلامه اشارة الى أن المجتهد مكلف باصاته وفاقً لماصح عن ماني 
وسائر الاكة الاربعة رضي الله ا ەين 1 


(۷) 


الغافمى لان له قولا آخر أن كل عجتہد مصيب” حكاه ابن الماحب وغيره فقال 
ونقل عن الث الادبمة التخطاعة والتمويب ٠‏ واعلم ان كلام الاشءرى المنقدم 
لايستقم”''مم ماذهب اليه م نكون الأحكام قدهة قوله : «لان الاحتهاد » أي 
الدليل على اذالمصيب واحد دليلان عقلى ثم نقلي : الاول ان الاجت,اد مسبوق 

)١(‏ قال الاسنوى د لان ا أن كل نہد مصيب الى 6د ه» 
أقول قد عامت أن الحلاف بين مر بقول إن هناك < فى الواقمة قبل 
الاجتهاد في الو اقع ونفس الاءر وان المصيب واحد وبين من يةول لاحم لله 
فیا 5 قبل الاجتهاد وان الح متعدد وال کل مجتهد مصيب خلاف لفظي لان 
الاول أراد الحم في الو اقم ونفس الاهر واا الثانى الحم الذى كاف المحتيد 
الحمل به هو ومن ةده وال ف الواقع ونفس الامر موجود قبل الاجتهاد 
قط( والحكم الذى كلف الموتهد ومن يقلده العمل به تابم اظنه ولا بعلم الا بعد 
الاجتهاد 3 6 قدمناه فا صح عن الشافعى مما يوافق الاول لايخالف قوله 
الأ خر الذى حكاه ان الحاجب 

)*( قال الاسنوى « واعلم أن کلام الاشعرى المتقدم لايستقم ال » أقول 
قد ءلمت أن معى قول الاشعري اف ال_> م ابم لظ شن المجتهد أى العيئه تابع 
لظن المجتم_د والا فلکم عنده اقديم اذ هو الخطاب فالمعنى أن لله فيها خطابا 
لكن انما بتعين وجوبا وحرمة أو غير ما بحسب ظن المجتهد فالتايم لظنه هو 
الحطاب المتعلق الى | . خرماقدمناه نك قدعهت أذلاعدو لى اعاببحث عن النظم 
اللفظى الذى ينزل عند البعثة وقدمنا أن مءني تعلق الكلام النفسى بفءل"المكاف 
تملقاً تنجزياً هو عيارة عن انزاله كلام اوو المكاف بصفات التكارف 
وهذا لیس بقد قطءاً فو كغيره من جه لوا کم بهذا المدى حادثا فاستقام 
كلامه المتقدم ولذلك قال في مسل الثبوت بعد أذ نةل عن الاشعرى مثل ماهنا 
ولا يناف هذا قدم الكلام كقدم اللم فال شارحه أى ۴ لا يناني قدم الم 
حدوث الملوم وذلك لان ال كلام وان كان قدي لك التعاقات عدوث 
الاجتهادات اھ 


(۵٦۸) 


بالدلالة لان الاجتهاد هو طلب دلالة الدليل على الحكم وطاب الدلالة متأخر عن 
الدلاة لان طلب‌الوقوف ءل اله حو متدقى هدم ذلك الشىء فى الوجود فثدت أن 
الاجتباد مسبوق بالدلالة والدلالة متا خرة عن الحكم لانها نسية بين الدليل 
والمدلول الذى هو المكم والنسبة بين الامرين متأخرة عنهما واذا ثبت أذ 
الدلالة متأخرة ة عن امک ارم أذ يكوف الاجتهاد متأخر | عن الحم عر ببتين 
. لانه متأخر عن الدلالة المتأخرة عن السكم وحينئذ فلو ةق الاجتهادان أى 
کان مدلول كل واحد منهما ا صو ان بأ لاجتمع النقرضان لاستلزامه حكين 
متناقضين في نفس الامر بالنسية الى مسألة واحدة . الثانى قوله عليه الصلاة 
والسلام2 من . اوتهدقاصاب فلهأجر ان ومن ع خلا فله أجر » دل الحديث على ان 
المجتهد قد #خطىء وقد إصيب وهو المدعى.و فيالدليين نظرأما الاول”"فلا نمم 
أن طلب الثىء يتوقف على ثيونه في.الحارج”" بل على تصوره ألا ترى أن المتيمم 1 

)١(‏ قال الاسنوى « وفي الدليلين نظر أما الاول فلا نسم ان طلب الشىء 
الخ « أقول فضلا عما قاله الاسنوى فان الدليل الاول تطويل بلا طائل ويكفى 
أن الاثبات والنفى نقيضاف ليس بينهما واسطة ومى اختاف المجتمدون فأ حدم 
مثدت والاخنا اف قطماً ولا ثالث والاثيات والز فی لھا ن ي الواقم في 
أن واحد فاحدها حق ابت بقين والا خر باطل غير متحةق بيقين فكان الحق 
بهذا المعنى و احداً لا اعدد فيه سقين فن أصابه فهو المصيب و ن لانصييه فهو 
الخطى ء وهدذا ما لا اصح أن بقع فيه حلاف لاحد دن المقلاء على أنك ود علمت 
أن الحلاف لفظى فكل هذا تطويل بلا طائل 

(؟) قال الاسنوي « فلا نسل أن طلب الشيء بتوقف على #بوته في الحارج 
الخ » أقول قد عامت ان الاتفاق على اهاب الاجتهاد في الواقمة بشرطه على كل 
من اجتمعت فيه صفات المدتهد وان معى الاجتهاد هو بذل الوسم فى الطاب 
وهذا بقتضى أن هناك مطلوراً ذلك الموتبد يطليه ولا يكون ذلك المطلوب الا 
ايا فى خارج الاذهان بأن يكوف اءثياريا صادةا سابقاً على الطاب فالمطلوب 
ار فط والومرو ل الله هذا اال توق عل تروت الطاوب فى غارج 


)859( 


اذا طلب الماء في برية فانه ليس متحقةا لر جوده بل مقصوده اعا هو التحصيل على 
تقدر الوجود . سامنا لكن لانم ان النسية تتوقف على المنتسبين 5 تقدم غير 
مرة فان تقدم الباري أعالى على المالم أسبة "بيه وبين العام مع ان هذه النسبة 
الاذهان قبل الطلب بخلاف المتيم اذا طلب الماء فى البرية فانه لاايطلب العلل عا 
هو #قق الثدوت بل يطلب العم عا اذا كان هناك ماء أ يكن هناك ماء فوو 
بطاب بول الوجود وهو الماء ليتحةق ان كان الماء مفقوداً أو موجودا وشتان 
ماين الطامين . وبا مل فكلامنا بعد نحققو جود الشرائع وتزول خطابات الشارع 
والعلم ها ومحقق ق التكليف واللاف بعد ذلك فى وافه_ة ليس فيو ا نص قاطع 
اختاف الماماء فى حكمها فا أطال: نه الاسنوي ف توحيه ذظره خارج رن 
الموضوع ولا اءتراض دی اممف في دليله الاول سوى ماقلئاه هن كه تطوبل 
دلا طائل و نه بک بي في الاستدلال على فرض الهاحة اليه ماقدمثاه _ 

)١(‏ قال لاسنو ي « فان :ققدم الباري تمالى على العالم نسبة الخ » أفول 
ان تقدم الباري على العام ا اعشاري لاوجود له في الحارج وهو تقدم ذائي 
لازماني وتارة يكون منئزعاً من الذات الاقدس باعتبار وجوب الوجود وكون 
وجودحاعينما وهذا التقدم لدس أسمة بين الباري وبين العالوبل هوأزلي أبدي وهو 
المرأد من قوله عليه الم لاة والسلام كان الله «ولاشيء معه» وتارة يون منتزه) 
.من الذات الاقدس باءتباركونه مۇثراً ومو جدا وخالةا فمالابزال وهذا التقدم 
أسة بين الاري وبين العا وتتوقف متقه على وجود العام ذما لا.زال لان 
اتتزاعه من الذات الاقدس باعتبار الحلق والاتجاد و التأثير فما لاإزال وصفه 
الابجاد والتأثير واللق من صفات الافمال المتجددة ولا بقوم منها بذاته شيء 
بل هذه صفة ينز مها المقل عند وجود الاثر فيوصف المؤثر بأنه مئر وبوصف 
الاثر بأنه أثر ومعنى الاتصاف هنا الجل لاقيام الصغة بالموصوف فان كان مراد 
الاسنوي هو الاول فلوسن بنسية وان كان مراده الثالى فهو لسبة ومتوقفة على 
وجود المالم اذ لاقائل بان الله تعالى خالق بالفمل في الازل والا لزم ان هناك في 
الازل او وهذا باطل قطءا 

۳ راي 


)هال٠(‎ 


ليست متوففة على العالح . سامنا لكنه لايثيت به المدعى نامه" فانه لايدل على 
سقوط الاثم عن المخطىءوحصول الا جرله واب فدعواه أن الاجتهاد هوطابه 
الدلالة '"" ممنوع بل هو طلب الكم تفده لكن بو ساطة الدلالة فكان بنبغى له 
الاقتصار في الدليل عليه لان مقصوده بحسل به ولايتكاف ارتكاب أمر منوع 
ومستغىعنه. وأما الحديث فلا دلالة فيهأيضاً لاذالقضية الشرطية ”© لا تدلعل 
وقوع شرطها بل ولا على جواز وقوهه . فان قيل لا دلالة فيه أت لان السا 
متصور عند القائاين أن كل عوتيد مصيب وذلك عند عدم استفراغ اوم فانه 
ان کان ذلك مم اله_لم التقصير فو عطىء 1 م وان كان بدون المي مو مخطىء. 
غير أ" ثم فلمل هذه الصورة هى المراد من الحديث أو لمل المراد منه ما اذا كان 
في المسئلة نص أو اماع أو قياس جلى ولكن طلبه الجتهد واستفرغ فيه وسعه 
فلم جده فان الخطأفي هذه الصورةمتصورأً ينا عندم . قلنا ان وقم الاجنهاد 
المعتر فما ذ کرغوه فقد ثبت المدعى وهو إمض الوهدن ف اجلة وان لم 

)١(‏ قال الاسنوي « لكنه لا يديت المدعى نهامه » أقول هذا لايضر اذا 
ثبت عام المدعى بدليل خر 

(؟) قال الاسنوي « وأيضاً فدعواه أن الاجتماد هو طلب الدلالة الخ » 
أقول مي سامت أن الاجتهاد هو طاب المكم نفسه لكن بواسطة الدلالة فقد 
سامت أن الاجتهاد طلب الدلالة ليتوصل بها الى الحكم نفسه قالطاب سهل 

(۳) قال الاسنوي « وأما الحديث فلا دلالة فيه ل ذا لان القضية الشرطية 
الخ » أقول الحديث ا ف الصحيحين < اذا حك م الما فاجهد فأصاب فله أجران. 
واذا حك م فاجنهد فا خطاً فلهأ جر د مغر وض ف أ واقدة لاقاطم 
فيها 5 فيها مجتېدان حكين +تلفين متناقضين فأ حد ا اجتېد و حك و أصاب. 
بيقين والاً خر اجتبد وحكم وأخطأ ببقين فالشرطية وات كانت لاتدل على 
وقوع شرطبها ولا على جواز وقوعه ولكن تدل على نحةق الجزاء عند محةق 
وقوعه وقدفرضنا أذ الشرط وقع ونحةق فيازم ان يكون المكم هو الجزاء 
الذي حك به على فرض وقوءه فالحديث دال على المطاوب 


(٥۷۱) 


يقم فلا يجوز حمل الحديث عليه لما تقرر من وجوب حمل الافظ على الشرعى ثم 
المرفى ثم اللغوى . فان فيل الدليل على انه ليس كل مجتبد مصياً قوم 
ليس كل نہد مصيما لان اجتهاده في ه_ذه المسثلة ان كان صولا فقد 
حص_ل المدعى وان كان خطاً فقد وقع الحمطا طذا الجتهد وحينئذ 
فلا يكون کل مجتود مصيبا . قلنا هذه المسلة اص_ولية ''“وكلامنا في 

)١(‏ قال الاسنوى « قلنا هذه المسألة أصولية الخ » أقول هذا الجواب 
لايةتنم به المعترض ولا ترتاح اليه النفس لان هذه المسألة واف كانت أصولية 
وفي النهدين فى الاصول لكنها تأفي تمام] فى الحم دين في الفروع لالا قضية 
عقلية فلا خص قوم دون قوم دائر فيا الاءر علي النفى والاثبات ولا واسطة 
بينم ما بل الجواب الصحيح أن هذه الةاعدة ما جري في الأصول تجرى في الفروع 
أيضاً لكن الاصول تكوذ ألتما واضحة نصبما الله تعالى في الفاق والاتفس 
والارض والسماوات 

وفي كل شيء َه اة تدل على أنه الواحد 

وجاءت مها يات القرا ذمتكررة المرة بمدالمرة حي وضحت وضوحالشمس في 
رابعةالنهار فلا جوز فيما الاجتهادولا و فنحن ذل أن هذه القضية 
صواب وأن عض المحتمدين ع ولكن ف قا بين خلا نن كاه وا 
لن دين تخطاه فت الادول الخطأ البين و 5 الدطلان فلا يغتفر فى الاصول 
وف الفروع فى القطعيات المعلومة من الدين بالفسرورة كذلك ليست علا 
للا جتهاد والطاً فيا بين فبو باطل لاشتفر وما لاقاطم فيه هو محل الاجتياد 
فکل قول صواب عند قائله خطاً عند خالفه فليس واحده ن القولين خطأه بين 
حتى يكو باطلا بل كل واحد من القولین يحتمل أن يكوف خطأ وأن بكون 
صواباً والوصول الى اليقين متمذر ولا يكلف الله نفس الا وسعها فاكتنى الشارع 
رحمة بعباده بالاكتفاء فيم_ا بالظن الذى يكوف عن امارة ودليل بمد الاجهاد 
بشزطه ولذلك قال في جم الجوامم وشرحه المصيب من الغتلفين في المقليات 
واحد وهو من صادف الق فيها لتعينه فى الواق مكحدوث المالم وثبوت الباري 


(كلاه) 


الجتبدين في الفروع . فوله « فيل لو تمين ۾ أى احتج من قال أنه ليس لله في 
الواقمة حك معين بل حكمها تابع لظن الجهدين بأمرين : أحدههما أنه لو تمين ا 
زكرن الغالف له حا بغر ما أنزل الله وحينكذ فيفسق لقوله تعالى (ومن ) 
5 عا أنزل الله فاولئك هر الفاسةون ) أو يكفر لذوله تمالى ( ومن ل جک (e‏ 
أنزل الله اواك م فرون )واللازم باطل اتفاتا لاروم مثله . والجواب أن 
الجتبد لما كان مأمورا بالك بما ظنه”' “واف أخطأ فيه كان حا م ما أنزل الله 
وبعثة الرسل اه. قالالمطار واما عبر بالمختلفين دون الجتم_دن اشارة الى أنه 
لا اجتهاد بالممنى المشهور فى الاصول ف العقليأت . ثم قال ونقل التفتازانى دن 
الامام الغزالي تفصيلا حسنا فة_ال النظريات قطعية وظنية والقطمية كلامية 
وأصولية وفقبية ولمنى بالكلامية مابدرك بالعقل من غير ورود السمع وجو 
ذلك كحدوث العالم واثبات الى.دث وصفاته وبمثة الرسل والحق فيها واحد 
والمخطىء ١‏ ثم فان أخطأ فما برجم الى الايعان بالله ورسوله فكافر والا فام 
مخطىء مبتدع كا في مسألة الرؤية أوخلق القرا ن وارادة السكائنات ولا يازم 
الكفر . وأما الاصولي ة كثل حجية الجاع والقياس وخبرالواحد وتو ذلك 
ما أدلته قطمية فالمخالف فيها أثم مخطىء . وأما الفقبية فالةطميات منها مثل 
وجوب الصلوات الس والزكاة والحج والصوم ونحر بم الإنا والة:_ل والسرقة 
وا خر وکل ماعل قطعياً ممن دين الله تعالى فالحق فيها واحد فاق أتكر ما على ٠‏ 
ضرورة من مقصود الشارع كتحريم !جر والسرقة ووجوب الصلاة والصوم 
فكافر وان ملم بطر يق النظر كحجية الاجاع والقياس وخبر الواحد والفقهيات 
المعلومة بالاجاعفآ ثم مخطىء لا كافراه . ولكن ماتاله في حجية الاجاع انما هو 
في الاجاع الذى وقم لحلاف في حجيته افا ما م عليه الصحابة وجوه ما 

وار نقله كو جوب الصلاة وو ذلك فقد ةدم أنه لاخلاف في كفر منکره 
)١(‏ قال الاسنوي « و أن المجتهد لما كان مأموراً بالحكم ا ظنه 

الخ » أقول من هذا شق أن الحلاف لفظى لان هذا القائل يعترف بان.ظن 
المحتبد هو حكم الله الذي كر المجتهد به وهو الحكم الذى أنزله الله في حقه 


) “لام‎ ١ 


تعالى . الثانى لو لم يكن كل مجتبد مصيدا لما جاز للمجتيد أن بنصب حا كا خالا 
له في الاجتهاد لكونه كينا من الك بغير المق لكنه وز لان أبا بكر 
رضي الله عنه نصب زيد بن ثابت ممأنه كان خالفه في الجد وفي غيره وشاع ذلك 
بين الصحابة وم بنكروه . والجواب أن الممتنع انماهو تولية المبطل أي من مح 
بالباطل ' والمخطىء في الاجتهاد ليس بطل لانه أت بالمامور به . قال : 

« فرطات : الاول . لو رأى الروج لفظه كناءة ورأته الزوجة صرعا فله 
الطاب وها الامتناع فبراجعات غبره) . الثاني اذا نغير الاجتهاد كا لو ظن أن 
الم فسخ ثم ظن انه طلاق فلا ينقض الاول بعد اقتران الك وينقض قبله » 

أقول الفر ع الاول في طريق فصل الحادثة الى لا وك ن الصاح فیا اذا ازات 
بالجت مد بن اللخ اين ا والمةلدين هي(" مو اء قاناالمصيب واحد املا ما اذا كان الروجان 


فكاذ هذا القائل مسل للاول ان الك الذى كلف المجتهد العمل به وأتزل الله 
فى حقه تابع لظن ذلك المجتهد فكان .سلما بانه ليس لله في الواقعة < 9 معين 
هذا الممى ال <_ م هذا ا es‏ في الواقع و تفس 
١‏ 0 د 2 ا أن العم اغا دو تولية المبطل أى a.‏ 

2< م بالباطل الخ » أقول وهذا الجواب انض ضربح في أن الاف لفغي وان 
کد هذا المجيب انما هو في الق الذى طابقه الواقم والباطل الذي لا بطابقه 
الواقم وأن الق والباطل فى شىء واحد لامجتممان وانه يسلم أن المخطىء فى 
الاجماديات ليس معطلا لاه 1 ت با ا 4 ف كون ع عاملا ا ألله نمال 
فظور ظهو ر الشس ف رابء-ة النهار ان الحاف لفظى وانه كان الاجدر مؤلاء 
المحققين أن لابشذاوا أنفسهم وغيرثم عثل هذه المناقشات والاطالة فيها بلا طائل 

لكن رعا كون طم العذر وان غر فم تشحيذ أذهان الطالبين ولكن ماذا 
فيد ذلاك فى طلة اال اليوم وقد كددت اذهام وفسدت عقو طم واستوات 


الوساوس وكثرت eez‏ الد اس 
0( قال الاسنوي 2 اذا زلت بالمجتهدين ر أو المقلدين 4 الخ « 


(4لاه) 


تهدين فال طاانت بائن مثلامن غير نية للطلاق ورأى الزوج ان اللف ظالصادر منه 
كناية فيكوف النكاح باقياً ورأت المرأة انه صريح فيكو الطلاق واقما فلازوج 
طلب الاستمتاع بها وطا الامتناع منه وطريق قطع المنازعة بينهما أل يرجما الى 
حالم أو مكار جلا وحينكذ فاذا حم الما او الحم بشىء وجب عليهما الاثقياد 
اليه فان كانت الحادثة ما جوز فيها الصاح كالةو تى المالية فيحوز فصلما به ااضاً 
وهو واضح . الفرع الثاني في تقض الاجتباد . فنةول : اذا أداه اجتهاده الى أن 
الام فسخ فنكح امرأةكان قد خالمهاثلاما ثم تغير اجتباده الى أن الع طلاق 
ذظر ان تغير بهد قضاء القاضى عةتضى الاحتباد الاول وهو صحة النكاح فلا 
جوز نقضه بالاجتهاد الثاني 3 لستمر على نكاحه لتا كده بالحكم وان تیر قبل 
حك الا كم بالصمحة وجب عليه مفارقتها لانه بظن الآن أن اجتهاده الاول 
خطاً والعدل بالظن واجب واليه أشار المصنف بقوله وبنقض قبله وكانه أراد 
بالتقض ترك العمل بالاجتماد الاول "“والا فالاتفاق على أن الاجتهاد لا رنقض 
أقو ل اشار بذلك في الى أنه لافرق فى أن الكم ایا رخات الى فر غا بين 
المحتودين المختلفين او المقلدين لمحتودبن تلفين 

(1) قال الاسنوى « وكانه أراد بالتقض آرك العمل بالاجتهاد الاول الخ » 
اقول تال فى جع الجوامع وشرحه ولوتزوج بغر ولي باجتاد منه يصححهم 
قغير اجتهاده الى بطلانه فالاصح محرعها عليه لظنه الان البطلان وقيل لارم 
اذا حكم اكم بالصحة اه . وظاهرءأن صاحب القول الاول يقوك بتحرعم ا 
وآرك العمل بالاجتهاد الاول ولو حكم ا بالصدة وقد تقل صاحب جم 
الجوامع فى الاشباه والنظائر عن والده أنه قال أنا استحيي أن برفم الى نكاح 
صح عن رسو الله صلى الله عليه وسل إطلانه ثم اقره على الصمحة اى فمنده 
اكم بنقض في هذه المسألة کا صرح به كذا في العطارءلى جم الجوامع . واقول 
قال فى مسل الثبوت وشرحه الفواتح ولو تروج عومد بغير ولي م نغير اجتواده 
فاختار ان الحاجب التحريم مطلتا اتصل به حك الما ام لا لانه مستديم لما 
يمتقدء حراما : اقول فيه ان صحة “البةاء فرع صحة الاذءّاد وقد كان إمتقد 


)¥( 
بالاجتهاد وهذا التفصيل بعينه رى في زوجة المقلد هذا المجتبد وكلام المصنف 


حح ته وقت الا نمقاد فهو كنقض الحم تدر اه . قال شارحه وفيه انه وان کان 
يعتقد قبل أنه صحيح الکن الان أعتقد ان ماكنت زعمته جهل مر 2 
والنكاح كان فاسداً فيزم الاستدامة على ما اعتقد انه حرام من الاصل . وهذا 
مخلاف نكاح الكافر من غير شهود هند الي حنيفة فانم u‏ يكونوا مأمورن 
وكان ذلك جائراً عندثٌ فقد المقد النكاح في نفس الامر فلا فسخ بالاعان لانه 
مادم وأما هبنا فقد اعتقد انه كان مكلفاً بالتعيد الاد واعتقاد الصحة حبلا 
مر کا فتَأمل ففيه ذظر اه . و ببين وجه النظر وأقول وحه النظر اولا ان هذا 
اغا نصح على غير قول المصوبة وأما عند المصوبة فالاج ماد الاول صحيح وما 
ظنه بعد الاجتواد اشرطه أولا > الله في حقه وحق «قلديه كا سيق فاذا لغير 
الاجماد وكاف الاجنماد الثاني مستوفيا شروطه كان ظنه الثاني حك الله في حقه 
الا ن فيكون الظن الاول حي الله وهو صواب والعمل به واجب في وقته فى 
حقه والثانى مثله وصار تغير الاجتباد كالنسخ سواء إسواء فكما ارت العمل 
بالمنسوخ قبل العلم بالتاسخ لاينةض بالعلم بالناسخ وظبوره كذلك الظن الاول 
لابنقض بوجود الظن الثاني وثانيا اف هذا لا يصح أيضاً على قول غير المصوبة 
وم الخطئة اظور ان الظن الاول لم يتبين خطأه بيقين بالظن الثالى بل غاية 
الامر أذ اظن الثانى عارض الظن الاول وكل منهما في زمن غير زمن الا خر 
Ké‏ رض عنزلة فاخ ومنسوخ ۶ إلا رى ان الشافعية رحدوا لعض ۰سا ٹل من 
مذهب الشافعى القديم مم علمهم برجوءه عنه وهذا فما اذا لم يتصل حك الماك 
بصحة النكاح اما اذا اتصل بذلك حكم الام بان ترافع من تنیر اجتهاده الى 
البطلاث مع الزوجة الى مخالفه فى ذلك ورى اجمهاداً أو تقليدا صحة صحة النكاح الى 
قاض بری سحت كم بالصبحة فبالاولى لا بنقض الاجتهاد الاول لانه لو فرض 
وان هذه الحادثة وقعت بدون سابقة اجتهاد وحكم فيها حاتم برى الحرمة وفساد 
النكاح كمه لا ينقض ولو حكم بالل وصحة النكاح كمه لاينقض فكذا 
هذا ولذلك قال فى مسلم الثبوتوشرحه وفيل التحريم ان ل قصل حكم ki‏ 


(۷7) 


يحتمل كلا من المسئلتين وحكى الامام قولا أنه لاحب على لاد المفارقة مطلقاً. 
قال : 1 

والا فالا باحة . قال المصنف وهوالاشيه بالصواب لان القضاء برفع الحلاف كأ هر 

في ابطال التصويب قال شارحه وها غير واف فان القضاء رفع لحلاف فان لان 
علا مختلفاً فيه تقذ ولا ينقض لا انه ەل ما کان فى ممتقده <راماً حلالا نعم 
قد ذهب الاما م ابو حنيفة الى ان القضاء بوجود الاسباب إشهود الزور ينهذ 
ظاهراً وباطناً وانهذا من ذاك . قال في مل الثبوتولا خلاف فيه لاحد الا 
ما عن الي بوسف في مجتهد طلق البتة فقضى بالرجءة ومعتقده البيذونة يأخذ مها 
ولا يلتفت الى القضاء فتأمل اه : قال شارحه وجبه أيضاً ماذكرنا ان معتقد 
المطاق ان الحسكم الاي التحرم فلو أخذ بالقضاء از م ارتكاب ماهو محرم فى. 
معتقده الا ان مجمله القضاء حلالا في الجتد فيه اه . أقول اذ هذه الل الى 
روى فیا من أي ,وسف ما ذكر هي بعينها الى ذكرها البيضارى في الفرع 
الاول وهى ان الروج طلق زوجته بلفظ من الفاظ الكنايات ومذهبه ان الواقع 
بها طلاق بائن ما يقول الحنفية ومذهب الروجة ان الواقع بماطلاق رجعي ) 
يقول الشافمية فترافما لدى قاض برى اف الواقم بها طلاق رجعي فقغى بالرجعة 
وقد صرح المصذف اا براجعان غيرها وششرح ذلك الاسنوى بقوله فطربق. 
فطع المنازعة بينهما ان برجما الى عاك أ أو کا رجلا وحينئذ فاذا حكم الها م 
أو المحكم بشىء وجب عليهما الا نقياد اليه فان كانت الادثة مما جوز فيها الصلح 
كالجقوق المالية فيجوزفصلها به اعد اه .فقولهوجب عليهما الانقياد اليه صرييح 
في أن المجتبد لا بأخذ بالبينو نة فما بتعاق قوق الزوجة واف كان له الحق ان 
لا براجم زوجته الى طلقها رجميا فى زعما وليس في ذلك نقض للقضاء بل هو 
ترك لاعمل بالقضاء فما برجم ةه ولدا قال في جع الجوامع وشرحه لا بنقض 
الحم في الاجتهاديات لامن الام به ولا من غيره بان اختلف الاجتهاد وفاتا اذ 
لو جاز نقغه لجاز نقض النقض وهلم فتفوت مصلحة نصب الماكم ر٠‏ فصل 
امو ماب اھ. و ماقو 4 رمد ذلاك ولو زوج إغير ولى باجتهاد منه لصعححه 3 


(/الاه ) 


« ألباب الثاني 


فى الافتاء وفيه مساثل ٠‏ 
الاولى يجوز الافتاء للمجتهد ومةلد اللي واختلف فتقليد الميت لالهلاقو ل 
له لانمقاد الاج_اع على خلافه والختار جوازه للا جاع عليه فى زماننا » أقول 
تغير اجتهاده الى نطلانه الى آ خر ماقدمناه عنه ومن والده الامام فايس هذا في 
الحقيقة نقضا للقضاء واكا هو ترك لاعمل بالقذاء فجا برجم الىحقه وهذا لابنافي 
انه اذا حك م الجا بصحة النلكاح بغير ولى ار تفع لحلاف فما فما يعاق بكوذ النكاح 
کا أ في كافة حةوق الزوجية الى تحب عليه لازوجة و أما حل الوطء وحرمته 
قدا قد يكون مم و<ود الزوحية ان وطء الزوحة حال الطور ح_لال وحال 
الميض حرام واذا وطدّت إشبمة كاذ وطثرها حراما في المدة حلالا بعد انقضائها 
فمنى قول السبكى فالاصح تحرعها عليه وقول الي بوسف فما روى ءنه يأخذ 
بالبينوية ان الواجب عليه ذلك ديانة عملا عا امتقده فما بتعاق #قه وان قول 
الامام السيكى انا استحي ان رفع الى نكاح صح الخ 5 هو قبل ‌اأقضاء أما بعك 
القضاء فلا جوز له نظره بد ذلك لان الادثة می فصل فيها بوجه شرعي 
صحيح لاجوز اعادة لظرها مرة أخرى باتفاق ولیس ممناه ان عنده ينقضش 
القضاء في هذه المكئلة کا فهمه من فرمه بل ماصرح به هو وغيره هو ما مدت 
وكل المسائل أي ذكروها ما يظبر في بادىء الرأى اما مسةئنيات من قاعدة ان 
القضاء في الجتهدات لاينقض ايست في الواقع مستئناة لامها ليس فيها نقض للقضاء 
بل فيها ترك للعمل بالقضاء فما ارجم لحقه . وقول صاحب ب فو امح الرحموت ان 
ممتقد المطلقان الحكم الاذيمي التحرح الخ غير مسلم على اطلاقه بل انما ا کم 
كذيك في اعتقاد الم فقط واءتةاده لدس صوابا بيقين بل فى زمه فقط و 
زعم خالفه خطأ ذ فكل من الاعتةادن يجب العمل به على قائله ومن قلده ولذلك 
كان اق ما قاله صاحب ملم الثبوت فيمن غير اجتهاده ان محل الاخذ بالحرمة 
۴ رايم 


(0۷۸) 


مقم ود هذا الباب منحصر فى الى والمستفتى وما فيه الاستفتاء فلذلك ذ كر 


اذا ) بتصل بالصحة حكم القاضى بالا باحة على انك قد عامت ان الحق في الاجتهاد 
السابق انه لا يرتفع بالاجتهاد اللاحق اتفاقاً ما صرح به الاسنوي حيث قال 
وكأ نه أراد بالنقض ترك العمل بالاجتهاد الاول والا فالاتفاق على ان الاجنهاد 
لا بنقض بالاجتهاد اه . وانما يعمل بالاجنهاد اللاحق في الحوادث الا نية وهذا 
هو الذي يقتضيه قول عمر «اممئاه ولا عنمنك ةضاؤك فى حادثة تبين لك وجه 
الصواب على خلاف ما قضيت ان تقضى على ما رأبته أنه الصواب وقد قضى مر 
في أم الولد بديعها ثم قضى بعدم جواز بيعها وأ ينقض قضاءة الاول و باجلة فمدم 
نقض الحكم في الاجئهاديات اذا لم يخالف قاطماً وهو الكتاب والسنة المتوائرة 
أو الپورة والاجاع يمع عليه وكتب الائمة طافحة .هذا .غير الهم اختافوا في 
المهكوم له فما برجم ته اذا وقم القضاء على خلاف مالعتقد ففريق ذهب الى 
انه جوز له ترك العمل القضاء لان ذلك ليس نقضا لاقضاء بل هو ترك له ان ٠‏ 
يعمل عا يكون <قا في اعتقاده . وقال فريق ان الله جمل لمباده ان جملوا عل 
الحلاف عل وق وذلك بالقضاء كا جمل طم أن مجماوا أسياباً , بقع بها الطلاق 
واامتاق ويجب مها عليهم الصلاة والصوم والحج تمليقاً ونذراً ومعتقد ال كوم 
له ليس صوابا بيقين بل في زحمه فقط كا قدمناه ولذلك كان له ان ,ترك ممتقده 
بتقليد غيره فلن يتركه للعمل بالقضاء أولى ولا تنص ماقدمناه فما يتعاق يمن 
تير احتهاده اذا ل يكن هناك حكم فاحرض علي هذا وذاك وعض غليهها 
بالنواجذ فان المق لايمدوها ان شاء اله تعالى . وكل ماقلناه في الجتهد اذا تغير 
اجتهاده ,تقال في المقلد اذا عمل بمذهب امام فى حادثة لد غيره یری غير 
مذهب الاول بانه لاوز له ان يرجم عن مذهب ممن قلده ف تلك الحادئة 
لعينها ولعمل فيها بغیره واا له ان لعمل عذهب غيره في e‏ أخرى وهمذا 
هو الصحيح وأما ماقيل غير ذلاك فى على ان المقلد لا يجوز له ان ينتقل من 
مذهب الى مذهب وهو خلاف الق لان المقلد لا مذهب له ل مذهبه ل 
ممتيه والتزامه الممل عذهب معين التزام 1 الا بارزم على ماسيأتي في التقليد 


(هلاه ) 
المصنف فيه ثلاث مسائل ذه الامور الثلاث : المسئلة الاولى في الى فيجوز 
للاجتهد أن بى اذاائصف(" بالشروط الممتبرة فى الراوي وهل يجوز للمقلد أن 


)١(‏ قال الاسنوي « الاولى في المفى فيجوز لامجتم-د ان يهى اذا 
انصف الخ » اعلم ان المد اءا مطلق وهو ما محققت فيه الشروط السابةة واما 
تېد مذهب فهو المتمكن من غر ربج الوجوه الى دیما على صوص أمامه في 
المسائل وهو القادر على التفر بم والترجيح وهذا أقل من الجتهد المطلق وأما مجتيد 
الفتيا وهو المتبحر في مذهب امام المتمكن من ترجبح قول له على أ خر وهو 
أقل من مجتبد المذهب فما الهتهد المطلق فيجوز له الافتاء بما أدى اليه اجتهاده 
اتفااً ولو كا ##تبداً كذلك فى بعض المسائل فله ا يهى فما بلغ فيه رئبة 
الاجهاد المطاق منها بناء على ما هو المق من جواز تجزيء الاجتهاد .وأما متهد 
المذهب فقال فى جم الموامم وشرحه يجوز لاقادر على التفريم والنرجيح وان لم 
5 ن تدا أي والحال انه فير متصف بصمات الم#تهد ‏ الافتاء عمذهب تمد 
أطلع على مأخذة واعتقده وهذا کا صرح به الأمدي #تبد المذهب لا أطباق 
تمريفه السابق عليه فيجوز له الافتاء عذهب امامه مطاقاً لوقوع ذلك فى 
الاعصار متكرراً شائماً من غير انكار لاف غيره فقد انكر عليه وقيل لا موز 
له وانما جوز الافتاء للمحتبد ولا نسلل وقوعه من ذيره فى الاءصار المتقدمة. 
وثالئها يوز له عند عدم الجتهد لاحاجة اليه بخلاف ما اذا وجد الجتمد.و 0 
جوز لامةلمد الافتاء وان م , 4 ن قادراً على التفرلع والترجيح لانه ناقل لا فى 
عن امامه وان لم إصرح بنقله عنه وهذا الواقم في الاعصار المتأخرة اه . ويه 
الجلال بقوله وهذا ما صرح به ال مدى ت#تهد المذهب على الرد على من زعم 
انه لاخلاف فى جواز افتاء الجتهد المقيد وهو تمد المذهب وهو صحيح على 
ما اختاره الاَّء دي من أذالخلاف في جواز افتاء يجتبدلمذهب. لكن الاقمد ما قاله 
الزركشى والبرماوى وغيرها تيا لماحب جع ال وام في شرح الختصر انه 
لاخلاف في جوازه وائما الحلاف في جواز افتاء مجتهد الفتوى وعليه حم لكلامه 
فى جم الجوامع فيفيد تصحيح جواز افتائه و از ما بقابله بها يناسيه اه زكر يا 


)ه48٠(‎ 


يفى با صح عنده ١7‏ من مذهب امامه سوا ءكانسعاطا منهأو رواءة عنه اومسطورا 


وقول الجلال لاف غيره بدخل في غيره مجتهد الفتوى وهو ك5 مر القادر على 
جح ذوق ارخ وقد مر انه سمى تد الفتوى وفيه مع هذا تناقض 
لايؤنى قاله الناصر .واحاب ابن قاسم عنم التناقض بان ماهنا من قبيل المطلق أو 
العام وما مر ەر قبيل المقيد أو الخاص ولا تناقض بينهما بل يقيد ا 
ويخصص العام تأمل . ولايخنى مافى هذا الجواب فاق وجه التناقض الذي أراده 
الناصر هو امهم موه نهد الفتوى ومقتذى ذلك أن له حق الفتوى ولذلك 
أجاب البناني بانه عكن . أن حاب بان تسميته بذلا بناء على القول ارام وهو 
ءاعليه العمل فى الاءمار المتأخر ة فلا تناقض اه . وفي مسلم الثيوت افتاء غير 
الجتهدٍ فما بھی به عذهب جتېد لا بان مجده ظآظ مزه بل اعا يفي فى خر 
قل اهز له ان كان مطلعاً على مباني مذهب الجتود اهلا لانظر فيه والمناظرة لإذب 
ا عليه وهو المسى تيد المذهب ف ا جائز وعن ٠‏ انا لاحل 
لاحد أن يى قولنا ا يعم من أبن قلنا أي من أي أصول قلنا وأفتينا فان 
کان ۰ ن ابر قن ع أي سند روي وان کان من ع القماض قبأي علة قيس وبمل 
مو الع تلك الم لهم في ال ص بعلم مايتعاق به كذا نقل في التيسير عن الشيخ الى بكر 
المصاص الرازي وقيل يشترط فيه عدم عبتهد . وفال ابو المجسين لا و زأصلا 
اما الذقل لقوطم المنصوص كنةل الاحاديث فاتفاق فى الجواز وشل إشرائط 
الرواية اذ م يكن متوائرا والا فليقبل مطلقا اه مم زيادة من شرحه الفوائح. 
وهو يدى ١‏ قاله الشافعية مم بيان اذ موضم الهلاف فما فى به عن مجتب_د 
المذهب اذاكان قول الجنهد تخر لا زم منه والظاهر ان الشافعية لا بأ بوذهذا 
لوضوح انه لابد منه 

)١(‏ قال الاسنوي « وهل يوز للمقلد ان يفني بما صح عن_ده الخ » أفول 
التقليد على ماهو ال ق هو الاخذ عذهب الغير چ اء کان ذللك م. ن المذهبقو لو 
أو فملا أو تقربرا وسواء كان الاخذ بلا دليل أو كان قد فرق القول هم دليله 
من هذهب ذلك المجتود لا انه استخرج القول بالدليل الذي هو شأن العته_د 


(۸1) 


في كتاب معتمدٍ عليه ينظر فيه فان كان امامه حيا فميه أرإمة مذاهب 227 حكاها 
ابنالحاجب يجوز مطلقاً وهومقتضى اختيار الامام والمصئف لانهناقل از كنقل 
الاحادرث و الثاني عتنم مط لانه ءا سكل ۶| مئ_ده لاما عفد مقإره و أما 
القياس على نقل الاعادرث فمنو ع قال ابن الهاج لان الحلاف ليس في جرد 
النقل أي اغا الحلاف في أن غير الجتود هل لهال جزم بالك وذكره لغيره ليعمل 
فالمراد بالمةلد فى كلام الاسنوي من عدا الجتهد المطلق ولو فى عض الا بواب بناء 
على ماهو الق من جواز #زىء الاجتهاد وعلى هذا فقد يكون الشخص الواحد 
نهدا مطلقاً في بعض الابواب ومة لدا في اليعض الا خر 

(1) قال الاسنوى « سواء کان مماءط من “ووا غه أو مسطورا فى 
0 معتمد عليه ينظر فان كان أماه حيا قفيه أرلعة مذاهب ب ألخ » أقول قد 

ت انه قال فى ملم الثبوت أن افتاه عند المذهب ذهب نهد مخريحا جائز 

ن شرط عدم جمد وا أبو الحسين منم الجواز أصلا وأما النقل لوطم 
كالاحاديث فاتفاق.ومما يدل على أن ال_لاف فما اذا كانت الفتوى بقول المد 
خر بحا استد لاطي , على الجوال قال صاحب مسل الثبوت وشارحه لنا وقوع-ه أي 
الافتاء المذكور 7 بحا من العلماء المتبحرين في جيم الاءصار وينكر الافتاء 
تخر جأمن ع غير المتمحر , بن 058 على جوازه هم دون غير م اه . وهذا صرح 

في ان الكلام فىالعلماء المتمحر بن غير الجتهدين في الفتيا تخر يجا لانقلا وعلى هذا 
فر اد الاسنوي بالمة لد مالم المتبحربن وغيرثٌ ما قلذا غير ان اللاف في المتبحربن 
خاص عا اذا كانت الفتيا خر يجا وإغبرم فما اذا كانت الفتوى بطر يق النقل اذ لا 
عكنهم التخريج . ويدل لذلك ما قدمناه عن جم الجوامع من قوله جوز لاتقادر 
حدث قال ورابعها يجوز للمقلد الافتاء واف ل يكن قادرا على التفريع والترجيح 
لاله اقل و ا بعلل بذيك في جواز فتوى القادر على التفر لع والتر جيح 

)١(‏ قال الاسنوى « قال ابن الاجب لان الحلاف ليس في جرد النقل أى 
انما لحلاف فى ان غير الجتبد هل له الخ » أقول هذا صريح فيا قلناه ان مراد 
الاسنوي بالمقلي غير المد المطاق فيشمل مجتهد المذهب ومجتبد الفتوى ومن 
هو دوم) وكذيك حكابة هذه الاقوال صربحة في ان ار اد المقلد م. قر 


(عمه) 


عقة ذاه .والمالث لاوز عند وجودال: هد و جوز عند عدمهللذرورة رابعيا 


انه ان كاف مطلماً على الأ خذ هلا" للنظر جاز لوو ع ذلك على يمر الأعصار من 


)0 تال الاسنوى « رابعها انه اذكان مطلم) على المأخذ اهلا الخ » أقول 
هذا هو عبد المذهب وما اختاره ابن الحاجب من جواز افتائه مخريجاهو تار 


غيره من المنفية أُيِض] ودليله انه وقم هذا الافتاء في زمان الجتهدين فان 
اصحاب الامام الى حنيفة كانوا يفتون عذهبه في زمان الامام الشافمى والامام 
احجد وغيرها كابن مين وان عيينة وعطاء وغيرمٌ بغير نكبر من أحد فكان هذا 
جاع ومي جاز مع وحود هؤلاء الجتهدبن بلا انكار منهم جاز مع عدم وجود؟ 
بالاولي . وبهذا يندفع ما قيل اذا فرض عدم المجتبدين فلا اج-اع لان أهله م 
المجتهدو ن على ان الم ان الاجتم_اد بتجزاً والماماء الاعلام في كل صر افتوا 
بناء على اعتقاد ۾ جواز هذا الافتاء ا وقد وصلوا رئية الا<تباد فى هذا 
وارتك کانوا غير مجتهدين فى فيره واا قالوا ان اماق العلماء المعققين على كر 
الاءصار واذكانوا غير #تهدين حجة كالاجاع فانة بای العقل من اجماءهم من 
غير ان رکون واضحا لد.هم وانهكان بالسماع + ن مجتوديهم .قال المافع لو جار a‏ 
فير الجتمد جاز للءامي اذا عرف هو ابض حم حادثة بدليلها ما ان العام بعل 
كذلك فا سواء ولا يجوز للمامىبالاتفاق فلا يجوز للعالم ا . قلنا الحم 
موقوف على عدم المعارض والعاني غير عالم به فلا مل لديه بدليله بحلاف العام به 
اه ماخصا من مسل الثدوت وشرحه الفوا نح . وأقول اما الجواب الاول فهو 
تام واما الثاتى وااثالث ففى الثاتى اذالقول بامم كانوا تددن فى مسدلة جواز 
اتام دعوى بلا دليل فلا يكن ان تسل واما الثالث لان الاج_اع قد ثبتت 
حجيته بالادلة السمعية وهى خاصة باتفاق الامة فدعوى ان هذا الاتفاق 
ححة احداث لدليل سادس بلا دليل فلاقيل .اما الجوابما الها مام من انه 
لو جاز لهال الخ هو مينى على ان معرفة الدليل متوقفة على معرفة سلامته عن 
الممارض بثاء على وجوب أأبحث عنه وحى متو قفة على استقراء الادلة كلما وذلك 
غير فيد .ا اولا فلان وجرب البحث عن المعارض قول مرجوح وتقدم ان 


(؟لممه) 


غر اذکار وذ 1 يكن كذلك فلا جوز لانه 5 ى لغير 0 وهدذا هو المختار غك 
الا.دي وابنالحاجب وغيرها وان كان اماه 58 ففى الافتاء بقوله خلاف ينبنى 
على جواز تقليده فلذلك عدل المصنف عما ساق الكلام له وهو الافتاء بقوله 
الى حكاية الحلاف فى تقليده وهو حسن لکن حكاءته الحلاف في هذا دوذمقاد 
الى بوم الاتفاق على الجواز فيه ولي كذلك لا عرفت . قوله «لانه» أي 
الدليل على أنه لا يجوز الافتاء لمقلد الميت أف الميت لاقول له بدايل انمقاد 


الاممح عدم وجوب البحث عنه على اف استقراء الادلة كلها لا يقدر عليه الجتهد 
وغير الجتبد عال_أ او عامياً على السواء في عدم ذلك . على ان استقراء الادلة 
كلبا غبر واجب على ائتهد خصوصا بناء على ماهو الأق من جواز تحزي 
الاجتهاد . والاح-ن الجواب بالفرق بين المامى قير العا وبين العام الذى هو 
1 المذهب أو الفتوى قان تود المذهب قادر ل التفر بع آي رج الفروع 
على ا ل مذهب امامه وعلى ار جيح و تېد الفتو ى قادر على الثر جح فقط 
والمامی غبر العالح غير قادر على الامزبن واما الجتمد المطاق في الكل ا ف 
البعض فهو الذى يعرف الدليل من الوجه الذي باعتياره يفيد الحم 5 تود 
المذهب فهواءرف كيف عرف امامه الدليل من ذلك الوجه وكيف استخرج 
منه الك وبناء على ذلك اذا استخرج امامه <_كافى عادئة دت حادثة 
أخرى إستخرج حا من ذلك الدليل بالوجه الذي اسةذرجه امامه عكزه ان 
ستخرجوا كذلك و يما لاماءه قولا تر بحيا . واما تيد الفتوى فوظيفته 
ارجیح قول على قول خربجيا کان او منقولا صريحا فو ينظر فى طريق نقل 
الاقوال تواترا وشهرة وآحادا فيرجح ما تقل تواترا ثم ما نقل شهرة ثم 

مانق ل احاد اوفنهذا الاخير ينظر فى الرحال الذير. ن نقمواويةدمماكان ناقله عدلا ثقة 
يقظا لاير تكب شيئا مما يخل بالمروءة فضلا من الممصية كالمتبع في رواية الاخبار 
عن النبى صلى الله عليه وسلم فهو كانجتود فى ترجيح الاخبار فقط وينظر كذلك 
فى مدارك الاقوال فيقدم ما قوي مدركه على غيره والدامى الذي لا ةدر على 
شيء من ذلك اذا عرف حادثة بدلياها فهو اعرف ذللك بدون ان م الوجه الذي 


(44ه) 


الاجاع على خلافه ولو کان له فول لم ينمقد كلا ينعقد على خلاف قول الى واذا 
م يكن له قول لم يجر تقليده ولا الافتاء عا كان يذسب اليه . قالوا واا صنفت 
كنت الفقه لاستفاد :طري قالاجتباد من تصرفهم فى الحوادث وكيفية بناء بعضبا 


على إعض ومعرفة المتفق عليه من الختاف فيه هذا ما نله الامام في تقليد الميت 
حكا وتعليلا ثم مال الى الجواز فقال ولقائل أن بةول قد انمةد الاجاع في 
زماننا على جواز العمل هذا الذوع من الفتوى لاله ليس فى هذا الزمان ممتهد 
والاججاع حجة وهذا الذى مال اليه قد درح المصنف باختياره واستدل له عا 
ذكرناه وهو دلبل ضعيف فان الاجاع اعم عتبر من :بدن ناذا ل نوجد مهد 
فى هذا الزماف لم يعتبر جاع أهله. والاولى فى الاستدلال”" أن يقال لوم جز ذلك 
استخرج به امامه > هذه المسثلة من دليلها فالضح الفرق . ويدل على مافلنا 
اثفاقهم على ان العامي غير العام يجب ان بقلد مجتهدا واما الءالم فقد اختلوا فيه 
ففريق قال يلزم غير الجتبد عاميا كان او غيره إن يقد وتهدا مطلقا وقيل بلزمه 
بشرط تبين صحة اجتهاده بان يتبين مستنده ليسم من ازوم اثباعه فى الطاًا لجاز 
عليه . وقيلالءالم غيراليتود لايقلد لان له صلاحية اخذ الك من الدليليخلاف 
العامي ومخلاف ظان الم باجتهاده وهو الجتبد المطاق اذا اجتم_د فى الادثة 
واستخرج حكما بالفعل فأنه يحرم عليه التقليد و كذيك المد بالقوة وهو الذي 
قامت به صفات الاجتهاد المطلق ولم يج'جد بحرم عليه التقليد فبا يقم له فهذا كله 
بدل على الفرق.وإعد هذا الذي "معت يتضح لك جليا ان الحلاف اما هو فى 
أاعالم غير اللجنهد واما | العامي غير العالم فلا يجوز له ان بى مطلةا ولو عل ال 
- تقليدا وهذا رأي المتقدمين وخالفيم ام تأخروذ فقالوا دوز للءةاد وهو 

ن اخذ بقول غيره من غير معرفة دليله او اخذ القول مع دليله من كلامال نهد 
039 له في ذلك بدون ان يعرف كيف أ أخذه المد ان لى بطريق النقل عن 
الود ويقبل قوله مى كان عدلا ثقة ذذ هذا التحقيق 

)١(‏ قال الاسنوى « وهو دليل ضعيف فان الاجاع اما يمتبر من الجتمدبن 
فاذا م بوجد تمد فى هذا الزمان لم يتير اج_اع احله والاولى الاستدلال الخ » 


)088( 


لأدى الى فساد أحوال الناس وتضررم ولو إطل قول القائل بمونه لم يعتير شىء 
من أفواله اروابةه وشبادته ووصاياه وما استدل به الخصم عن انعةاد الاجاع 
على خلافه فمنوع لا سبق فيه من اللاف وان سل فهو معارض بحجية 
اللاجاع ”1 عد موت المجمءين . قال : 


أقو ل الاولى فى الاستدلال ماقدمناه من انه وقم هذا الافتاء في زمان المجتهدين 
غان اص حاب الامام الى حن كانوا يمتوذ ف زماث الامام الشافعي والامام 
احمد وغرها من الجتودبن و امهم جميه_ا أقر وا ذلك بلا نكبر من احد 
فكان هذا اجاما وه_ذا دليل علي ان قول المح مد باق بعد موته بيقاء دليله 
كا قال الشافعي المذاهب لا غوت عوتاربابها واستدلال الاسنوي بانه أو / 
و لادی الى فساد احوال الناس فبذا بقتضی احداث دللى سادض بغيردليل 
شرمى . واستدلاله بقوله ولو بطل قول الة-ائل,وثه لم تبر شىء من اقواله 
كروابته الخ لايفيد أيضاً لان اءتبار تلك الاقوال انما كان بادلة سمعية خاصة 
دلت عليها خلاف :قليد المت والافتاء بقوله 
)١(‏ قال الاسنوى «وان سلم فبو معارض بحجية الاجاع الخ »فول يقال على 
هذا ان جج الاجاع رتت من جبة الشارع ح.دث حعله حدة بقوله 0 لا مجتمع 
امئى الخ » لامن حيث انه قول المجمعين الا ترى انه بعد استقرار الاججماع 
لايجوز لاحد من الجهمين فى حياته ان #الفه وأما المْجتبد الواحد باتفراده فله 
أن ,رجم عن قوله الاول وماذاك الا لان لاماق جيع المجتبدن فى عصر من 
القوة والءصمة ماليس لكل فرد فالدليل هو ماقلناه من ان اججاع المجتبدين في 
عصر الشافعي رضى الله عنه على ذلك ولذلك قال ان المذاهب لاعوت موت 
اربابها وهذا يقم خلاف فى جواز افتاء العلهاء المتبحرين وم من ذكرنا بطريق 
النقل لقول الجتهدين ا مأنصوص منم واعا الذي وقم فيه لحلاف هو الافتاء 
0 خر بجا وقد عامت أنعقاد الاجاع قله اض ف حباة امجنهدبن ولعد 
وم فكان المخالف محدوجا بهذا الاججاع 


۷٤‏ رابع 


(كمه) 


« الثانية يجوز الاستفتاء للعامي لمدم تكليفهم فى شىء من الاعصار 
بالاجمهاد وتفويت معالشهم واستضرارم بالاشتخال بأسيانه دون الڪلېد 
لانه مأمور بالاعتبار . قيل ممارض يعموم فاسألوا . أطيموا الله وأطرموا 
ارسول واولي الاءر منكم . وقولعيد الرحمن لمان أبابمك على كتاب الله وسنة 
رسوله وسيرة ااشييخين . قلنا الاول غم وص والا لوجب بعد الاجتهاد. والثانى فى 
الاقضية والمراد من السيرة لزوم المدل » أقول المسكلة الثائية فى المستفتى أى 
فيمن يجوز له الاستفتاء ومن لا يجوز فنقول اختلفوا في أن من لم يبلغ رتبة 
الاجتهاد هل جوز له الاستفتاء فى الفروع 9 فيه ثلاثة مذاهب > la‏ الامام 3 
أصحباءنده وعندالامام واتباءم يجو زمطلقابل ببب والثاتى لا بل يجبءليه أن 
قف على الحكم بعاريقه 7" والي ذهب الممئزلة البغدادية. وثالثها قال به الجبائى يجوز 


)۱( قال الاسنوى « فى الت من لم يبلغ رتبة الاجتهاد هل يجوز له 
الاستفتاء فى الفروع الخ » أقول انا قيد بار وع لان التقليدني اصول الان 
وهى المقائد فيه خلاف | خر غير هذا سباق الكلام فى ذلك مه مفصلا قربا ان 
شاء الله ثمالى 

(؟) قال الاسنوي « أصحها عنده وعند الامام وائباءما يجوز مطلقا بل 
يجب » وهو الذى جزم به في جم الجوامم وحكي ما عداه يل فقال ويلزم 
غير الجتبد قال الجلال عاميا كان أو غيره أى بلزمه ااتقليد للمتجبد لقوله تال 
( فاسئلوا هل الذكر ان كنم لاتماموف ) 

(") قال الاسنوى « والثاني لا بل يجب عليه ان بقف على الحم بطريقه 
ال » أفول هذا القول لا يتأتى الا في المالم غير الجتبد لانه هو الذي يقال فيه 
لاحو ز له التقايد بل بحب عليه ان قف الخ فهو الذي حكاه في جم الجوامم 
بقوله وقيل لا بقلد ءام وان لم يكن مجتبدا قال الجلال لان له صلاحية أخذ 
الحم من الدليل بحلاف المانني اه . فصاحب جع الجؤاهم صرح يما هو المراد 
. وهو أولى 


(/امه) 


ذلك في المسائل الاجتهادية”'2 كازالة النحاسة بالل ومحوه دو ذالمسائل المنصوصة 
كتحرم الربا في الاشياء الستة مثلا والحلافك قال ابن الهاج جار فى غيرالتهد 
سواء كان عامياً محضا أوعالما . ثم استدل المصنف ف عل الج ازبأمرين:أحدها اجاع 
الساف عليه لاذ العوام لم يكلفوا في شىء ٠ر‏ _ الاعصار بالاجنباد فاو كانوا 
«أمور بن بذلك لكلفوهم به وأتكروا عليهم العمل يفتاويهم مم أنه بقع شىء 
من ذلك . الثانی أن تكليفهم بالا جنهاد ,ئودى الى تفو بت معاد ہہ" واستضرارهم 
قول «دؤوذ المنهد» أى فانه لاوز له الاستفتاء أي لا بعد الاجتهاد اتفاة" يرا 
)١(‏ قال الاسنوى « وثالثها قال الجياتى جوز ذلك في المسائل الا<تهادية 
الخ » أقول المراد بالمسائلالاجتهادية ما عدا القواطم كالمقائد وسيأتي الكلام 
عليها وهذا القول حكاه فى جم الجوامع عن الاستاذ ألى اسحق الاسغر اي فقال 
ومنم الاستاذ التقليد فى القواطع وسيأتي الكلام فيها 
اخ 6 اقول ل ,ۇدى الى تفورت الاحتّهاد نەسە بان بتعذر او بتعسر لان جيم 
00 لو اشتغاوا بالاجثباد والاجتباد ما_كة فاضلة بها إطلم صاحيها غلى 
امعرار الشرئعة من الكتاب والسئة والا جاع والقياس وبها يقتدر على استنياط 
الاحكام الشرعية من ادلتها الي ذكرناها وهذا لايحكون الا بالتفرغ ازاولة 
ما بتوقف عليه وذلك يتوقف على وجو ما يقوم محاجات ذلك العتهد الفنرورية 
حى EG‏ التفرغ ا ذكر ولدذليك قال ثمالى ( فلولا تفر من كل فرقة منهم طائفة 
ليتفةهوا فى الدين ) الا بة عل فريقأ لاحهاد وفريقاً للتفقه ومن ضرور يات القيام 
بالجهاد والتفقه فى الدن وجود من بقوم عا يازم قاين بالامرین حى نتمكنوا 
من ذلك 
(۳) قال الامنوى « ذانه لاجو ز له الاستةتاءاي لا بمدا لاجتباد اتفاتا الخ ¢ 
أقول انما حرم عليه ذلك ووجب عليه العمل بظنه لان ظنه الحاصل له باجتها ذه 
اقوى لع بكيفية إستفتاسه واماغيره فيحتمل أن فى كيفية اسةنتاجده خللا 


(848ه) 


قاله الآمدي وابن الحاجب ولا قله على الذار مندها وعند الامام وأتباعهلانه 
ماقو بالاءتيار أى الاجتهاد”1) لقوله تعالى ) فاءتبروا ( أنه عام شامل لاعاي 


٠‏ عنده لو اطلع عليه وكيف يجو زالتقليد من بعد الاجتباد وحصول الظن وكل 
مجتهد اعتةد اذ ما استدل به واخذ به الج دايل وما اخل به مخالفه شببة 
دليل فكيف جوز ان بترك مايقتضيه الدلل الى ٠١‏ تقتضيه شيبهة دليل وقال فى 
مسل الثبو ت الجتبد بعد احتراده ومعرفة الحم تمنوع من التقليد فيه اجاءا قال 
شارحه لان ماعامه حك الفلا يتركه بقول احد(فاذقلت) اليس الامام ا.وحنيفة 
حك بننماذ قضاء الجتهد خلاف ما اجتهد فيه ذاكراً لرأيه وكذا اذا کان ناسيا 
لمذهبه نفد ءنده رواية واحدة خلاظ لصاحبيه فى الوجمين (فلت) النفاذ حالة 
الذكر رواية عنه وفى أخرى لاينمذ وعلى هذه الرواية لا منافة للاجاع لان 
النفاذ على تقد ر الفعل لا يستلزم <له . ومعنى قولنا لاجوز لامجل فانم اتفاق 
واءلم الث المذ كو ر فى الطداية وغيرها الفتوى على قوط فى الصورتين في انه 
لا ينف قضاء المجتبد فما اجتهد فيه مطلقا سواء قضى ذاكرا لمذهيه او ناسياواما 
ابو حنيفة ففى صورة الذكرى روايتان : احداها كقوط والاخرى بالنفاذ وأما 
قبل الاجتهاد بان اتمف بصهات الاجتهاد وحدثتله واقعة م يجتهد فيا بالفمل 
ففى جواز تقليده خلاف فالختار عدمجوازه يا قال الاسنوى وهوقول الاكثر. 
قال في جم الجوامم وكذ الجتبد عند الاكثر قال الجلال أى من هو إممات 
الاجتباد حرم ليه التقايد فما بقع له لقكنه هن الاجتهاد فيه الذى هو أصل 
التقايد ولا يجوز العدول عن الاصل الممكن الى بدله ما في الوضوء والتيءم 
وقيل يجوز لعدم علهه به الآناه. وأفول قال في التحربر وقيل لا اه . قال 
في شرحه اى لاعنع من التقليد مطلقا وعليه سفياف الثورى واسح_اق 
واو حنيفة على ماذكر الكرخى والرازى . قال القرطى وهو الذى ظهر من 
تمسكات مالك في الموطاً وعزاه ابو اسحاق الشيرازي الى احمد قال بمض النابلة 
ولا لعمرف 

)١(‏ قال الاسنوى « لانه مأمور بالاعتبار أي الاجتهاد الخ » أقول هذه 


(0۸۹) 


وللمحتهد ترك العمل به بالنسبة الى ألماعى لمجزه عن الاجتهاد فيبتى معمولا به 
في حق ا لېد وحيئئذ فاو جاز له الاستفتاء لكان تارك الاعتبار 4 ر به 
وتركه لايجوز. وقد حك الا مدى وان الماجب في المئلة سبعة مذاهي”" أمرض 
الامام لا كثرها : e‏ المصنف . والثاتي يجوز «طلةاً وهو مدهب احمد. 
والثالث قاله عض اهل المرا ف جوزفما مخصه دون مايفى به .والرابم يجوز فيا 
يغوت وفته 9 اى ما ممه الضا كا نه عليه الا : »دى ولا يوز فما لا يغذوت 
الآية سافها القائلوف بالمنم استد لالا على ان الاجتهاد أصل والتقليد بدل ودفعا 
لقول الجيزين ان ري التقايد حك شرعى تاج الى دليل يخلاف جوازه فانه 
ثابت بالا باحة الاصلية فدفموا ذلاك بان الاصل الاجتهاد والتقايد بدلفيتوقف 
التقليد على عدم الاجتهاد كالوضوء والتيمم واثيئوا ذلك بالا بة المذكورة فقال 
اکال فان ثم اثبات البدلية بعموم فاعتبروا تم أي الدفم المذكور والا لا 
توقف هلى ثبوت البدلية وم ثبت والاصل عدم ت 0 . ووجبه اذ المراد 
بالاءتبار الاتعاظ او اتقاس والقياس بدل عن النص ولا مدخل للاجتهاد 
والتقايد في اله رة فلا مدخل في توما 

)١(‏ قال الاسنوى « وقد حكى الا مدى وان الحاجب في المدئلة سبعة 
مذاهب الخ » أقول قد تقدم من هذه ألسبعة قولان وها الاول والثاتي وقد 
تقدم اكلام عليهها 

(؟) قال الاسنوي « والثالث قله بض أهل العراق الخ » أقول أي يجوز 
له التقليد لاعمل في حقه لافما يفنى به غبره وهذا القول نوافق ما من أىوسف 
والشافعي من ان الاول صلى بالناس الجمعة وله رقوا ثم اخد نوجود فأرة ميتة 
فى بم ر الام الذي اغتسل منه فقال تأخذ بقول امحابنا من أهل المدينة اذا بلغ 
االماء قلتين م يحمل خبةا كذا قاله الزاهدي ف القنية ومن انهو لاني حين ذهب 
بغداد کان نت في الور عملا عذهب ألى حنيفة “a4 a a‏ والله اعلم وعن 
اى <نيفة روايةاذ في رواية يجوز وفي رواية لابجوز 

(۳) قال الاسنوي « رالرابم يجوز فبا يفوت وقته الخ » أى ان خفى ٠‏ 


)ه8٠(‎ 


حو تاب الحاغية ب 
الفوت وعليه ابن سرج كا في ملم الثبوت قال في الفوائح على امسار وظى انه 
تفسير تلقول السابق اه . ومراده بالقول السابق القول الذى ذ كر مثل هذا القول 
في ملم الثبوت وهو ماعايه الاكثر وهو المنع من التقليد مطلةا فعلى هذا يحمل 
المنع مطلقا على ما اذا لم يخش الفوت لكن بنافيه قول الاسنوى اي فما يخصه 
ا الخ فان ظاهر هذا انه يشترك مع الثالث فيجواز التقليد للعمل في حقه لكن 
الرابم بخص ذلك عا اذا خشي الفوت لكن مقتضى قول صاحب جم الجوامم 
وشرحه وخامسپا عند ضيق الوقت لما سكل غنه كالصلاة المؤقتة حلاف ما اذا 
م لفق وسابعها بحوز له فما يخصه دون ما يفي به غيره اه ان ا حامس ف كلام 
جم الجوامم الذي هو الرابع هنا لايقيد بالعمل فيا يخصه ول لعمه وما يسئل 
عنه من غيره كا هو واضح وب د ما فى جع الجوامع ما صرح به الكالفي عر بره 
وان امبر جاج في ژر حه عليه قال الاول وما عن ابن سرج ممنوع عن التقليد 
الااذا تمذر عليه الاجتهاد في الواقءة فلا يكوف ممنوعا بل بتعين ولا يذبغى ان 
مختلف فيه اه موضحا من شر حه . وقال الثاتى اذ الظاهر ان المسئلة مفروضة فما 
اذاكان متمكنا من الاحتبادفلا يذغي ان لعد هذا قولا ١‏ آخر كما عدوه . ثم ثم الذى 
حكاه الا مدى عن ابن ريج بحوز تقليد الا علاذا تعذر عليه وجه الاجتهاد. 
هذا ويظبر ان خوف فوت وقت العمل بالحادئة هن اسباب تعذر الاجتهاد ثم 
وات عن صاحب المعتمد نقله مخصوصه عذه ويويده جزم السيى عنمه في هذا 
عن ابن سريج وبطريق أولى ان يكوذ خوف فوت العمل بالحادثة اصلا من 
اسباب تعذر الاجتهاد فلا بذ.ئى ان يعد كل م:هما قولا 1 خر وستسمم خلاف 
الاول أيضا لكن حك الككال بعد ذلك مثل القو ل الثالث من المنع 
فما فى به لا فما يمخصه ومثل ارا بم فقال وقي فيه أى عام من التقليد فیا 
يمخصه أبن الا ان يخشى الفوت كأن ضاق وقت صلاة . والاجتهادفيها بمو نپا قال 
شارحه فانه جوز له ان بقلد مجتهدا أ خر ويعمل بقوله لثئلا تفوت بفوات وقتها 
ٿو اشتغل بالاجتهاد فيها وهو عن ابن سريج وهذاما تقدم الومد به اه. وما 


(93ه) 


والخامس وهومذ هب تمد بنالحسن يجوز" تقليدالا عللاتقليد المساوي والادون 
وااسادض جوز ميد الصحانى ”" بشرط ان يكوف أرجح في نظره من غيره وما 
عداه لاجو ز وقدتقدم نقله عن الشافعي وا سابع يجو زتقليدالصحالى والتابى © 
دون غبرها .وك الا , مدى امنا عن ابن سریج لم يذكره ابن الحاجب انه يجوز 
تقليد الا" ملم بشرط تعذر الاجتهاد وهذا "9 اما هو في الجواز لا في 


وعده هو ماقدمناهمن قوله وستسمم خلاف الاول فکان عن ابن مم بيج قولان 
قول نوافق ما ظهر من كلام صاحب جم الجوامع وصرح به اکال اولا وقوله 
دوافق ما فى الاسنوى كا اف مانقله عن ألى <نيفة من الجواز مطلقا رواية عنه 
وما نقله من المنع مطلقا الا اذا منع مانم رواية أخرى 

» قال الاسنوى « وال_امس وهو مذهب محمد بن الحسن يجوز الخ‎ )١( 
أفو ل تال الكال وعن محمد بقلد مدا اعلم منه قال شارحه قله عنه القاضي‎ 

والروياني وألكيا قال وربما قال انه سواء ونقله ابو بكر الرازى عن الكرخى 

وقال انه ضرب من الاجتہاد اه 1 

(؟) قال الاسنوى « والسادس يجوز تقليد الصدابي الخ » أقول قال فى 
تحرير الاصول وشرحه والشافعي فى القديم والجبائى وابنه أيضا قالوا يجوز 
تقليدغيره أن كان ااخير صدابيا راجحا في نظره على غيره تمن خالفه من الصحابة 
فان استوى الصحابة فى الدرجة في نظره واختلفت فتواه مخيرفيقلد أبهم 
شاء ولا يجوز له تقليد من عداثم ذكره ابن الحاجب وغيره . قال الصنى الطندي 
وقضيته انه لامجوز للصحابة ان يقلد لعضهم بمضااء 

(۴) قال الاسنوى « وقدتقدم تقله عن الشافعي »أقول هذاهو الم كور فى 
رسالته القدية . قال الابهرى المغوور من مذهبه عدم جواز تقليده الغبرمطلقا 
وقيل يجوز تقليد ألى بكر ومر رضى الله منم لاغبرهما مطلقا اه 

(؛) قال الاسنوى « والسابع يجوز تقليد الصحابى والتابمى الخ » أقول 
عزا هذا فى جامع الاسرار للحنفية كن لفظ كيار التاإمين 

(ه) قال الاسنوي« وحکی‌الاً مدى ثامناعنابن مسريج لم يذكره اب نالحاجب 


(۹۲) 


الوجوب کا نيه عليه الامام ف اثناء ه_ذه المسكلة . قوله « قيل معارض © يمى 
ان الاستدلال على المنم بقوله تمالى (فاءتيروا ) معارض بثلاثة ادلة : احدها قوله 
تمالی(فاسماوا اهل الذكر ان كنم لاتہهون)فانه بدل على جواز الال لمن لاإملم 
سواءكان ينهدا او غير هد والجنېد قبل اجتپاده غير مالم فوجب ان موز له 
ذلك . الثالى قوله تعالى (ياأيها الذين آمنوا اطيءوا اللهواطيموا الرسول واوليالاءر 
منكى) فانه يدل علىقيول قول اولي الامر على كل احد مهدا کان او غبره والعاماء 
من أولى الاءر لان أعرهم يتمذ على الاءراء و لولاة فيكون قوط معمولا به في 
حق امد والمقلد . الثااث الاجاع فان عبد الرحمن بن عوف قال لمان رضىالله 
عنهما حين عزم على مياامته أبا بلك على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم وسيرة الشيخين فاائزمه مان وكان ذلك عدضر هن الصحابة فلم 0 
عليهما أحد فكان ذلك| اجام) على جواز أخذ الجتبد بقو ' المجتبد الميت واذا 
جاز ذلك جاز الاخذبةو لاي بطريق الاولى . واجاب الصاف عن الاول وهو 
قولهة سألوا ”انەم و ص الم وام ولو كان شاءلا للاجتهدين الغير العالمين لكان 
انه يجوز تقليد الام الخ » أقول قد علءت اف لابن سربج قولين فتذكر 
ما تقدم . وأقولقد خی فى جعالجوامم كغيره انه يجوز التقليد للقاضى الجهد 
دون غبره . الال لال لاجته الى فصلالخصومة المطلوب تازه بخلاف غيره اه . 
وکل ماحكى هن هذه الاقوال وغبرها ما 0 حك هنا اما هو مد تمكن المجتمد من 
الاجاد واما اذا م: شتمكن بان منمه مالم أو خاف فوت الحادثة فلا خلاف فى 
جواز تقليده مجتبدا اآخر کا قدمنامء ن الكهال 

» قال الاسنوى « وأجاب المص:ف دن الاول وهو قوله فاسئلوا الخ‎ )١( 
أقول يجاب أيضا بانه وان لم يكن قبل الاجتهاد عاذ بالفعل لكنه متمكن من العلم‎ 
فان القادر علي اليقين م انه نوع من ااظن كذلك القادر على الظن الاقوى.‎ 
ممنوع من الظن الاضعف والفرق. حك ولاشك ان الظن الحاصل بالاجتهاد اقوى‎ 
من الظن بقول غيره بل قد لا:وجد الظن بقول الغير عند التقليد اصلا ومهذا‎ 
يتبين لك ان كون الاجتهاد اصلا وان الاقليد بدل ثابت بعءوم قوله آمالى‎ 


(o۹۲) 


جوز همد ذلك بعد الاجنماد ‏ انعا لكونه ظانا بالك لاالما به لکنه 
لامجوز اتفاقا ما تقدم.قالالامام ولان مقتضاهوجوب الال" وهو غيرواجب 
بالا جاع ولا نهامر بالسئوال من عر تميين المسمولعنه" وهومطاق إصدق بصورة 
( فأعتير واالابة) فاذ الاعتبار واجب بهذا النص على الكل فتجوز التقليد 
يكون بدلا منه رخصة للاتخديف عند المحز وكونه للاتماظ او لاقياس لابدل 
على الحصوص لا ان ذلك سيب والعيرة بعموم الافظ لابخصوص السبب وبهذا 
إندفمع ما قدمناه عن شرح التحرير من أن اليدلية م ذ٨ت‏ | 

)١(‏ قال الاسنوى « لكان يجوز للمجتهد ذلك بعد الاجتهاد الخ » أقول 
هناك فرق فان امود بعد الاجتهاد ظان لاحك بالفمل فلا يترك ظنه وهو أقوى 
اظن غيرة وهو أضعف بخلانه قبل الاجتهاد فانه لاظن عنده ولا علم وقولك 
هو بعد الأجتماد ظان بالك لاعالم قاذا لوكان كذلاك لكانت الا ية دليلا علي 
لالس لاله لو كان الحراد في الا بة امل الاءتقاد الجازم عن دايل لو<ب التقايد 
على الجنهد بعد الاجنهاد وقبله لان كلا منهها لاعر عنده هذا الممنى فيجب على 
كل تبد أن سال إعد الاجتهاد وفبله ولدلا قاءا في بياث عدم جواز التقليد 
للمجتهد ان الظن الحاصل باجتهاده أقوى من الظن الحاصل باجتراد غيره فلا يترك 
الاقوى بالاضءف فيتبين أن الممول عليهفيالجواب هو ماذكره المصنف من ان 
الأ ية خاصة بالعوام واف المراد بالعلم فيها مايشمل الظن في العمايات 

(؟) قال الاسنوى « قال الامام ولان مقتضاه وجوب الال الخ » أقول 
المراد بالسؤال الذي بترتب عليه وجوب التقليد وقد اتفةوا على هدم وجو به 
على ال#نهد كا ٫ؤخذ‏ دن مسل الوت وغيره وائما اللاف في الجواز كا صرح به 
الاسنوى قبل ذلاك باسطر 

(*) قال الاسنوى « ولان الامر بالسؤال من غير تميين المسئول عنه الخ» 
أقول لو كان كذلك لم ينم للاكثر الاستدلال .هذه الا بة على ان غير المجتهد مالم 
أو غير عالم يلزمه التقليد لكنبم استدلوا مها على ذلك وقالوا ا قدمناه ان قوله 

Ve‏ رأ 


)۹4( 


وقد قلا به فى الوال عن الادلة. .وعن الثابى وهو قولهثمالى ( اطيعوا ا( الا بة 
ب بأذذلك عا ورد في الاقضية “دون المسائل الاجتهادية او تقولانه ٠.طلق‏ ولا 


تعالى فاسملوا الا رآ بعلم فانهم خاطبون وفيا لم يعلم من المسثول عنه 
لان الاءر المقيد لسبب يتكرر بتكرره وهنا بب الال عدم الملم فاينه) ‏ وجد 
وأي وقت يوجد وجب السئرال ولذلك قالوا ان الا" به تشمل ايضاً السؤال عن 
الدليل لاله مالم يعلم فلا بد من الال عنه ولو سأله المستفي أبداه ا معني له 
وقد اطلةوا ذلك ولكن المصرح به في كتب الفقه ان الى لا يلزمه الا بيان 
الحم فقط خصوصا اذاكان المستفى ليس اهلا لتقل الفليل وبهذا تمم أبنت 
قوله نعالى فاس څاوا الا يه لبس من المطلق الصادق إصورة لوجود القريئة فالمتعين 
فى الجواب هو ما قاناه 
)١(‏ قال الاسنوي « وعن الذانى وهو قوله آمالى ( اطيعوا الله ) الا بة بأن 
ذلك انما ورد فى الاقضية الخ > أقول هذه الا بة قبلها غيرها قال تمالى( اق الله 
يأمر؟ أن تۇ دوا الامانات الى أهلها واذا حكثم بين الناض اف حكموا بالمدل ان 
الله نما يمظك به انالله كان سميعاً بصيراً . یا أسها الذبنآمنوا اطيعوا الله واطيعوا 
الرسول ) الأآبة _فالطاب في قول الى اذالله يأمر ؟ّاماللمكلفين جيماً الذن يدخل 
فيبم ولاة الامور دخولا أوليا ‏ هو مقتذى كوذ لفظ الضمير فى مثل هذا 


كالمعرف باللام براد منه العموم الا لقرينة ولا قربنة هنا واما ان يكون اولاة 
الامور وعلى كل حال فالامر عام يبع المكلةف_ين اما باعتيار شعول لمظ 
الضمير لاجميع واماباعتمار غبارثه ودلالته على انه خاص بولاة الامور والمراد 
بالامانات يسع الحقوق بلا فرق بين حقوق الله لءالى وحقوق العيساد 
وبلا فرق بين كون حقرق المباد حقوظا عامة او حقوكظا خاصة فتشمل 
الا بة اسناد الوظائف لمن بكون اهلا لها وقيرها من الخحقوق . واما امطاب 
فى قوله واذا حكمتم بين الناس ان محكموا باله_دل فهو خاص ولاة 
الامور عا منهم الامام العام وکل من ولى من اءر المسلمين شيعا جليلا كان او 
حقيراً كبيراً كاذ أو صخيراً وبعد ان امر كافة المكلفين بأداء ما امروا به وامر 


)096( 


موم فيه فيكفى حمله على الاقضية ٠‏ وعن الثالث وهو الاجاع اف المراد من 
السيرة اعا هو زوم المدل والانصاف بين الناس واليعد عن حب الدنيا لا الاخذ 
بالا جتهاد . قال : 
« الثالئة انما يجوز في الفروع وقد اختاف في الاصول ولنا فيه نظر 
وليكن هذا آخ ركلامنا» أقول المسئلة الثالثة فما يجوز فيه الاستفتاء ومالا 
يجوز فنقول يجوز للعابى الاستهتاء فى الفروع على مافيه من الحلاف المذ كور 
فى المسئلة السابقة واختلفوا في الاصول كو دجو د الصانع ووحدثه واثبات الصفات 
ودلائل الندوة فالا كثرون على مانقله اله" مدي 9 واختاره هو والامام وابن 


ولاة الامور كذلك إا امروا به من الحكم بالمدل ومدح ما يعظيم به وهددم 
بانه میم لما بقولون بصير با عملون فهو لا فى عليه شىء فيجازي كل عامل 
عله أمر الحكومين بطاءة الله وطاءة الرسول وأولي الامر منهم على المموم 
وقرف طاعة الرسول وأولي الامر منهم إطاعته سبحانه للاشارة الى أنكف طاعة 
هؤلاء انما هى طاعة له لان الرسول انما يبلغ أمره للناس و يحم بينهم به وأولوا 
الامر اا حكمون عا جاءه م به رسوله و بلغهم اناه عنه فكان الحم لله وى_ده 
وهذا لا فرق فيه بين الاقذية وغير الاقضية م انه عام ل م ا مكلفين وطيع 
امحكومين لما قلنا فيدخل فيه المساكل الاأجتمادة EP u‏ وان 
الواجب ان بكون ولاة الامور من العاماء ادن وانما جاز ان ٫کونوا‏ عاماء 
غير تمدن لضرورة عدم وجودامجتهدبن ولاجة الناس الى حكام إسوسون 
أمورهم ف دنهم ودنياهم ولضہطون شۇد٣م‏ واوق المظلوم من الظالم 
وعذمون المفسدبن عن ن الفساد والاشرار. عن الشر شه ی الحمواب ان الا به لاعلاقة 
ها بالتقليد وانما هي متعلقة بطاعة ال1_كام وولاة الامور في غير معصية الائرى 
ان الجتهد قد بتعدد ‏ وقد مختلفون في كثير من المسائل ولو كانت الا ية كا 
بقولون لدات على وجوب تقايد كل واحد من الجتبدن وذلك غير مکن مع 
الاختلاف فليس في الآآية ادتى دلالة على جواز تقليد الجتهد مجتم_داً آخر 
ولاعلى عدمه ۱ 

)١(‏ قال الاسنوى « كوجود الصانع ووحدته واثبات الصفات ودلائل 


(٥۹٦) 


الحاجب اله لا مجوز لا له جلمد ولا للعامى لان حصيل العم فى الاصول واجب 
على الرسول لقوله تمالى ( فاعم أنه لا اله الا الله ) واذا وجب مليه وجب علينا 
لقوله تمالى( واتبعوه ) واعترض عليه ,أن الدليل خاص بالتوحيد والدعوى عامة 
فلا ميد المطلوب. واسةدل اجو زبالقياس على جواز التقليد ”!في المسائل الفروعية 
وأجاب الاولون بأن المسائل الفروعية غير متناهي-ة فيعسر على العايي الوقوف 
عليها مخلاف المسائل الاصولية فانه لا عسر فما لقلتها وتوقف المصئف في هذه 


النبوة فالا كثرون على ما قله الآمدى الخ » أفول وحاص له أن الا كثر على 
عدم جواز التقليد لاء تمد ولا للءامى ولا لاحد من المكافين بل حب النظر 
لان المطلوب فيه اليقين بدليل ماذكره من الا بة الاولى الدالة على طلب اله-لم 
والثانية الدالة على طلب اتياع الرسول والت هذا الدليل مءترض بانه خاص 
بالتو<يد والدعوى عامة فهو غبرتام على المطلوب . وأجاب عن ذلك الجلال فى 
شرحه على جم الجوامع فال ويقاس غير الوحدائية عليم-ا اھ . فتكوذ جيم 
العقائد هأمو رافيها بالالم أيضا على أن العل بالوحدانية لايم الا اذا ثبت وجوب 
وجود الصائع الذى من لوازمه أذ يكون تام الارادة فلا مريد سواه تام القدرة 
فلا قادر سواه عالم بعلم حيط لا لعزب عنه شیء متصف بکل كال منزه عن كل 
نقصان ف كون الا ية دالة على وجوب الى بالوحدا نية وغيرها من العقائد 

)١(‏ قال الاسنوي « واستدل الجوز بالقياس على جواز التقليد الخ » أقول 
اموز فتقليد فى الاصول هو العنبري وغيره فانه ومن وافقه قالوا لا يجب النظر 
والاستدلال | كتفاء بالعقد الجازم لانه دلى الله عليه وسلم كاذ يكتفي فى الاعان 
من الاعراب وليسوا أهاذ لانظر بالتلفظ بكلءىالشهادة المنىء عن العقد الجازم 
ويقاس غير الانمان عليه وأءا قياس جواز التقليد فى الاسول على جوازه فى 
الفروع م استدل به الاسنوى لامجوز فبو استدلال ءا لا يرضاه المدعى لنفسه 
للفرق البين بين الاصول المط_لوب فيها اليقين والفرو ع الي يكتفى فيها بالظن 
ولذلك شرطوا العقد الجازم 


(لاوه ) 


المسئلة لتمارض الادلة”' من الإانبين عنده من غير ترجيح فلهذا قال ولنا فيه نظر 


» قال الاسنوي « وتوةف المصنف في هذه المسئّلة لتعارض الادلة الخ‎ )١( 
أقول التعارض انا بكوف عند تساوي الادلة ولا مساواة كا يتضح فما بعد‎ 
فانتظر‎ 
الى خره » أفول استدل هذا القائل بأن النظر مظنة الوقوع فى الشبه والضلال‎ 
فيحب أن جزم المكلف عقده عا‎ A لاختلاف الاذهان والانظار مخلاف ادها‎ 
بای 4 الشرع من العقائد أه . فاص أن المذاهي ثلام نه : : الاولعدم  حجوازالتقليد‎ 
ووجوب الاعان جميع المقائدبالبرهان وبطريق النظر والاستدلال.و الثاني جواز‎ 
التقليد والاكتفاء بالعقد الجازم . والثااث أن النظر حرام واذ الو اجب أن جزم‎ 
كاف عقده عا حاء بهالشر ع من العقاء دك ومهذا تمان أن الكل بةولون دوجوب‎ 
المقدا ل جازم غير أذالفر بق الاو ل اشر ط أن بك وف‌الع قدا لازم عن أظر واستدلال‎ 
دو جیه ایکون !ءادا دازها مطا به لاوا قم من دليل حدث للا تمل النقيض‎ 
والفريق الثاني لايشترط ذلك و كتفي بالمقد ا جازم ولو بطريق النقليد . والثالث‎ 
يهو لالواجب عو العقد الجازم عا حاء 4 الشرع تفليدا وحرم عليه النظر الفرق‎ 
دان الثاني واأشاأاث أن الثاني لاقول رهه اانظر و حوب التقليد والثالثبةول‎ 
بذاك وقد عت استدلال كل فربق وبناء على ذلك نقول أن الفريق الاول‎ 
دفع ما بقوله الفريق الثانى بأنا لا نسل أن الاعراب ليسوا أهلا لانظر فاق الممتبر‎ 
هو النظ ر على طدر ىق العامة لا على ط راق ء_ اء | كلام 6 اجاب الاعراني‎ 
هَ دل على اليعير وام رالاقدام‎ o الاصمهء ي عن سۇ اله: 6 عرفت ريك ؟ قال : : الدهر‎ 
يدل على المسير فسماء ذات اراج وارض ذات غاج الا ندل على الاطيف الخبير‎ 
وما يذءن أحد من الاءراب أو يرث للايمان فياني بكامتيه الا بعد ان ينظر‎ 
فيهتدي لذيك أما النظر على طريق ال كلمين هن نر بر الادلة وندقيقها ودفغ‎ 
الشكوك وااشہه عنما ففرض كفاءة ف ی المتأهلين 4 كفي قيام إعضيم به وآما‎ 
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غير م من شي عليه من الحوض فيه الوقوع في الشبه والضلال فليس له الحو ض 
فيه وهذا حمل نېي اني حنيفة والشافمى وغيرحما من السلف رضى الله 
ءم-م عن الاشتذال بعلم الكلام وهو العلم بالعقائد الدينية وما يتوقف عليه 
المقائد الدينية من الادلة اليقينية . ودفع الفريق الاول أبضاً ١ا‏ استدل 
به اافريق الثااث بالف هذا الذى استدل به يوجب محري النظر على 
المقلد بفتح اللام أيضا لانه مظنة الشبه والضلال فتقليده فما يمتملهما أجدر بان 
بحرم لان فيه ماني الاول مم احمال كذب الامام واضلال مقلده بكسر اللام 
ان اعنم للامام ان ينظر فقد خالفتم ماذكرتم من ان النظر حرام تنم لكونه 
مظنة الشبه والضلال وان قلد الامام غيره ينقل ال_كلام الىذلك الغير ويتسلسل. 
فان قبل ينتهى الى الوحي أو الالهام أو النظر الأؤيد من عند الله ميث لا يقم 
فيه الحطأ . قلنا اتباع صاحب الوح ي ليس تقليدا بل هو ملم نظري وكذا الالام 
ونظر التأبيد فلا يصح القول اذ التقليد واجب والنظر حرام مطلقا كذا في العضد 
والسمد . أقو ل المراد بالتقايد هنا م يفوم مما ذ كر ناه ما يقابل النظر في الدليل 
والنظر فى الدليل هو المراد هنا بالا جتهاد ولو كان الناظر مامي عضا بالمعى المتقدم 
في الفروع الذي هو مقابل الجتبد الذى هو ذو الدرجة الوسعلى الى آخر مأاسبق 
فى شروطه كم نص عليه العضد وصاحب جم الجوامع في شرح الختصر ويدل 
عليه قوطم ان العوام غير مةلدين هنا لنظرم فى الدليلالاجالي و ان لم يكن على 
طريق المتكلمين . وفي شرح الختصر لاحب جع الجوا.م التقليد يطلق تارة عى 
قبول قول الغير بغير حجة ويسمى اتباع العامى لامامه :تليدا على هذا وهو 
المرف وثارة مى الاءتقادالجازم لا لموجب والتقليد بالممى الاول قد يكون 
ظنا وقد یکون وها ما في تقليد امام في فرع من الفروع مع جويزاذ يكوذ 
الق فى خلافه ولا شك ان هذا لايكفى في الاعان عند الاشمري وسائر 
الموحدبن ولمله «قصود الاشعري بقوله لا يصح ايان المقلد وأما التقليد بالمعى 
الثاني فكاذ الى رمه الله يقول لم يقل أحد من عاماء الاسلام انه لا يكفى في 
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الاعان الا ابو هاشم من المءتزلة وأنا قول انه لا بتصور فان الا أساف اذا مفى 
عليه زمن لابد ان يحصل عنده دليل واف لم يكن ن على طربقة أهل الي دل فان 
فرض مصم م جازم لادليل عنده فو الى يكفره ابو هائم ولءله المنسوبٍ الى 
الاشءرى الس ليس بكافر واف الاشعرى ل يقلذلك . تهماختلف أهل 
السنة فى أنه هل هو ماص » والاصح عند الي حايفة ره الله انه مطيم وعند 
آخرين انه عاص وهو الحلاف في وجوب النظر فاعرفه وان فلنا انه عاص وا 
النظر واجب فالواجب نظر ما ولا يشترط نظر على طريقة المتكاءين ا ءرفناك 
وهذا لاخلاف فيه نعلهه لابا عند أحد من سلف الامة اه . وقال الجلال ف 
شرحه على جم الجوامم بمد حكابة الافوال الثلاثة وعلى كل م ن الاقوال اا 
تصح عقائد المةلى واف كاف | أ بترك النظر اه . وهذا الذي قاله صاحب جع 
الجوامع والجلال كلاها همى على ان وجوب النظر عند الفريق الاول وجوب 
الفروع أى انه وجب العمل دوذ الاعتقاد فالنظر واجب سملا بعصي ا مكاف 
اذا تركه وليس بواجب اعتقادا فلا يكون تارك النظر المقلد كافرا وان كان ١‏ عا 
ذقط وأما اذا قلنا أن الوجوب وجوب الام ول واف مسكلة وجوب النظر مسكئلة 
عامية أصولية فيكو النظر واج اعتقادا وملا كان الةلر تارك النظر كافرا ولا 
يكفى التقليد فى الاعاذ ومنى عامت اذ ايع متفقوف على اشتراط المقد الجازم 
عامت ان الظان أو الشاك أو المتوثكافر بالاجاع هذا ملخص ما قاله الكائبوذ 
على جم الجوامم وتال في ملم الثبوت والمهفى ا من حيث يجيب السائل 
والمستفتى بقابله ولا مجتممان على التجزي والمستهى فيه الشرعية والمقلية بناء على 
الصحيح لصحة ايان المقلد عند الاثم الارإمة وكثير من المتكلمين خ لاف 
للاششعرى واذكان 1 ثما في برك النظر اه . قال في الفوامح اما قبول اعان المقلد 
فثابت بالدلائل القطعية فانه تواتر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل 
ايعان كل احد وان حصل من دون نظر حى من الصبياذ الذبن ل ي#دروا على 
النظر أصلا وكذا تواتر من الصحابة والثابمين من غير تكير واللاف انما نشاً 
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بعد واما التأئيم بترك النظر فلم ينص عليه الائمة اما حك المتأخروف به مره 
جبة رك النظر الذي كان واجناً وهذا لدس لشيءَ فان النظر ما كان واجءا اله 
لنحصيل الاعان واذا حمل الاعان ارتفع سيب وجو به فلا الم فى الثرك م اذا 
اسل الكةار قاطبة سقط الجهاد الذي كان واجباً من غير انم قافهم اه .ثم قال فى 
مسل اأشوت لا جوز التقليد ف المقليات کو جود البارى وحوه عل الاكثر اه 
قال في الفو اغ وهذا لا يناي ما مر من اجاع الاعة الارإمة على صحة اعان المةلى 
لان التقليد الممنوع هو ان يعتمد على قول الغبر فيةول #سي.قوله وه_ذا لا 
ینای صد الاعان والتصديق اذا وحد قولة لكن ردخ حدث لو ذهب قوله من 
المين ليتىهو على التصدبق فافهم اه . وبمد ان ذكر صاحب مسل الثبوت قول 
العنبري وبعض الشافمية بجواز التفليد في العةليات وقول من قال بوجوب 
التقليد وحرمة النظر استدل على قول الاكثر بالاجاع على وجوب العلم بالله 
وصفاته ولا حصل بالتقليد لامكان كذب اله_بر ولانه بازم النقيضان فى تقايد 
اثنين ف حودوث العام وقدمهفلا كل من النظر الصحيح أه, و فعس صاحب الو اتح 
العلم بالله و ص4اته لعد ان زاد ارسال رسدوله بأنه التصديق ا جازم المطابق محيث 
لو شيل التشكيك ارلا وقال عقب قول المسلم فلا بدأمن النغار الصمديح وهلا 
3 ينم لو قلنا ان كل تقايد دميك العام دل #وزو الايد لعل مطمح لظرهم ان 
التقايد قد يفيك الجزم ۴ ان کارل مدلا أن له علم واقعي ٫کون‏ جزمه علا ؤقد 
صل دقاف (عض الكلة العلم القاطم ولعل أذكار ه_ذا ازكار للقطءيات بل احق 
فى هذا المقام الواجب >صيل العلم فقط وهو قد صل إصفاء السر رة فلا يجب 
الصديقين بمد الا نبياء غليوم السلام وسيد المتقين امام الاولياء بالتحقيق امير 
الى منين ألى بكر الصديق ری الله مالى عنه. وقد حصل للدءعض بتقليدمن إمامه 
اعلىمنه ولا تاج هذا الىالنظر اکن ان أظر کان اولى وقد #صل بنظر وهذا 
اكثر فى الرجال فالنظر واجب عليهم فقط فافهم وتثبت اه . هذا ماقاله دؤلاء 
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ايف وأقول اما القول بان الواجب هو التقليد وان النظر حرام فى المقليات 
فقد لهت انه قول ساقط بأطل. فينحصر الكلام حينئذ فى الك النظر واجب ' 
ولا يجوز النقايد اوان النظر غير واجب ويحوز التقليد بشرط ان يفيد الحزم 
والتصميم بحيث لو زال قو ل المقلد( بفتح اللام 2 بزل جزءالمقلد( بكسسرها ) وان 
القائلين د النظر افترقوا فغربق ذهب الى أن وجوه وجوب اصولي فلا 
يكنى التقليد ويكون المقلدكافرا وفرءق. ذهب الى ان وجوبه وجوب فروع فلا 
يحل التقليد والمقلد الجازم مؤمن ولكنه عاص بترك النظر. والحق ان الوجوب , 
وجوب اصولي لان المسئلة عامية اعتقادية قطم-| أماق البحث فيها عن اعتقاد 
جازم عن دليل . قال الزركشى في بحره ما ملخممه الءلم توعان : نوع هترك فى 
معرفته الخاصة والعامة ويعلم من الدن بالضرورة كلمتوائر فلا يجوز التقليد فيه 
لا حد كمدد الركمات وتميين الصلاة وتحريم الامبات والبنات والزنا واللواط 

فان هذا | لا بشق على العامي معرفته ولا إشغله عن اعماله ومنه اهلية الى 
ونوع بخاص ععرفته اللحاصة والناس فيه على ثلاثة اقسام وحصرها فى العامي 
امخض والءالم الذي <ه على بعض العلوم الممتيرة وساق فذلك الخلاف المتقدم 
وأظر في اطلاق القول بان هذا 5العامي اخص ونقل عن ان المذير ان الغتار ان 
دؤلاء مجتبدون لوجوه اوصاف الا جنهاد فيهم ماتزمون ان لاے_دثوا مذهيا 
حيث بكون لفروعه اصولوقواعد ممابنة اسار قواعد المتقدمين لان ذلك 
متعذر. والثالث العام الذي بلغ رتبة الا جمهاد وكل هذا جمله خاصاً بالفروع ناذا 
كان التقليد لاوز فى معرفة ما کان معلوما من ع الدبن بالضشرورة من الفروع 
کا مثلنا ول يختلفوا فى ذلك َكيف يكن ان يقول أحد بجواز التقليد فى اساس 
الدبن با كله ووجوبه من .ضروريات الغروريات. فى الددن وهو الاعان الله 
ومفائه ورس_الة رسله وابزال كتيه واليوم الا خر . واات القراان المنكررة 
المتعددة الا مرة بالاعاذ باللهورسلهوكتبه واليوم الأ خر كثيرة جداً. ومالايدك 
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فيه احد اذالمأمو ر به هو الايمان اللوي وهوالعلم باصطلاح المناطقة الذإن قسموا 
التصدبق الى اءتقاد جازم لايقيل النقض ولا التشكيك عن دايل موجب وهو 
العم التصدبى واعتقاد جازم لا عن دابل وأارة يكوذ مطابقا وثارة لايكوذن 
مطابقاولا تمل مطابقتهالا اذاکان عليه دليل يقتغى ذلك والى اءتقاد راجح وهو 
الظن والى اعتقاد مرجوح وهو الوم المةابل لاظن او اعتقاد «ساو وهو الشك 
ولا خادس ها . وصرحوا بان العلم لا يكوذ الا نتيحة للمقدمات الضسرورية او 
الراجعة اليما ولذلك اتفقوا جميعاً على اف المطلوب فى باب الاعان هو اليقين 
ودعوى اف اليقين يكون بالتقليد دءوي لانصيب ها من الصحة غاية الامر ان 
الدللل الأجالي المر كوز فى اذهاف الءوام كاف فى ذلاك ولذلاىك قالوا ان العوام فير 
مقلدبن ها اي في متام العقائد لاظرثم في الدليل الاجالي م قدمناه ولا نقل 
صاحب جع الجوامع عن والده اله قال لم بقل احد من علماء الاسلام ان التقليد 
بالمنى الثاني الذى هو عمنى الاعتقاد الجازم لا أوجب لايكنى في الاعان الا 
أو هاشم قال وانا أقول هذا لا تصور الخ اي لايتصور وجود :قليد با لمعي 
الثاني لان الجزم المطابق المعلوم مطابقته لابكون لا لموجب ولذلك قال في مسلم 
الثبوت بناء على الاجماع على وجوب العل باه وصفائه ولا بحصل بالنقليد 
لامكا كذب الغبر اه . اي ولا يمكن القطم بالصدقالا بموجب. وقول صاحب 
فوائح ار موت ان قبول اعان المقلد ثابت بالدلائلالقطعية فانه توائر الى آخر 
ما قدمناه مدفوع بان الذي توائر انه صلى الله عليه وسلم كان لكاتفى إظاهر ‏ 
الاسلام لانه هو الذي يمكن الوقوف عليه وهو الذى به يكون عصمة النفس 
والمال بخلاف الاعاف فانه امر ميطن لايمكن الوفوف عليه ولذلك قال تمالى 
( قالت الاعراب أ منا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسامنا وما بدخل الامان في 
في فلوبك ) وقال عليه الملاة والسلام « امرت اف أقائل الناس حى يقولوا 
لااله الاالله ناذا قالوها فقد عصموا دماءهم وأهو الم الا بحقها» عل اية القتال ان 
يقولوا لااله الا الله . واما الاعاف فقدقال الله فيه( لااكراه فيالدين قد ثبين اأوشد 
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من الغي ) اي لااكراء بتحةق على الاعان لانه امر تابم لتبين الرشد منالغي وقد 
تبين ذلك كا هو احمال فيالا'بة . وكون الا بةمحتمل غيره لا يضرنا لان هذا 
الاءمال وهو عدم امكان الاكراه على الاء ان حق في ذاته سواء حملت عليه 
إالابة أو م حمل ولذلك قبل عليه الصلاة والسلام اسلام المنافقين مع مامه باجم 
كفار باطناً م جاء في عدة أ ياتمن كتاب اللهتمالى . ومن هذا آمل ان رسول الله 
صلى الله عليه وسل ١‏ يقبل اعان کل أحد وان حصل من دون نظر الخ واعا قبل 
اسلام لاء واجرى عليهم اح-كام الاسلام لانه عليه الصلاة والسلام مأمور 
بان حك بالظاهر والله يتولى السرائر وشتان في هذا المقام مابين الاعان والاسلام 
فان الاسلام في هذا المقام قول بالاساق وحمل بالاركان واما الاعان فهو عل 
وكيفية تفسانية قانمة بالنفس والجنان فهو فعل من أفعال القلوب شرعاً ولغة وان 
كان بحسب اصطلاح علماء المنطق من الكيفيات النفسانية . و كذلك جاء في عدة 
احاديث في الصحاح ومن ذلك ماعن ےی بن لعمر عن عبد الله بن محرا ن 
الطاب في حديث طويل فى أول من تال بالقدر جاء فيه أن ابن عر قال 
ص الى حمر بن الحطاب رضى الله منه قال « بيا حن جلوض عند رسول الله 
صل الله عليه وسل اذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر 
لابرى عليه أثر السفر ولايعرفة منا أحد حى جلس الى النى صلى لله عليه وسل 
فاسند ركيتيه الى ركيتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا مد اخبرئي عن 
الاسلام فتمال الاسلام أن تشهد أن لا اله الا الله وأن مدا عبده ورسوله 
وتةيم الصلاة وتئرتي الزكاة وتصوم رمضان ونحج البيت ان استطعت اليه سبيلا 
قال صدقت فءصينا له سأله ووص_دقه فقال فأخبرنى عن الاعان تال أن تؤمن 
الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الا خر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال 
صدقت- الحديث» ومن المقرر فيكتب التوحيد لكافة الحققين أن الاعان هو 
التصديق الجازم والاستسلام المطابق للواقم عن موجب وما ل يكن كذك 
لايكوذ علا أصديقياً مطابقاً للواقم ولا اذعانا باطنياً فكيف بعد هذا كن 
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ح8 تابم الحاشية هه 
لاحد كصاحب الفواتح او غيره أن بقول ان ايعان المقلد ثابت بالدلائل القطعية 
هم أنه 1 يهم عليه شيمة دليل فضلا عن دليل قاطع أو غير قاطع بل هو الف 
كل الخالفة لما جاءت به القواطع من المقل والنقل كتاباً وسنة . وأما قوله وكذا 
توانر عن الصحابة والتابمين الخ فنقول قد أجاب عنه الكال بن اهام وتيعه 
فى مسل الثبوت بانه أو م يكن منوم النظر ازم لسبتهم الى الجم_ل بالله وصفاته 
بوجه وهو باطل اججاماً قال صاحب الفوائح نفسه وضرورة من الدين فاذذ هم 
فظروا اه . ثم قال أبضاً تيما #كال أيضا واه النقل ففرع الاكثار من النظر 
والبخث وهركانوا مستغنين بصفاء الاذهان ومشاهدة الوحي ولانسل عدم الاهر 
أى عدم أمرهم ن تبعوم لكنوم كانوا عالمين محصوله للتابعين فانه ليس المراد 
بالنظر هبنا حرر الادلة على قواعد المنطق بل المراد ما ميد الطمأ نينة للقاب 
محيث لصير اطوع لصول العلل ما قال الاعرالى الى آخر !١‏ قدمناه فى ذلك . فول 
لعاقل ان يتقول ان اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم والتابعين مع مشاهدة 
الاولين للوحي أو أن يقول ان واحدا من التابمين في ذلك أقل عالا من ذلك 
الاعرانى ولا يستندون الى الدليل ولو الاجالى فيجعلهم مقلدن حازمين بلا دليل 
سبحانك هذا لايليق أن يذسب لاصحاب رشول اله وتابعيهم باحساف الى يوم 
الدبن. كيف لايكوف الصحابة والتابعون ومن على شاكلتهم عالمين بالمقائد عن نظر 
واستدلال والقران قد اشتمل على كل مابازم من الادلة العقلية البرهانية الدالة 
على وجود الصانم وا واجب الوجود وعلى اه حي وعلى مام ارادته وكال 
قدرئه واحاطة علمه وأنه اك ا فرد صمد م يلد ول بولد و يكن له كفوا 
أحد ليس كثله شىء وهوالسميع البصير. وبالجلة اذا تأمات كتاب الله حق التأمل 
وتديرته حق التدبر جد أن كل ماقاله علماء الكلام ليس الا تمصيلا لما جاء في 
الفران اجالا ثارة و:فصيلا تارة اخرى بالعبارة تارة و بالاشارة اخري ولضرب 
الله الامثال وما يعقلها الا العالمون.واما قول صاحب الفوائح ان ذلك لاينافي ما 
مر من اجاع الا ءة الار بعة على صحة الايمان الخ فب وكلام خال عن المءى و كيف 


. )0+( 


لابنافيه وما عليه الاكثر هو منم التقليد في المقليات بناء على ان المطاوب فيها 
الملل واف الام لايكوذ الا نتيحة النظر والاستدلال وقد علءت اذ الاعان ملم 
وان الملم هو الاعتقاد الحازم المطابق لموجب وهو كا قال في التحرير وتبعه في 
ملم الثبوت لامحصل بالتقايد إواز كذب الغبر بل لابد من النظر. والسسر في 
ذلك ان المقمدممها جزم وصحم وطابق اعتقاده الواقع في الواقع ونفس الامرلكن 
لاعن هذا المقلد مها کان جزمه قويا ان زم بان اعتقاده مطابق لاواقم فى 
الواقم ودس الامر الا اذاكان لموجب وبدون موجب ودابل قاطم لابمكن ان 
يكوذ اعتقادهالجازم جازم في الواقم ونفس الإمر بل لا زال محتملالان يكون 
ف الواقع غير جازم وان اعتقده هو جازماً. وبهذا تلم بطلان قول صاحب الو اتح 
ضا بل جوزو التقليد لعل «طمح أظرمٌ أن التقليد قد يفيد الجزم انه 
کان مقلداً ا ن له ٥ل‏ وافعي اأخ لا: ذا واف سامنا أن التقايد فيد الجزم لكن 
لا نلم أن هذا الجزم لابق لواقم حى بكون علا فاية الامر انه ثبات على 
أمر قد بكون مالفا لما في الو 8 فهو كثبات المعاندين على اعتقاداتهم الفاسدة 
وكونه مقلدا أن له ل واقعي لا بيد الا مطابقة علم من له ذلك العلل لا مطابقة 
جزم المقلد بل المقلد ( يك سر الام( مقلد للمقلد ا فيجزمه وف مطاءةةجزمه 
لاواقم وأا هو فلا جزم عنده عطابقة جزمه. وما ماحكاه عن صادب أأفتوعات 
عن سيد الصد بقين ألى بكر الصديق رضى الله دنه فعناه أذ امتقاده قد وصل 
الى رئية الصديقية وصاركالضروري والا فهو بحسب أصله نظري وصادر عن 
استدلال ألا ترى أن الاءان واجب فلا بد في اروج عن عبدته من #صيله 
عباشرة أسيابه اختيارا ولا تكليف بالاضطراريات.نم قد يصل الموفق الى مقام 
التحقيق فيكون له <ق اليقين وقد إعاين منالا ثار الا هية ما يعاين فيصل الى 
دين اليقين. وكلهذا كال فى اليقين فوق ال كلف به فى الاعان والمكاف به فيه 
هو عل اليقين وم_ذا تمل ان ما تقل عن الا ة الاربمة من أن اعاذ المقلد 
كان يبب تأويله وله على اف المراد بالمقلد من عل الاعتقاديات بالدليل الاجالى 
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الشافعي . وهذه المسثلة حلا عل الكلام فإذلك اختصر فيها المصنف *( فرعاق) 
حكاها الامام: الاول اذا وقعت للمجنهد حادثة فاجتهد فما “وأفى ثم وقعت له 
فهو مقابل لمن علمها بالدليل التفصيلي. والحاصل ان السواد الاعف من العاماء على 
ان التقليد في المقائد فير كاف فى الاعان الذي به ينجو من الحاود في النار وان 
كان اذا نطق بالشهادتين طا مختاراً سه ري عليه اکم المساين . هذا هو 
الق الحقيق بالقبول فعض عليه بالنواجذ ولا تلتفت لما سواه فان الامر خطير 
ويحسبونه هيناً وهو عند الله عظم هو مقام الحروج من الظدات الي النور هو 
المقام الذي خلق ان والانس لاجله قال تعالى ( وها خلقت الجن والانس الا 
ليمبدون ) وهو الذي بعث الله ازسل كافة لاجله وهو الذي ذسب الله عليه 
الا بات الكونية في الأ قاق وفي الس.وات وفي الارض آيات للمؤمئين وفي 
اتمسک افلا تبصرون :وم من ية امر الله فيها عباده بالنظر في ثاره وم صنو اله 
و من اة مدح الله فیا الزن بتفكرون فى خاق السماوات والارض . وال 
فادلة الاعان بالله وملامكته وکتمه ورسله والبوم الأ خر واضحة إستوى فى 
مر المقلاء بلا و فرق بين الحواص والموام ولا عذر لعاقل في جبلبا دن ترك 
النظر وأجمله لعد کو له عاقلا فهو كافر جاهل جلا إسيطاً ومن نظر وم إصل الى 
الق الذى أمر الله بالوصول اليه من طريق النظر والاستدلال وهو الأعان عا 
تقدم بل وصل الى غيره کان كافراً وجاهلا جهلا مر ك نف هذا التحقيق 

)١(‏ قال الاسنوي « فرعاف حكاه) الامام الاول اذا وقمت للمحتهد حادنة 
فاجتهد فيها الخ » أقول فى جع الجوامم اقتصر على ما صححه الا" مدى من 
التفصيل و حك غيره فقال مع زادة من . الجلال علمه لا لضاحه اذا تكرر 
الواقعة للمحتود ومجدد له ٠ا‏ .قتضى الرجوع ما ظنه فيها أولا و1 يكن ذا ؟ 
للدليل الاول وجب عليه مجديد النظر فيها قطماً وكذا يجب تمديده انم بتجدد 
ما يقتضي الرجوع ول يكن ذا كرا للدليل لا ان کان ذا كرا له اذ لو أخذ بالاول 
من غير نظر حيث لم وذكر الدليل کان آخذاً بشىء من غير دليل یدل عليه 
والدليل الاول لعدم تذكره لاثقة ببقاء الظن منه بمخلاف ما اذا كان ذا كرا للد ليل 
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ثانيا فان کان ذاكرا لما مذی من طرق الاجتماد فو جد ووز له الافتاء به وان 
نسيه لزنه استئناف الاجتهاد وحينئذ فاذا غير اجتهاده أزمه العمل بالثاى 
غلا يب تجديدالنظرفي واحدة من الصورتين اذ لا حا جة اليه اه ٠‏ لهال ماقاله 
فى جم الجوامم واقره علبه شارحه أن الواقعة اذا تكررت للمجتهد فان وجد من 
الادلة ما يقتذي الرجوع ونظر فى تلك الادلة ورجم عن الاجتهاد الاول فبذه 
هى مسئلة غير الاحتهاد السابقة وا ما السكلام هنا فما اذا وجدت ادلة تم لانه 
لو نظر فيها يقتغي الرجوع فعى قوله في جم الجو امع ما بقتطي الرجوع اي ا<مالا 
كا مده قو له وجب عليه ودود النظر فيوا فةولهاقطعاً اي عند الشافمية فق طلاعند 
الاصوليین لا پم حكواأنو الاب منم باه على قو ةالظن‌السابق فيعمل به لان الاصل عدم 
رج<اذغيره قاله زكريا. وان ل «:تحددمن الادلة ما يحتملانه بقتضي الرجوعلونظر 
فيه ول يكن ذا كرا للدليل وجب #ديد النظرلا ان كان ذاكرا لما قدمنا من الوجه 
فى ال مالين فةوله فى الصورتين أي صورى تجدد الادلة وعدم جددها فقول جع 
الجوامم لاان كان ذاكرا ال راجع الى الصورتين قبله لا للثانية فقط كا صرح 
به شرح الزر كشي عليه. ثم اذا لم بتجدد مايقتضي الرجوع فظاهر واما اذا جدد 
غا مراد عدم وجوب النظر لاستنتاج الك للا بنافي وجوب النظر بالنسية الى 
هذا الدليل المعارض لما استدل به اولا بان يرجم الى المرجحات لان الجتود وان 
لم يجب عليه البحث عن المعارض على القول الراجح كن اذا وجد وجب عليه 
النظر وساوك طريق الترجيج وبم-ذا ا ام3 فا اذا تكررت 
الواقعة ولم يوجد من الادلة ما يقتضى الرجوع قطعاً بان يوجد ما يحتمل انه 
يقتفى ذلك أو يوجد ذاكرا للدليل الاول أو فير ذاكر فقال فريق لا جب 
مهديد النظر بل يكفي النظر السابق واختاره ابن الحاجب لانه ايجاب بلا موجب 
شرط أ ما اذا كان ذاكرا للدليل الاول فالامر ظاهر وكذا اذا ليك نذاكرا للدليل 
الاول والقول بانه لو أخذ بالاول من غير نظر حيث ل يذكر الدليل 
كان أخذا بشىء من غير دلبل يدل عليه مغالطة #ضة لان أخبذه 
بالاول كان بدليل بدل عليه فير انه لم يذكره فلا يقال انه[ خذ بشىء بلا 
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والاحسن لعريف المستفى بالتغير للا يعمل به . قال واقائل أن يقول لما كان 
الغالب على ظنه أن الطريق الذي مسك به أولا كان طريقا فويا أزم بالضرورة أن 
حصل له الظن أن تلك الفتوى ق وحينة-_د فيحوز له الفتوى به لان العمل 


دليل يدل عليه بل ان الجتبد جازم بان أخذه بالاول کان بدليل بدل عليه وعدم 
تذ كر ولا عنع من أست حاب الال وقد نصوا على انه اذا صدق بذتيجة قاطمة 
عن مقدمات مشهورة ثم ذهل عنها سقى ااتصديق ما ما كان استصدابا للحال 
وقيل .جب ديد النظر وعليه القاذى ابو بكر لان الاحتهاد كئيراً مأ تير 
فلاحمال التغير يجب التحديد المظهر طقيقة الال ولا فرق فىهذا بين ما اذا كان 
ذاكرا للدليل أو غير ذاكر له . واءترض عليه بانه اذا كاذ التجديد لاحممال تغير 
الاجنهاد وجب التكرار ابدا لدوام امال التغير ولا يخفى ضعف هذا الاءتراض 
لان سيب ممديد النظر هو وقوعالحادثة لا امال التغير ووقوع الخادثة لا يدوم 
فلا يدوم التكرار . ولكر:_ الجواب المق عا عليه القاضى ان الظاهر هو 
الاستصحاب وبقاء الاجتهاد وبالاحتال لامجب شىء كا كان فى زمانه صلى الله 
عليه وسلم لامجب استفسار من يبيء من السفر الى المديئة بعد ان عل حك 
قبله ما اذا كان قد نسخ أم لا وقبل أذ كان ذاكرا للدليل الاول عند تكرر 
الحادثة فلايجب التجديد ها قدمناه وان لم يكن ذاكرا وجب التجديد لما 
قدمناه بض وعليه الأمدى والنووى وصاحب جع الحو امع و مر ٠.‏ 
عليه الجلال . قال فى فوائح ‏ الرحموت ولا يظهر لاتذكر دخل فان النظر من 
المعمدات الي لامجب وجودها ممع المطلوب فتذكر المطلوب كاف وا<مال التغير 
باق فى الالين فتأمل انتهى . وتأملنا فوجدناه حقيقاً بالتبول لان الغرض 
اذ الظن الأول كان بدليل اقتضاه بوجه صحيح ولا شك اف النظر الذى هو 
عبارة عن الحركة من المطالب الى المادىء لا على وجه الاعتقاد والركة من 
المبادىء الى المطالب على وجه اعتقاد المطلوب ينعدم عند وجوداأطلوب فى 
نحن ان المطلوب قد حصل كذلك على وجه صحيح فيستوى بعد ذلك ان 
يكون ذاكرا لذلك الدليل أو غير ذاكر ان الايان لا يلزم في بقائه دوام الشمور 
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بالظن واجب وة قد صحج ان الماجب 217 أن جد يد الاجاد لامجب وم فصل بين 
الذاكر وغيره مع ان الا مدى حك فيه أقوالا ثلاثة وصحح التفصيل. الثالى 
اتفةوا می أن العانى لا جوز له ان يستغى الا من غاب على ظنه أنه من أهل 
الاجتهاد” والورع وذلك بأن براه منتصياً للفتوى عشهد الخلق وبرى اججاع 


به أو بدليله اكتفاء بالاستصداب كا عرف هذا . وبهذا تمل ان المحيح الذى 
يقتضيه الدليل هو ما أختاره ابن الحاحّب نعم حب النظر في الدليل الممارض 
للدليل الاول ان وجد لطاب الترجيح لا لاسةنتاج الک الاول کا قدمناه 

)١(‏ قال الاسنوى « وقد صدح ابن الماجب الخ » اقول قد عامت وجبه 
' 69 قال الاسنوى « مع ان الا مدي حى فيه أقوالا الخ « اقول فد عله ت 
أن الومجه ماقاله ابن الحاجب من انه لا يجب مطلقاً 

)۳١‏ قال الاسنوى « اتفةوا على ان العامى لامجوز له ان ستفى الا منغلب 
على ظنه انهم ن أه ل الاجتهاد الخ »سيأتي للاسنوی يءئرض دءوى الا تفاق على 
ماذكر وبناء على ذلك فول اختلفوافي<وازثةايد المفضول م نامهد دن على أقوال 
ثلاثة : أحدها جوز ولد لفدولتن! عل الاجتبادمع وجود الافضل منم مق العلم 
عند الاكثر ورححه ابن الحاجب واختاره في الثبوت واستدلوا له بغموم 
قوله تعالى ( فاسئلوا أهل لكر ا كنم لا تعاموث ) فان الا بة عامة لامفضول 
والافضل فان كلا منهما من أهل الك 1 نقطم في عصر الصحابة بافتاء كل 
صحاى مفضول فكان هذا اجاما «نهم على الجواز عرف ذلك بااتوائر والتحربة 
والتكرار . ومن ثمة قال الامام لولا اججاع الصحابة لكان مذهب العم اولى فان 
. الاصابة في الافضل ارجح . وقول الككال بن الام في >ريره اذ هذا الاستدلال 
يتوتف على كون الافتاء من المفضول عند مخالفة الكل ذلك المفى والا فعا 
لستفتيه لکون ر أنه لعيئه ر أي الافضل لصح دلي ظاهره لانه لا يتوقف على 
مغالفة الكل بل اغا يتوقف على عدم التوقف على الموافقة وهذا ظاهر جداً فانه 
قد علم بالتحربة اف المستفتين كانوا إستفتوف من المفضول ولا يتوقفوذ على علم 
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المسلمين على سئاله . الث سأل جاعة فاختلفت فتاويهم فقال قوم يجب عليه 


الموافقة أصلا فل انه يجوز غند الصحابة افتاء المفضول مع وجود الفاضل 
وكذا استفتاؤه ولو -لم التوقف على المخالفة فلا يتوتف على مخالفة الكل 
بل على عخالئة الافضل فقط حى م وجود تقليد المفضول مع وجود 
الافضل كافتاء ان مسعود في المفوضة مع خالفة أمير المۇمنين علي بن اي طالب 
کرم الله وة وافتاء زيد بن ثابت و مير المؤمنين على مع غالفة سيد 

الصحابة وأفضلهم أمير المؤمنين الى بكر الصديق رضي الله عنهم وأما مخالفة 
الكل فكأ نه مخالفة الاجاع . واستدلوا ايضا بتعذر الترجيخ بين المجتهد بن وكيز 
الاففل من‌المفضول للمامي فلو شرط ذلك لامتنم عادة التقليد فان لم يتعذر 
- فلا أقل من ارج المظم وهو مرفوع بالنص وأجيب عن هذا بانه يمكن 
الرجيح بالتسامع ومشاهدة دجوع العاماء اله . الشانى لا يجوز تقل_د 
الأفضول مع وجود الافضل لان أقوال الجمدين في حق المة-إد كلادلة 
في <ق الجتهد فكا يجب على الجتمد الاخذ بار اج من الادلة :حب على المقلد 
الاخذ بالراجح م ن الاقوال وااراجح منها ا الا قول الفاضل ولعرفه المای 
بالتسامع وغيره .و جيب بان هذا استدلال بالف اش ig‏ الاجاع اة تقدم فلا 
ةمل لان الاجاع مقدم على القياس عدد التمارض . و ا ع هناك فرق بين انمد 
.والمةلى فال الرجيح سهل على لتيل لاحر ج فيه اکال علمه وقوه ذهنه لاف 
المامي فانه وان امكن له في بعضهم فرها لايتيسر له في البمض الا خر فيقم في 
الحرج على ان الجتيد انما اوجبنا عليه العمل بلراجح لانه يجب عليه اذ عمل 
بظنه والظن لايصل عند التمارض الا بالترجيح لاف المقاد فانه لا عبرة إظنه 
وائا العمل بقول من يحتهل وصوله الى الحم الواقمى وفى ذلك فتوى الافضل 
والمفضول سواء والترجيح بين القائلين شىء وبين القولين شيء آخر والثانى 
يتوقف على الرجوع الى الادلة وذلك خارج عن طاقة العام يي الحض وان جاز في 
العام المتبحر غير الجتهد لكن لاقائل بالفصل . والقول الاك وهو الذى اختاره 
صاحب جع الجوامع يجوز لممتقده ناضلا غيره بلا حث ان المرجح أو مساويا له 
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0 نابم الحاشية چە 


مخلاف من اعتقده مفضولا كالواقع واختار هذا التفصيل جما بين دليل من أجاز 
تقليد المفضول وان اعتقده مفضولا ودليل من منم تفليد المغضول مموجرد 
الافضل مطلةا . ومن هذا الذى قلناه تمم ان وجوب السؤال والرجيح 
على المقلد اذا اختلفت فتاوى الجٍتبدين اغا هو مفرع علي قول من منم 
تقليد المفضول مطلةا واما على الول الاول من جواز :قليده مطلةا فلا بحث 
ولو اعتقده مفضولا وعلى القول الثااث المفصل فلا يجب البحث عن الارجح 
من اللجتهدين لعدم ثعينه بخلاف من منم مطلةا ولذيك قال فى جع الجوامم بناء 
على ما اخئاره من التفصيل ومن ثم لم يجب البحث أى من اجل هذا التفصيل 
الذي عل منه اذ المدار على اعتقاده فاضلا أو مماويا فلا يجب البحث ولذلك فرع 
عليه وله بعد ذلك فان اعتقد اىالعامى رجحان واحد آمين لان يقلدة . قال 
الجلال وان كانمرجوعا في الواقم عملا باعتقاده المي عليه . ومى تقرر عدم 
وجوب البحث على الثالث يتفرع على الاول بالطريق الاولى ما هو ظاهر ودرح 
به العطار فى حواشيه على جم الجوامع وبذلك تكاون جيم الاقوال الى حكاها 
'لاسذوي مفرعة على القول بالمنع وقد عات انه خلاف الك:_ار وان الك:_ار اما 
جواز تقليد المفضول مطلتا وان اعتقده كذيك او جواز تقليده ان اءتقده 
فاطلا وان كان مفضولا في الواقع ومقتذى الدليل ان الراجح هو امو از مطاقا 
وأا الحم بين الدليلين الذى قاله صاحب جع الجوامع فغير تام لان دعواه ان 
عدم الانكار من الصحابة وغيرثٌ انما كان لامتةادم افضلية من وقع تقليدم 
وحمل الاجاع على ذلك كا جل ان أقزال المّتبدين في حق المقلد بمدزلة الادلة الخ 
على معنى انه يقدم من اعتقده فاضلا على غيره فان تساويا فالتخيير لا انه يجب 
علية الث جيح لعسره غير ثامة في الامرين لان الواقم بخالف حمل الاجاع على 
ماذكر ولكون اقوال الهِ:تهدن في حق المقلد الخ ليس على ماقال وذلك لانك 
غد عامت الفرق بين الادلة وبين أقوال المجتهدين وعامت افتاءابن مسعود في 
المفوضة مم عخالفة أمير المومنين على كرم الله وجبه ولا يستطيع أحد أن يقول 
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الاجتباد ٠‏ ' في أورعيم وأعلمهم وقال آخرون لا يجب ذلك. ثم اذا اجتهد فان 
ترحح أحدها مطلقاً في ظنه لعين العمل بةوله وان ترجح أحدها فى الدين 
واستويا فى الملل وجب الاخذ بقول الاين وان ترجح فى العم واستويا فى 
الدين فنهم من خيره ومنهم من أوجب الاخذ بتول الاعلم وهو الاقرب وان 
ارجح أحدها في الدين وترجح ال خر في الء_لم فقيل بؤخذ بقول الادين 
والاقرب الاخذ بقول الاءلم وان استويا مطلةا فقد يقال لا جوز وقو مه )ا قد 


قيل فى استواءالامارتين وقد قال مجوازه وحيذكذ فاذا وقم ذلك بر . ورجح 


ان عدم انكارمٌ الفتوى على ابن مسمود لاءتقاده, أفضليته على علي کرم الله 
وجپه وان تقديم قوله لان من استفتاه اعتقد ا ملي ل کرم اث وه 
وكذا يقال في افتاء زيد بن ثابت وعل لى دضي اله عنهما في ما بلة الي بكر رضي 
اله عنه وهو افضل الصحابة وأعامهم وأودعوم وأ كلهم ابمانا حيث رجح ايمانه 
باعان الامة كلها کا هو مءعروف مشہور ولذيك قال فى الماذول لا يحب تقديم 
الافضل ف الفتوى لعامنا بان العبادلة الارإمة كانوا براجءوذ في زمن الخلفاء 
الراشدن أه 
)١(‏ قال الاسنوى « فقال قوم يجب عليه الاجتهاد الخ » أقول قد عامت 
أن وجوب الاجتماد مبى على وجوب البحث وكذا قوله فان اجنهد وترجح 
أحدهما في الدين ال وقوله وان ترجح في العم واستويا في الدبن الي آخر ماقال 
من هذه الا وال مبنية على القول بوجوب البحث وعدم جواز تقليد المفضول 
ولذلك قال الال فى شرحه لقول مصنفه والراجح علها فوق الراجح ورعافي 
الاصح وهذه السكلة «يذية على وجوب البحث عن الارجح ای على امتناع 
تقليد الم ضول اه . ووجه ذلك انه لاممى للخلاف في امهما يقدم والتخيير بينهما 
عند القساوى مع قولنا بجواز تقليد المفضول مطلةا او قولنا بجواز تقليد من 
اعتقده نأضلا وان کان في الواقم يو لا أما في الاول فظاعر وأما في الثاني 
فالمدار فلى اعتقاده فاضلا ذتلك الاقوال مبنية على مرجوح وهى واضحة في 
ذامها فلا تشتغل بالتدليل اکل واحد منها لانه تطويل بلا طائل 
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ابن الحاجب جوان تقليد المفضول'!" مع وجود الفاضل وحكى خلافاً في استففتاء 
المفضول سيقه اليه الغزالي م الآمدي وهو وارد علي الامام ف دعواه”" الاتفاق 
على المع كا تقدم * ( فرمان )حكاها ابن الحاجب : أحدهما جوز خاو الزمان عن 
الجتبد خلافاً لاحنابلة "نا قولهعليه الصلاة والسلام اذ الله لا بقيض العم انتزاعاً 


)١(‏ قال الاسنوى « ورجح ابن الحاجب جواز تقليد المفضول الخ » أقول 
أى (alk‏ ولو امتقده مفضولا ۴ تقدم 

(۲) قال الاسنوى « وهو وارد على الامام فى دعواه الخ » أقول أي حيث 
قال اتفةوا على أن العامي لا يجو زله أن استفى الا من غلب الخ مع از هناك 
قولا بجواز تقليد المفضول واذاعتقده مفضولا بل هو الراجح الغتار امموم 
آبة ( فأسئلوا أهل الذكر ) ولاجاع الصحابة علىقبول فتوي المفضول مع وجود 
الفاضل فى الواقم وش اعتقادم م تقدم بيانه 

(۳) قال الاسنوى « فرعان حكاهما ابن الحاجب أحدها يجوز خاو الزمان عن 
امجتهد خلافا للحنابة الخ » أقول لابد قبل الموض في الموضوع من تحربر محل 
التراع فنقول النزاع ما صرح به فى مسل الثبوت وغيره فن کن الحنفية انما هو 
فما قبل اشراط الساعة من خروج الدحال وبأحوج ومأجوج ودابة الارض 
وطاوع الش.ض من المغر ب فان الاو بعد ظهور اشراط الساعة مع عليه وأما 
عيدى على نينا وعلي_ه افضل الص-لاة والسلام ذهو وان كان بدخل فى الدين 
الحمدى ويحك بشرعه لكن الاحةيق انه يفتى وح اهام الهى لا يأنيه 
الياطلمن بين بده ولام ن خافه ان حكم الحادئة في الشر ع المحمدى كذا فيحكم 
بذلك لا عن اجتهادو راع أيضا فى ده مطل سواءكان متبدا فى المذهب 
أو متهداً في النتوى أو تدا مطلقاً.وهو المراداذا اطلق _خاو الؤماذ من 
المنهد المطلق قطما وصرح به الذزالي والقغال والرافمى و بناء على ذلك قال فريق 
يجوز خلواازمان عن الجمد شرعا وقال الحنابلة والاستاذ لامجوز شرا وان جاز 
عةلا .استدل الفريق الاول بقوله صلى الله عليه وسلم كا في الضحيحين « ان الله 
لايقيض العام انئزاط ‏ الحديث » المذكور فى الاسنوى وهو لفظ البخاري وفى 
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ينتزعه ولكن بقبض العاماء حى اذا لم ببق عالم امخذ الناس رؤساء جبالا فسئاوا 
مسلم حديث « اف بين بدى الساعة أياما ,رفم فيها العلم وينزلفيهاالجبل» ونحوه 
من حديث البخاري «ان م ن اشراط الساء ة ان برفم العلم ويثبت الجبل» قال 
الجلال والمراد برفم الملم قيض قبض أله اه أي كا بدل على ذلك الحديث 0 
واستئدل الفريق الثاني حدرث الصححين أ نضا طرق 0 لازال طائفة من ام 
ظاهرين على المق حتی بای 3 الله » وراد بالطائفة أهل العلم ۴ صرح بها ف 
لعضص الطرق . قال اليخارى وم أهل اله لم أى لا بتداء الحديث ف لبعضص الطرق 
يقوله «من برد الله به را شه في الدبن 6 أه. . فصاحب جع الجوامم U‏ رأى. 
مدارضة هذه الاحادث الاولى هذا الحديث قال م رشبت وقوعه دون لا بقع 
ويمكن رد هذا الحد:ث إلى الاحاد:ث الاولى بان براد بالساعة ماقرب منها فيميت. 
الوقوع اسلاءة الاحاديث الدالة علي الوقوع عن المعارض لكن هذا الرد ليس 
أولى من ارد أحاددث الوقوع الى حداث عدم الوقوع فان تلك الاحاديث ظا بة 
ها ارم »خا خلاو الزهان ٣ن‏ العام وحد.ث مسلم <عل وقفت الرفم ف ايام بن 
يدى أأساعة وحدرث البخارى جل ذلك من اشراط. الساءة فالظاهر حيئئذ ان 


المراد من هذه الاحاديرث خاو الزمان في ايام بين يدي السامة أي عند وجود 
اشراطها والزاع كا عدت انما وقع في خاوه قبل وقوع اشراط الساعة فا لزم من 
تلك الاحاديث غير مدعى القائل بالملو واما مدعاه فير لازم منها وما أوردوه 
على حداث 9 لازال طائفة من أمنى الخ 6 من أنه غا ما رم منه عدم وقوع الى 
لكن ذلك لابدل على نفى الجواز لان أحد الجائزين رعا لا يقم فردود أولا بما 
عامت من ان اللاف فيالجواز الشرعىلا فى الجواز العقلى والحديث يقتذى امتناع 
الحاوشرماوالالزم كذبه وكذا ما قيل في الجواب من قبل الجوزن‌ان اللازم من 
ذلك الحديث دوام الوق والحق لادوام وقوع الاجتباد والمطاوبهذا دون ذاك 
مدفوع ألِضا أنه خلاف ااظاهرمن لفظ الحديث لان لظ الق فيه شامل للحق 
المملي و الاعتقادي و مخصيصه بالثائي بلا خصص . على أن قوله ظاهر بن على احق ينافى 
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1-2 ابم الحاشية چ 


حك لا يمكن اف رفم الا برافع من قبل الشارع ولا فسخ إمده أو بانقراضالامة 
الاسلامية وذلك عند وقوع اشراط الساعة الا في زمن وجود عيسى وقد عءامت 
انه لا يك بالاجتهاد واما بمده فلا رکون موجؤدا الا لكم ؛ 11 بن لكم تقوم 
عليه الساعة ولو وجدت الامة الاسلاهي ةوخلا الزمان عن ا آرم ان تجتمم 
الامة على باطل وقد تقدمانذلك باطل . والجواب عن ذلك بان اللو عن الجتهد 
المطلق لا بلزم عنه الاججاع على باطل لجواز ان بوج-د في كل عصر > هد في 
المذهب او تد مطلق في البعض غالف لما قدمناه من ان اللاف في اليد 
مطلقا سواء كان الجند المطلق في الكل أو ف البعض أو >:بداً في المذهب أو 
في الفتوى وابه اذ اعتراضه يناقض دعواه والقول بارف وجود مبادیء 
الاجتهاد شرط في وجود الاحتهاد ومن حملتم_ا وجود العاماء و اجماع العلماء. 
لا يكون على باطل ومن عدا الماماء يجوز اجماعوم على باطل قول باطل لانه ازم 
عليه ان الله ير كالناض سدى وقدعات مما قدمناه ان اله لم ير كالناس سدی فلا 
عدن ان يرك الامة الاسلامية بدون مرشد /رشدها لامر دينها وا 
الملحدوف المماندون من غير الامة الاس_لامية والا ازم ان يعمل كل الامة 
الاسلامية بالباطل فلم يبق منهم من هو على التق وهو خلاف ما صرح به 
الحديث السابق . والقول بانه لا بازم الاجماع على الباطل واعا يلزم لو ابتلى كل 
واحد بالحادثة الجديدة الى لم بس تخرج حكمبها الجتبدون السابقون وهو “نوع 
لان ذلك يقتهغي رفع التكليف قبل انتهاء دار التكليف . على انه لا يلزم 
ان سستلى كل احد بالحادثة الجديدة بل بكقى ان توجد اللادثة الجديدة فلا نوجد 
من لستنيط حکمپاوحیث كانت الحوادث متحددة على الدوام زم ان دوجد في 
الامة الاسلامية من لقدر على استنباط حكمها من الكتاب والسنة والاججاع 
والقياس بحسب قواعد الجتيدين السابقين فالمق انه لا يجوز شرعا خلو عصر 
من الاعصار من وجود مجتود ولو في بمض الحوادث او مجتبد في المذهب او 
جتبد الفتوى أو من > بالاطام لاحكامالشريعة امحمدية كميمنى عليه السلام 
الى إن لايبقى الا لكم بن لكم أي كافر ابن افر ولذلك قال صاحب جم 
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کو تابم الحاشية جم 


الجوامع في كتابه رشيح التوضيح ببانا لان والده كان من الجتهدين فان فلت 
ما ادعيم من بلغ الشيخ الامام درحة الاحبهاد المطلق ءردود بقول الغزالي ف 
الوسيط وقد خلا المصر عن تود المستقل وه_ذا 7 يتفرد به بل ةه اليه 
القفال شيخ اطراسانيين وذكره الرافمى والنووى عن الوسيط سا كتين مايه . 

قلت فد نظرت في هذا الكلام وفكرت فيه فظور لی انه ومن ةه اليه اما 
ارادوا خلا عن ##تود قائم باعباء القضاء فانه لم يكن فى الةضاء فى زمنوم ءرموق 
ولا منظوراليه بكثير عم بل كانت جها؛ بذة الملهاء منهم بر او ن بأتفسهم غرل 
الةضاء وكيف يكن القضاء على الاءصار يخاو عا عن نيد هذا منكر من الةول 
والقهال نهسه كان يقول لاسائل ف مسگلة اأصبرة ةا 7 عن مذهب الشافعي ام 
ماعندي. وقال هو والشيخ ابوعلى والقاضى المسين وغيرثم لسنا مقلدن للشافمى 
بل موافقين وافق رانا رأيه فا هذا كلام من بد عى زوال رتية الا<تهاد . وقد 
قالت طوائف لا مخاو كل عصر عن تود وهى مسئلة خلافية بين الاصوليين 
لمجدى فيها قول الجتهد المطاق :قى الدبن بن دقيق العيد انه لا يخلو المصر من 
مجتهد الا اذا تداعى الرمان وقربت الساءة وهذا القرن الذي من فيه قدكان 
فيه هذان الرجلان وها الوالد وقبله شيخه ابن الرفءة وكاذ من افران ان دقيق 
العيد تدا لاشك فيه وما اختاف الأءذة ان عبد السلام في انه بلغ رئبة 
الاجتهاد وهكذا لا يمهد عصر الا وقد اقام الله فيه الحدة يمام دبن اظهرالمسامين 
ولن تبرح حجة الله قائمة وان تفاوتت مراب الفائمين وشريمة الاسلام ظاهرة 
وان اختلف ظرورها ولله الجد والشكر اه . وقال في فوائح الرجوت ثم انه قد 
اتدل بعا صرح به حدة ة الاسلام ةدس سره والرافعى والتفال بازه وقع ف 
زماننا ه_ذا الحاو وفيه مافه لان وفوع الحاو منذوع وماذ؟ ر جرد دهوی 
والامام حجة الاسلام وان كان من اة الاولياء لا إصاح << في الاجم اديات 
ثم ان من الناس من حم بوجوب الاو من لعد الملامة النسفي واذتم الاجماد 
به وءنوا الاج نماد في المذهب واما الاجتهاد المطلق فةالوا اخم بالاثّمة الاربعة 


(1۷) 


فأفتوا إغير عل فضاوا وأضلوا » الثاأنى اذا قلد ممتهدا في مسئلة "فليس له تقليد 
غبره فيها اتفاقا ومجوز ذلك في حك خر على الختار فلو التزم مذهيا 
حى أوجبوا تقليد واحد من حؤلاء الاربعة وهذا كله من هوساتمم م يأنوا 
بدليئل ولا با بكلامهم واا م من الذين حك الحديث امم أفتوا إغير علم 
فضلوا واضلوا و يغهموا ان هذا اخيار بالغيب في خمس لا يعامين الا الله اه . 
وقد لمت أنت ما فاله الغزالي والرافعي والقفال حول على خاو القضاء من 
امجتهدين لا خاو العصر وانهم كانوا يدعو الاجواد م . وقد استوفينا 
هذا البحث مجميم ماله وعليه في كتابنا ارشاد أهل الله الى أحكام الاهلة وذكرنا - 
طرف عظما في القول الجامم في الطلاق البدعى و المتتابع فارجع اليبما د فيهما 
مالا ' مده ف غيرهما 

)١(‏ قال الاسنوی « الثاني اذا قلكد جتمدا فى مسئلة الخ » اقول هكذا حکی 
الائفاق هذا وفي المختصر وحرار الکال بن اطيام وكلامه في فتح القدبر اشر 
بالملاف وقال في هلم الثوت وقيل لا اتاق بلهو مختلف فيه اه .قال الزركثى 
الاتفاق ذكره الا مدي وان الماجب ولي سك فالا فنى كلام غ_يرها جريان 
لحلاف بعد العمل اه . قال فى مسل الثبوت وبدل عليه التثليث في الاأزام بان 
وجوده ليس بأولى من عدمه ضرورة اه . أى يدل على وجود الحلاف في ذلك 
وجود الخلاف على ثلاثة مذاهب فا اذا التزم مقلد رأي متمد فان وجود 
الالتزام ليس أولى بالحلاف من العمل بقوله ف حادثة فلا مءى حينئذ للاتفاق 
على عدم الاللزام والاختلاف عند الال زام . ”م ثم وال فيه والاشبه أي بالمرواب 
ان سمل بتحوى قابه فلا ر جم عنه مادام كذلك قال شارحه فاله نو ع من 
اللترجيح ورك راجح خلاف را اه . وقد حكى فيجع الجوامع فى الرجوع 
بعد العمل ستة أقوال فراجعه ان شئت 

(؟) قال الاسنوى ا 1 خر الخ » أقول قد مبححه بها 


في جع الجوامع واختاره في مسل الثبوت فهو الختار عند الحنفية والشافعية 8 
e‏ من استفتاء ا مقلدبن مرة اماما ومرة أخرى اماما غيره بلا كير من احد مني 
۸ رايم 


(۸) 


مميت“ كالطئفة الشافعية والمنفيةففي الرجو ع الىغيره من المذاهب ثلائةأقوال: 
اللجتبدبر: فكذ اجاءاً و:وائر هذا بحيث لاال للماراة فيه كذا في 
شرحه الفو اتح 
0 قال الاسنوى « فلو التزم مذهياً ا الخ » أقول ل کی الاسنوی 
هذه المذاهب ولم رجح مہا واحدا وقال في جم ال وامع والاصح انه يجب 
التزام مذهب معين اعتقده أرجح اوقتاو قال الال واف كان في تفس 
الامر مرجوحاعلى ال تار المتقدم اه . اى ان هذا الذي قاله صاحب جم الجوامع 
می می على ما اختاره من .انه بقلد من متقده فأض لا وان كان مفطولا ف فس 
الامر وقد عامت ان الراجح جواز تقليد المفضول-مع وجود الفاض-ل مطلة؟ 
ولذلك قال في مسل الثبوت وشرحه ولو التزم مذهبا معينا أى عبد من تفه 
أنه على هذا المذهب كذهب أي حنيفة اوغيره من غير ان يكون هذا الالتزام 
عمرفة دليل كل مسألة مسال وظنه راجحا على دلائل المذاهب الاخرى المعلومة 
مفصلا بل انما يكون العهد على نفسه إظن الفضل فيه اجالا أو بسبب خر فهل 
بلزمه الاستمرار عليه ؟ قيل نعم يجب الاستمرارعليه ورم الانتقال من مذهب. 
الى أ خر حى شدد بعض المتأخرين التتكلفين من الحنفية وقالوا ان الحنفى اذا 
صار ا يعزروهذا لشريع من عند أنفسهم . استدلالقائل ءالو جوب بان 
الالئزاملا خاو من غلبة ظنه الحقية فيه فلا يترك . فلنا لانم ذلك لان الشخص 
2 قد يلتم من المتساو ين أمراً لنفعه له ف الحال ودفم الحرج عن نفسه ولو سل 
فهذا الاءتقاد لم ينشأ عن دليل شرعى بل هو هوس من هوسات المعتة_د ولا 
يجب الاستمرار على غوسه تفم وتثبت . وقيل لابجب الاستمرار وإصح 
الاثتقال من مذهب الى مذهب وهذا هوالق الذي ينبني أن يؤمن به واعتقد 
لكن ينبني أن لايكوذ الانتقال للتلبي فان التلبى حرام قطما فى التمذحب 
كان او فىغيره . واستدل هذا القائل بانه لاواجب الا ما ا الله ثمالى والحم 
له وحده و وجب الله على أحد ان يتمذهب عذهب رجل من الاثمة فانجابه 
أنشر بع جد بد . ولك ان نستدل عليه بان اختلاف الاءة رحمة بالنسوترفيه في 
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حق الاق فاو أأزم العمل بمذهب كانهذا نقمة وشدة . وقيل من النزم كن ل 
يلتزم فلا برجع عما قلده فيه وفي غيره يقلد منشاء وقلبه النبى من اف 
وف التحربر وهو الغالب على الظن لعدم ما بوجبه شرءاً أى لانه ليس للاتباع 
لمذهب واحد موجب شرعى وهذا انا ندل على جزء الدموى وهو انه لان 
شاء ثم البيان قطمى اذ مالم «وجبه الشرع باطل لان التشريع بالرأى حرام وأما 
أنه لابرجم سما قلد فيه فل يازم منه قطماً فلا بنطبق الدليل على الدعوي.ويتخرج 
عل القول بأنه لايجب الاستمرار دلي مذهب واحد جواز اثباعه 6 
المذاهب . قال في فتح القدبر لمل المانعين للانتقال اعا منموا لا يتتيم احد 
ص المذاهب وتال هو رجه الله تعالى ولاعنع منه مانع شرعى اذ للانساق أن 
له 5 عليه اذا كان له اليه سبيل وكان عليه الصلاة والسلام يحب ما 
خف على امته اه . لكن لابد أن لابكوث اتباع الاخص للتلهى كعمل حنفي 
بالقطر نج على رأى الشافعى قصداً الى اللبو وكشافعى بشرب المثلث لاتلبى به 
ومثل هذا حرا مم بالاجاع لان التلوى حرام بالتصومن القاطعة فافبم اه . وحاصل 
هذا المقام ان ما لايك فيه عالم مجتهدا كان أو غيره ان الله سبحانه وتعالى ) 
كاف احدا من عباده أن يكو ن حنفيا او مالكيا او شافميا او حنيليا او زيديا 
او اشعرنا او ما تريديا او معتزليا او غير ذلك من مذاهب الملاء اصولية كانت 
أو فروعية واا كلف العباد اف يؤمنوا بوجوب وجوده سبحانه و باتصافه 
ب.فات الكال تفصيلا في موضم التفصيل واجالا في موضع الاجال وعلائكته 
, عينهم في کتا به يأعيا: نهم ومن ْ لعينهم اجالا وبكتبه كذلك ورسه كذلك 
0 ماجاء من رسوله ا وهل من دينه بالضرورة ولام 
بالعمول إشر لمته الي جاءهم بها ها ذلك الرسول الامين صلى اله عليه و اله وصحبه 
اجنعين . فير ن العمل بالشر عة متوقف على العلٍ المتعلق بها ووصوها اليه وذلك 
بعارق ختلف باختلاف الناس والاحكام فاكان منها منالعقائد الى يكفر الجاهل 
ا جبلا بسيعااً او مركبا بطريقة البرهان المةلي والنظر فما نصبه اله تمالى 


(1۲۰( 


ح8 ابم الماشية م 
من الا يات والدلائل في الاآفاق وفي الانفس وف الارض يات للموقنين وفي 
اتفسك افلا تبصرون وقد فصل كل ذلك في القر ان عنى ١‏ كل وجه واتم بیان ک) 
هو مفصل في أ ناته الحاضة على النظر في ملكوت المماوات والارض وسائر 
الاكوان والخاوقات سماويةكانت او ارضية او مابين ذلك وماكان منيا بقصد به 
العمل والاعتقاد معأ فطريقه النقل عن رسول الله صلى الله عليه وس . قال تعالي 
( فان تنازعتم فى شىء فردوه الى الله والرسول) قال أأشافعى رضي الله عنه 
ومثله غيره من الاثمة لءى والله اعم الى ما قال الله والرسول . وقال ثمالي ( وان 
هذا صراطى مستقما فاتبعوه ولا تتيءوا السيل فتفرق بكم عن سبيله ) قال واهد 
اليدع والشمهات . وقال اأر بيع قال الشافعي العم من جوتين : لعى على الشرلمة 
اتباع واستنباط . فالاتباع اتباع كتاب الله فان لم يكن فيه فسنة رسول الله نان 
م يكن فقول فامة من سلف لانم له مخالفا فان ل يكن فقياس على كتاب الله 
فان م يكن فقياس على سنة رسول الله فان لم يكن فقياس على قول عامة من 
سافنا لايخالف . ولايمجوزالةول بالقياض الا فى هذه الالة . وقال سند بن عنان 
شرحه على مدوئة سحنوذ ن والفقه مأخذه الكتاب والسنة والاجاع والءبرة 

ي القياس اھ . وقد اتفق أهل الاسلام قاطبة على أذ الدبن الاسلائي تكون 
10 على ثلاثة أقسام : معرفة خاصة الاعانث والاسلام وذلك معرفة التوحيد 
والاخلاص ولا يتوصل الى لم ذلك الا بالنى صل الله عليه وسلم فهو المؤدي 
عن الله والمبين لمراده تعالى بما فى القرا ن من الامر بالاءثبار في خلق الله والنظر 
فى دلالة ا يات صنعته في بريته على نوحيده وأزليته وکاله وتنزهه عن كل 
تفص والاقرار والتصديق بكل مافى القرا ذ وملائحكته وكتبه ورسله . 
وثانيها معرفة مخرج الدبن وشرائعه وذلك معرفة النى صلى الله عليه وسل الذي 
بين الله شرعه على لسانه وده باقواله وأفماله ومعرفة الصحابة الذبن نقلوا ذلك 
عنه وأدوه الينا ومعرفة الرجال الذبن حملوا ذلك وطبقائهم الى زمانك ومعرفة 
الحديث الذي ,قطعالمذر لتوائره وظهوره . وقد وضع العلماء فىكتبالاصول 


(۱) 


2 تابم الحاشية ده 


ما يكفي الناظر فيه وإشفيه . وثالها معرفة طرق الشريعة وواجبانها وادابها 
وسائر أحكامها ويدخل في ذلك خبر الخاصة المدول ومخارج الحقوق والتداعي 
ومعرفة الاجاع ويتميز المعروف من الاقوال من ااشذوذ قالوا ولا يتوصل الى 
ألفنه الا ععرفة ذلك كله وعلى هذا فا كان منقولا بطريق التوائر معلوما من 
الدبن بالغسرورة لا بحتاج الى نظر واستنباط فلن استفاض العمل به بين المسلمين 
سام وخاماً كااءلم بفرضية الملوات الس وفرضية الزكاة والصوم والحج 
واأوضوء والعم عشروعية الطلاق وجوازه على وجه الاحمال فى ذلك 
كله وكالعم حرمة الجر والزنا والربا والاواطة وفتل النفس بغير حق والسرقة 
وتطع الطريق والغدر واليانة ونحو ذلك من كل ما انمقد عليه اجاع الامة وعلم 
من الدن بالضرورة فذلك كله مما يشترك فيه العامة وهل النظر والاجتهاد ولا 
يتوقف وجوب العلم والم_ل به على اجتهاد أو تقليد مجتبد ومذهب معین بل 
حب على كل مكاف اعتقاد ذلك والعمل به لان الغرض من الاجتهاد أو تقليد 
الجتبد هو معرفة اليك بنفسه ان كان مجتهداً أو بواسطة الجتبد ان كان مقلداً 
وهذه الاحكام لا حتاج في معرفتها الى شىء مما ذ كر لوضوح الدليل الدال عليها 
لكل مكاف بدوق حاجة الى نظر واجتهاد . أما من كان من أهل المصرالاول 
فلا خفمى وضوح ذلك فى حقه وأما من كان من أهل الاعصار الى إعده الى 
عصرنا هذا وما بعده فلوصوطا اليه إطريق التوائر والاججاع عليها ف كل عصر 
ومماع اليا القرا نية والاحاديث النبوية المستفيضة المصرحة بذلك تصريحا 
لا حتمل التأو بل وهذا القسم هو الذي جب اعتقاده على كل مكاف ويكفر 
جاحد شىء منه وجب الانكار دى كل من / لعتقد شيا منه اول يعمل بشى» 
منه . اما ما م یکن منقولا بطريق التوائر بل كان لا بتوصل الى العلم به الا 
بداريق من النظروالاستدلال فبذا هو موضع اجتهاد الجنهدين وتقليد المقلدن 
ف .کان قادر على معرقةه بطريق النظر والاستدلال بات توفرت لديه آلات 
الاجتہاد بتمامها وجب عليه أن يجتهد وأف يممل عا بو ديه اليه اجتهاده فيهاخطاً 


(1Y۲) 


حك نابم الحاشية يمه 


كان في الواقم وتفس الامر أم صواباً لانه المق في ظنه وقد بذل ما في وسعه 
للوصول اليه من الدليل حى أحس من نفسه العجز عن المزيد ولا يكلف الله 
تفساً الاوسعها . وانما يجب على الجتهد أن بأخذالمك من الكتاب أو السنة أو 
الاجاع أو القياس وأن يف على أسباب النزول وتواريخه وعنى أ<وال رواة 
الاحاديث والمتقدم والمتأخر وحقائق الالفاظ اللغوة وحقائفها الشرعية وان 
يعرف كل العلوم الى يتوقف عليها فهم الكتاب والسنة الى أ خر ما تقدم في 
شراط الاجتباد والمجتبد . واما من كان غير قادر على النظر والاسةدلال بأن لم 
تتوفر لديه أ لات الاجتهاد ينمامها وعجز عن القيام وظيمة الاجتماد المطلق فى 
كل المسائل او بعضها وجب عليه فيا مجز عنه من الاجتهاد ان يتابم مرشداً 
مجتبداً إعتمد عليه في اخذ الا<كام من الكتاب والسنة والاجاع والقياس 
ورجع الى قوله فى العلل والممل بتلك الاحكام و«سقط ذنه لمجزه فرض البحث 
والنظر فى الادلة الاربءة المذكورة لان ذلك ليس فى وسعه ولا ركاف الله نفساً 
الا وسعبا . وقال تمالى ( فاسألو | اهل الذكر ان کلم لا تمادوف ) وقد جاء على 
ذلك عمل الصحابة بلا نكير كان من يبلغ منهم.مرئية الاجتهاد المطاق في الكل 
او في البعض برجم فما لا عل من الاجكام الى من بلغها فيبا وهكذا كان مل 
التابعين وتالع التابعين وثوائر ذلك العمل بلا ذكير فى القرن الاول وما يليه من 
القرون . واذا علمت اذمن لم يبلغ الاجتهاد لوس فى وسمه الاجتهاد بل الاخذ 
بقول الجتهبد فك ان الجتهد يتحرى الدليل ولا يعمل به الا ان يسم ما عنم 
العمل به ويفرغ ما فى وسعه فى ذلك الى ان بحس من نفسه المجز عن المزندحى 
بذلك يخرج عنعبدة ما كلف به كذلك من ْم يبلغ مرتبة الاجتهاد يجب عليه 
ان ببذل وسعه حى يكون مرشده الذي جءله اماه واثيمه من اهل النظر 
والاجتباد المطلق وأهل العدالة واليقظة التامة لان هذا المرشد باجتهاده يقول 
لمن لم يبلغ مرتبة الاجتهاد حك الله في هذه الحادثة غلى مقتضى الدليل الذى يجب 
العمل به كذا فيشترط فى قبوله قؤله ووجوب العمل به أن يكون أهلا لاخذ 


(YY) 


نابم الحاشية چە 

السك من الدليل عدلا ثفة ىدينه مأموناً عليه غبر متعصب لبدعة بقظاً . وهذا 
القسم 0 د على أعد فی ممل 4 احتهادى مادام العامل قد بلغ عرثبة 
الاجتم اد أو وافق مله قول يترد مطلة) فاضلا كان الجتبد POE‏ عد 
كونه موصوةا بما تقدم على ما هو الراجح من اقوال قدمناها . وكا ان المجتهد 
لا يمكن ان بأخذ الا<كام من الادلة الابعد الوقوف عليها ونقلها اليهالا بواسطة 
اخذها بال مد عن المد ول الفقات كذلك من لم يبلغ مرئبة الا<تباد لا إستطيع 
ان بأخذ بقول تمد الا بمد الوقوف على قوله ونقله اليه واخذه عن المدول 
الثقات . وطريق ذلك ان كان مال ان يتلقى مذهبه منالمشايخ الذبن تلقوه 
بالسند المتصل للع الجتهد بواسطة قراءة الكتب المدوئة فى ذلك المذهب 
المتداولة بين الناس من شيخ ثقة فطعن عدل من مشايخ ذلك المذهب ومماعبا 
من ذلك الشه شيخ ولعرف الطر قا لذي به اخذ ذلك ا من الكتاب او 
السئة أ الاجاع أو القياس ان كأن قادراً على ذلك < ی نکون قد عل ها هو 
منقول لطريق التوائر أو الثهرة أو الآ حاد عن ذلك المجتهد بالسند الواصل اليه 
فان فمل ذلك خرج عن عهدة ما كاف به . وان م يكن (lle ٠‏ فباخبار ذلك العم 
الذى تلقى المذهب بالطريق المذكور وهذا المالم هو الذي يقول f‏ الله على 
مذهب فلان الجتود كذا فيشترط في قبول قوله ووجوب العمل به أن يكون 
ألضا مدلا ثقة (ha û‏ لا رتكب عا ×| مل بالمروءة فضلا عن معصيته بل 
«كون قدوة لاناس فى كل حمل 1 مع اليقظة التامة فى دينه ومعاملاته حى لا 
يمخدع فان تمدد الماءاء الموص_وفون مم ذه الاوصاف في جبة الك 
اتفقوا على حك لم يبز له-يرثم من الكامين ال بخالفيم وان اختلفوا أخذ 

المستفى بقول أ كام م في تلك الاوصاف فان تساووا أخذ ءا تطمئن اليه 

نفسة م ن أقواهم فان لم تطمئن نفسة الى قول واحد منوم بعينه کان غيراً با خذ 
كرك أي واحد شاء منوم فان :1 يكن ذلك العام عدلا أو كان مدلا لکن کان 
غير مأمون على النقل 0 مخمليء كرا ولا يدرى أنه أخطاً ا بقوله 


(1€) 


وفتواه . وبا م فرواة الاحكامغن المجنهدين وه العلماء بالنسبة الى المستفتين كرواة 
الاحاديث والاخمار بألنسبة الى الجتبدين كم ان الجتبد لا عمل بالحديث الا 
اذارواه العدول الثقات عن الننى صلى الله مايه وسلم مقدها في ذلك المتوائر ثم 
المشهور ثم الا حاد ثم الاقوى فالاقوى على التفصيل السابق ولا جوز له ان 
يعمل في الاحكام الا بالرواية الصديحة دون الرواية الشاذة الضعيفة كذلك 
المستفى والمقلد لا يعمل بالفتوى إطريق اانقل عن الجتد الا اذا كان قوله 
منقولا اليه بطربق صحيح كنقل الاحاديث لامجتهد فيقدم المقلد ٠ا‏ نقل توائرا 
“م ما اشتهر نقله عنه ثم ما نقل آعاداً فاذا آمارض في »ذهب واحد قولان فان 
كان عالما قادراً على ' ربج الفروع من الام ول وارجيح قول على قول أخذ نا 
رجح عنده انه موافق للدليل وان کان غير قادر على 0 أخذ بما عليه الاكثر 
من علماء المذهب وصححوه من القولين أو الاق ال واف تعارض مذهيان تقل 
كل منهما ع,: ن ېد فان کان ءاذا | ا“ خذ الأئمة ة الجتدن قادرا علي جح 
والنظر ف الادلة أخلى عا , ارجح عنده انه «وافق للدليل وان م م يكن . كذلك أخذ 
بأي مذهب شاء من المذاهب المدونة المنقولة عن الجتهدبن القائلين .ها المعلوم 
اجمهادمٌ ولا جوز اف يعمل عذهب ّ يدون ولا عذهب شاذ متروك ولو مدونا 
لاف طريق النقل فيه منقطم و نسبته الى ذلك اللجتهد غير معلومة بطريق صحييح 
جوز لامقلد الاخذ به وعلى ذاك يكون ف ومع عوام الامة فى عصرنا ه_ذا 
أن اعدو | بقول عام من عداء أى مذهب من مذاهب إلا مه الاربعة المشهورة 
حيث دو نت کتا 0 ار فى كل طق ةوءعس واذلا بأخذوا الا بقول عدل 
ثقة مأمو ن في النقل وكذلك اذا وجد مذهب نجتبذ معروف الاجتهاد و 
الا عة الاربعة وکال مذهيه مدونا و عنه لطردق التواتر أو الشهرة ا 
الا حاد طرق صحويح جوز العمل به مء لين به الثقة المدل غير أن ف ديار نا 
المصر 3 َم لعرف و امور غير مذاهب الائة الاربعة فوي الي ی دونت كتمها ف 
بلادنا وغيرها من سائر الامصار فلا يجوز الافتاء فى هذه البلاد اى ي اشر فيبا 


(6؟5) 


حط نابم الحاشية 25م 


مذاهب الائّة الاربعة الا بواحد منها ولو وجد من تلقى مذهباً من مذاهب 
المجتبدين غير الاربءة من لم تشتبر «لذاهبهم في البلاد الى اشتبر فيها مذاهب 
الأمة الاربعة من شيخ ثقة عدل »أمون وهو قد أخذ ذلك عن شيخ كذيك 
وهكذا ناله ثقة عدل هن ثقة عدل الي اذ وصل النقل بالسند الى ذلك المجتهد 
المعروف بالاجتهاد والعدالة والوثوق والامانة م يخالف كتا ولا سنة ولا 
اجاءاً قبله جاز لمن نقل اليه هذا المذهب على هذا الوجه ان يعمل بذلك المذهب 
في خاصة ته ولا يجوز له ان بى بهغيره في البلاد الى لم بشتبر فيبا ذلك 
المذهب لانه انما وصل اليه فقط بطريق الاحاد ولم يتوائر ول يشتهر في نلك 
البلاد. وقد دامتاذ اقوال الجتهدين بالنسمة لاءقلد بن كالادلة بالنسبة للمجتهدين 
ولذ ا قال بءض العلاء في مذاهب الامة الاربعة 
وواجب تقليد حبر منهم كذ حك القوم بلفظ يفيم 
وجائز تقليد غير الاربعه في غير افتاء وفى هذا سمه 

فأوجب تقليد واحد من الائمة الاربمة لماذكرناه من تدوين مذاهيهم وشهرتها 
في ديار نا دون غبرها وعليه لا عنم ان غيرها لو اشتهر في جبة اشتهارها عندنا 
يجوز العمل والافتاءبهفي تلاك اة الى اشر فيها غير تلك المذاه ب الاربءة كافي 
بعض جبات الدن فان فيها قد اشتهر مذهب زد بن على زين العابدن بن الحسين 
السبط وقد اطلمنا على بعض كتب مذهبه وهو المسند الفقبي فر أ يناما فيه من 
الاحكام موافةا لمذهب الي حنيفة الا ما قل فيوافق فيه مذهب ااشافعي غير 
أن الذى روى هذا المسند هو مرو بن خالد الواسطى وةدطمن فيه أهل السنة 
والجاعة على الوجه المبين في لم ذيب التهذيب وف المزان للذهى وانكروا عليه 
بما سقطه لكن أهل البيت عدلوه ودفموا تلك الطموف . وعلى كل فقد علمت 
أن ملمهيه يوافق فى غاليه مذهب الى حذيفة وفما عداه مذهب ااشافعى وقد تلقى 
علاء الزيدية ه_ذا المسند القيو ل. ومنهذا تمل انه لا جوز العمل ءا يوجد 


09 رايم 


(1۲٦( 


ثالئها يجوز الرجوع فا م يعمل به ولا جوز في غيره ( فائدتان ) احداها: ذ کر 
القراق فى شرح المحصول ان تقليد مذهب الغير حيث جوزناه فشرطه ‏ ان 


مذ ذک را في بعض الكتب من المذاهب المتروكة الغير المدونة اعمادا على ذ كرها 
في تلاك الكتب خصوما اذا كانت تلك الكتب غير متداولة ول يشتهر استه )ها 
ولا بؤمن محريفها ولا الزيادة فيها والنقص منها . على ان جرد النقلمن الكتب 

ى المدونة بدوف تلقيها عن الاشياخ دلى الوجه الذي قاناه ليس طريقاً من 
39 النقل الى لعتمد عليما فلا يجوز العمل ,عا ةله إمض الناس في هذا المصر 
من المذاهب لني ل ندون عن عض الكتب من فير ان بتلقى واحد من هؤلاء 
شيئاً منها عن شيخ ثقه ولا وصلت اليه بسند صحيح لا بطريق التوائر ولا 
إطر:ق الشهرة ولا بطريق الآ حاد ولا بأدنى سند يصل به نقلها الى صاحب ذلك 
المذهب ومن غير ان يقفوا على درجة صاحب هذا المذهب من الثقة والمدالة 
والامانة ومن غير ان ينوا على ما قاله العلماء سافاً وخلفاً في ذلك المذهب ورعا 
يكو ن العلماء أقامو 1 المحجج على إطلانه وعدم جواز العمل به فضلا عن أن ذلك 
الكتاب الذى وجد فيه ذلك المذهب رعالا بكون مءروة ولا متداولا حى 
يقهوا على نسخه المحيحة بدون محريف ولا زيادة ولا نتقص وبدون الوقوف 
على ما ذكر لا يجوز العمل با بوجد في الكتب من تلك المذاهب المأروكة وم 
تدون. هذا قليل من كثير وان أردت أوسع من هذا فعليك بكتابنا القول 
الجامع فى الطلاق البدعي والمتابم ) 

)١(‏ قال الاسنوي د تائدتان احدا ها ذكر القرافي في شرح المحصو لان تقليد 
مذهب الغير حيث جوز ناه فشر طه الخ 1 أقول هذه المسألةه ى المعروفة ا 
التافيق وقال في التحر ر وشرحه وقيده ای جواز تقليده غيره ا وهو 
ألء_لامة القرافي بان لابترتب على تقلةد غيره ما يمنمانه أي يجتمم على بطلانه 

كلاها فن قند الشافعي فى عدم فرضية الدلك للاعضاء المفسولة في الوضوء 
والغسل ومالك فى عدم تقض اللمس بلا شهوة فتوضاً ولمس بلا شهوة وصلى 


(۷( 


لا يكون موقما في أمر جتمع على اإطاله الامام الذي كانءءلى مذهبه والامام 
ان كان الوضوء بذلك صحت صلانه عند مالك وان کان بلا دلك إطلت عند ها . 
وقال الرويانى بجوزتقليد المذاهب والانتقال اليها بثلائة روط : أذ لايجمم 
فيهما على صورة تخالف الاجاع كن نزوج بغير صداق ولا ولي ولا شوود فان 
هذه الصورة ل يقل.ها أحد. وأن يعتقد فيمن بقاده الفضل بوصول اخباره اليه 
ولايقلداب] فىصماية . وان لايتتيع رخص المذاهب . وتعقب القرافى هذا بانه ان 
أراد بالرخص مانقض فيه فضياء القاذي وهو اة ة ماخا لقو الا جاع أوالةواءد 
0 النص أو الفياض الإ فهو حسن متعين فان ما لاثقره مع تأكده يحم الام 
او أن لانقره قبل ذلك وان اراد با رخص مأفره سوولة على اكان کا كان 
يازمه أن سكوف من قلد مالك فى المياه والارواث وثرك الاله-اظ في الءقود 
مالا لتقوي اللهوليس كذلك . وتمقب‌الاول بأن الم المذكورليس إضائر فا 
مالكا مثلا لم بقل اذ من قلد الشافمى فى عدم الصداق ان نكاحه باطل والا ازم 
أن تكوف أنكحة العافمية عنده باطلة ولم بقل الشافمى أن مرت قاد 

مالكا في عدم الشبود ان نكاحه باطل والا ارم أن تكون انكحة المالكية 
بلا شبود عنده باطلة . قلت لكن فى هذا التوجيه نظر غير خاف . 
ووافق ابن دقيق العيد الرويانى بى اشتراط أن لايجتمم في صدورة 
يقع الاجاع على بطلانم! وأبدل الشرط الثالث بان لابيكوذ ماقلد فيه : مما ينةض 
فيه الك لو وقم. واختصر الشيخ عز الددن بن عبد السلام على اشتراط هذا 
قال واف كان ا أأخذارت متقاربين جاز . والشرط الثانى انشراح صدره لاتقليد 
المذكور وعدم امتقاده لكونه متلاعباً بالدن متساهلا فيه . وليل هذا الشرط 
وله صلى الله عليه وسل « والاثم ماحاكفي الصبدر» . فرذا تصريح بأن ماحاك فى 
النفس ففعله ا اھ . قلت أماعدم اءتقاد كونه متلاعياً بالدبن متساهلا فيه فلا یک 
مهوا ما انشراح صدره لاتقليدفليس على اطلاقه كا أن الدث كذلك الفا 

وهو بلفظ « والاثمما حاك فى نهنك وكرهت أن ,طلع عليه الناس» فى صحيم 
مسلم وبلفظ«والام ما حاك في القاب و أردد في الصدر وان افتاك الناس وافتوك» 


(۲۸( 
الذي انتقل اليه فن قلد مال كا مثلا في عدم النقض باللمس الحالي عن الشهوة 


في مسند احمد فقد قال الحافظ المّةن ان رجب ف الكلام علىهذا الحديث مشيراً 
للاولانه اشارة الى ان الاثم ما أثر فى الصدرحرجا وضيقاً وقلقاً واضطراباً فلم 
ينشرح له الصدر ومم هذا فهو عند الناس مستنكريحيث بنكرون عند اطلام 
ES‏ 
عليه وهذا أعلى مراتب معرفة الاثم عند الاشتباه وهو ما استكره الناس فاعله 
وغير فاعله . ومنهذا المعنىقول ابن مسءود« قارا المۇمنونحسنا فهو عد الله 
حسن وما رآ المؤمنوف قبيحاً فهو عند الله قبيح» ومشيراً اليه بالافظ الثاني 
يعنى ما حاك فى صدر الانسان فهو ام وان افتاه غيره بأنه ليس بام فهذه مرتبة 
ثانيهة وهو ان يكوذث الشيء مستنکراً عند فاعله دون غبره وقد جمله أيضا اما 
وهذا اما يكوف اذا كان صاحبه تمن شرح صدره بالايعان وكان المي له يفي 
اجرد ظن أو ميل الى هوی دن غير دليل شرعى فاما ما كان مم الفى .به دليل 
الشرعية مثل الفطر فى السفر والمرض وقد الصلاة. ونحو ذلك مما لاينشرح به 
صدر كثيرمن ال پال فبذا لاعبرة به . وقد كان صلی اللهعليه وسل احيانا يأمر 
المج الىالحمرة فكره من كرهه منهم . وكا امرهم بنحر هديهم والتحال من ممرة 
المديبية فكرهوة وکر هوا مقاضاءه لقريش على ان يرجع من عأمه وعلى ان من 
أناه منم رده اليهم .وبال فا ورد به النص فليس لەۋەن الاطاءة الله ورسوله 
3 قال لعالى ) وماكان امن ولا م منة اذا قفي الله ورسوله امرا ان كون 
لم الميرة من أمرهم ( و بنبغي ان يتلقى ذلك بانشراح الصدر والرضا فان ما 
١‏ لا :ؤمنوذ حی محكركنما شجز وبنوم ثم لا دوا في أنفسهم حرا ما قضيت 
ويساموا تسلما ) وأماما ليس فيه نص عن الله ورسوله ولا من بقتدى بقوله 
من الصحابة وساف الامة فاذاو قم في نفس الثومن المطمكن قليه بالاعان المنشرح 
صبدره نغور المعرفة واليقين منه يه وحاك ٤‏ صدره لشبهة موجودة و عد 


- 


)559( 


ا 


قصلى فلا بد ان بدلك دنه وسح جيم رأسه والا فتکوفه صلانه باطلة عنك 


من بى فيه بالرخصة الامن يخبر عن رأبه وهو ممن لا بوثق إملمه ولا بدينه بل 
هو معروف باتباع اوی فهنا برجم المؤمن الى ماحاك فى صدره وان أفتاه 
حؤلاء المنتوث . وقد نص الامام أحمد علىمثل هذا اه . والحق فى مسألة التلفيق 
أنها كسئلة احداث قول ثالث فيا اذا اختلفوا على قولين فقط فك أن الحق 
كا سلف أن الجتهد لا يجوز أن يحدث قولا ثالثاً اذا خرق اجاع الجتبدبن في 
عص ركسئلة الجد مم الاخوة حيث اختلفوا في أنه بشارك الاخوة أو يختص 
هو بالميراث ويحجب الاخوة فذا اجاع منبم على عدم حرمانه كذلاع الحق هنا 
ان المقلد اذا قلد لا يجوز أف بلق بين مذهبين فى صورة لا بقول بها أحد من - 
امجتهدن كافة بأن تتكون المسئلة واحدة حقيقة أو حكا أى بحيث أو لفق العمل 
بصورة لا يقول بها أحد منهم ويكون العمل فيا على خلاف اجاعيم ولديك 
قال فى مسلم الثبوت وشرحة لع_د أن نل جواز تتبع رخص المذاهب ما نصه 
وما عن ابن عبد البر أنه للا جوز تتبع الرخصس اجاءاً اجرب عنم هذا الاجماع 
اذ في تفسيق متقبم الرخص عن الامام أحمد روايتان فلا اجاع ولهل رواية 
التفسيق اا هى فما اذا قصد التلبى فقط . وقال في التقرير على التحرير وحمل 
القافى ۳ بعلي الرواءةالمفسقة على غير متأولولا مقاد . وذكر دض الحنابلة 
ان قوى الدللأوكان مامي لا يفسق . وفى روضة النووى وأصلها عن حكاية 
الناطى وغيره عن ابن اي هررة أنه لا يفسق ثم لله حول على حو ما جتمع 
له من ذلك ما بقل كجمو عه وتهبد اه . فابن الاجاع بعد هنذا وها ورد أنه 
يازم على تقدبر جواز الاخذ بكل ذهب امال الوقوع فى خلاف الجمع عليه 
اذ رعا يكوذ المجموع الذي عمل به مالم يقل به أحد فيكوذ بإطلا اجاءاً كن 
تزوج بلا صداق عملا بقول الامامين أبي حنيقة والشافعى رهما الله تمالى ولا 
شبود اتباءاً لقول الاءام مالك ولا ولى على قول امامنا ألى حنيفة فهذا النكاح 
باطل اتفاقا أما عند نا فلانتفاءااشبود وأما عند غير ا فلانتفاه الولي فهو مندفع 


(1۰) 


الاماءين ( الفائدة الثانية ) تقليد الصحابة رضى الله عنهم بنبى على جو از الا نال () 
ف المذاهب ۴ کی عن ابن برهانث ف الاوسط لان مذاهيهم غير مدونة ولا 
مضبوطة حى يمكن المةلد الا كتفاء بها فيئؤديه ذلك الى الانتقال . وقال امام 


لعدم احاد المألة وقد هر أن الاجاع على نفى القول الثالث انما يكوف اذا 

مدت المسئلة حقيقة ا فتدر . ولانه لوثم ازم استفتاء مفت معين والا 
احتمل الوقوع فماذكر اه . فانت ترىأنه رخذ من هذا أن مسئلة التلفيق مبنية 
على مسئلة احداث قول ثالث فهو انما يتنم اذا حةق أن المجموع الذى عمل به 
غالف لاجاع جم المجتهدين نحيث لو وجد جتېد) مز زله أن بقول بهذا الجموع 

وهيهات أن تحةق ذلاك وان محةق في فى مسئله احداث قول ثالك ف مسكئلة الى 

مع الاخوة كم ذكرنا. ومهذا ئەل اذا نةله‌الاسنوي عن القرافى فى شرح امول 

وسكات ءايه قول باطل لا إعتد به كيف وقد ناقض تفسه فما تمقب به الرويافه 
ڳا قدمناه 

)١(‏ قال الاسنوى « الفائدة الثانية تقليد الصحابة رضي الله عنهم بنبى على 

جواز الانتقال الخ » أقول تقليد الصحابة ليس بناء على جواز ا في. 
المذاهب بل ممناه 5 بن وعدمه كما يصرح بذلك تعليله الذى حكاه عن ان 
رهان م أنه بعد أذ نةل في مسل الثبوت ما قاله امام الحرمين قال وفيه ما فيه 
وبين فى الاشية مافيه فقال قال القرافي افمقد الاجاع على أن م ن اسل فله آن 
بقلد من شاء من العاماء من غير حجر .وأجع الصحابة علي أن من استفذى أ بكر 
وعمر أميرى اوّ منين فلي أن يستفتي أبا هربرة ومعاذ بن جبل وغيره) ولعمسل 
بقوطم من غير نكير فن ادعى رفم هذبن الاجاعين فعليه لياف اہی . قال 
صا<ب الفو 2 فقد بطل بهذن الاججاءين قول الامام : وقوله أجم المعققون لا 
يفهم منه الاجاع الذى هوحجة حى يقال يازم تعارض الاجاعين بل الذي بكون 
تار آً عند أحد وتکو ف الجافة متفةين عليه ال أجع الحققو ن على كذا في 
كلاءه خلال لخر وهو أذالتيويب لا دخل لني التقليد وكذا التةص-ل فان 


(1؟5) 


مين في البرهاق اجع الحققون على أذ العوام ليس هم أن يتعلقوا بمذهب 
أعان الممحابة رضي الله مهم بل عليهم أن شيموا مذاهب الائة الأن سبروا 


المقلد أذ فهم مراد الصحاني مل والا سأل عن مجتبد آخر افم . وقد بنى ابن 
الصلاح على ما قاله امام الحرءين قوله بوجوب تقليد واحد من الا عة الاربعة 
دون غيره, وبما يبطل به قول امام الحرمين ببطل قول ان الصلاح أي . ثم في 
قوله خلل اآخر اذ الجتهدون الا خروف أيضا بذلوا جهدم مثل ما بذل الائمة 
الاربمة وانكار هذا مكارة وسوء أدب بل المق انه اعاهنم من تقليد غيرهم 
لانه لتق روالة مذاهبهم عفوئلة حى لو ود واه سخبحة اهن تيد آخر 
موز العمل م ألا رى أن المتأخربن افتوا بتحلرف الشهود اقامة له مقام التركية 
على مذهب‌ان اي ليلى فافهم اه مع زادة للانضاح . وحاص لهذا انه امتنع تقليد 
غير هؤلاء الائمة الار بعة م نالصدابة وغيرهم لتعذر نقل حقيقة مذاهبوم وعدم 
ثبونه حق الثبوت لا لاله لا جوز تقليدم حى لو نقل مذهب واحد رن 
امجتهدن غير اولئك الاربعة بطريق صحيح جاز العمل به بلافرق بين الصحابة 
وبين غيرم منسائر الجتهد بن رغى الله عنوم أججعين ٠‏ ومن نمة قال مز البن بن 
عبد السلام لا خلاف بين الفريقين في الحقيقة بل ان تحقق مذهب عن واحد. 
منهم جاز تقليده وذتا والا فلا . وقال با اذا صح ء عن عض الصحابة مذهب. 
ف ح& م من الاحكام / بحز مخالفتهالا بدليل أوضح م ن دليله هذا . وافول قال 
فى التقربر على التحربر . وقد لمقب لعفم أصل الوجه هذا بانه لا ازم من سبر 
و کا ذكر وجوب تقليدهم د لعدم جع وسبر كذلك ان ل يكن 
أ كثر ولا يلزم وجوب ائباعهم بل الظاهر في تعليله فى الموام أنهم لو كله واتقليد 
الصحابي لكان فيه من المشقة عليوم من تمطيل ممالشهم وغير ذلك ما لا خفى . 
وأبضاً ج قال ابن المثير يتطرق الى 5 المحابة احمالات لابعكن العامي ميا 
من التقليد ثم قد يكون الاسناد الى الصحابي لا على شر وط الصحة وقد يكوث. 
الاجاع قد انعقد بعد ذلك القول على قول | خر وعکن أن يكون واقعة العامي 
ت الواقعة أل ا فيها الصحابي وهو ظان انها حي لان تتزيل الوقام على 


(1Y) 


فنظروا وبو بوا الابواب: وذكروا أوضاع المسائل لانم-م أوضدوا طرق اانظر 
وهذبوا المسائل وبينوها وججءوها وذكر ان الصلاح ۴ ما حاميله أنه يشعين 
تقليد الائّة الاربعة دون غيرثٌ لان مذاهب الاربءة قد انتشرت وعلم تقبيد 
ماكر ومخصيص عامبا ونشرت فروعها مخلاف مذهس يد )قرا 5 الله ء: هسم 
وأرضام وحشرنا في زمرمهم أنه رحم ودود 
الوقائع من أدق وجوه الفقه وا كثرها ذلطً . وبال القول بأن العامى لا بتأهل 
لتقليد الصحابى قريب من القول بأنه لا يتأهل لاممل بأدلة الشرع اما لان قوله 
حجة فهو ملحق بقول الشارع واما لانه في علو المرتبة كاد بكون هدة فامتناع 
تقليده لعلو قدره لا لنزوله فلا جرم ان قال المصنف يمنى ال كال بن الطيام وهو 
اى المذكو ر صحيح بوذا الاعتيار والا ماو م انه لا شترط ان يكؤن للنجتېد 
مذهب مدون وانه لا يازم احداً ان يتمذهب عذهب أل الاعة حيث ا 
بأقواله كلها ويدع أقوال غير هك قدمناه بابلغ من هذا . ومن هنا قال القرافى 
اتمقد الاججاع على أن من اسل لاخر ما قدمناه عن القرافى . وأفول كل ما 
اطال به لا يمخرج عا قاله دز الدين بن عبد السلام وانه مي حةق مذهب عن 
واحد هنهم جاز تقليده وأما ما ساقه من الاحمالات فبى ا<مالات مقاية لم بقم 
عايها دليل وكلها قائمة في تقليد مذاهب الائمة الاربءة أيضاً والعامى المحض لا 
عكن أن بوتدي الى شىء أصلا الا بواسطة رجوعه الى من يفتيه من علماه 
المذاهب فال ماقاله دز الدين بنعبد السلام فلا تنس ماقدمناه . وبال فالمامى 
لا مذهب له بل مذهبهمذهب من يفتيه وفى هذا القدر كفانة .لم قال وقد تکل 
اتباع المذاهب فى تفضيل اثمتهم قال ابن المنير واحق ما يقال فى ذلك ما قالتام 
الكملة عن بنيما«شكاتهم ان كنت اعل اهم افضل هر كالملقة المفرفة لا بدرى 
ابن طرفاها 6 فا مرء_ واحد منهم اذا تجرد النظر الى خصاءصه الا ويفنى الزمان 
لناشرها دون استيفائها وهذا سيب هدوم المفضلين على التعيين فانه لغلية ذلك 
على المفضل ل ببق فيه فضلة لتفضيل غيره عليه والي ضيق الاذهان عن استيعاب 
خم اص الفضلين جاءت الاشارة بقوله الى ( وما نرمهم من اة الاهي اكبر 


(rr) 


م الكتاب والله الموفق لاصواب وأليه المرجع والماب وله اد ظاعر ا 
وباط( وهو حسيدا ولعم الوكيل 


قال مثرلية العيد الفةير الى عفو الله وغفرانه عبد الرحم بن الحسن القرشي 
الاسنوى اشافعى عامله الله بلطفه : فرغت من هذا السكتاب المبارك عند فراغ 
السئة المماركة سنة احدى وارإمين وسبعائة ان الله ثءالى خاءتها وعقياها عنه 
وكرمه. وابتدأت فيه فى شور ضفر سئة ار لعين وسيمائة . وكا تأليفه فى المدرسة 
المباركة الشريفية رحم الله واقفب/ ممن القاهرة المءزبة اها الله وسائر بلاد 
الاسلام اللهم فكا أرشدت الى ابتدائه وأءنت على التهائه فاجمله خالا لوجبك 
موجباً لاوز لديك واتفع به مؤافه وكائبه والناظر فيه وجيع المسلمين وصلوانه 
وسلامه على سيدا د وأ له ا جين والجد لله رب العالمين 
لتناقض الافضاية والمفضولية.والماصل أن هئلاء الائمة الارلعة قد الخرقت 
فم العادة على معنى السكرامة عنابة من الله مالى هعاذا قيستاحواطم بأحوال 
اقرامهم ثم اشتبار ملذاهبهم فى سائر الاقطار واجماع القاوب على الأخذ مما 
دون ما سواها الا قل_لا على عر الاءصار مما نشهد إصلاح طو يهم وجيل 
مرر er‏ ومضاءفة مثو بتهم ورفعة درجتهم ٠‏ تمده الله مالي بر حمته واعلامقامم 
في مجموحة جنته وحشرنا معهم في زه رة ندا د صلى الله عليه وسل وعترته 
وصحابته وادخلناصحيةهم في دار كرامته 

وكان الفراغ من كتابة هذا المؤلف في بوم اميس > رمضان سنة 1844 
هجرية . والى قول الل ما وفقتنا لبدايته ونهايته فاجعله نافما لاناظرين فيه من 
المعلمين والمتعلمين وخالصاً لوجبك الكريم ومقبولا لدديك بفضلك العميم » انك 
على ما نشاء قدير وبالاجابة جدير.وصل الله على سيد نا تمد وا له وأمحابه وسل 
صلاة وسلاماً دائمين بدوام ملك الله تعالى والجد لله أولا واتخراً وباطناً وظاهراً 


ا ا لوول 


طاتا الت کد بالاو ا ق ا 
0 
ب و EY‏ 


صحيفة 

"0 العردف القياس لغة وشرعا 

8 الباب الاول € في بياذ أن القياس ححة . وفيه مسائل : 

۷ الاولى قول العلاء في <ديته فى الامور الدنيوة والشرمية 

٢‏ المسئلة الثانية ذهب النظام و بءض الفقهاء ان التنصيص بالعلة أمر بالقياس 
١ ١‏ الثالثة القياس اما قطمى أو ظی فیک ون الفرع با اول 

۳o‏ » الرا عة القاس مجر ي في الشرعيات كلها حى في الحدود والكفارات الخ 
۲۴ القياس ف العقميات والملان فيه 

4 »> في اللغات ‏ « 2 

٩‏ لامحجري القياس فى اسباب الاحكام 


(1۳6) 


صحيئة 
۳ه ف الباب الثاني € في اركان القاس 
الةمل الاول فى العلة ولعريفها 
9 لانظر المتعاق بالملة ثلاثة أطراف : الاول ( الطرق الدالة ءبىالملية) 
۹ الاول من ااطرق الدالة على الملية : اأنص القاطع 
۳ الثاتى الاعاءوهو خمسة انواع 
و“ الثالث الاجاع 
7 الرالم المناس.ة 
6 الاس الشبه 
۷ السادسالدوران 
۸ السابع السبر والتقسم 
۷ الثامن الطرد 
۸ التاسم تنقيح المناط 
۳ فساد طربةين ظن إعض الاصوليين انها مهيدان للعلية 
8 الطرف الثاني ( ما يبط لالعاية) وهو ستة : الأول الذقض 
۳ الثاني عدم التأثير وعدم المكس 
6 الثالث الكسر 
۰ الل ابع القاب 
٤‏ الامس الفرق 
١‏ الطرف الثالث ( اقسام العلة ) 
٤‏ اقام علة ek‏ الثابت في عل 
Yor‏ اقسام علة الحم اغارج ale‏ 
۲ الحلاف فى أقسام الملة 
6 »> في التعلول بالمكم الغير المنضيطة 
8 لمليل الحم الوجودي بالعلة العدمية 


(۳7 ( 


TIE 
-. 


فف 


تعليل الحم الشرعي بالكم الشرعى 

الخلاف في التعليل بالءلة القاصرة 

تعليل الج بالوصف المركب 

إصح الاستدلال على اكم بوجود العمل لا بمليتما 

تعليل ددم الحكم بالمائع هل رتوقف على وجود المقتفى ؟ 
لا إشرط الاتفاق على وجود الملة في الاصل بل يكنى انتواض الدليل عليه 
الوصف المانم قد يكون دافا للحم فقط 

العلة الواحدة قد يعال بها معاولان 


۴ الفصل الثانى ‏ في الاصل والفرع ‏ شروط الاصل 

۰ واشترط إعضهمفي الاصل شرو طاًاخرى 

۸ شروط الفرع 

o‏ استمال القاس على وجه التلازم 

۷ قول النفية فى السدب والشرط 

۸ حکة هشر وعية العبادات والعةو بات وسيب مشر وغية المماملات 
۹ اقسام الشرط 

"5١‏ الو الع رة 
3 اككتاب انامس تق دلائل اختلف فیا ¢ 
ror‏ } الباب الاول ‏ في الادلة المفبولة وهيسنة : الاول الاصل ف المنانع 
الاباحة 

۸ الثانى من الادلة المقبولة الاستصحاب 

۷ الثالث الاستقراء وأقسامه 

٠‏ الرابع الاخذ بأقل ماقيل 

6 الامس المناسب المرسل 

55" السادس فقد الدليل يغاب ظن عدمه 


(1۳۷) 


صحيفة 

۸ ل الباب الثاني في الادلة المردودة : الاول الاستحسان 
٠٠۴۳‏ الثاني قول اأضحاى والمذاهب فيه 

١‏ تفويض الله اج الى الذى صلى الله عايه وسم أو العام 


ال كتاب الساحىس - ف التعادل والتراجح ) 


۳۲ فإ الباب الاول ‏ في تعادل الامارتين في نفس الامر 
۸ لتمارض القولين المنةولين عن #تبد واحد 
٤‏ ف الباب الثاني # في الاحكام الكلية لاتراجيح 
8 اذا تمارض تصاف فالعمل مهما من وجه اولى 
٢‏ اذا تمارض نھان وتساويا في القوة والمدوم وعم المتأخر فمو ناسخ 
١‏ قد ارجح يكثرة الادلة لان الظنبن أقوى : 
٤‏ للالباب الثااث © فى ترجيح الاخبار وهو لى وجوه : الاول محال الراوى 
۹۱ الثالى الترجيح بوقت الرواءة 
۳ الثالث بكيفية الروابة 
۹4 الرابع بوقت ورود الخبر 
۷ الخامس بالاءعظ 
٥۰‏ السادس kl‏ 
۷ السابع بالامر المارجى كممل أ كثر السلف 
٠ه‏ ل الاب الر! ام € في رجح الافيسة وهو بوجوه : 
الاول بحسب العلة 
سوه الثاى بحسب دليل العلية 
۱ه الثالث حب دلبل الحم 
۸ الرابع مسب كيفية الم 
افك فصل في مرجخاتث ص عليها الا مدى وان الحاجب 


( ۴۸( 
3 الكتاب السابع- ق الاجماد والافتاء ¢ 


صحيفة 
5 8 الباب الاول.» في الاجتاد 
4 الفصل الاول فى الجتبدن وفيه مسائل : 
الاولى يجوز له صلى الله عليه وسل ان يمجتهد 
۸ الثانية الاجتهاد لامة الى صلى الله عليه وسلم 
- ۷ه الثااثة شروط الاجتهاد 
٥٥۹‏ الفصل الثالى فى حك الاجتماد : هل كل تمد مصيب ؟ 
٥‏ هل لله ثمالى في كل وافعة حك معين ؟ 
۷۴ فرعان: الاول اراق الفصل فى الحادثة تقع بالجتهدين لا يمكن الصلح فيبا 
4 الثاني فى نقض الاجتهاد 
۷ «الباب الثانى ‏ فى الافتاءوفيه مسائل: الاولى يجوز الافتاء للمجتهد ال 
88 ألثانية يجوز الاستفتاء للمامة لمدم تكليةهم الخ 
6 الثاائة فما يجوز فيه الاستفتاه 
٠١‏ فتوى الجتمد فى حادئة واحدة مرثين 
۹ العامى لايجوز له ان يستفتى الا من غلب على ظنه انه من أهل الاجتباد 
۳ هل يجوز خاو الزمان من مجتهد ؟ 
۷ هل لمن التزم مذهبا مميناً أن يقل غيره ؟ 
١‏ تقليد الصحابة رضي الله عنهم 


